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عع ابعقو قوط لاقن 
الظبّحة الأوزت 


٦مم‏ وا.كم 


5 
RES‏ والاستشارات المصرفية الإسلامية» شركة غير 
ربحية أسستها المصارف الإسلامية في دولة قطر . 
وهي شركة تُعنى بالبحوث والدراسات التي تخدم تطوّر الصناعة 
المصرفية الإسلامية وفق آخر المستجدّات الفقهيّة» وتعمل على رفع 
كفاءة الأداء لمنتسبي المصارف الإسلامية» وإعداد دليل عمل يستند 
إلى معابير وضوابط شرعيةٍ موحدة لكل منتج» والعمل على تنميط 


العقود الشرعيّة. 
والله نسأل اا و الدفاع عن دينه 
وشرعهء وأن يوقّق القائمين عليها إلى ما فيه الخير والرشاد. 


65 د. وليد بن هادي 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية 


المشرف العام على شركة دراسات 
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الوسيط في المذهب / المجلد الثالث لعا 





2000) 


(۲) 


كتاب الزّكاة<0© 


والأصلٌ فيها : 
من الکتاب : قول تعالى: واا الزكرة 74" . 


الزكاة لغة: النماء» والتطهير. قال الإمام الواحدي: «الزكاة تطهير للمال» وإصلاح 
له» وتمييزء وإنماء. وفي الاصطلاح: قال الماوردي وغيره: هو اسم لأخذ شيء 
مخصوص» من مال مخصوص» على أوصاف مخصوصة., لطائفة مخصوصة. 
والزكاة هي الركن الثالث في الإسلام» ولها من الأهمية أن قاتل لأجلها الخليفة 
أبو بكر (رضي الله عنه). وبذلك تكون الدولة الإسلامية هي أول دولة على مر 
التاريخ تدخل الحرب وتضحي بكبار قرائها وعلمائها في سبيل حقوق الفقراء. 
والزكاة نوعان: 

زكاة الأبدان: وهي الفطرة التي تتعلق بالإنسان المسلم على نفسه» وعلى من 
يعوله. دون النظر إلى تملك حدٌ معين من المال» بل إلى إمكانية الأداء فقط . 
وزكاة الأموال: وهى إِمَّا أن تتعلق بعين المال. كما فى الحيوان» والجواهر 
والنباتات. أو تتعلق بالقيمة والمالية» كما في زكاة التجارة. 

راجع في تفصيل ذلك: «فتح العزيز» للرافعي .)۴٠١ /١(‏ و«المجموع» للنووي 
(5/ 20775 و«الغاية القصوی» 2)7597/١(‏ وراجع: «فقه الزكاة» لفضيلة الأستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوي .)7”17/١(‏ 

سورة البقرةء الآية: ٤۳‏ . 


ومن السَّنّة: قولهُ (عليه الصلاة والسلام): «بُنيَ الإسلامُ على 
حَمْس. . »٠‏ الحديث0, وقوله: «مانع الزكاةٍ في التار» . 

والإجماع منعقد على وجو الرّكاة. 

وهي بالإضافة إلى متعلّقاتِها ستةٌ اة التق والنقدين» 
والتجارة» والمعَشّراتِ» والمعادن» اف 


لالالا 





)١(‏ لم يرد ما بين المحصورتين في (د» ط). 

() روى البخاري» ومسلمء. وغيرهما يدس عن :اب عير ال قال رسول الله َة : 
«بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج. وصوم رمضان». 
انظر : «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الإيمان (١/۹٤)ء‏ و«مسلم» كتاب الإيمان 
(64/1(). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)١59/7(‏ رواه الطبراني في «الصغير» عن 
أبن بهذاء وزاد: «يوم القيامة»» ورويناه في مشيخة Te‏ الوجه. 
ومعنى هذا الحديث مؤيد بالحديث اح الذي رواه أحمدء ومسلمء وغيرهما 
عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «... ما من صاحب ذهب» ولا فضة لا يؤدي 
اا عان برع ا قدصن تقس نار ناخس غلبي فى نار 
جهنم» فيكوى بها جنبه) . 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب الزكاة »)1۷٤ 1۸٩ /١(‏ و«أحمد) (۲/ ۹۲٦۲ء‏ 
(TAT «Y1‏ 

(:) الزيادة من (ق). 

(5) في (أ): «والفطرة»ء والمؤدى واحد. 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 








النوغ الأول: 
زكاة العم 
والنظرٌ في : وجويهاء وأدائها . 


ارہ مله م( 
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3 تج ضاتب وما قفن O ET O‏ 


اد ماخ عل 
ينع تنك ين 


كتاب الزكاة 





أمَا مَنْ تجبٌُ عليه 


فلا يشترظ فيه عندنا إلا الحريّةُ والإسلامُ. 
فتجب الزكاةٌ على الضنة» ولون ي ولا ES‏ على الكافر» 
والرقيق ‏ أعنى الكافرَ الأضلع _. 


)١(‏ أي عند الشافعية» ووافقهم على ذلك المالكية» والحنابلة» وهو مروي 
عن عمر» وابنه» وعلي» وعائشة» وجابر» وجماعة من التابعين. وذهب 
أبو حنيفة إلى التفرقة بين الزرع وغيره» فقالوا بوجوب الزكاة في زرع اليتيم 
والمجنون ‏ أي العُشريات ‏ دون سائر أمواله» وهذا مروي عن الحسن البصري 
وابن شبرمة. 
والذي تشهد له الأدلة هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال اليتيم» 
والمجنون» حيث إن الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الزكاة تدل على 
وجوب الزكاة في أموال الأغنياء دون التفرقة بين الصغير والكبير» 
والعاقل والمجنون» بل إن هناك بعض الأحاديث تنص على الأمر بالتجارة في 
أموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة» وهي وإن كانت مرسلة» ولكنها معضدة بعموم 
النصوص . بالإضافة إلى أن الزكاة حق معلوم يتعلق بالمال» وسدٌ خلة الفقراء من 
مال الأغنياء» ولا شك أن مال اليتيم والمجنون قابل لذلك؛ حيث يقوم بأدائها 
عنهما وليّهما. 
انظر تفصيل ذلك في: «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 51487 -2»)5485 و«بدائع 
الصنائع» »)۸٠٤/۲(‏ و«حاشية ابن عابدين» »)۲١۸/۲(‏ و«الموطأ» »)۱۷١(‏ 
و«الأم» (۲۳/۲» »)۲١‏ و«المجموع» (4)770/5: و«المغني» لابن قدامة 
(/257). وراجع : «تحفة الأحوذي بشرح الترمذي» (597/7). 

(۲) المراد بالكافر الأصلي: هو من لم يسبق له الدخول في الإسلام» فلا تجب عليه = 


الوسيط في المذهب /المجاد الثا 








2 لو 95 1006 9 
أمّا صفة الواجب وقدره» فِتسّء سان مقادب الئصاب. 
و ب وفدره» فيثتبين ببيال ير 


فده مله مف 
2 


= الزكاةء ولذلك حينما يدخل في الإسلام لا يطالب بدفع الزكاة عن أمواله حالة 
كفرهء وإنما تجب عليه مع دخوله في الإسلام. 

وأا المرتدت أي الذي كان معلا ثم ضرع عن الإسلام ‏ فكب عله الركاة 
فتؤخذ منه أثناء ردتهء وإذا عاد إلى الإسلام فلا بد من دفع زكاة أمواله للسنين التي 
كان مرتدًا فيها إذا لم تأخذ منه الدولة. 

انظر في تفصيل ذلك : «المجموع» (5/ 20751 و«الغاية القصوى) .)785/١(‏ 


كتاب الزكاة 


وإِنّما يطول النْظنٌ في: 





الركن القاني'“: 


وهو ما تجب فيه [الزكاة]0© 





والهاضقة E‏ أن يكون نعم تصن ناك نمل كاه سيا مال 
اضرف اة ناا حل 
الشرط الأول: 
أن يكون نَعمَا 
فلا زكاة إلا في: الإبل» والبقرء والعَّنّم ولا زكاةً في البغالء 
والخم ر 497 والخيل» وال ١‏ 


ع ك ف 
وقال أبو حنيفةً : في کل فرس انی [سائمة]!* دينار”" . 


)١(‏ في (أ): «الثالث»: وهو تصحيف. 

(۲) الزيادة لم ترد في (د» ق.» ط). 

(۳) في (ق) إشارة إلى أن في نسخة أخرى «شروط». 

() في (ق): «والحمر»» وكلاهما صحيح. 

() الزيادة من (د» ط)» وهى زيادة مطلوبة مشروطة عنده. 

O‏ ا A‏ الزكاة في الخيل المختلطة ذكورًا وإنانًا قولا واحدّاء 
أمّا إن كانت إنانًا منفردة» أو ذكورًا منفردة ففيها روايتان عنه. واشترط أبو حنيفة في 
وجوب الزكاة أن تكون سائمة للدّرٌ والنسل. وخالفه في ذلك صاحباه فقالا: لا زكاة 
فى الخيل إلا إذا كانت للتجارة: 
انظر : «المبسوط» »)١88/57(‏ و«بدائع الصنائع» ».)88١/5(‏ و«فتح القدير مع شرح 
العناية» .)٥٠١/١(‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد لثاخ 





ولا زكاةً فى المتولد من الظباء والغنم . 
وقال أبو حنيفة9) : إن كانت الأمهاثُ من العْنَم و is‏ 


الشرط الثانى: 
أن يكون نصابا2» 
الإبل: 

ا )انما لكرها القت : في کل خمس شاة. 
فإذا بلعَتَ خمسًا خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثينَ ففيها بن مخاضء فان لم تكن 
فيها بنتُ مخاض فابنُ لبون ذکر» E‏ فإذا بَلَعَتْ سدًا وثلاثين 
إلى را بسو ی بيت لبون فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها 
1 فإذا يلغت إحزن 7 “ وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ فإذا بلغت 
سنا وسبعين إلى تسعينَ ففيها بنتا َبون» فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرين 
وماق ففيها جتان فإذا زادث على عشرينَ ومائة ففى كل أربعين بنتٌ 

5 53 9 8 2 86 ع 1 5 
لبون» وفي کل خمسينٌ حِفَّةٌ كل ذلك لفظ أبي بكر (رضي الله عنه) كتبه في 
كتاب «الصدقة» لأنس بن مالكِ (رضي الله عنه) . 


() في (ق): «بين» 

(؟) ذهب الحنفية إلى أن العبرة بالأم» فإن كانت مما تجب فيه ام والبقرة 
فتجب الزكاة» قال الصنعاني: «ولنا أن جانب الأم راجح»» أي :في الحيوانات. 
انظر : «بدائع الصنائع» .(AVY «AVY /5١‏ 

(۳) فى (ط): «وجب»» وفى (أ): «وجب الزكاة». 

(6) في (ق): «... نعمًا نصابًا»» ولا حاجة إلى ذكر النعم» لأن الكلام فيه . 

(5) في (أ): «واحدًا»» والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

() في (أ): «إلى مائة وعشرين»» واخترنا ما في بقية النسخ لموافقته لما في «صحيح 
البخاري مع الفتح» لي 

)۷( روى البخاري في صحيحه» والشافعي وغيرهما بسندهم عن ثمامة بن عبد الله : = 


كتاب الزكاة 


وَفث المخاض: [ما] لها وك وبق اللبون: اسا لها سنتانء 
وَالحفة : ثلا والجَذعَة: أربعٌ. 


٭* وأمًا المَقَر: 

فلا شيءَ فی حنَّى يبلغ ثلاثينء, ففيها تَبِيعٌ» وهو الذي له سَنَهٌ 
ٿم لا شَيْءَ حتى يبلح أربعين» ا ٿم لا شيءَ [فيها]!" حى يبل 
ستین » شیا بان يمر" اعسات ففي کل ثلاثين بيع › وفي کل 
أربعين مس وهي التي لها متيال 


# وأمًا العَنّمُ: 
دروك اع سير ري مسحي الجر ود تحر نات 


الصدقة» وفيه: (... في العتم: ا e‏ 
ومائةء فإذا رادت( واحدة ففيها شاتان» إلى مائتين > فإذا زادث 





= أن أنسًا حدّئه أن أبا بكر (رضي الله عنه) كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ئة 
على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله. . ٠.‏ الحديث. وقد رواه البخاري مطولا 
ومختصرًا بسند واحدء ولكن الشافعي أخرجه في «الأم» بطوله عن أنس أيضًا. 
فراجع: ااصحيح 00 كتاب الزكاة »۳١١۹/۳(‏ السك «(T۱‏ 
و«الأم» 0/0 »)٤‏ واسنن النسائي» (5/ .)١‏ وهابن ماجه» (۱/ »)٥۷٥‏ 
و«أبي داود مع العون» 0 -5"8). و«الترمذي» (۳/ »)۲٥۲‏ وراجع: 
«التلخيص م 

)١(‏ زيادة «ما» في الموضعين من (ق» د» ط). 

(۲) في (طء د): «فيها»» وكلاهما جائزان» والتذكير أولى باعتبار كونه اسم الجنس . 

0) لم ترد الزيادة في (أ» ق). 

)٤(‏ فى (أ): «استقر». 

)٥(‏ فى (0: «ازدادت». 

030 في (ط): «الماتين». 
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[واحدة] على المائتين» ففيها ثلاث( إلى ثلاثمائة» فإن كانت العَتَم 
أكثر من ذلك ففي كل مائةٍ 27 , 
الها الواجبةً في الهم هي الكَذعة من الشانء د لي من 


رضوم 


المرب والحدعة وهي ال لها ا راخدا "اوهل ب اح 


)۱( لم ترد الزيادة في (ق» د» ط): ولكنها وردت في بقية النسخ . 

(۲) وفي (ط): «شاة ففيها ثلاث شياه»» كما أنها وردت في نص الحديث. انظر: 
«سنن أبي داود مع العون» .)٤۳۹ /٤(‏ ۰ 

(۳) حديث ابن عمر هذا رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والدارقطني» والحاكم» 
والبيهقي من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عمر 
قال: «كتب رسول الله ييه كتاب الصدقة فلم يُخرجه إلى عماله حتّى قبض» 
فقرنه بسیفه» فعمل به أبو بكر حبّى قبض» ثم عمل به عمر حلّی قبض. فكان فيه: 
... وفي الغنم» في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة. . .». 
قال الحافظ ابن حجر : «ويقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين» وهو ضعيف في 
الزهري خاصة» والحفاظ عن أصحاب الزهري لا يصلونه. ورواه أبو داودء 
والدارقطني» والحاكم عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: 
«هذه نسخة كتاب رسول الله بيه الذي كتبه في الصدقة» وهي عند آل عمراء 
قال ابن شهاب: «أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها»» فذكر 
الحديث. وقال البيهقي : «تابع سفيان بن حسين على وصله: سليمان بن كثير. 
وقال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند 
عامة الفقهاء»» وقال في كتاب العلل: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: أرجو أن يكو محفوظاء وسفيان بن حسينصدوق»: 
راجع: «مسند أحمد» (۲/ 0)» و«سنن الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي» كتاب 
الزكاة (”/ 75١‏ 550)» و«أبي داود مع عون المعبود» كتاب الزكاة (478/5 - 
»١‏ و«المستدرك» كتاب الزكاة /١(‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳). و«السئن الكبرى» (81//5)» 
و«التلخيص الحبير» (۲/ )١‏ و«المجموع» (785/65). 

)٤(‏ في (د): «من»» ولم ترد ١هي»‏ في (د). 

)0( لم ترد «واحدة». في (ق» د» ط). 


كتاب الزكاة 


EEE 
: ثم يَصدّى النظرٌ في زكاة الإبل في ستةٍ مواضع‎ * 
: النظر الأول: في إخراج الشاةٍ عن خمس من الإبل‎ # 
: وفيه ثلاث مسائل‎ 





م افيه 


ع ع 7 E‏ وا ير ر ر ا ع ج222 
ه الأولى: أن الواجبّ من حَيْث الس جَذْعَةَ من الضأنء أو ية 


من المعز. 


1 3 و ع 2 8 0 8 5 5 
ومن حيث النوع ‏ أعني تعيينَ الضان م المعز - فيه وجهان: 
ع بي 3 . ب - 5 و مم امه م 
ْ أحدهما: أنه يعتبرٌ غالتٌ غنم البَلِدِء فإن كان الغالبٌ الضأن؛ أخرجَ 
الضأنء كما يُعتبر زكاةٌ الفطر بغالب القوتٍ على الأصح» بخلاف الشاةٍ 
الواجبةٍ في أربعين فاه يعتبر بِالْمُخُرَج منه؛ لاله من جنسه. 
والشاني: آنه يُخْرِجُ ما شاء فاه ينظلق عليه اسم الشاوء ول 
م ال 5 - مه 8 0 ١ 5 ۰ . elf‏ و و 
يجب إلا شاة؛ كما يجري في الرقبةٍ المُظَلقَةَ في الكفارة ما 00 الاسم 
مله وكا القناة المذكورة فى المتاتكف0: 


)۱( لم ترد «التي»» في (ق). 

(۲) في (ق): «الجذعة»» وفي (أ» د): «الثنية»» أي - مع أل -. 

(۳) في (د): «أو من». 

2 في (ق): «ينطبق». 

)0( في (ق): «ولا». 

000 في (ق): «ينطبق»» وكلاهما بمعنى واحد. 

(۷) يكون لصاحب الإبل الحرية في إخراج الضأن» أو المعز في زكاة إبله ‏ أي إذا 
كانت أقل من ٠‏ وذلك لأن الثابت في نصوص الشرع هو دفع شاة» وهي تطلق 
لغة على الضأن والمعزء كما في الأضحية والدماء الواجبة في الحج. 
راجع: «فتح العزيز» (7157/5), وجاء في «الروضة» :)٠١۸/۲(‏ «فالمذهب» 
والذي نص عليه الشافعي» وقاله جمهور اللأصحاب: يجب الأغبط للمساكين». 
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وقيل: انه يعبر اجس غنم ضاحت الوبل» وهو بعيدٌ. 

« الثانية: لو أخرج جَذَعًا ذكرًا أو ثيًّا ذكرًا؛ فيه وجهان: 

ع و 5 20007 

أحذهما: يجزئ؛ اتباعًا للاسم. 

والثانى: لا؛ تنزيلًا للمُظلّقَ هاهنا على الممّصّل في زكاة الغنم» 
رعو" الآ 

وهنا الخلاف جار فى اة اران" 

« الثالثة: لو أَخَرَّجَ اغ ال قينا دونه و الات 

2 2 ۶*۶ (o). 2 كي‎ of, o. 

يجزئ عن حمس وعسرين » فان يُجزئ عن الأقلّ کان أولى . ولا باس 
وإن كانت قيمته أقل من الشاة. 

وال لف4203 ا خد فى القمة وهو ية لأنّه العفات إل 
البَدَلِه ولم يُؤْحَذّ هذا بطريق الْبَدَلِيّهِ. 


)١(‏ لم يرد «جنس»» في (د» ط). 

(؟) في (ق): «وهو»» باعتبار المرجع. وكلاهما جائزان. 

(۳) وهي الشاة التي تدفع جبرًا لدرجة أقل أو أكثر في زكاة الإبل» مثل أن يكون 
الواجب حقة ولا توجد لديه» فيعطي بنت لبون وشاتين أو عشرين درهمّاء «فجبر 
درجة عشرون درهمًا أو شاتان». 
راجع : «الغاية القصوى» /١(‏ ۳۷۲)» و«فتح العزيز مع الوجیز» (۰/ .)١۹‏ 

0( فى (ق): «جاز». 

)0( ۴ (أ): «فهو بأن»» ودون لفظ «کان»» وفي (ط): بدون «كان». 

() القفال: هو عبد الله بن أحمد المروزي: أبو بكر المشهور بالقفال الصغير إذا أطلق 
«القفال» فى الفقه الشافعى» فالمراد به هو القفال المروزي» لأنّه أشهر في نقل 
المذهب» ا ا عليه» كان من أعظم فقهاء خراسان فقهًا 
وحفطًا وورعًا وزهدًاء له مؤلفات كثيرة» وتوفى سنة (۷١٤ه).‏ 
انظر: «طبقات ابن السبكي» (۱۹۸/۳ - ۳( و«وفيات الأعيان» 2)75١07/١(‏ 
و«المجموع» 0ع يليت الأسماء» للنووي (۲/ ۲۸۲). 


وقيل : : اه لا مُجْزِئ بعيرٌ عن عَشْروَء بل لا بد من حيوانين : إِمّا بعيرٌ 
وشاةٌء وإما"" بعيران. 

وهو أيضًا بعيرء لما ذكرناه من طريق الأؤلى . 

وتردوا في أن البعير المُخْرَجَ من الخَمُْس هو كله فرضٌء 
أو الفرض 7 e‏ 

* النظر الثاني : في كيفيّة العُدولِ عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون : 

وفيه ارد بع مسائل : 

© الأولى : : إن لم ين في ماله بنثُ مخاض» ولا ابن لبونٍ تخيّر في 
الشراءِء ا اش ان لبون سد ريا مريهرةا دون بنتِ مخاض 
فا ا0 

وقال صاحب «التقريب» : يتعيّرٌ شراءٌ بنتِ مخاض لاستوائهما(©) 
في الفقد كاستوايهما في الوجود. 

« الثانية: لو كانت نث'"ا في ماله بنثُ مخاض مَعيبَةٍ فهي كالمعدومة: 
وعد بن ا لون 





() في (د): «أو». 

)۲( في (أ ق): دون «هل». 

)۳( راجع : «فتح العزيز) .)۳٤۸ /١(‏ 

)€( في (ق): «صار هذا موجودًا. .. فلزم»» وفي (أ): : «يلزم»» وهذا هو الراجح في 
المذهب الشافعي . «فتح العزیز» .)۳٤١۹ /٥(‏ 

(4) صاحب «التقريب» هو هو: الإمام أ بو الحسن القاسم القفال الشاشي» المعروف 
بالقفال الكبير ‏ وسبق ترجمته -. وكتاب «التقريب» من أوثق كتب الشافعية. 
راجع : : «تهذيب الأسماء» للنووي ملا (V4‏ 

030 في (د): «لأن استواهما»» وفي (ق): «لان استواءهما». 

(۷) في (أ): «كان». 
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وإن كانت كريمةً فلا يطالّب بها . 
قال القفال: يلزمه شراء بنتِ مخاض» N aa‏ 


0 نظدًا له» ف0( ان | بن لجو 


و ا ا ل اه : 
ه الثالثة: الخُنْشى من بناتِ لبون تَوحَذ ا بدلا عن بنتِ مخاضٍ عند 


ا ا کی ا و ا ركلاميا مأخودان. 


وقيل. الل يوغل يذل معدي خان لسو الخلقة بهذا النقصان. 


2 رمك لے 0# 
« الرابعة: لو احرج جقا بَدَلا عن بنتٍ لبون عند فقدها؛ أخذ جبرًا ؛ 


هو یی ب ا 
لفواتٍ الأنونَّةٍ بزيادة السّنٌّء وقياسًا" على ابن لبون بالنسبة إلى بنتِ 
مُخاضٍ . 


وقال صاحب «التقريب» ماد ا لاله ل ولیس 


مارا غا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(Vv) 
(۸) 
(4) 


فى (أ): «ترك». 

في (د): «ولا). 

فى (ق): «فلا يؤخذ منه). 

0 «فقال». 

روج الأكرون عدم الاكتفاء بإعطاء ابن لبون في هذه الحالة. 

راجع : «فتح العزيز» .)٠١ .* 59 /٥(‏ و«الروضة» .19١/5(‏ ۱۹۲). 
فی (ق» د): «اللبون». 

بدلا لم يرد في (د). 

فى (ق): «... ذكرًا وبين أن يكون أنثى». 

في (طء د): «قياسًا». بدون الواو. 


)۱١(‏ فى (ط): «أن). 
)١1١(‏ فى (أ): بدون «عليه»» أي: ليس منصوصًا عليه في الأحاديث الواردة في الزكاة. 


كتاب الزكاة 








* النظر الثالث: في الاستقرار: 

فإذا زادث واحدة على مائةٍ وعشرين ففيها ثلاث بناتِ لبون. 

وفي انبساط الواجب على الواحدة وجهان: 

احا الها 0 : r‏ 

والثاني: اها لا بط عتى کرد ای کل أرمعين بيك لرن 
وعلى هذا ينبني" أنه لو زاد نصف بعير على مائة وعشرين» وجب 


ع د 
الاك نات لبون »وهو ا 


مين شا 


0 
(۲) 
(۳) 
(€) 


9 #2 م‎ o. 5 اع‎ e 
وأمًا أبو حَنيفة فإنه قال: يُسْتأَنَكُ الحسابٌ عند ذلكَ» فيجبُ فى كل‎ 
(ه( ا‎ 
٠. 6 


في (ق): «وهو القياس». 

الزيادة لم ترد في (ق). 

في (ط): «بنی» . 

المقصود بهذا النظر: أن مذهب الشافعي يجعل زكاة الإبل إذا زادت على مائة 
وعشرين قاعدة مستقرة وهي: وجوب بنت لبون في كل أربعين» وحقة في كل 
خمسين» فعلى ضوء ذلك تجب في ١١١‏ ثلاث بنات لبون» وهنا يقح خلاف نظري 
عند بعض فقهاء الشافعية» وهو أن ٠٠١‏ وحدها فيها ثلاثة أربعينات» فتكون هذه 
الواحدة لا ينبسط عليها الواجب» بل هي خارجة» ولكن وجود تجاوز ٠١١‏ 
هو الشرط. لكن الراجح أن هذه الواحدة داخلة في وجوب ثلاث شياه» ثُمّ بعد 
ذلك ينظر إلى القاعدة السابقة. وهذا مذهب الجمهور. 

راجع : «المجموع» (ه/ ١٠:٠ع).‏ 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الفريضة تستأنف بعد المائة وعشرين إبلاء 
ففي ضوء ذلك تجب في مائة وواحدة وعشرين إبلّا حقتان فقطء وهكذا إلى ١٤٠٠ء‏ 
ثم في ٠٠١‏ إبلا حقتان وشاة» وفي 1١‏ إبلّا حقتان وشاتان» وهكذا. 

قال النووي: «وأجمع العلماء على أن مقدار الواجب في الإبل إلى مائة وعشرين 
على ما فى حديث أنس». 

م اختلفوا فيما بعد الزيادة على مائة وعشرين» فذهب الجمهور ‏ منهم الشافعي» = 
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ا ا م بين هی اا وان سم 


[رضي الله عنهما](" . 


* النَظرٌ الرابعٌ : في اجتماع بناتٍ اللبون والجقاق: 


فإذا مَلَكَ مائتين من الإبل فهي أربعٌ خَمُسِينات» وخمس 


ارا : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


= والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وداود ‏ إلى أن في مائة وإحدى 
وغشرين ثلاث بئات لبونء م ف كل أربعين بنت لبون» وقي كل خمسين حقة: 
وذهب أبو حنيفة إلى ما ذكرناه آنقَاء وهو مروي عن النخعي والثوري. 

وذهب مالك في المشهور عنهء وأحمد في رواية» إلى أنه لا يزاد الفرض إلى أن 
تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها حقة» وبنتا لبون» لكنه عند مالك يتخير الساعي في 
0١‏ إلى ۱۲۹ بين حقتين» أو ثلاث بنات لبون. 

والراجح قول الجمهور لحديث أنس الصحيح» وحديث ابن عمرهء وفيهما: 
«فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون». والواحدة زيادة 
بل جاءت مصرحًا بها في رواية آي اود والدارقطني» وفيها: «فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون». 

راجع : «المبسوط» »)٠١١/۲(‏ وافتح القدير» /١(‏ 515)» و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» (۲/ ۲۷۹)» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)٤١٤/١(‏ 
و«المجموع» (ه/ * 5)ء و«الغاية القصوى» )۱/ «(V*‏ و«المغني) لابن قدامة 
(/08).» وراجع : «سنن أبي داود مع عون المعبود» .)٤٤١/٤(‏ 

هذا النقل عن ابن خيران غير صحيح» لأن هذا الرأي هو رأي الإمام الطبري» قال 
النووي في «المجموع» :)401١/5(‏ «وحكاه الغزالي في «الوسيط» عن ابن خيران» 
فأوهم». وقد اتبع الغزالي في ذلك شيخه في النهاية. 

الدعاء من (ق» ). 

أي: الواجب إمَّا أربع حقاق» أو خمس بنات لبون» وهذا هو القول الجديد 
للشافعي» وفي القديم تجب أربع حقاق. 

انظر: «المجموع» (5/ .)5٠١‏ 


ت 


لتر را إلا عد ان وو 0 ا 


فان وُجدا جميعًا2 2 فالواجبٌ إخراجٌ الأغبط للمساكين؛ لأ 








متساويان في الوجوب والوجود(" فلا بد من ترجيح» 0 
المساكين أولى ما يرجح به» بخلافي”" الشّاتين» والدراهم في الجبران؛ 


به 
3 


فان لفظ الجبر" دل على أَنَّ الخيرة للمُغْطي فيه . 


و 
2 


ورج ابن سَرَيْج/” ارلا له ينكين هاهنا ا 

ونقل العراقيون قولا: إن الحِقَّةَ تتعيّنُ؛ لأنَّ رغبةً الشرع في زيادة 
السَّنْ أكثرٌ منه في زيادة العَدَّدء فإنّهِ لم يزد في العدد إلا بعد انقطاع 
الأمتان المعفي 5 





)١(‏ في (أ): «فقد». 

(۲) في (طء د): «وإن وجد الجميع». 

(۳) في (د): «في الوجود والوجوب». أي : بالتقديم والتأخير. 

(5) في (أ): «ولا بد». 

)٥(‏ في (ق): «(وغرض»» والمقصود أن مصلحة الفقراء مقدمة على مصالح الأغنياءء 
فالمنصوص عليه من الشافعي هو وجوب الأغبط . 
انظر : «المجموع» (417/0). 

(5) في (أ): «خلاف». 

(۷) في (ط): «الجبران». 

(A)‏ هو أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج - بضم السين المهملة - شيخ المذهب 
الشافعي» وحامل لوائه» وأحد أركانه. عنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في 
الآفاق» ولد يبغداد سنة 594 ١هء‏ وتوفي عام 5٠"اهء‏ وترك مؤلفات كثيرة قيمة. 
انظر: «طبقات ابن السبكي» (۱/ ۸۷ - »)٩٩‏ و«تاريخ بغداد) (۲/ ۲۸۷)» 
و«المجموع» .)7١7/١(‏ 
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إذا أخرجَ غير الأغبط فَأَحَذَّه2'0 الساعي عمدّاء لم يقع الموقع. وإن 


أده باجتهاده فوجهان . 


فإن قلنا: يجبٌء فإِنْ لم يَجِدْ به شقصًا؛ أَحَذْنا الدراهم . 
فان“ وجد؛ فهل يجبٌ شراءً شقص؟ فوجهان. 


فإن قلنا : يجبٌ؛ فيشتري من جنس الأغبط » أو من جنس المخرّج 


فو جها ن( . 


(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 


في (أ): «فأخذ). 

فى (د): «وجهان). 

أي : لم يجد بالفرق ما يشتري به بعض من الإبل. وفي (ط»ء دء ق): «يجدا. 

فى (ط): «وإن». 

ف (ق» د» ط): «فيه وجهان». 

ا أنه إذا وجد الصنفان (أي الحقاق وبنات اللبون)» فالمنصوص عليه 
عند الشافعي هو وجوب الأنفع منهما للفقراء» غير أن الساعي إذا أخذ غير الأغبط 
فالأصح هو أله إن كان ذلك بتقصير من المالك بأن أخفى الأغبط» أو من الساعي 
بأن علم أنه غير الأغبط لم يقع المأخوذ عن الزكاة» وإن أخذه باجتهاده فوجهان: 
وجه يقول: يقع عن الزكاة. والآخر يقول: لا. 

وإن قلنا: يقع. ففي وجوب أن يدفع الفرق وجهان: وجه يقول: بالوجوب» 
وهو الأصحء وذلك لجبر نقصهء لكنه يستحب رد المأخوذ إن كان باقَيًا . والوجه 
الثاني: أن دفع الفرق مستحب وليس واجبًا . 

قال النووي: «ويعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة» فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة» 
وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين» وقد أخذ الحقاق» وجب خمسون... 
فإن كان التفاوت يسيرًا لا يحصل به شقص من ناقة دفع دراهم للضرورة» وإن 
حصل به شقص - أي بعض ‏ فوجهان». 

.)٤١١ »٤١۲/١( انظر : «المجموع»‎ 








ديع 


فروع ثلا 
الأول: لو أخرج حِقَّتِينٍ وبِنْئَيْ لبون ونصمًا لم يج للتشقيص» 
فل 0) ملك أربعمائةٍ فأخرج أرب جقاقٍ وخمس بنات لبون» فالأظي* 
وفيه وجه ان لو امكو ؛ للتفريق في جنس المُحْرَج . 
الثاني: لوجَعَل الحقاق الأ بع أصلا ورل على بنات 
المخاض» وهم هات جبرانات» أو اتخذ بنات اللبون ص 
ورُقي إلى الجذاع وطلّب'" عشر جبرانات؟ فلا يجورٌ؛ لأنّهُ خط 4( 
فى الور ت سا واجبًا هو صل في نفسه. وتكثير الجبران بغير حاجة 
له 0(۸( 
يجوز `. 
الثالث: لو كان في ماله < oT‏ 
ضا وعد جيوا نا عند هه ولو جَعَلَ الحقّة أصلًا وأخرجَ معها ثلا 
بناتٍ لبون وثلاتٌ جبراناتٍ فالمذهبٌ جوازة 


وقيل : يمتنع ؛ أنه يبق في ماله نت لبون. وهو مُسْبَعْنِ عن الجبران 


* النظرٌ الخامس: في الجُبْران : 
وجُبْران كل مرتبةٍ في الس عند قَقْدِ السّن الواجب شاتان أو عشرون 





(0) في (د): «ولو). 

00 في (ق): بدون «الأربع». 

() فى (ط): «فطلب». 

)€( (ق): «تخطا»» والمؤدى واحد. 

.)١١۷ /٥( ا للتفصيل : «فتح العزيز»‎ (٥) 
في (ق): «الجبرانات».‎ )7( 
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8 5 59008 5 کو و 1 
درهما» او ]00 منصوص عليه › فن رقي بسِنين جمع بين جبرانين 
ولا مَدْحَلَ للجبران فى زكاة البقر. 


وفيه ربع مسائل : 


ه الأولى: أنَّ الخِيرةَ إلى المعطي في تعيين الشاة أو الدراهم. 


وفي الانخفاض لتسليم الجْبران» أو الارتفاع HAY‏ 
فيه إلى المالكِ . 


(000 
(١ 
(۳) 


دع 
)2( 


- 


الزيادة من (ق). 

فى (): «وإن». 

لط د): «خمس»»› وقد جَعَلَتَا المسألة الثانية موضوعًا مدرجّاء كما سينبه عليه 
ا 

في (دء ط): «والارتفاع». 

في (دء ط): «قيل: الخيرة...2» وما أثبتناه هو الظاهرء لأن رأي الغزالي 
كما ذكره في «الوجيز»» وأسنده إليه الرافعي: هو الفرق بين تعيين الشاة 
والدراهم» وبين الانخفاض» والارتفاع» حيث يعطي الخيرة للمعطي في الأول» 
وللمالك في الثاني. قال في «الوجيز»: «والخيرة في تعيين ا والشاة 
إلى المعطي» والخيرة في الانخفاض والارتفاع إلى المالك إلا إذا كان إبله 
مراضًا فارتقى وطلب الجبران؛ لم يجز؛ لأنّهِ رما يكون خيرًا مما أخرجه». 
وذكر الرافعي أن أصحاب الشافعية مختلفون في توجيه المسألة والخلاف فيهاء 
حيث لهم طريقتان: الأولى: فيها خلاف» والثانية» وعليها الأكثرون: أن الخيرة 
إلى المعطي بلا خلاف» هذا في المسألة الأولى. وفي المسألة الثانية ‏ أي : 
الانخفاض والارتفاع -: الراجح والأصح هو أن يكون الخيار فيها إلى المالك. 
هذا ما أثبتناه. 

وأمّا على ضوء (د» ط) فتكون المسألة جارية على الطريقة التي ذكرت في 
المسألتين الخلاف» وأن الأصح هو ما ذكره في الكتاب» حيث يكون الخيرة في 
الأولى إلى المعطي» وفي الثانية إلى المالك» ولا يخفى أن المعطي أعم من 
المالك والساعي . انظر: «فتح العزیز» .)۳٣۲ ۳٣۹ /٥(‏ 


ومن ااا من تكن نكا عن ا أذ القع الأغبظ 
لاگ كينا في اجتماع الجقاقٍ وبناتٍ اللبون» وهو و ا 
ترفيها" للمالك؛ ا التخيير. 

5 لو كانث إِبلَهُ ِراضًا فوجبّ بنتٌ لبون فأخرّجَ بنت مخاض 
مع جبران قُبل» ولو ارتقى إلى حِقَّةٍ فطلب جبرانًا لم يَجُر)؛ لاله رما 
تزيد قيمة الجبران على المريضة. 

« الثانية”؟: لو وجبث بنتُ مخاض فنزل إلى فَصيل مَعّ جبران 
لم يجر؛ لاله ليس ذلك سا . 

ولو وجبتٌ جَدَّعَةٌ فأخرج َيه وطلب0") جبرانًا فوجهان: 

دا احذهها : للك كسار الأسناة. 

- والثاني: لا؛ لأن الدّيّهَ ليست من أسنان الزكاة. 

ه الثالثة: لو كانت عليه بنتٌ لبون فلم يجِدء وين ف 








وجَدَعَةٌ فرقي إلى البجََّعَةِ» وطلب جُبْرائيْنِه ففي جوازه وجهان(' 


)١(‏ فى (طء د): «الأصحاب». 

80 فى ا ا ا غ انا 

)۳( في لأطء د): «الثانية» مكان انعم» أي : ملعا قد لمال مسال خا ميف والأصح 
ما أثبتناه لأن ما بعد نعم مكمل لحكم المسألة السابقة . انظر : «فتح العزیز» .)١۹ /٥(‏ 

)4( في (ق) : «لم يجزئه) . 

(5) في (د» ط): «الثالثة». 

(5) في (أ): «وجب»» وهو جائز أيضًا. 

(۷) فى (د» ط): «فطلب». 

00 في( + «الرايعة». 

(9؟) فی (أ. ط): «كان). 

(۱۰) في (ق) بعد «وجهان» زيادة: «أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان». 
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- وجه المنع : أنه مستغن عن الجبْران. 
- والثاني: بوجودا" الحِمَةِ. 
وكذا الخلاف إذا نزلَ من الحقة إلى بنتِ7" المخاض مع وجودٍ 


بنت اللبون» ولو رقي من بنتٍ اللبون إلى الجَذْعَةٍ مع وجود 
بنتِ المَخاض” فوجهان مُرَتّبان. 

وأؤلئ بالجواز؛ لأنّ القريبَ الموجود ليس في جهة الترقي. 

« الرابعة: لا يجوز تفريقٌ الجُبران الواحدٍ بإخراج شاق وعشرة 
دراف :ولو رق س أو نزل!") وجمع بين عشرين درهمًا وشاتين جاز 
كما في الكفارة في يمينين7"©. 


)١(‏ فى (ق» د» ط): «ووجه). 

(؟) في (د» ط): الوجودا. 

(۳) في (دء ط): «بنات مخاض». 

)€( ف( ط): امع . 

(۵) فی (): «لبون» بدون «ال». 

0( فى (آ): «مخاض». 

00 ف (د» ط): «الخامسة». 

(۸) في (ق): «بسنين». 

(9) في (أ): «ونزل». 

19) في : «كفارة يمينين»» والمقصود هو أنه كما لا يجوز في كفارة واحدة لليمين أن 
يطعم خمسة» ويكسو خمسة» مع أن أصل الخيار موجود بين الإطعام والكسوة. . . 
كذلك لا يجوز أن يختار في جبران واحد شاة وعشرة دراهم» لأن الخيار بين 
شاتين » أو عشرين درهمًا. 
لكنه يجوز أن يجمع في جبّرانِ واحدٍ عشرين درهمًا وشاتين» كما في الكفارة في 
يمينين حيث لصاحبهما الحق أن يطعم عشرة ويكسو عشرة. راجع: «فتح العزيز» 
(3594/0). 


كتاب الزكاة 


# النظرٌ السادسُ: في صفة المُخُرَجَ من حيبت النقصان والكمال. 

وان حوبي "شرف كوا لعي و وال كور ا 
النوع كالمعر بالتسية إلى الضان: 

فإِنْ كانَ المال كله(" كاملا في هذه الصفات لم يُؤْحَذ إلا الكاملٌ9 . 





ون كان كن الما تاف ردن سه إلا .فى فصان الذكورة 
وال ان فيه و 

أحدّهما : يُؤْحَذ؛ِ قياسًا على غيره. 

والقاني: لذب لن ا الفا او ت الل لى على 
ال ی 
وقد وجب(" بلفظ بدت لبون مثلاء ولأنّه يُؤدي أذ د را 


النْ التسوية بين القليل والكثير» فيؤخذ من إحدى وستين واحدة» و 


)١(‏ هذا النظر لا يختص بزكاة الإبل» بل يشمل الأنعام كلهاء والمراد بالنقصان 
هنا ما ليس بكامل» وهو أمر نسبي» فالذكورة هنا نقص» بينما قد تكون في 
بعض أبواب الفقه كمالاء فمثلا الأفضل في الأضحية هو الذكر» ولكن النظر 
هنا إلى مصالح الفقراءء فالأنثى أفضل وأغبطء لأنها مظنة الدر والنسل وهي 
أكمل لهم. 
انظر: «فتح العزیز» /٥(‏ 20559 و«المجموع» (ه/؟١:).‏ 

(۲) فى (أ): «كل المال». 

E N مقط‎ :46( 

0) في (د): «فإن». 

)٥(‏ فى (ق): «و»» وفى (أ): «لبون». 

7( في (ق): اكيت وكلاهما جائزان» التذكير باعتبار «اسم الشاة»ء والتأنيث 
باعتبار أن الضمير يرجع إلى الشاة. 

(۷) في (ق» دء ط): «وفي». 
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ین وکوین 0007 ويؤخذ من ست وثلاثين ابن لبونء وم مين 
وعشرين » وهذا e‏ 


رفت و الت أنه حيث يؤدي إلى الس قد ناهد إل أبن 

رة فان جاور هذا المقدات فا الصغار e‏ 

أمَا إذا اختلف المال في هذه الصفاتِ : 

فأما(» في صفةٍ الذكورة والصغر فلا نأخذ إلا الأكمل. 

فإذا” كان في المال أنثى وكبيرة» فلا نأخد إلا الأنشى والكبيرة؛ 
لأنّه قال: افي خمس وعشرين بنت مخاض»!", الاد كن الحال 
ت ف ا ا 

ارو أن مر (رضي الله عنه) قال لمصدّقه : «اعتدّ عل 
بالا الت يروخ ها الراعی :على يدتوولة دا حدما ولا احا 


(1) وخلاصة هذا الموضوع أن الإبل ولو تمحضت ذكورًا فثلاثة أوجه» أصحها 
- وهو المنصوص عليه -: جوازه» وعلى هذا يؤخذ من ۳١‏ ابن لبون أكثر قيمة من 
ابن لبون يؤخذ من 55. والوجه الثاني : لا يؤخذ الذكرء بل تقوم ماشيته الذكورء 
وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة» وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكورء 
يكون دون المأخوذة من محض الإناث بطريق التقسيط. ويراجع: «الروضة» 
.)١3577/(‏ واف فتح العزیز» .)۳۷٣/١(‏ 

(۲) فى (د» ط): «فإذا»» وفى (ق): «وإذا». 

)۳( 7 (ق» د» ط): «الصغيرة» . 

)25 0 «أما» . 

)0( 5 (ق» دء ط):«الكامل»» في (د» ط): «وإذا». 

(5) في (2): «آنشی»» دون أل. 

(۷) جزء من حديث أنس وابن عمر (كما سبق). 

(۸) في (طء د): «ولما قال عمر (رضي الله عنه) لمصدقه. . .) 

)05 لم يرد «التي»» في (طء د)» والسخلة: ولد الضأن والمعز ذكرًا أو أنثى. 


كتاب الزكاة 


ا ولا ارق لكي ولا الماخض› ولا قحل الغنم» وكيك الجَذْعَةٌ من 
الغا وا ن ال فذلك غدل عدا الما وخيارن 20 

والأكولة: ما اتخذ للأكل. والرّبّي : التي تربي ولدها. والماخض: 
الحامل . 

وكلٌ ذلك لا يُؤْحَذُ نظرًا للمالك» فن تَبِرَعَ به قبل . 

وأمّا صفةٌ المَرَض: 4 انقسم الماد ال يسيع و و 
إلا الصحيحٌ» نعم لوكا مولن في أقلّ الدرجاتٍ حنَّى بالعّ بعض 
أصحابنا وقال: : لو كانت ا واحدة» والواجبٌ ا 





)١(‏ في (ط): «الرباء»» وما أثبتناه هو الصحيح» لأن «رَبِيَ؛ بضم الراء» وتشديد الباء 
عو کت 4 

على وزن فعليء وهي الشاة التي وضعّت حديثا فهي تربي ولدهاء 
وقيل : التي تحبس في البيت للبنها . 
انظر: «الموطأ» (ص .»)١174‏ و«القاموس المحيط» ط. مؤسسة الرسالة (ص 
1۲( و«المصباح المنير) (۲۳۰/۱) مادة (ربب). 

(؟) هذا الأثر رواه الإمام الشافعي عن طريق بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل 
سفيان بن عبد الله على الطائف. ورواه مالك في «الموطأ». والشافعي عنه من وجه 
آخر عن سفيان بن عبد الله أن عمر بعثه مصدقًا. ورواه أبو عبيد في الأموال من 
طريق الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي» أن عمر بعث مصدقًا . 
ورواه ابن حزم عن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان» وضعفه بعكرمة بن 
الضعيف هذاء وإِنَّما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت». 
انظر: «الموطأ» كتاب الزكاة (ص »)١79‏ و«الأم»» ط. دار المعرفة »)١١/5(‏ 
و«البيهقى» .)٠٠١١ /٤6(‏ و«التلخيص الحبير؛ (۲/ .)٠٠١‏ والمراد بغذاء المال: 
السخال الصغار» وهي جمع غذي. مثل: كريم وكرام. «المصباح المنير» 
(95/0). 


() في (أ0: «كان الصحيح». 


)٤(‏ الجملة حالية مكونة من المبتدأ والخبر. 
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فأخر جها() مع مريضة لم يَجْرْ؛ لأنَّ المريضة'" تزكي المخرجّ معها وهي 
صحيحة وهذا سَرَفٌ) بل يَقْضي بِأنّهِ إذا لم تسبق شيا من الصحيح 
جا > كع عي رت E‏ كار 
ال | ريغيو ا ا يوقي ااا 

نا صفةٌ العيب: فإذا انقسم المالُ إلى معيب وصحيح فَلْيْخْرِجْ 
حجار ا لاما a‏ لي لاد 


ا كان الكل سا وخ ا 
قال الشافعي (رضي الله عنه): يحرج أجود ما عنده. 


5 3 و رموه ر 5 2 
وقال الاصحاب: ياخذ الوّسَط بين الدرجتين وهو اأص . 


)١(‏ في (د): «وأخرجها». 

(۲( في (ا): «المريض». 

(۳) على هذا الوجه الذي يقول بعدم جواز إعطاء المريضة مع الصحيحة» يعلل بأنه 
لو أجزنا ذلك يؤدي إلى أن المريضة تزكي الصحيحة» وهذا لا يجوزء وحينئذٍ 
تجب عليه صحيحتان» والوجه الثاني وهو الراجح: أله تجزئه الصحيحة والمريضة 
وذلك لأن المريضة تجزئ عند عدم وجود الصحيحة» بأن تكون كلها مراضًا. 
راجع : «فتح العزيز» (١/١۳۷)ء‏ و«الأم» .(V/‏ 

20 في (ق): «مملوكة». 

(5) في (ق» د» ط): (صحيح ومعيب». 

(9) فى (ق): «فإن». 

03200 دا الخلاف الذي ذكره هنا ليس دقیقًاء قال الرافعي : «افوهم - أي الغزالي ‏ أن 
في المسألة خلاقًاء وأراد بما نقله عن الشافعي ما رواه المزني في «المختصر)ء 
حيث قال: «ويأخذ خير المعيب»» لكن الأصحاب لفون عل نه مؤول» منهم 
من قال: أراد بالخير الوسط. ومنهم من قال غير ذلك. ولم يثبتوا خلافا بحال». 
انظر: «فتح العزیز» (5/ ۳۷۲). 


كتاب الزكاة 


3 اختلاف النوع كالمعزٍ الان والأَرْحَبيَةَء والمَهُرية‎ Ul 
ففيه قولان:‎ 








5 2 ع 3 ا ت لو 5 
أحدّهما: الأخذ بالأغلب؛ لأن تمييرٌ ذلك عَسيرء وإن استويا 
فهو كاجتماع الحقاقي وبناتٍ اللبون. 
7 م و 2 3 ر 00 ع 
والغانى + ]600 sS‏ أيه 


وعشرة ية و ا مَهْرِيّة' فإنا ناخد ة E‏ ا بنت 


مخاض أرحبيق» وَحُمْسَيْ مُجيديق» وحمْسٍ مهريق» ونشتري بها“ صنفا من 
هذه الأصنافي. 


ع 


فخرح من هذ هذا أله مهما اختلت المالُ في الذكورة والأنوثق والصغر 
الک لا ناخد إل الكبيرة والأنثى . 





)١(‏ في (د» ط): «فأما»» وفي (ق): «فإن». 

(۲) الأرحبية: هي نسبة ة إلى أرحب: بطن من همدانء القبيلة المعروفة» وإليها تنسب 
النجائب الأرحبية . «تهذيب الأسماء» (۲/ »)۲٠١‏ و«المصباح» (۲۳۸/۱). 
والشهرية به يفتج الميم وسكون الهاء -: منسوبة إلى مهرة بن حَيدان» حيّ من 
قضاعة» وإليها تنسب الجمال المهرية» وقيل: نسبة إلى المكان. «تهذيب الأسماء» 
(ق۲» 040/۲« و«المصباح المنير») (؟/ .)56١‏ 

(۳) في (): «أنّه يأخذ) . 

(8) مجيدية ‏ بضم الميم» وفتح الجيم نسبة إلى مجد» قال الأزهري: وهي من إبل 
اليمن. وقيل: نسبة إلى فحل اسمه مجيد. «المصباح» (۲۲۸/۲)» و«اتهذيب 
الأسماء» (ق 3ك .)١١٤/۲‏ 

. في (): اخمس) 2 والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت «قيمة» من (د» ط)» ووجودها ضروري للمعنى المطلوب. 

(۷) في (أ): «خمس»» والصحيح ما أثيتناه من بقية النسخ. 

(۸) في (أ» طء د): «به»» وكلاهما صحيحان» وما أثبتناه أحسن . 

إلى في (أ): «الصغيرة والكبيرة». 
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وإن اختَلّفَ في المرض أو العيب أو" السلامة: فنأحدٌ بالنسبة من 
کل واحدٍ. 

وإن اختلف في النوع : فقولان. 

هذا بيان النصاب» ولا زكاءً على من لم يملڭ نصابًا إلا إذا ته 
بِالخُلطَةٍ نصابًا . 

[وهذا]20 بِابُ صَدَقَة الخُلطاء 

وفيه خمسة0) فصول : 
* الفَضل الأوّل20©: في حُكَّم الخُلْطَةَ وشرطها: 

۵ وحکم الخُلْطَةَ: 

تنزيل الماليْنِ مَنْزِلَةَ مال واحدٍ لمالكٍ واحدٍ في وجوب الزكاةء 
وقدرهاء وأخزها0 . 

تذيفيو ذلك 0 كي اط اريس ایی ار :فل ا 
إلا نصفُ شاةٍ. وقد يفيدُ تثقيلًا؛ كمن خلط عشرين بعشرين لغيره» فيلزمٌة 


5 المي‎ ٠. 
نصف شاة.‎ 


)١(‏ في (أ) بواو العطف في الموضعين. 

(0) الزيادة لم ترد في (ط). وهذه الإشارة مرتبطة باللاحق» أي: وهذا باب 
صدقة. . . » ويمكن أن يكون اسم فعل بمعنى: خذ هذا. 

(۳) في (ق): «خمس»» وهذا خطأ. 

(:) في (أء د): «الأول»» دون «الفصل». 

(5) في (أ. دء ط): «منزلة ملكِ واحي». 


() في (أ): «وقدره» وأخذه». 


الك كتاب الزكاة 


00 ae اع‎ 








وال اا قا دون السا 


ودليل تأثير الحْلْطة قولّه عليه السّلام: «لا يُحْمَعَ بين مُتَفرّقٍ 


ولا برق بين مُجتمع حَشْيةَ الصَّدَقَةِ: وما کان من خليطن فإنهها يتراجَعان 
بينهما بالسّويَّةٍ» والخليطان ما اجتمعا على الرّعِى9" والفحولة 
والحؤض)9). 


)١(‏ في (أ): «أثره». 

(۲) اختلف الفقهاء فى أثر الخلطة على مذهبين: 
١‏ مذهب اة ا انين ل ى و 
۲ - مذهب الجمهور هو أن للخلطة تأثيرًا في الزكاة» لكنهم اختلفوا في مدى هذا 
التأثير» فذهب جماعة ‏ منهم الشافعي» وأحمدء والأوزاعي» وعطاءء والليث» 
وإسحاق ‏ إلى أن لها التأثير في وجوب الزكاة» وقدرهاء ونصابهاء» حيث يصبح 
المالان كمالٍ واحد. بينما ذهب مالك إلى أن لها تأثيرًا في قدرها دون النصاب. 
فعلى هذا لا تجب الزكاة في أربعين شاة لشخصين» ولكنها تجب في ٠١١‏ ثلاث 
شياه» وإن كانت لشخصين . 
انظر: «فتح القدير» (۲/ .)٠٠١١‏ و«الدسوقي على الشرح الكبير» »)٤۳۹/١(‏ وافتح 
العزيز») »)۳۸۸/١(‏ و«المغنى» (۲/ .)٦١۷‏ 

(۳) فى (د» ط): «المرعى»» 57 أثبتناه موافق لنص الحديث. وروي أيضًا بلفظ 
«الراعى» وهو الأكثر. 
انظر : الجر )°| «(t€‏ و«السئن الكبرى» .)٠١57/5(‏ 

(5) الحديث رواه الدارقطني» والبيهقي بإسناد ضعيف جدًا من رواية ابن لهيعة 
وهو ضعيف . 
لكن أول الحديث إلى «بالسوية» حديث صحيح رواه البخاري وغيره» وهذا القدر 
الصحيح كان يكفي للاستدلال به على المطلوب. 
انظر: «السنن الكبرى» »)2٠١57/5(‏ و«المجموع» (5/ 42575 و«التلخيص الحبير» 
(۲/ 100(« ويراجع : «البخاري مع الفتح» (۳/ (10٥‏ . 


الوسيط في المذهب /المجلد الثالث 








« وللخْلْطةٍ ستةٌ شروط› اموا على اثنين منها : 

الأول: أنْ يكونٌ الخليظ أهْلا لوجوب الزكاقء فلا أَثَرَ للخُلْطَةَ مع 
المكاتب والذميّ. 

الثاني: اتحادٌ المَسْرِح والمراح والمَرْعَى و المَشرع فَإِنَّ التفريق 
في شيءٍ من ذلك يُنافي الحُلطةَ في نفس المالٍ. 

الثالث : اشتراك الراعي والمَّحُلٍ والمَحلّبٍ. 

وفيه وجهان من حيتُ أن الاستبداد به ليس تفريقًا في نفس المالٍ بل 
في تصرفي متعلتي بالمال7". 
م مَنْ َر الاشتراك في المحلب لم يشترظ على الصحيح خَلْط 
اللبنِء بل يكتفي أن يكون المحالبٌ بينهم فوضى . ْ 

الرابع : أن الاختلاط في جميع السّنةٍ هل يُشترط؟ 

فيه قولان كما(" سيأتي ذكثهما©), 

الخامسٌ: أنَّ القصدّ هل يُراعَى في الخُلطةٍ حنَّى لو اختلطث 
المواشي بنفسها أو تفرّقتُ بنفسها من غيرٍ قَصْدٍ المالكِ» فهل يود 

فيه وجهان كما سيأتي في العَلَفٍ والإسامَةٍ. 

السادفن؟ أن بكرن ماافيه الخلطة ناء 





(1) المسرح: هو الموضع الذي تجتمع فيه الماشيةء ثُمّ تساق إلى المرعى. والمراح: 
هو مأواها ليلا . والمراد باتحاد المشرع: أن تسقى غنمهما من ماء واحد أو أكثر 
دون تمييز. انظر: «المجموع» (ه/ £« (fo‏ 

)۲( في (ق): «بعين المال». 

)۳( «کما»» لم يرد في (ق» د). 

€3 في (): (ذكرها). 





كتاب الزكاة 


« أما الثمارٌ والزرُوعء فهل يقاس الخلطة فيها على المواشي؟ 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدّها: نعم؛ لألّه مال الزكاة يحصل الرفقٌ فيه بالخلطة كالمواشي 

والثاني: لا؛ لأن الخلطة في المواشي aT‏ 
تفن وهاه لا كين إل را فلم تكن فى ماما : 

والثالث: أ أله تبت" خُلْطَة الشيوع دون خلْطةٍ الجوار؛ إِذْ لا تتَّحِدُ 
المرافقٌ بالجوار^» وغاية الممكن فيه اتحادٌ النَّاطورء والنهر. 

وما الدراهم والدنانيرٌ فالمذهتٌ أنَّ خلطة الجوارٍ لا تُوَثْر فيها؛ إذا 
لا وفع لاتحاد الحانوت والحارث. وفي خلطة الشيوع قولان. 








)١(‏ وكذلك الأمر في النقودء وأموال التجارة حيث فيها قولان: الجديد على أن الخلطة 
فيها تثبت. «فتح العزيز» (5/ .)1١5‏ 

(۲) هكذا في نسخة مصححة بهامش (ق)»› دفي ( د» طء ق): «معناه»» والمقصود: 
أن الثمار والزروع والنقود ليست في معنى المواشي» ولا يتحقق فيها الصلة. 
راجع : «فتح العزيز» (0/ ٠٤‏ ). ٍ 
والقول الجديد أولى بالترجيح» وما قيل هنا غير مسلّم» وذلك لأن الخلطة تفيد 
أيضًا في غير المواشي» ولا سيما في وقتنا الحاضر بالنسبة للشركات التي أصبحت 
لها شخصية معنوية مستقلة» حيث يسهل لها دفع الزكاة من خلال القول بتأثير 
الخلطة» كما أن ذلك أنفع للفقراء. 

(9) في (أ. ق» د): «ثبت». 

(5) في (أ): ونّسخة بهامش (ق): «بالتجاور». 

)٠(‏ هذه المسألة من أهم المسائل ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي ظهرت فيه الشركات 
الكبرى التى يصعب تمييز الأموال منهاء واتحدت فيها الذمة من خلال الشخصية 
ا لحار فرأي الشافعية هنا يحقق لنا مصلحة حقيقية لجميع الأطراف . 
وقد أفاض علماء الشافعية في الخلطة وأحكامهاء وكوّنوا منها نظرية شاملة لجميع 
الأموال حى كادت فكرتهم تقترب منها فكرة الشخصية الاعتبارية للشركات 
والمؤسسات» وذكروا للخلطة نوعين» هما: = 


الوسيط في المذهب/المجاد الثاث 





2 الفَضْلّ الثّانى: فی التراخع: 
فإِنْ كانت الأموالُ شائعةَ فلا حاجّة إليه» وإن كانت متجاورةً مختلطة 


= حُلطة الشيوع: وهي الخلطة التي تتحقق عن طريق خلط الأموال» بحيث يكون 
المال مشتركًا مشاعًاء وتسمى أيضًا: خلطة اشتراك» وخلطة أعيان. 

وخلطة الجوار: وهي أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة ولا اشتراك بينهماء 
لكنهما متجاوران مختلطان في المراح» والمسرح» والمرعى» وسائر الشروط 
المذكورة» وتسمى أيضًا: خلطة أوصاف. 

قال الإمام الرافعي: «لا خلاف عندنا ‏ أي الشافعية ‏ في تأثير الخلطة في 
المواشي» وهل تؤثر في غير المواشي ‏ من الثمارء والزروع» والتعدين» وأموال 
التجارة ؟ 

أمّا خلطة المشاركة ففيها قولان: القديم وبه قال مالك» وكذلك أحمد في أصح 
الروايتين أنها لا تثبت لخلاف المواشي... والجديد: أنها تثبت؛ لأنهما 
- أي المالين ‏ كما يرتفقان بالخلطة في المواشي لخفة المؤنة باتحاد المرافق» 
كذلك يرتفقان فى غيرهما باتحاد الجرين» والناطورء والدكان» والحارس» 
والمتعهد» وكراء الب وغيرها». 

وفي تأثير خلطة الجوار خلاف» أصح القولين أو الوجهين عند العراقيين وصاحب 
«التهذيب» والأكثرين أنها تثبت أيضًا كما في المواشي» ومن الشافعية من أضاف 
قولًا ثالنًا وهو الفرق بين خُلطة الجوار» وخلطة الشيوع» حيث تؤثر خلطة الشيوع 
دون الأخرى. 

والراجح: هو القول بتأثير الخلطة ‏ بنوعيها ‏ إذا توفرت الشروط والضوابط» 
وذلك لعموم قول النبي ية «لا يُجمّعٌ بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة» رواه البخاري وغيره كما سبق» ومن أهم شروط خلطة الشيوع: 
كون المال المشترك نصابّاء وكون المشتركين ممن تجب عليهم الزكاة بأن كانا 
مسلمين حرَّين» ودوام الخلطة لمدة سنة. وأمّا شروط الخلطة فقد ذكرها صاحب 
الكتاب . 

انظر: «فتح العزيز» »)...٤٠٤/١(‏ و«المجموع» (0/ ۳۲ »)٤٤‏ و«الروضة» 
.)١ 7١/١‏ وراجع : «تحفة الفقهاء» /١(‏ 555)» و«القوانين الفقهية» (ص/١٠)2‏ 
و«المغني» لابن قدامة (۲/ 519). 


فالشاعي ياد من عرض المال ها فق ثم يرجم التاخرة مه بقيمة 

فلو حلط أربعين من البقر بثلاثين لغيره فأخذ(" الساعي كليهما" من 
صاحب الأربعين؛ رجع على الآخر بقيمة ثلاثة أسباع تبيع» ومُسِئَّةٍ. وإن 
أخذهما من صاحب الثلاثين؛ رَجَمَ على الآخر بأربعة أسباع ما أخَذ0©) 
منه. وان E‏ من صاحب الأربعين» والتبيع من صاحب الثلاثين ؛ 
رَجَعّ باذل المسنَّة بثلاثة أسباعها على خليطهء ورَجَع”" باذل التَّبيع بأربعة 
أسباعها على خليطه؛ لأن جميع المالين كمال واحدٍ. 

قال" او اماق لجرو 293+ إذادقين العاف عل أن ما 
عن التراجع اناز من كل واحدٍ واجبه لزمة ذلك . 





اله 


(۱) في (): «والساعي». 

(۲) في (ي» ط): «وأخذ». 

(۳) في (د): «وأخذ»» وفي (ق» دء ي): «كلاهما»» وهو غلطهء لأن نضْبه 
بالياء كما هو معروف» والمعنى: أخذ الواجبين من واحد» وهما التبيع والمسنة. 

(4) في (ق» دء ط): «أخذهاكء أي: الزكاة. 

(0) في (أ): «ثلاثين». 

(1) في (د» ط): «أخله)». 

)¥( لم يرد «ورجع»ء في (د» ط). 

(۸) في (ي): «وقال». 

(9) هو: إبراهيم بن أحمد المروزي المتفق على عدالته» وتوثيقه في روايته ودرایته» 
انتهت إليه الرئاسة في العلم ببغداد» وتوفي سنة (١٤۳ه)ء‏ ودفن بالقاهرة قريبًا من 
قبر الشافعى (رحمهما الله تعالى). 
انظر: «طبقات الإسنوي» (۲/ »)۳۷١‏ و«النجوم الزاهرة» (۳/ 2072007 واتهذيب 
الأسماء» (ق2031 .)١۷١/۲‏ 

)٠١(‏ سقط في (د» ط): «إذا قدر الساعي». 

)202010 لم يرد «ذلك»» في (ق). 


الوسيط في المذهب/المجاد الث 








وما ذكرَهُ قادِحٌ في فمو الخلطة؛ لأنّهِ يُبطل حكم اتحاد المالين. 
* الَضصْلٌ الثّالث: في و الخلطة والانُفراد في حول واحد: 
فإذا عَلَكَ أربعينَ من اعنم 0 مره فلك غَيْرُه مثله في ذلك0) 


الوقتِ»ء ثم خلطا حصنت E E‏ : أن الواجبّ في الحول 
الأول فكل ادها لا 0 


وعلى القديم : يجبٌ نِضْفٌ شاةٍ نظرًا إلى آخر الحول. 
وما إذا"؟ ملك الثاني عة صَمَرٍ وخَلّط غُرَّةَ ربيع الأوَّلٍِء فقد زاد 


في(" أوائِل الحولين» فعلى الجديدٍ تجبٌ زكاة ةُ الانفرادٍ في السنة 
07 إذا تمت على کل واحدٍء 8 م زكاةٌ الخلطة بعدّها . 
وعلى القديم تجبٌ زكاةٌ الخُلطةٍ في الأولى والثانية» وعلى كل واحدٍ 
لمات ا 
وخرچ ج ابن سرج في اختلاف الحولين قولا ثالمًا وان لوعت 
أا وكا الانفر اي فاد الاتحاة قن تعدر بتفرّق الأحوال. 


)١(‏ في (ي): «في حقيقة فقه». 

(؟) راجع في تفصيل ذلك: «فتح العزيز» (508/6). 

(۳) في (ق): «في مثل ذلك. . ٠.‏ 

() في (ق): «بحؤل الحول الأول»» وفي «الوجيز وشرحه فتح العزيز» :)٤۳۸/٥(‏ 
«فعلى الجديد: يجب على كل واحد في آخر الحول الأول شاة» وفيما بعده من 
الأحوال نصف شاة تغليبًا للانفراد) . 

(4) في (ق): «تغليبًا لحال الانفراد»» وفي (د» ط): «تغليبًا لجانب الانفراد»» 
ال واحد. / 

)٨(‏ في (ي» دء ط): «فإذا)» دون «أما». 

(۷( ا (ي» د» ط): «التفرق»» وفي (ق): «أوائل» بدون «فى». 

00 في (د» ط): (سنة»). ۰ 


وكأد هذا شرظ سابع(" في الخُلطَةَ» ثُّمّ طرَّدَ هذا في الواحدٍ 
إؤاشلك! ازيعين 3 اکر ا فأَوْجَتَ0) في كل أربعينَ شاةً عند 
1 أيذا زلا الجرئا تماازذا القرى ر العف ر 
لأنّ الحولٌ انعقدٌ عليهما في وقتٍ واحلدٍ. 

* فرعان: 

ه أحذهما: إذا مَلَكَ [أحذهما(' أربعين وملك الآخَرٌ بعد شهر 
ازبف رقي E‏ 4 
فعلى القدیم: على كل واحدٍ عند كمال سنتول نص شاةٍ. 

وغل الان على الأقلّ شاةٌ وعلى الثاني صف شاة؛ فإنّهُ كان 
خليطا في جميع سنتِه ا 
وذكرَ بعض أصحابنا : 





تمام سنو 


3 A 
کک‎ 


عليه شاءً لأنَّ خليظة لم ينتفع بلطي( 0 


)١(‏ في (ق» د» ي» ط): «کأن»» بدون الواو. 

(۲( أي : يضاف إلى بقية الشروط الستة» وفي (ط): «شائع»» راجع: «المجموع» 
(2737/5». والمقصود بالعبارة أن الإمام الغزالي (رحمه e‏ الخلطة 
في جمع السنة من الشروط المختلف فيها حيث فيه قولان ووجه. وراجع: «فتح 
العزيز» (4417/5. 507). وذكر أيضًا أن المحاملي لم يصحح ذلك على 
ابن سريج . 

(۳) في (ق): «اشتری». 

(6) في (أ): «وجب». أي أوجب ابن سريج» وفي (أي): «وأوجب». 

)٥(‏ فى (د» ط): (سنة). 

sa (0‏ «أحدهما». 

(۷) في (دء ط): «القول القديم». 

(۸) فى (د» ط): «سنة». 

(9) فى (د): «سنة». 

(۱۰) 1 (ق): «بخليطه)». 


الوسيط في المذهب /المجد الثاك 
E mm‏ 


فهو أيضًا لا ينتفع بِتَسُويَةٍ بيتهما [وهو بعيد](". 

« الثاني: إذا مَلَكَ أربعينَ من العَنَم ومَلَكَ آخرا" عشرين بعد شهر 
و 1 

فعلى الجديد: بچ :على الأول شاة عند كمال سنعوء وعلى 
الشريك : ثلث شاة. 

وعلى القديم: على الأول ثُلئا شاوء وعلى الثاني: تلت شاةٍ. 

وعلى التخريج: على الأول شاةٌء ولا يجب على الثاني شيءٌ 
صا( , 


* القَضْل الرّابع: في اجتماع المختلط والمنفردِ في مِلْكِ واحد: 


٠.‏ 0004 0 7 5 7 1 و ء 

فلو خلط عشرينَ بعشرينَ لغيره وهو يملك أربعين ببلدةٍ أخرى» 
فقد اجتمعَ في حَقّهِ الخلطةٌ والانفراد. 

ففيه قولان: 


ع 


ادها :ان الخلطلة خلظة ولف علق تن أذ انقياط' اليك 
و ےر 


لا يتقاعَدٌ .© المجاوَرَةء فكأنه خَلْطَ جميعَ ملكهٍ بالعشرين. 
Cr f? Te‏ ق 0 و 
والثاني: أن الخلطة خلطة عَيْن على معنى أن حكم الخُلطة”") 
لا يتعذى إلى غير المخلوط . 


)١(‏ الزيادة من (ط› د). 

(0) في (ق): «الآخر». 

)۳( في (ق» د): «وخلط»» فى (ط): «وخلطا». والكل جائزء والمؤدى واحد. 
)€( راجع في تفصيل ذلك : «فتح العزيز» (/ .)٠١١ _ ٤٠۳‏ 

(0) سقط «على» فى (ي). 

() فی (أ): «على»» وما أثبتناه هو الأنسب. 

)۷( في (أ): «معنى الخلط». 


كتاب الزكاة 


فإن7" قلنا بخلطة العين: فعلى صاحب العشرين نصفٌُ شاةٍ. 

وعلى القولٍ الآخَرِ: عليه ربع شاقٍء فكأنّه حاط بالستين29©. 

فأمًا صاحبٌ السئّين فقد اجتمّعٌ في حقَّهِ الأمران: الانفراد 
EF‏ 

فعلى وَجْهِ: يلزمُهُ شاةٌ تغليبًا للانفراد» وكأتّه انفرد بالجميع. 

وعلى وجو: ثلاثةٌ أرباع شاةٍ؛ تغليبًا للخُلطَةَء فكأنّه تلط( 
بالجميع . 


وعلى وجو: حَمْسَةُ أسداس ونصف سدس جممًا بين الاعتبارين 





فيقدّرٌ في الأربعين كأنّه منفردٌ بح بجميع الستين» جم الا وني لا 
قارح العدوي كانه تجالة ,جين ١‏ تسد E‏ 
فالمجموعٌ ما ذكرناه. 

وفيه وجةٌ رابعٌ: أنَّ هذا التقديرٌ في الأربعينَ صحيحٌ» ولكنْ في 
العشرين يأخدٌ حكمّه من حكم خليطه فيلزمُهُ نصفٌ شاق مضمومًا إلى تُلنَيْ 
شاةٍ في الأربعين» فالمجموع شاةً وسدسٌ. 

- ولو خَلْط عشرينَ بعشرين لغيره وانفردَ كل واحدٍ بالأربعين» 
فالأوجه الأربعة جارية في حقٌّ کل واحدٍ منهما لتساویهما . 


)١(‏ في (دء ط» ق): «وإن). 

(۲) في (ق): «وكأنه»» وفي (أ): «بستين». 

(۳) في (ق): «وأما». 

. في (ق): «كأنه»» بدون واو. وفي (ط): «للخلطة فكأنه»‎ )٤( 
في (أ): «خالط».‎ )٥( 

030 في (د» ق» ط): «والمجموع»2. 

(۷) يراجع لتفصيل ذلك : «فتح العزيز» (4787/5 وما بعدها). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 


* القضلٌ الخامس: في َعَدّيِ الخَليط: 








-إِذا ملك أريغين قلط عشرين بعشرين ت لرجل » وعشرين بعشرينٌ 
لخر وهما لا يملكان 0 


فإن قلنا بخلطة الملْك: فعلى صاحب الأربعين نصفٌ شاةٍ ضما إلى 
مال الخليطين» إن الكل ا 

واا عا الین لزن كلك اة ا لمال ا 
فقطء أو رَبْعٌ شاةٍ ضما إلى الخليط7" خليطةُ حبَّى يكون المجموعٌ ثمانين؟ 

ف وا 

وإن9 فرعتا على شخلطة العيه: فعلى صاحب العشرين نصفُ شاو 
وفي صاحب الأربعين الوجوة” الأربعة. 

فإن قلنا بتغليب الانفراد: فقدٌ انفرد عن كل خليط ببعض مالهء فكأنهُ 
انفرد بالكل وا ا ا 

وان قُلنا بتغليب الحُلْطة: فعليه نصفٌ شاقء فكالّه حَلَط أربعين 
بأربعين . 

وإن قُلنا: يجمعٌ بين الاعتبارين9©, فان دنا حكمّه من حكم خليطه 
فعليه في كل عشرينَ نص شاق. 





00 لم يرد (لماله) في (د» ط). 

(6؟) في (ق» د» ط): «خليط»» وفى (ط): «مال». 

)۳( ف (ق» د» ط): «ففيه). 1 

)€( في (د» ط): «فإن». 

(٥)‏ ك (ط): «الأوجه)». 

00 5-7 في تفصيل ذلك : «فتح العزيز» .)٤۷۷ ء٤۷١٦ /١(‏ 
)۷( في (ط): «بجمع بين الاعتبارين». 


كا كتاب الزكاة 


وإن عَرَفْناه بالنسبة فنقول: لو كان جميعٌ ماله مع هذا لكان الكل 
و وو 
ستين » وواجة ئلا شاقٍ وخص دريو له OTE‏ وكذا فى حق 
الآخرء فيجتمع ثلثان. 
تولو ملك حا وش نالفل EE REE‏ حي 








فزق فلن ا ا ل ا 0 رفي 


ص 


حِنَّوِه لأنّ في الخمسين جِقَةً» وفي حقٌّ كلّ واحدٍ منهم إن ضَمَمْنا مالّه إلى 
خليط9)ء راا غ اة لآن المججوع عسون: :وإن لم نص إلى 
خليطه فواجبه سُدُسنُ بنتِ مَخاض» لأنَّ المجموعٌ ثلائون". 

وإِنْ تَرّْنا على قولٍ خلطة العين: فيعودٌ الأوجة الأربعةٌ : 

قعلى تغليبٍ الانفراد: تَجبٌ بن مخاض . 

وعلى تغليب الخُلطة: نصفٌ حِقَةٍ. 

وعلى أَخْذٍ حكوه من حكم خليطه: حَمْسٌ شياو . 


س يع 0 
وعلى النسبة في الاعتبارين: خمسة سداس بنتِ مخاض ؛ إذ سب 


)١(‏ الزيادة من (د»ء ق» ط). 

دي (ق» دء ط): «الخمسة»»ء وما أثبتناه باعتبار أن التمييز مؤنث. 

(9) في (أ): «وعشرين». 

(:) في (ق): «إلى مال خليط . ..2. 

(4): ا علط خا يكين وعشرين باضيحت ثلائين :وفي لان يدث بخان هذا 
هو الوجه الثاني القائل بأن عليه سدس بنت مخاض» والوجه الأول: أن عليه عُسْر 
حقة بناءً على أن مجموع الإبل المختلطة خمسون. راجع: «فتح العزيز) 
(8/5ل/ا:). 

(7) وذلك لأن في كل خمس شياه شاة واحدة كما في حق خلطائه. انظر: «فتح العزيز» 
“۷A / 0)‏ 4هلاة). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 


جميع ماله إلى كل خليط فتکون ثلاثين» وواجبّهُ بنتٌ مخاض» وحِصّهٌ 
الْحَمْسٍ سدس بنتِ مخاض فيجتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط . 

© فرع: 

- إذا مَلَكَ خمسًا وستين من العَنّم فَخَلَطَ خمسة عَشَّرَ منها بخمسَّة 
َس لرجل لا يملك غيرها : 

فإن قلنا بخلطة العين: فلا أثرٌ لهذو الخُلطةٍ؛ لأنَّ المختلط ليس نصابًا . 

وإن قلنا بحُلطةٍ الِلكِ؛ فوجهان: 

أحَدّهما: أنه" لا عبرةً به» لأنّا نتبعٌ المفرد" المخلوط إذا كان 

والثاني: أنا نعتبره”» وكأن الكل مخلوظ» فعلى صاحب الخمُس 


بر كى 58 ٠.‏ 2 
وستينَ : ستة أثمان» ونصفُ ثمْن شاو » وباقي الشاة على خليطه. 





الشرط الثالشث: 
أن يبقى النصابُ حولا 
فلا زكاةً في النَّعَم حى يحول عليه" الحول» إلا السَّخَالُ الحاصلة 


7 


من مال الزكاة في وسط الحول فإنّها'" تجبٌ الزكاةٌ فيها - إذا 


. في (د): «منها فيجتمع»» وفي (ق): «فيجتمع منه)‎ )١( 

(۲) لم يرد «أنه» في (د» ط). 

(۳) في (د» ط): «المنفرد». 

ددع في (ق) : «نعتبر» دون الضمير المنصوب. 

(5) لم يرد «شاة» في (د» ط). 

(0) في (ق» د» ط» ي): «عليها»» وكلاهما جائزان» وذلك لأن «النعم) اسم جمع 
يؤنث ويذكر. «المصباح المنير» (؟/ ۲۸۳). 

)¥( في (أ د» ط» ي): «فإنه»» وما أثيتناه أصح . 


كتاب الزكاة 


ا 





فإن حَصَلَ من غير مال الزكاة» وكانَ نصايًا أفردَ بحوله» ولم يضم 
إلى المال [في الحول]( خلاقًا لأبي حنيفة» لكن يُضَعّ إليه في العدد 
كما ذكرناه فى الخلطة. 


فرو ع( ثلاثة: 
0 ادح و لت اباتع a‏ 


ا 


فى راء عه 5 ا ع oT ê‏ 


)١(‏ إذا كانت سائمة؛ لأن الزكاة لا تجب فى العالقة. 
NS NS‏ ۰ 
(۳) للإمام أبي حنيفة ثلاثة أقوال في هذه المسألة وهي : 
١‏ -القول الأول: أنه لا تجب الزكاة في النتاج إن تلفت أصولهاء أمَا إذا 
كانت معها كبار فتجب عنده. وهذا القول هو الذي اختاره محمد والمتأخرون. 
- القول الثاني: أنّه تجب في الصغار ما يجب في الكبار. وهو قول زفرء 
ومالك . ٤‏ 
القول الثالث: وجوب واحدة منها ‏ أي: من النتاج -. وهو قول أبي يوسف. 
يراجع لتفصيل ذلك: «فتح القدير مع شرح العناية» .)٠٠٤ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين 
على الدر المختار» (۲/ 587). 
(6) في (أ): اله فروع»» ولا حاجة إلى «له». 
(5) في (دء ط): «شاة سخلة». 
0) فى (ق): «أول الوقت»» والمؤدى واحد. 
)۷( فی (د) إشارة إلى أنها فى نسخة : «السخل»» بالمفرد. 
)۸( ن (أ): «آخر»» دون افي2 . 


لوسيط في المذهب/ المجلد لثل 





الثاني : إذا حصلت7" السخال بعد الحولٍ وقبلَ الإمكان جرت مع 
الأمهاتِ في الحول الثاني ولم يجب فيها زكاةٌ الحول'" الأوّلء وإِنْ قلنا : 
إن الإمكان شرظ وجوبه» لأن الحول الثاني تأخر وهو أولى من المقضى. 

الثالث: لو ماتت الأمهاتٌ كلها والسَّحَالُ نِصابٌ لم تنقطع التبعيةٌ. 

وقال أبو حنيفة: تنقطة”" إلا إذا بَقي من الكبار واحدةٌ ولو من 
الم 0 

ّ ع ¢ (٥)‏ غ 

وشرط أبو القاسم الأنماطي بقاة نصاب من الأمهات. 


. في (دء ط): «ملكت»» والمؤدى واحدء لأن المثبت أعم‎ )١( 

)۲( في (دء ط): «فى الحول». 

(۳) في (دء ط): «نقطع التبعية». 

)٤(‏ ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة على القول الراجح عنده هو أنه: «لا تجب 
الزكاة في النتاج إن تلفت أصولهاء أمّا إذا كان معها كبار فتجب فيها. وله قول آخر 
وهو أنه: يجب في النتاج ما يجب في الكبار. وقول ثالث وهو: وجوب واحدة 
من النتاج . 
جاء في «الدر المختار وحاشيته» ط. دار إحياء التراث العربي (۲۳/۲): 
«والمستفاد وسط الحول يضم إلى نصاب جنسه فيزكيه بحول الأصل. قوله: (إلى 
نصاب. . .) قيد به؛ لأنه لو كان النصاب ناقصًا وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد 
عليه عند الكمال. بخلاف ما لو هلك بعض النصاب فى أثناء الحول فاستفاد 
ما يكمله فإنَّه يضم عندناء وأسان إلى أنه لا بد من بقاء الأصصل حى لو اع 
استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه. فإن وجد منه شيئًا قبل الحول ولو بيوم ضكّه 
وزكى الكل...2. ويراجع : «فتح القدير مع شرح العناية» .)٠٠٤/١(‏ 

)٥(‏ الأنماطي هو: عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم الأنماطي الأحول صاحب 
«المرئي» و«الربيع»» اشتهرت به كتب الشافعي في بغداد» وتفقه عليه ثلة من الفقهاء 
الكبار أمثال: ابن سريج» والإصطخري» وابن خيران» توفي في شوّال سنة ثمان 
وثمانين ومائتين. 
انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۲۹۲/۱۱)» و«طبقات ابن السبكي» (۲/ 2050١‏ 
و«وفيات الأعيان» (؟505/5). 


كتاب الزعاة 


الشرط الرابع 
أن لا يزول ملكهُ في أثناءِ الحول 
# کل ما تسن الزكاةٌ في عينه كاللَعَم ا فإذا أَبِدَلَهٌ بمثله 
انقطع الحولء فإذا عاد إلى ملكو ولو بفسخ. خ» أو رَد بعيبٍ استُونِفت 
الحولٌ ولم يُبْنَ على ما مَضَى . 
وكذلك إذا انقطع فلك الو انل 


وكدلك إذا مات لا ب حول 0 على حوله. 





0 


وفي القديم قولان» أحدهما: أنه يُببى0". وطرّه0» ذلك في الانقطاع 
بالردّة إذا عاد إلى الإسلام . 

ومَنْ قَصَدَ بَيْعَ ماله في آخر الحول دفعًا للزكاة: أثِْم» وسَقَطتْ 
الزكاة. 

وقال مالكٌ: لا يصح بيعة . 


)١(‏ لم يرد في (ق» دء ط): «ولو». 

(۲) فى (ق» د» ط): «الوارث»). 

(۳) فى (أ): «هل يبنى؟2» ويبدو أن «هل» أقحمت. 

(5:) فى (د» ط): «فطرد». 

)2 ذهب مالك إلى أن من هرب من الزكاة ببيع ماشيته بعد الحول» أو قبل الحول بفترة 
قريبة وعلم ذلك بقرائن الأحوال.. أخذ عنه زكاتها دون أي اعتبار لهذا البيع» 
معاملة له بنقيض قصده. 
ثمّ الراجح في المذهب فساد هذا البيع. 
يراجع : «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (؟//ا13,» .)٤۳۸‏ 


الوسيط في المذهب/المجلد الثلث 





الشرط الخامس: 
الشؤمْ 
* فلا زكاة في معلوفة. لمفهوم قوله (عليه السّلام): «في سائمة 
الغنم کا 
ثم العلف بما لا يرم لا وتء ولو عَلّت(© معظم السّنة أثْرَ. 
وفي الضبط بينهما(" أربعة أوجه : 


احذهة أن اکا هول فى الححظة ا لا تست فاه قن 


الاق ان الشائقة قن مفظع اله نسي سائمة: 

والثالث: أنَّ المُسقِط عَلَتْ0؛) في مدةٍ تهلّكُ الدابّةٌ فيها لو لم تُعْلَتْ 
حى لو أسامها نهارًا وعلفها ليلا وجبت الزكاة. 

والأفقة: أن المسقط قَدَرٌ يعد مؤونةً بالإضافة إلى رفق السائمة( . 


)١(‏ حديث: «في سائمة الغنم زكاة» رواه مالك» والنسائي» والدرامي بلفظ: «في 
صدقة الغنم في سائمتها أربعين ين إلى عشرين ومائة» شاة» ورواه البخاري» وأبو داود 
بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة» شاة». 
انظر: «البخاري مع الفتح» 1 و«الموطأ» (ص 2)١75‏ و«أحمد» »)۱۲/١(‏ 
و«سنن أبي داود مع العون» (575/5). و«النسائي» »)٠١ /١(‏ و«الدارمي» 
.)۳۲١/۱(‏ و«السنن الكبرى» (5/ »)٠٠١‏ و«التلخيص الحبیر» .)٠١١/۲(‏ 

() في (ق» دء ط): «أعلف». وهي لغةء والأفصح أن «علف» يتعدى بنفسه. يراجع : 
«المصباح المنير» .)۷٦/۲(‏ 

(۳) فى (د» ط): «هاهنا». 

5( 0 (ق): «علف الدابة»» ولم ترد فيها «أن». 

(5) وهذا الوجه الذي رجحه الغزالي نظر فيه إلى المؤونة المعتبرة بالنظر إلى رفق الدابة 
السائمة» والمراد برفق الدابة خيراتها من درّها ونسلها وأصوافها وأوبارها» = 


كتاب الزكاة 








عان: 


03 


* أحدهما: أن القصدّ هَل يعتبرٌ في السَّوْم والعَلّفٍ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء اتباعًا للاسم. 1 

واا ت ا ا ی ا و هذا 
لو استامت(" المعلوفةٌ بنفسهاء أو اعتلفت سائمةًء لم يؤثر. 

قال الشيحٌ أبو علي : معنى القصد: أنه لو تراكمت الثلوج وغطت 
المراعيء فعَلّفها المالكُ ترقبًا لزوال الثلج لم تُسقط الزكاءً؛ لأنّها تُعَدٌ 


سائمة. 


# الثاني: إذا أسام" الغاصبٌ معلوفة الغير سنةً» فوجوبٌ الزكاةٍ 
E‏ على مراعاة | a‏ لقصد» ولو لف ساتم ا فا لسقوط أيضًا 
كذلك» وهاهنا أؤلى بان لا يُوثْر قعل الغاصت؛ لأنّه لا مَوونَةً على الماك 
بعلفه وهو مطلوب السّوم. 


= قال الرافعي : ويجوز أن يقال: المراد منه رفق إسامتهاء فان في الرعي تخفيقًا 
عظيماء فإن كان قدر العلف حقيرًا بالإضافة إليه فلا عبرة به. ورجح النووي 
الوجه الثالث. 

وهذا الوجه له وجاهته» ولكن مع ملاحظة أساسية وهي أنه في جميع الأحوال 
لا بد أن لا تكون نيّة المالك التهرب من الزكاة بسبب العلف. 

يراجع: «فتح العزيز» (5/ 5465)» و«المجموع» (0/ 0701 . 

() في (ط): «سامت». وفى (أ): «أسامته». 

(۲( ال الإمام الجليل صاحب الوجوه المشهورة في المذهب: الحسين بن 
القاسم الطبري» تفقه على ابن أبي هريرة» وسكن بغداد» وتوفي في 
(۰ھ). 

9 «سام»» ولكنه لا يتعدى بنفسه بهذا المعنى» ولذلك فالصواب ما في 
غير (أ). 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثلث 





فإن قلنا: يجب الزكاةٌ في معلوفةٍ أسامها الغاصبٌ ففي رجوعِه 
بالزكاة على الغاصب وجهان: 
أحذهما: ينظرٌ فيه" إلى تسببه بالإسامة. 
وقي الفا :الل أن الست هو المال: 
الشرط السادش: 
كمال الملات °“ 
وما اطق E‏ ا 


* الأول: امتناعغ التصرفي: 

وله مراتبٌ: 

« الأولى: المبية7' قَبْلَ القبض إذا تمَّ عليه الحولٌ. 

قطع صاحب «التقريب»: بوجوب الزكاة؛ لأنّه قادرٌ على التصرفي 
بالقبض وتسليم الثمن. 

قال القفالٌ: لا تَجبُ؛ لضعف ملكهٍ وامتناع تصرف مع إذن البائع . 

« الثانية: المرهون اال غا قي أيضًا وجهان لامتناع 
التصرف. 


)١(‏ في (دء ط): «ينظر في أحدهما. .»» وعلى هذا الوجه يرجع على الغاصب» 
والراجح هو رجوعه على الغاصب. انظر: «فتح العزيز» (5918/5). 

(؟) في (دء ط): «كمال النصاب»» وهذا سهوء لأن «الشرط الثاني» الذي سبق كان 
في النصاب» كما أن الموضوع حول كمال الملك» وليس حول النصاب. 

(۳) الزيادة من (دء طء ق» ي). 

)٤(‏ في (دء ط) سقط : «المبيع“. 

(5) في (دء ط): «وإن أذن». وفي (ط): «وقال. . . اليلك. .. والامتناع». 


كتاب الزكاة 


© الثالثة : المغصوب ا والمجحود الذي لا نة عليه فيه ثُلاتَةٌ 
أقوال : 


فرق 








ق في الك أن يعود إليه بفوائدو فتجبٌ الزكاةٌ ا ا 


اذا غاد إلئه ل رك لها مشي م ارا ذه ال 


ما مَنْ حبس عن ماله وجبثٌ الزكاة غليه؛ لنفوذ تصرفه. 
« الرابعة: 0 له دين على غر إن كان ملا وچ الركاة: 


24 


وحكى الزعفراني نول إنة ل OE E‏ 
وان کان مجلا سنين » فمنهه!" من ألحقه بالمغصوب. 


)۱( في (ق): «في الثالث يفرق بين. . ٠.‏ 

(۲) في (أ): «يزكيها». 

(۳) يراجع: «فتح العزيز» ٤۹۸ /٥(‏ وما بعدها). 

(5) في (د» ط): «على غيره دين»» بالتقديم والتأخير. 

(0) أصله «مليء» مهموز على وزن فعيل بمعنى : غني مقتدرء قال أهل اللغة: يجوز 
البدل عن الهمزة بالياءء والإدغام. «المصباح» (11417/5). 

(5) هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» نسبة إلى «الزعفرانية» بلدة قرب بغدادء 
كان راويًا للإمام الشافعي» يقال: لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة منه» 
توفي عام (104ه). وهو من رواة الأقوال القديمة للشافعي. 
انظر: «تهذيب التهذيب» »)۳١۱۸/۲(‏ و«تاريخ بغداد» (۷/ »)٤٠۷‏ و«الطبقات 
الكبرى») لابن السبكي (۲/ .)١١5‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ »)٩۷‏ و«الجمع بين رجال 
الصحيحين» (ص٤۸).‏ و«النجوم الزاهرة» (۳/ ۲۳). 

(۷) هذا قول 0 لم يفرع عليه المصنف : انظر: «فتح العزيز» (0/ 0057). 

(A)‏ في (ط): «(سنتين 2 » وفي (ق): «بسنين»› وفي (د» ط): : «منهم». 


الوسيط في المذهب/المجلد الثااخ 





ومنهم من ألحفَّةُ بالغائب الذئ لا سيل إحضارة : 
فإن أوجبنا: ففى التعجيل وجهان: والأصحٌ أن لا يجبٌ؛ لان 
الخمسةً نقدًا تساوي ستةً نسيئةً ففيه إجحاف. 


* المثان الثاني: تَسلّطُ الغير على ملكه: 

وله مراتب: 

«الأولى: الملك في زمان الخيارٍ هل تجبٌ فيه الزكاة؟" فيه 
خلاف؛ لضعفه بتسلّط(" الغيرء فان كان المالكُ منفردًا بالخيارٍ لم يتجه 
الخلاك9© , 

ه الثانية : اللّقّطة في السَنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقظ ففي وجوب 
ا ...وا ولي ,أن الا فحنت ر 
على التملكِ. 


.)0057/0( سقط «لا» من (ق). انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) في (أء ق» ي): «هل هو ملك زكاة؟». والمؤدى واحد. وانظر: «فتح العزيز» 
(ه/ ١‏ ه). 

(۳) فى (دء ط): «بتسليط الغير». 

دع ا «فتح العزيز» (0/ .)0١05‏ 

(5) اللقطة في السّنة الأولى لا تجب فيها الزكاة على الملتقطء وفي وجوبها على 
المالك الخلاف المذكور في المغصوبء ثُمّ إن لم يعرفها حولًا فهكذا الحكم في 
سائر السنين» وإن عرّفها فيبنى حكم الزكاة على أن الملك في اللقطة يحصل بنفس 
ضيٌ سنة التعريف» أو باختيار التملك» أو بالتصرف؟ وفيه خلاف. وإن قلنا: 
يملك بانقضائها ؛ فلا زكاة على المالك. وفي وجوبها على الملتقط وجهان. وإن 
قلنا: يملك باختيار التملك ‏ والمصنف بنى المسألة على هذا القول ؛ ففيه 
طريقان: أحدهما: أن فيه قولين كما في السَّنة الأولى» قال في «الشامل» وغيره: 
وهو الأصح. والثاني: القطع بنفي الزكاة فيها. «فتح العزيز» .)٥٠١ 5٠054 /١(‏ 








« الثالثة: إذا استقرض المفلس مائتي درهم وبقي معه حولا» ففى 


1 


زكاته قولان: 


أحدهما: تجبٌء لوجود الملك. 
والثانى : لا لعلتين : 
إحداهما: ضَعْفٌ الملك؛ ؛ لتسلط مستحقٌ الدَّينِ على إلزامه تسليم 


.م 


والثانية ٠ E‏ لأورئ0) إلى ته a‏ الزكاةء إذ تجبٌ على المستحق 


باعتيان ما عيذ لجنل وعلى هذه العلة لا يمتنع الوجوبٌ إن كان 
المستحق مكاتبّاء أو ذمَيّاء أو كان المال سائمة» أو كان قدر الدَّين أقل 
من النصابء لأته لا يُؤدي إلى التثنية . 


ولو انال قث بالعقارٍ لم تمتنع الزكاةٌ بالدّيْنِ قولًا 


واحدًا. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 
000) 


وذكر الشيخ أبو محمد: أن علةً تثنية الزكاة تقتضي الإسقا 


هكذا في (ق)» أي : العلة الثانية وهو الصحيحء وفي (أ. دء ط): «والثاني». 

في (أ): «لاء لأدائه»» ووجود «لا2 لا فائدة منه. 

أي : تكرار الزكاة في مال واحد وفي عام واحد» وهذا ما يسمى أيضًا : «ثني»» 
وأن القاعدة المقررة في الفقه هي أنه : «لا ثني في الزكاة». 

الزيادة من (د» ط). 

في (د» ط): «وإن». 

هو: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» الشيخ أبو محمد الجويني» والد إمام 
الحرمين» أوحد زمانه علمًا وزهدًا وتقشمًاء وتحريًا للعبادات» كان يلقب بركن 
الإسلام. 

ومن تصانيفه: «الفروق»)» و«التبصرة». و«التذكرة»» واشرح الرسالة»» وله تفسير 
كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل آية» وغيرها. ج 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 


اه 





وزاد بعض الأصحاب قولا ثالئًا وهو: أن الدَّيْن يمنع الزكاة في 
الأموال الباطنة دون الظاهرة. وهو 00" 


EDT‏ داكا وكا قفال هله أن اسن بهذا 


0 
8 


المالٍ. فانقضى الحولُ قبل التصدق؛ ففيه خلاف مرنّبٌ على الدَّين. 
وأولى بالسقوط ؛ لتعلّق الحق'" بعين المالٍ. 
ولو قال: جعلتٌ هذا المالَ صدقةء أو جعلتٌ هذه الأغنامَ ضحايا0)؛ 


ع1 وس ےر فيه 


فلا يبقى لإيجاب الزكاةٍ وجه متجه . 
ولو قال: لله علي التصدق بأربعين من الغنم. فهذا دَيْنٌ الله تعالى©؛ 
فهو مرتب على دير الآدميين. وأولى بان لا يسقط الزكاة. 


ولو كان عليه دَينُ الحجٌّ؛ كان كدين النذر”" . 


= توفي سنة (۳۸٤ه)‏ ودفن بنيسابور. 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن السبكى (۳/ ۱۹۸ - »)۲٠۳‏ واوفيات الأعيان» 
(۱/ 6۲(« و«المجموع» (¥1/۱1(« و«مفتاح السعادة» (۲/ ۱۸۳). 


)01( يراجع : افتح العزيز» (2)0:057/60 و«المجموع» (ه/ 5:؟). 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) فى (د» ط): «حق الغير). 

2 5 (د» ط): «صدقة», والمؤدى واحد. 

)0( ا «دين الله. ..2. 
وم لغ كنا بره اننا 

(0) عند الشافعية ‏ على القول القائل بأن الدّين يمنع الزكاة ‏ لا فرق عندهم بين دين 
الآدميين» ودين الله تعالى. 
غير أن الشافعية اختلفوا في النذر المرسل (أي غير المعين مثل المثال السابق). = 


كتاب الزكاة 

إذا اجتمعت الديون والزكاةٌ في ماله وماتّء ففي التقديم ثلاثةٌ 
أقوال: 
أحدها: تَقَدّمُ الزكاء ؟ أن لها حلم عن اال وللت 2 2 
بفوات المال. 

والثاني : يُقَدَّمُ الدّينُ؛ لأن حى الله تعالى على المسامحة. 

والثالية: انها ينان 

م فى قط قاي الوكا اا ا و ا إن 
الكفارات مَعَ الديون. 








= قال الرافعي: «لو أرسل النذر فقال: لله عليّ أن أتصدق بأربعين من الغنمء 
وبمائة درهم ‏ ولم يضف إلى ماشيته ووَرِقِهِ » فهذا دين نذر لله تعالى؛ فيرتب 
على دين الآدميين» فإن قلنا: إنه لا يمنع. فهذا أولى. 
وإن قلنا: إنه يمنع. ففي هذا وجهان: 
أحدهما: يمنع» لأنه أيضًا دين لازم في الذمة. 
وأصحهما عن الإمام: أنه لا يمنع. 
وفرق بين ڏينين من وجهين: / 
أحدهما: أن هذا الدّين لا يطالب به فى الحال» فكان أضعف حالا . 
والثاني: أن النذر يشبه التبرعات» اذ الناذر بالخيار في نذره» فالوجوب بالنذر 
أضعف . . . لثم قال :] 
الرابعة: لو وجب عليه الحج وتم الحول على نصاب في ملكه» هل يكون وجوب 
الحج ديئًا مانعًا من الزكاة؟ 
الجواب عن ذلك مبني على القولين: فإن قلنا: الدَّين لا يمنع الزكاة؛ فلا أثر له. 
وإن قلنا: يمنعهاء فقد ذكر الإمام» وتابعه الغزالي: أن فيه وجهين كالوجهين في 
دين النذر المتعين. 
راجع : «فتح العزيز» (0/ »)٥١١ 26٠١‏ و«المجموع» (ه/ 5 ). 

)١(‏ في (دء ط): «بالدَيْن». 


الوسيط في المذهب /المجلد الشات 





د المثار الثالث: عدم استقرار الملك: 
وله مرتبتان7" : 
« الأولى: إذا انقضى على المغانم حول قبل القسمة ففي الزكاة ثلاثة 
أوجه : 
أحدّها: تجب؛ للزوم الملكِ. 
والثاني: لا؛ لأنّه لم يستقرء إذ تسقط بإسقاطه. 
0 


والثالث: إن تَمَحَضٌ جنس مال الزكاة وجبث7": وإن كان في 


المغانم مال" ليس زكاتيًا فلا؛ إذ الإمام رُبّما يرذ الزكاتي بالقسمة إلى 
س اليس ولا زكاة فيه. 

« الثانية: إذا أكرى”'' دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدًا ففيما يجب في 
السَّنة الأولى؛ قولان: 

أحدهما: تجبٌ زكاة المائة كما في الصداق قبل المسيس؛ إذ لا فرق 
بين توقع رجوع الأجرة بانهدام الدارِء وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق. 

والثاني: يجب في الشية الأول 'زكاة ربع المائة» وفي الثانية تجب 
زكاة الخمسين لسنتين ويُحَط عنه ما أدّى» وفي الثالثة زكاةٌ خمسة0) 


)١(‏ في (أ): «ولها مراتب»» مع أنها اثنتان فقط» لكن بعض علماء اللغة أجازوا إطلاق 
الجمع على اثنين وما فوق. 

(۲) فى أ» د» ط): «وجب). 

(۳) فى (د» ط): «ما ليس»» والمؤدى واحد. 

(4) في (ق): «اكترى»» ولكن الموضوع حول ما أخذه المؤجر المالك الذي أجر داره 
لزمن بمبلغ وقبضهء فهل تجب الزكاة في جميع المبلغ» أم بقدره في كل سنة؟ 
راجع : «فتح العزيز» .)0١7 2651١ /٥(‏ 

(5) في (أ» دء ط): «خمس»» والأصح ما أثبتناه» لأن التمييز المقدر هو «دينارًا». 


كتاب الزكاة 


وسبعين لثلاث سئين » a,‏ أذّى» وفي الرابعة اك لأربع 





سئين» ويحَط عنه ما ای ؛ نا > بخلافي 
الصداقي» فان E‏ بطلاق مبتدأ90) لا يقتضيه الفا والرجوع هاهنا 
قفي 0 الاو 


لا لالا 


)1١(‏ لم يرد (به)» في (ق» د» ط). 

0) فى (ق): فإن تشطره بالطلاق مبتدأ...». وفى (دء ط): «فإن تشطره مبتد 
بالطلاق»» والمؤدى واحد. 1 

)۳( في (د» ط): «يقتضى»» وفي (أ): «مقتضى»» وما أثبتناه من (ي). 


الوسيط في المذهب/لمجلد ثا 





(00) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


الرُكُنُ الذالث“ من أزكان طرف الوْجُوب: 


النظر فيمن تجب عليه^ 


ENG‏ والإسلام. 
فتجبٌ في مال الصبيّ ء والمجنون» خلاقا لأبي حنيفة TEE‏ 
وفيما يُنسبُ إلى الحمل المحقّق0)؛ ترد 


هكذا في (ي)» وفي بقية النسخ : «الثاني»» ولكن الركن الثاني قد سبق (ص؟١).‏ 
في (ق): «والنظر»ء وفي (ي) زيادة: «فإن الركن الثاني هو قدر الواجب وقد 
بیناه) . 
ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا 
العشر حيث تجب الزكاة فيما تنتجه الأرض حتى ولو كانت للصبي» أو المجنون» 
وكذلك الخراج حيث يجب عليهما. 
والراجح هو رأي الجمهور في وجوب الزكاة على الصبي والمجنون ما دام لهما 
أموال زكاتية مطلقّاء لأن أكثر الأدلة ار قن الكتاب والسّنّة قيدت الزكاة 
بالأموال دون النظر إلى صاحبها ما دام مسلمّاء إضافة إلى الأدلة التي ذكرها 
الكتاب . 

جع: «فتح القدير مع شرح العناية» »)٤۸١ 147 /١(‏ و«بدائع الصنائع) 
0 89) و«حاشية ابن عابدين» »)۲٥۸/۲(‏ وراجع : «المجموع» للنووي 
/٥(‏ ۳۲۹)» و«المغنى» لابن قدامة (؟/ 5717). 
فی (أ. ق): «المجتن» . 
مار اوم اريو لاله( ت ا هال لى كحت لبه ای 
أن الزكاة لا تجب فيه أي في مال الجنين -؛ لأن حياة الحمل غير موثوق بهاء وكذلك 
وجوده» زت وإنا قضينا بآن الل يعرف السك يعاق بعد انا = 


كتاب الزكاة 


وتحث الرقاة على الفرتد ان قُلنا: ا مؤاخذة له بحكم 
الإسلاء. 

ولا زكاءً على مکاتب ورقیق انقلا ملك بالتملية + لان ملك 
ضعيف» ولا يجب على السيد أيضًا فى مال المكاتب والرقيق؛ لعدم 
الملك. 





ومن نصفه فد وتفه ن الزكاة عليه في ما ان 
بنصفهٍ الخرٌّء ويجب عليه كفارة الموسرين. 


الال 


- والطريق الثاني حكاه الماوردي» والمتولي والشاشي وآخرون» حيث ذكروا 
وجهين في وجوب الزكاة في ماله المنسوب إلى الجنين ‏ كالصبي ‏ إذا انفصل 
حيًا . 

راجع : «فتح العزيز» »)٥۱۸/١(‏ و«المجموع» (ە/ م 

(1) إذا وجبت الزكاة على شخص ثُمّ ارتد» فإِنَّ زكاته لا تسقط بردته باتفاق الشافعية» 
لكن هل تجب عليه الزكاة أثناء ردته؟ فيه طريقان: أحدهما: القطع بوجوب 
الزكاة» وبه قال ابن سريج قياسًا على النفقات والغرامات» والطريق الثاني: فيه 
ثلائة أقوال بناءً على بقاء ملكه وزوالهء أحدها: يزول ملكه بالردة فلا زكاة. 
والثاني: يبقى فلا تجب. وأصحها: أنه موقوف» إن عاد إلى الإسلام تبيئًا بقاءء 
فتجب» وإلا فلا. 
انظر : «المجموع» )0/ «(TYA‏ و«فتح العزيز» (018/6). 

(۲) في (د): «رقيق ومكاتب». 

(۳) في (ق): اومن نصفه حر ونصفه عبد . 

)6( في (د» ط): (يسلم» . 
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الطرف الثانى للزكاة 
طرف الأداء 





وأداءٌ الزكاة ممكنٌ فى وقتهء وقبل وقته تجیاا: وبعده تأخيرًا. 
فو ثلاثة أقسام. 


Ne me oa 


)١(‏ في (ق): «هذه». 


كتاب الزكاة 





القسْمٌ الأول: 
الآداء في الوقت 





وهو واجبٌ على الفور عندناء خلاًا لأبي حنيفة. 
والنظرٌ: فيما يجب على الدافع» والقابض . 
وعلى الدافع وظيفتان 


* إحداهما: النية: 


00 


والنظر في: أصلهاء وكيفيتهاء ووقتها. 

* أمّا أصل النّة : 

فلا يُذَّ منه كما في سائر العبادات. 

وقال الشافعي : إن قال بلسانه: هذا زكاءً مالي؛ أجزأه. 
فمنهم من أجراه على الظاهر ولم يشترط التّةَ بالقلب7" . 


جاء في «تحفة الفقهاء»: «اختلف مشايخنا في كيفية فرضيتها: ذكر محمد بن شجاع 
الثنلجي عن أصحابنا: أنها على التراخي» وكذا قال أبو بكر الجصاص. .. وذكر 
الكرخي هاهنا: إِنّها على الفورء وذكر في «المنتقى»» عن محمد: أنها على 
الفور»» ثُمّ أرجع المسألة إلى اختلاف الأصوليين في الأمر هل يقتضي الفور أم 
لا؟ 

انظر: «تحفة الفقهاء» .)٤١١ »51١١/1١(‏ 


(۲) يراجع لتفصيل ذلك: «فتح العزيز» (0/ »)٥۲۳‏ حيث الراجح أنه لا بذ من قصد 


اقلت فال محليا القلنه. 


الوسيط في المذهب | لمجاد اثلث 








وأمّا الصبئٌ والمجنون فينوي عنهما وليّهما. 

وأمّا الممتنعٌ فيأخذ السلطان قهرًا. وهل تبرأ ذمته باطنًا؟ 

فيه خللاف: 

فإن قلنا: تبرأء ففي وجوب النيّةَ على الإمام وجهان: 

احذهها» 41 فل لبد الؤكلة, 

اقاي تة لأن اا اع ف أن سار مركا عله 

* وأمًا الكيفية: 

فلو نوى الزكاة المفروضة كفاه» ولو لم يتعرضٌ للفرضية فوجهان 
كما في الصلاة» ولا يلزمه تعيين المال. 

ولكنْ لو قال: هذا عن مالي الغائب» 
إلى الحاضر لتعينه وحَحطئو" . 

ولو قال: هذا عن مالي الغائب إن كان باقيّاء وإن كان تالمًا فعن 
الحاضرء أو هو(" صدقةٌ؛ جاز؛ لأن مقتضى الإطلاتي هذا. 


و 
2 
i‏ 


کان تالقًا؛ لم ينصرف 


.٠...ناک‎ 0 في (ق): «الغائب صحء‎ )١( 

(۲) في (ي): «ولحظائه» . 

)۳( ا ليس من تردد الناوي» وإلّما هما صورتان هما : 
الصورة الأولى: أن يقول: هذا عن مالي الغائب إن كان باقيّاء وإن كان تالقًا فعن 
الحاضر. فالذي عليه معظم الأئمة أن الغائب إن كان سالمًا يقع عنه» وإلّا فلا يقع» 
بل يقع عن الحاضر. وحكى صاحب «النهاية» ترددًا عن صاحب «التقريب» في 
وقوع المخرج عن الحاضرء لأن النيّة مترددة بالإضافة إليه ترددًا غير معتقد 
بالأصل. . . 
الصورة الثانية: أن يقول: هذا عن مالي الغائب إن كان باقيّاء وإن كان تالمًا 
فهو صدقة؛ جازء لأن إخراج الزكاة عن الغائب هكذا يكون. 
انظر: «فتح العزيز» (075/5). 


كتاب الزكاة 





وقال صاحتبٌ «التقريب»: يَقَعْ عن الغائب إن كان باقيّاء فإن() كان 


ا لخ ايه تعن ا لاا هل رات الاد والاضل 
عدم ل 


* أمَا وقت النية : 

فوا الا إلى المسكين »أو إلى انانب المساكيو”” . 

ولو قَدَّم فثلاثة أوجه: 

أحدها ة أله يحو اة الل عر هو اذلف ارت الوكالة 
والثاني: لا ؛ ؛ لأن تنقيص الملكِ مقصود فليقتَرَن به. 

ار ا لل يا 


+ الوظيفة الثانية: طلب القايض : 


000 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 
(1) 


(Vv) 
(۸) 


فإن كانت الأموالٌ باطنةً جار التسليم إلى الإمام أو إلى المساكين . 


فى (ق» دء ط): «وإن». 
في (ق): «يقع»» بدون «لم»)ء وهو سهو. 


راجع مذهبه في : ف فتح العزيز» /٥(‏ 54 ؟01). 

في (ق): «لأن بناءه) . 

هكذا في جميع النسخ» » بما فيها نسخة مصححة بهامش (أ)» ولكن في (أ): «على 
فوات الحاضر). 


فى (د» ط» ي): «عدم التغيير). 

فى (ق): «المساكين»» بالجمع في الموضعين» وفي (ط» د): «المسكين»» في 
في (د» ط): بدون «لكن». 

فى (أ طض د): «| لمسكين» . 
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وأيّهما أولى؟ فيه وجهان. 

وإن كانت ظاهرةً ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان. 
ولا شك أن التسليم أولى للخروج عن الخلاف. 

# أمّا القابض» إن كان هو الساعي فعليه وظيفتان: 


« إحداهما: أن يُعْلِم في السّنة شهرًا يأخذ فيه زكاءً الجميع» تسهيلًا 


عليهم : 


ثم ليزه المواشى إلى البلده بل برها إلى مدهل قريب :ويرثها إل 


مضيق ليكون أسهل للعَد. 


« الثانية: الدعاء للمالك: 


عا 


قال الله تعالى : صل عليه 98" . 


م بك لان EE‏ 0 . 35 3 
وأتى رسول الله ية بصدقةٍ آل أبي أوفى» فقال عليه السّلام: 


«اللّهم صل على آل أبي أوفى»" . 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


في (أ): «وفيه»» والراجح . 

فى (د» ط): «من) . 

50 التوبة» الآية: .٠١‏ 

سقط (آل ان في (ق). 

الحديث متفق عليه عن ابن أبي أوفى قال: (كان النبي بيا إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال: «اللّهم صل على آل فلان». فأتاه أبي بصدقته» فقال: «اللّهم صل على 
آل أبى أوفى») . 

انظر: ااصحيح البخاري» - مع «فتح الباري» ‏ «الزكاة» (۳/ »)۳٠١‏ و«مسلم»» 
«الزكاة» (۲/ .)۷١١‏ 


كتاب الزكاة 


واا جت چو أن سول «آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورًا 
ويارك الله فيما أبقيت»؛ لأن الصلاة على غير رسول الله ية مكروهة 
إذ فيه موافقة الروافض؛ ولأن العصر الأول خصّصوا E‏ 
كما خصّصوا «عرّ وجَلَ) بالله. وكما لا يَحْسنٌ أن يقالّ: محمد عر وجل 
إن كان عريوًا وجلا لا بخ ان بعال أو یکر وات اله غه 
وإِنْ كان الصلاةٌ هو الدعاءً. 

سول الله أن لی علق ر او 
ولنا أن تُصِلَّى على آله بالتبعية فتقولٌ: TT‏ 


لالالا 





)١(‏ في (د» ط): «الرافضة»» قال الرافعي في «فتح العزيز» :)٥۲۹ /٠٥(‏ «قال الأئمة: 
هذا وإن ذكره النبي بيه - أي صلى على المزكي - لا يقوله غيره» لأن الصلاة قد 
صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. . ٠.‏ إِلّا أن 
الصلاة على آله معه هي الصلاة الكاملة؛ فقد روى البخاري في «صحيحه ‏ مع 
الفتح» )١16١/7(‏ عن كعب بن عجرة: «قيل: يا رسول الله؛ أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . ٠.‏ 

(۲) في (ق» دء ط): «هي»» وكلاهما جائزان في اللغة. 

(۳) لم يرد «به» في (دء ط). وذلك المنصب لقوله تعالى : #وَصَلٍ عَيْهم4 سورة التوبة» 
الآية: .٠١١‏ 

5 الزيادة من (ده طا ق): 
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القسم الثاني: 
في التعجيل 





والنظر فيه في ثلاثة أمور: 
الأول: في وقته 
محر ل الزكاة قبل تمام الحول خلاقًا لمالك0)؛ لما روي أ 


C+ 8 


العباس9" استلف منه رسول الله يكل صدقةً عاميه©). 


00 
(۲) 


(۳) 


(€) 


لم يرد «فيه» في (أ» ق). 

فة نانك إلى أن الركاة زثما تودى عد خؤلاة الجر ران إذا ا عرجها فيل 

وقتها لم تجزئه» ولكن أجيز في مذهب مالك إخراجها قبل حولان الحول بشهر في 

عين » أو :قاشنة: 

انظر: «حاشية الدسوقي» .)٤٠١ /١(‏ و«القوانين الفقهية» (ص١١٠).‏ 

هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل عم الرسول يكل 

من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» أسلم قبل خيبر» وتوفي سنة (۳۲ه). 

انظر ترجمته فى: «الإصابة» (۳/ »)1۳١‏ و«طبقات ابن سعذ) »)٥ /٤(‏ و«تهذيب 

الأسماء» (1//1ه؟). 

الحديث رواه الطبراني» والبزار» وابن عدي» والدارقطني من حديث الحسن بن 

عمارة» قال الذهبي وغيره: وهو متروك. ورواه الدارقطني من سند آخر 
ضعيف أيضًا. قال الحافظ ابن حجر: والصواب أنه مرسل. قال الحافظ الهيثمي : 

ا أبو يعلى » والبزار وفيه الحسن ب بن عمارة» وفيه كلام» وعن عبد الله بن مسعود 

أن النبي ية تعجل من العباس صدقة سنتين» رواه البزارء E‏ 


والأوسط. . وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق. 


. كتاب الزكاة 


ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب ولا قَبْلَ السَّوْم؛ لأنَّ الحولَ 
في حكم أجل ومولة فلذلك عَجل عليه ولو ملك" مانة وعشترين كنا 
EE E O SE‏ 
تعجيل شاتين وجهان مرتبان على الوجهين في تعجيل صدقةٍ عامين› 
والصحيح بحكم الخبرٍ جوازه. 

وَوَجْهُ المنع أن النصابّ كالمعدوم في حقٌّ الحول الثاني» ومسألة 
السّخُلة بالجواز أولى؛ لأنْ الحول منعقد في حقٌّ الشاةٍ الثانية. 

- وأما زكاة الفطر" فوقتٌ وجوبها استهلالٌ شوّال» ويجورٌ التعجيل 
إلى أول رمضان. 

- وأمًا الرّطَبُ والعنبُء فالصحيح أنّه لا تُعَجَل زكاتهما قبل 
الجفاف» فان الواجب هو: الزبيبُ والتمر» والرُطب [منهما] لا يصلح 





= هذا وروى أحمد وأصحاب السئن عن علي : «أن العباس سأل رسول الله يا في 
تعجيل صدقته قبل أن تدخل» فرخص له». ورواه الحاكم وصححه. ووافقه 
الذهبي» ورواه الدارقطني وغيره. 
وروى أبو عبيد بسنده عن علي : «أن النبي ييل تعجل من العباس صدقة سنتين»» 
قال الشيخ الألباني في الإرواء الحديث 4051: حسن. 
راجع: «مسند أحمد» »)۳١/٤(‏ و«سنن أبي داود مع العون» .)٤۷ /١(‏ و«الترمذي 
مع التحفة» (۳/ .)٠٠۳‏ و«اين ماجه» »)٥۷١ /١(‏ و«الدارمي» )1/ «(Y€‏ 
و«الحاكم» (۳/ 2075 و«البيهقي» »)١١١/5(‏ و«الأموال» لأبي عبيد (ص٠۲٦»‏ 
الحديث »)۱۸۸٤‏ و«(مجمع الزوائد» (۳/ ۷۹)ء و«التلخيص الحبير» (؟57/5١)2‏ 
و«المغني في الضعفاء» .)١50 /١(‏ 

)١(‏ فى (قء د): «ملك). 

00 ۴ (ق): «أثناء» . 

(۳( ف (أ): «الفطرة». 

(6) الزيادة من (ق) وهي زيادة مفيدة» والرّطب ‏ بفتح الراء -: يطلق على خلاف = 
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للإخراج» وقيل: إنه بعد الزهو» وبِدُوٌ7" | 


وقيل: يجوز بعد بدو الطلع. 

- وأمًا الزرع فوجوبٌ زكاته بالفرك» والتنقية» والصحيحٌ جوارٌ أدائه 
عند الإدراك وإن لم يفرك. 

وقيل: يجوز بعد" ظهور الحَبٌّ وإن لم يشتدٌ . 

وإذا قلنا: بدو الصّلاح سببٌ الوجوب أردنا به احبر على المالكِ 
في تصرف بدفع حى المساكين ولم نرد وجوبً الإخراج . 

النظر الثاني: 
في الطوارئ المانعة من إجزاءِ التعجيل 

وهي ثلاثة : 
* الأول: ما بطراً على القابض: 

وره أن نى تى فة ا لتاق ا خر الل 
فلو ارتد» أو مات» أو استغنى بمالٍ آخر؛ بان أنَّ الزكاةً لم تَقَعَ موقعها. 


= اليابس الجاف» والرّطب ‏ بضم الراء -: يطلق على ثمر النخل إذا أدرك ونضج 
قبل أن يتتمر. 
انظر: «المصباح المنير» »)7557/1١(‏ و«السان العرب». مادة (رطب). 

)1١(‏ في (ي): «وبعد بدو...2. 

(6) يراجع: «فتح العزيز» .)٥١٤/٥(‏ حيث رجح القول بالجواز بعد بدو الصلاح» 
وقال: «ولم يذكر الجمهور سواه». 
راجع : «روضة الطالبين» (۲۱۳/۲). 

(۳) فى (أ): «عند». 

)€( ا «به» في (دء ط). 

)0( راجع : «فتح العزيز» (0/ .)٥١٤‏ 


ولو طرأتُ بعض هذه الحالات وزالتُ قبل الحول» فوجهان لا يخفى 
a‏ 


* الثانى: أحوال المالك: 





وره أن ف اقا الات ما ا 

فل ااا وارد وقلنا: الردةٌ تقطعٌ الملكَء أو باع النصابًء 
أو ماتٌ؛ تبين أنْ لا زكاة. والصحيحٌ أَنَّهُ لا يجزئ عن وارثه فيما سيجب 
عليه [في المسقبل]'. 
* الثالث: ما يطرأ على الزكاة المعكّلة: 

فان تلفت في يد المسكين”" فقد بلغت الصدقة محلهاء وإن تلفت في 
يد الإمام وقد أخذها بسؤال المساكين البالغين أو لحاجة الأطفالٍ؛ 
فلا ضمانَ على أحدٍ. 


)١(‏ الوجه الأول: أنه لا يجزئ المعجل كما لو يكن عند الأخذ من أهلهء م صار عند 
تمام الحول من أهله» والوجه الثاني وهو الأصح -: أنه يجزئ اكتفاءًٌ بالأهلية 
في طرفي الأداء والوجوب. 
«افتح العزيز» (ه/ 5 "ة)» و«الروضة» .)١5/75(‏ 

(0) الزيادة لم ترد في (أ). 
في حالة الموت هل يحسب ما دفعه المورث معكّجًلا زكاة عن خلفه الوارث قولان: 
القديم : نعم. حيث نقل عن نصه في «الأم» أن المعجّل يقع عن الوارث»ء وعلى 
هذا لو تعدد الورثة ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو غير ماشية على 
القول بثبوت الخلطة فيها. 
والجديد الذي رجّحه الأصحاب: هو أن الوارث لا يبني على حول المورّث» 
فلا يجزئ المعجّل عنهء لأنّه مالك جديد. ١‏ 
انظر: «فتح العزيز» »)٥۳٦/٥(‏ و«الروضة» (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) في (ق): «المساكين». 


الوسيط في المذهب | لمجا ثا 





وإنْ آخذ لحاجة البالغين لا بسؤالهم؟ ففي تَنْرِيلٍ الحاجة منزلّة 


السؤالٍ وجهان: 


أحذهما: لا. فقد قال الشافعى (رضى الله عنه): المساكين أهل 


رشد لا رت علي : 


الثاني : نعم؛ لأنّه نائبهم شرعًا . 
ولو أخذ الإمام بسؤال المالك فتلفت فى يله؛ یجب على المالك 


الفا هما لو هدق عدا ركا ولو اقيمع سوال الاك 
والمالك فأيّ الحالتين7" تَرَجَحُْ؟ فيه وجهان). 


النظر الثالث: 
في الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة 
# فإن قال : هذه زكاتي المعبّلة» فله الرجوع ؛ لأن التعجيل مشير به. 
وقيل: شرطه أن يصرّح بالرجوع . 
وعلى هذا لو نازعه المسكين في الرجوع أو التعجيل» فالقولٌ قول 


مَنْ؟ فيه وجهان: 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


أحدهما : قول المالك» لأنَّه المؤدّي. 
والثانى: قول المسكين؛ لأن الأصل زوال الملكِ. 


انظر: «الأم» (23/5»).» و«مختصر المزني» ط. دار المعرفة (ص55» 55). 

فى (د» ط): «المسكين». 

(ق): «فأي الجانبين . . ٠.‏ وفي (طء د): «فأيهما». 

الصف أن لم وار ضما المالك. والثاني يقول بضمان المساكين؛ لأن المنفعة 
تعود إليهم فيكون المال من ضمانهم. وهذا الوجه هو الراجح عند الأكثرين. 

انظر: «فتح العزيز» »)٥۳۷ /١(‏ و«الروضة» (۲/ .)١١۷‏ 

في (د» ط» ق): «يشعر. 


كتاب الزكاة 


* أمّا إذا لم يتعرض للتعجيل» ولا علمه المسكينٌء فيه(" ثلاثة 





0 


أوجه: 

أحدها : أنه يرجم ويُصدَّق في قوله “تويك ذللك: 

والثاني : ل أنه خلافٌ الظاهر. 

اتان :أن ا ى الأن فل وو ات 
والزكاة» وفعلٌ الإمام كالمتعيّن للفرض . 
فروع أربعة: 

* الأول: لو أتلف”) النصابٌ بنفسو ففي الرجوع وجهان: 


أصحهما: الرجوع ؛ لانتفاء الوجوب . والثاني : لا؛ أنه رید تقض الأداء 
بفعله0©) 


)١(‏ في (ق): «المساكين». 

(۲) هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء بينما المفروض لغويًا : (ففيه)؛ لأن الفاء 
واجب في جواب «أما) . 

(۳) هكذا في جميع النسخ ما عدا (أ) ففيها: «يصدق»» ولعل «لا» أسقطت 
منه. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ ۳۹٥)ء‏ و«الروضة» (۲۱۸/۲) حيث قال: «وقيل : إن دقع 
5 ثبت الرجوع» وإن دفع المالك فلاء وبه قطع جمهور العراقيين»» غير أن 
النووي ذكر أن المذهب في هذه الحالة ‏ أي: حالة عدم التعرض للتعجيل - 
هو عدم ثبوت الرجوع مطلقًاء وهو الوجه الثاني في «الوسيط». 

() أي: أتلف المزكي المعجّل النصاب بنفسه. في (ق): «تلف»» ولعل الهمزة سقطت 
منها؛ لأن جميع النسخ بإثباتهاء وأن الكلام في الإتلاف وليس في التلف. 
ويراجع : «فتح العزيز» .)٥٤١ /١(‏ و«الروضة» (۲/ .)5١١‏ 

(0) فى (ق): «يزيد. .. بقصده»» وفى (أ): «يريد... بقصده»» وعلل الرافعى فى 
افتح العزيز» (5/ )٥٤١‏ بقوله: «أحدهما : لاء لتقصيره با لإتلاف». 


الوسيط في المذهب/المجلد الشات 





# الثاني : إذا أثبتنا الرجوعَ لانتفاء الرجوع» فإن كان عينٌ ماله تالمًا 
فعلى القايض الان 

وذكر صاحب «التقريب» وجهين في أن العبرة بقيمة يوم القبض 
أو يوم التلف . 

ولو تغيّب في يده» ففي وجوب الأَرْشٍ وجهان: 

أقيسهما: الوجوبٌء قياسًا للجزء على الكل . 

والثاني: لاء كما لورد العوضّ في البيع ووَّجَدَ بالمعرّض عيبًا 
قنع به وإن كان يستحق بدله عند الفوات. 

وفي هذا(" الاستشهاد أيضًا نظر. 

# الثالث: الزياداتٌ المنفصلةٌ هل ترد مَعَهُ؟ فيه وجهان. ومأخذهما 
أن أداءه متردد بين وجود التمليك وعدمه. أو شو تا لا محالة ولكنه(*) 
متردد بين الزكاة والقرض؟ وهما احتمالان ظاهران. 

فإن قلنا : إِنّه مترددٌ بين التمليك وعدمه؛ فإن" بان أنّه لا تمليك» 
فيردُ بزوائده. وإن رددناه بين القرض والزكاةٍ؛ التفت إلى أن القَرضَ 
يدل لتقن اوا ٠‏ 


)١(‏ في (أ): «في قيمة». 

(؟) في (طء د): «أو بقيمة يوم التلف». 

(9) لم يرد «هذا» في (د» ط). 

)٤(‏ لم يرد «فيه» في (د. ط). 

)٥(‏ فى (ق): «لكنه» بدون الواو. 

000 في بعض التسخ: «القرضن؟ بالا في هذا الفرع كله. ولا معدن اله عاد وا 
الصحيح هو بالقاف» أي: القرض» والحكم المذكور له مناسب له. 
انظر: «الروضة» (۲/ .)57١‏ 

(۷) فى (ق» دء ط): «فقداء بدل «فإن». 

)۸( 5 (أ» طء د): «على»» وما أثبتناه أولى . 


وعلى هذين الاحتمالين يبتني نقض تصرفِهِ إن كان قد باع» وجواز 
إبداله عند الرجوع إن كان عيئهُ قائ . 
* الرابع: إذا لم يملك إلا أربعينَ فعجَلَ واحدة فاستغنى القابض 


ع 22 
5 


اومات: 


فإن قلنا: خرجت'" الشاة عن ملكو بطريق القرض؛ لم يلزمه 
تجديدٌ الزكاةٍ؛ لأن الحولَ انقضى على تسع وثلاثين. بخلافي ما إذا وقَعَ 
المخرجٌ عن جهة الزكاةٍ؛ لأن المخرج للزكاةٍ كالباقي في ملكه. 

وإن قلنا : تبيّن أن الملكٌ لم يَرُلُ؛ التفت على المغصوب والمجحوو 
بعض الالتفات» لأن الحيلولةً قد" حصلتٌ وإن لم يرل الملك. 





لالالا 


)١(‏ في (ق» د) لم يرد «هذين». 

)۲( في (ط): «قائمة»» وكلاهما جائزان. 

(۳) في (): اخرج». 

)٤(‏ في (د» ط): «الفرض» بالفاء وهو مصحف. 
)2 في (ق): «المجحود». 

(0) لم يرد «قد» في (ق). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 





القسم الثالث من طَرَفٍ الأداء: 


في تأخير الزكاة0© 


وهو سببٌ الضمان والعصيان عند التمكن» حنَّى لو تلف ماله بعد 
التمكن لم تسقظ الزكاةٌء وإن( تلف كله قبل التمكن سقطت. 

* ولو ملك خمسًا من الإبل» فتلف بعد الحولٍ وقبل التمكن 
واحدة0"» ففي مقدارٍ الساقط قولان: 

ادهج ينظ الك ا نلك نبز الل لان الأحكانشرط 
الوجوب كما في الحج. 

والثاني: يسقط حمس شَاوٍ؛ لأنَّ الإمكانَ شرظ الضمان وهو الأصحٌ» 
ولذلك لا يتراخى ابتداءٌ الحول الثاني إلى الإمكان. 

* ولو ملك تسعًا من الإبل فتلف قبل الإمكان أربعة: 

فإن قلنا: الإمكانُ شرظ الوجوب؛ وجبت” شاةٌ كما لو تلف قبل 
الول 


في (201 ي طرف الأداءء تأخير الزكاة»» والقسم كله في أحكام تأخير الزكاة 
حيث هو سبب الضمان العصيان. 

(0) في (د» ط): «ولوا. 

(۳) فى (ق» د» طء ي): «واحد). 

)€( 7 (أ): «لذلك». 

(٥)‏ 71 3 ط» د): «(وجب»» وفي (ط): «إن الإمكان». 


كتات'الزكاة 
ص 7 


وق اقلم داقر ظ الشيان د وو ع أن ار سيط 


على الوَقَص؟ فبه() قولان. 


النصاب 


000) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 
030 
(Vv) 


الجديد: أنه لا ينبسط؛ فعلى هذا لا يسقط شيء بتلف الوَقّص 
وإن قلنا: ينبسط؛ سقط أربعة أتساع7" شاةٍ. 


وقيل : .إنه لا يسقط؛ لأن الوقص وإن كان متعلقًا بالوجوت فهو وقاية 
)5( 


* وإن ملك تسمًا فتلف حَمْسٌ قبل الإمكان: 

فعلى قولٍ: تسقط'“ الكل كما لو تلفت قبل الحول. 
وعلى قول: سَقّط9) خمسة أتساع شاةٍ» وهو قول البسط. 
وعلى قولٍ: يسقط خمُس شاةٍ. 

فإنْ قيل: وبماذا يفوثٌ الإمكان؟ 

قلنا : بأمرين : 


ع و 


اغا غا الال دناو عوزنة ل ال ف دعت 


فى (ق» د): (فيبتنى) . 

في (اء دء ط): «وفيه». 

الوقص هو ذلك العدد الدائر بين نصابين الذي يكون عفوّاء جاء ف في «المصباح 
المنير» (؟/ 7”55): «الوقص بفتحتين» وقد تسكن القاف: د عفد 
نصب الزكاة مما 3 شيء فيه . 

والأتساع: جمع تسع بضم السين» مثل : أقفال وقفل . 

في (ق): «للنصاب»» والمؤدى واحد. 

في (قء دء ط): «يسقطاء بالمضارع . 

في (طء قء د): «يسقط». 

في (ق) : «يقل . 


الوسيط في المذهب/المجلد ثا 





إخراج الزكاةٍ من مالٍ آخرٌ ما لم يتبين2'7 بقاءٌ المالٍ» فان أخرّجٌ مع التردد 
E‏ ا وات اال 

الثاني : غيبةٌ المستَجىّ وهو المسكين في المالٍ الباطن» والسلطان في 
الما الظاهر على أحدٍ القولين. 

# وإن حَضَرٌ مستحقٌ ولكن(" غاب القريبٌ والجارٌ» فقد تمّ التمكين9, 
ولكن في جواز التأخير بهذا العُذرٍ وجهان؛ لأنَّه عارّض هذه الفضيلة فضيلة 
البدار. 

فإن جَوَّرْناء فتلت مالّه» ففي وجوب الضمان وجهان. 

ووج اوخوت أله جوز التاعيد لحظه فى تيل الفضيلة؟ فد © 
بشرط سلامة العاقبة. 

فإن قيل : EE‏ قنك الاق ون على عاقيا تاليو 
فما يك ای ا 

قلنا افيه أتوال مه ر ها بان ال كاه تلق بالدمة أن الع 
اا :قله يك أن الك مظان رل الأداء" من موضع 
آخر» بخلاف أَرْشٍ جناية الخد + فإ اليد لا يطالب يه وتغلقها بالعين 


)١(‏ فى (ق): «(يتقين2. 

)۲( 7 (ط» د): «وقد». 

(۳) فى (ط): «التمكن». 

)4( 9 (د): «وإن». 

)0( 3 «أنا جوزنا. . .» 

00 ىك (ق): «فيتقيد) . 

(۷) في (ق): «الصلاة»» وهو سهو وسبق قلم. 
(۸) فى (): «أداء». 

(0) في (ق بد ط): #الغيدة: 








لا ينكر؛ إذ تسقط بتلف العيه(2 . 


# ولو باعَ النصاب قبل إخراج الزكاةء فللساعي أن يتعلقّ بالمشتري 


ويأخْدَ الزكاةً من النصاب. 


ولكن في 7 تحقيق هذا التعلق ثلائة أقوال: 


0 3 5 4 ع > دك 5 7 
أحدها: أنه شركة. ااا شريك بقدر حقه» وهذا يَضَعَفُ 


(00 


(۲) 


رقي أن ات ا استیثاف المرتهن 
والثالث: وهو الأصح› أنه ماعن ان ل الجناية [برقبة 


هذه المسألة مترتبة على أن الزكاة هل هي متعلقة بعين المال» أو بالذمة» حيث إن 
للشافعي قولين في كيفية تعلق الزكاة» أحدهما: أنها في الذمة ولا تعلق لها بالعين؛ 
لأنها عبادة وجبت ابتداء من جهة الشرع فتتعلق بالذمة كالحج» وصدقة الفطر. 
والثاني : أنها تتعلق بالعين؛ لقوله «في أربعين شاة شاة» ‏ سبق تخريجه - 

وعلى ضوء ذلك يكون في كيفية الاستيثاق قولان: 

أحدهما : أنّه يتعلق به نه تعلى لديو ا 

والثاني : أنه يعلق بة به تعلق الأرش أي دية ة الجراح برقبة العبد الجاني؛ 
أن قط الا هلاه التصاف: وحينئظٍ خرجت أربعة أقوال» قال الرافعي : 
إن عامة مشايخنا (رحمهم الله) لم يوردوا إل قول الذمة» وقول الشركة» وقالوا: 
الأول قديم» والثاني هو الجديد الصحيح». وقال النووي: «قال الجمهور: فيه 
قولان: القديم يتعلق بالذمة» والجديد: الأظهر بالعين» ويصير كالمساكين شركاء 
لرب المال في قدر الزكاة»» ويبدو أن الغزالي تبعًا لشيخه إمام الحرمين زاد قولين 
آخرين كما رأينا. 

«فتح العزيز» .)٥<٥١ ,هه1١ /٥(‏ و«الروضة» (؟7777/5). 

في (د» ط): «ضعيف لجواز» والمؤدى واحدء والمقصود: أن القول بأن المسكين 
بمثابة شريك ضعيف؛ لأن المالك له الحق في أن يدفع الزكاة من موضع آخر. 
انظر : «فتح العزيز» (5/ .)٠٥٥٤ _ ٠٠٥۲‏ و«الروضة» (۲/ ۲۲۷). 


الوسيط في المذهب/المجاد الثاث 








العبد» حى يحرج منمٌ بيع النصاب على قولين» أصحهما" الجوازٌ. 
* ويتفرع على هذه الأقوالٍ الأربعةٍ النظرٌ في خمسة" تصر فات: 
# الأولٌ: بيع مال الزكاة: 
فإن قلعا لا تتعلق الزكاء بالعين فصحيحٌ »ولك الساعي ياد شاه 
من المشتري» وإن لم يُوَد المالك من موضع آخر فيُنْمَض البيعٌ فيه» فإذا 
الباقي يخرج على فلي تفريق الصفقة. 
وهل للمشتري الخيار إذا عرف ذلك قبل أخذ الساعي؟ فيه وجهان: 
حدما لاه الأن انالك ركما يودع :الزكاة: 
والثاني: نعم؛ لأنَّ ملكه مُرلْرَل في الحال. 
فإن أثبتنا الخيارَ فأدّى المالك 000 كنا ادع ارده ثم باع . 
وق ريما لا يشقط 4 لأن الخيان ميقن -والمودى رما خر“ 
مستحمًا فيعكرٌ الساعي على المال. 


)١(‏ الزيادة من (ق) وهى زيادة مفيدة. 

() في (د): «أحدهما الجوازاء قال النووي: «والحاصل من جميع هذا الخلاف ثلاثة 
أقوال: أحدها: البطلان في الجميع. والثاني: الصحة في الجميع. وأظهرها: 
البطلان في قدر الزكاة» والصحة في الباقية» «الروضة» (۲/ ۲۲۷)» ويراجع: «فتح 
العزيز» (0/ 0801). 

(۳) في (ي» د): «أربع»» وهذا غير صحيح لغويّاء وفي (أ» دء ط): «أربعة»» 
والراجح هو ما أثبتناه من (ق)؛ لأن المذكور في الكتاب هو خمسة تصرفات فعلا. 

ددع لم يرد في (ق) : «قولي» . 

(5) فى (د» ط» ي): «متزلزل) . 

030 في (طء د): «يسقط» . 

)¥( في (د» ط» ق): «مستيقن) . 

)۸( في (ي): ١اخرج»2.‏ 


كتاب الزكاة 


وا على :كول الشرقة ال باطل في قدر الزكاة» وفي الباقي 
قولا تفريق الصفقة. 

ولو باع بعض النصاب: صح على هذا القولٍ» لاتساع الباقي لحق 
ا 

وقيل: يبطلٌ في حَمَه؛ لأنَّ حَقَّهُ منحصر في البعض الباقي0). 
وإن فرّعنا على استيثاق الرهن بطل في قدر الزكاة. 

وقبل: بطل في الكلء وكأنّ الكل مرهونٌ”” وهو بعيدٌ. 

وإن فرَعْنا على استيثاقي أرشٍ الجنايةٍ وقلنا يجوز بيع العبدٍ الجاني 
فهو كالتفريع على قول الذمة. 

وإن قلنا: لا يجوزٌء فهو كتفريع قول الرهن0 . 











(1) هكذا في جميع النسخ المتوفرة لديناء بينما المفروض أن يكون مع الفا 
أي (فالبيع). 

(؟) في (ق» ط): «بعضه». 

)۳( لم يرد اغير)» في (ق) والمؤدى واحد. 

() في (ق): «الثانى». 

)٥(‏ 8 (د» ط): «فکأن»» وفي (ق): «وكان الكل مرهوتًا)» أي : على اعتبار «كان» 
فعا ناقصًاء والأول حرف من حروف المشبهة بالفعل . 

(1) مسألة بيع مال الزكاة تتفرع على أصلين هما: 
١‏ هل الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟ 
۲ - وهل تفريق الصفقة في البيع يبطله أم لا؟ 
وقد أرجع الإمام الرافعي الخلاف إلى ثلاثة أقوال وهي: الأول: القول ببطلان 
البيع في الجميع› والثاني: الصحة في الجميع» والثالث: وهو الأظهر عند 
النووي: البطلان في قدر الزكاة» والصحة فى الباقى. 
راجع : «فتح العزيزه »)٥٥۴ /١(‏ وهروضة الطالبين» (۲/ ۲۲۷ 174 


الوسيط في المذهب /المجلد الشاك 





* الثاني: إذا اشترى نصابًا زكاتيًا نّم اطلع على عيب بعد تمام 
الحول: 

إن أدى الزكاة من موضع آخر فله ال إلا على خيال من يقول: لعل 
المُخْرَجّ يظهر استحقاقه فيعود الساعي إليه» أو على قول الشركة إذا قلنا : 
الزايل العائد كالذي لم يعد. 

# الثالث: إذا ملك أربعين وتكرر الحول ولم يخرج الزكاةً: 

فلا زكاة في الحول الثاني إن قلنا للمسكين شركةٌ في عينه لنقصان 
النصاب؛ لأن المسكين لا يتعين [حقه](2 حى يجعله خليطا . 

وإن قلنا : تتعلّق بِالذّمّة؛ ابتنى على أنَّ تيو نعل بنع ار 

* الرابع: إذا أصدقها أربعين من الغنم ثُمّ طلّقها بعد الحول وقبل 
المسيس : 

فلها ثلاثة أحوال: 

الأولى: إذا كانت قد أدت الركاة من عين المالء ففیما' يرجم 
0 

أحدها : 


8 5 
س 


نه يرجم في عشرين من الباقي وتنحصر الزكاةٌ في نصيبها . 


هت 


والثاني: أنه يرجع في نصف الباقي وقيمة نصف المخرج 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

(0) راجع: «فتح العزيز» (5/ )٠٠١‏ حيث ذكر أن هذه المسألة تبنى على أصلين: 
أحدهما: أن الزكاة تتعلق بالعين» أو بالذمة» والثاني: أن الذين هل يمنع الزكاة 
أم لا. 
راجع : «الروضة» (۲/ ۲۲۹). 

(۳) في u‏ «ففيم»» بدون ألف. 


كتاب الزكاة 


واا تنعط ی مخ ا 

الثانية: إذا أَدَّثْ من مال آخر رجع الزوج بالنصف على 
الأقوال0©. إلا على قول الشركة إذا قلنا: إِنَّ الزائل العائد كالذي 

- الثالثة: إذا ظُلَّقَتُْ قبل الأداء. 

فإن قلنا: للمساكين0؟ شركة؛ فهو كالمخرج. 

وإن قلات إن تعلق الركاة تعلق استيفاق 4 تالظاهر أنه يلها فك حق 
الزوج بأداء الزكاة من موضع”) آخرء كما لو كانت قد رهنت" . 

وقيل: لا يجب؛ لأنّه بغير اختيارها فيضاهي أرْشَ الجناية . 





* الخامس: رهنٌ مال الزكاة بَعْدَ الوجوب كبيعه» وتفريقٌ الصفقة 
أؤْلى بالاحتمال فيه. 

فإن”" رَمَنَ قبل حَوَّلَان الحول وقلنا: الدينٌ والرهنٌ لا يمنعان 
الزكاة؛ فهل يخرجٌ [الزكاة] من المرهون؟ 

الصحيح: أنه يخرج؛ لأن تعلّقه لا يتقاصرٌ عن أرش الجناية. 


)۱( في (د» ط): «يخير». 

(۲) فى (ق): «الأول»» ولعله تصحيف. 

)۳( في (أ): «للمسكين». 

(:) فى (ق): «مال». 

)0( 1 (ط): «كما لو استعاد ورهنت»» وفى (ط): «استعار». 

)0( 78 (ي» أ): «اختياره»» وما اا کو الصحيح؛ لن الضمير راجع إلى 
الزوجة. 

)۷( في (أ): «وإن». 

(۸) الزيادة من (ق»› د ط). 


الوسيط في المذهب/المجلد الشات 





وقيل: لا يخرجٌ إذا فرّعَئًا على تشبيهه بالرهن؛ لأن المرهونٌ 
ل ووه وهو د ان هذا الل لز لضان هه 

فإن(1) قلنا : يخرخ ؛ فلو أيسر بعد الإخراج. فهل يلزمه جبره للمرتهن 
بوضع قيمته في موضعه رهنًا؟ فيه وجهان. 


لالانا 


)1١(‏ في (د): «فلو». 
(۲( في (ي) لم يرد «في». 


الوسيط في المذهب/المجاد ثا 





النوعٌ الثاني من الزكوات: 
زكاة المقشرات 


والنظر في : الموجب» والواجب» ووقت الوجوب: 


1 > د 
2 2 


كتاب الزكاة 





الطرف الأول: 
في الموجب 


والنظر في : حِنسِهٍ وقدره. 





د أمَا حنشه: 
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So‏ ع 


فكل مُقتاتِ في حالة الاختيار أنه أرضر مملوكةٌ أو مستاجرةٌ 
خراجية أو غيْرَ خراجية» فيجبٌ فيه العْشْرٌ على الخرٌ المسلم . 

واحتررّنا بحالة الاختيار عن الماء والترمُس؛ فإن العرب تَقْتاتهُ في 
حالةٍ الاضطرار. 

والحق مالك بالقوتك ها تعد إل الاج كال © , 


)١(‏ في (أ): «الأرض». 

(۲) في (ي) ونسخة مصحححة بهامش () زيادة «المَشّىق وهو كما قال صاحب 
(المضباح المنير» (؟57/5١١):‏ «نبت يؤكل حبه في القحط . . . وفي البارع : «الفث» 
شجر ينبت في السهول والاكام» وله حب كالحمص» يتخذ منه الخبز والسويق» 
راا الثقاء فهو حت لزاه وير هو اال ول ف الامطراو .ورين 
شجرة لها حب مُمَلْطَحٌ مُرّ يؤكل بعد نقعه» «المعجم الوسيط» .)84/١(‏ 

() المراد بالقطن هنا: ما يدخر في البيت من الحبوب» ويقيم زماناء ويطلق عليه 
«القطنية» وهي : الحمص» والفول» واللوبيا» والعدس» والترمس» والحليان» 
والبسيلة. وتجب الزكاة في هذه الحبوب أيضًا مثلما تجب في الحنطة ونحوها. 
انظر: «شرح الخرشي على المختصر مع حاشية العدوي» :»)١18/5(‏ و«الشرح 
الكبير مع الدسوقي» 2»)4417/١(‏ و«قوانين الأحكام» (ص55١)»‏ و«بلغة السالك» 
».)557/١(‏ وانظر: «المصباح» (158/5). 
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وطرة أب خنيفة في کل ما نيقصة من ثماء:الأرضن؛ كالفواكه والبقول 
وغيرهاء ولم يوجب العُْر على المستأجرء راح ال 
اکل الاب وَالذّمِيَء وفي الضيعة الموقوفة على المساجد 
والرياظات» ولم يَجَمَعْ بين الخراج والعُشر. 

وعدا ال أجرة لا ترت على مالك لأر هاعرت 
على الكفار في أراض معل 35 ا او ان فإن ايا 
لم يسقط؛ لأنّه أجرة. وما يُضْرب عليهم في أراضيهم المملوكة يسقط 
بإسلامهم ؛ لأنّه جي . 

وأوجب الشافعي (رضي الله عنه)(" في القديم الزكاةً في الزيتون( 
وذكِرَ في الرس والعَسّلٍ قولان» وفي الزعفران قولان مُرتبان"» وأولى 
ا تجبّ. واقتصر في الجديد على الأقواتٍ» TEY‏ 
ET‏ 1" والماشي» والعِتّبء والرّطبء دون 
السَّمْسِمء والكتان» والجوزء والفواكه. 


5 كان اند عدت فجن اقركاء افق ريا احرف الأرضض "عكري إل ليطي 
المي ا وال ا قفالا فل ذا قالد اتی 
وراجع لتفصيل هذه المسائل : «المبسوط» (۳/ ۲)» و«فتح القدير» / ؟)» وابدائع 
الصنائع» (۲/ .)۹٠١‏ 

(۲) في (ق): «وإن». 

(۳) في (ي) لم يرد «رضي الله عنه». 

)٤(‏ حيث اعتمد في ذلك على ما روي عن عمر (رضي الله عنه): أن في الزيتون العشر. 
قال الحافظ : dy‏ البيهقي بإسناد منقطع. والراوي له عثمان بن عطاء وهو ضعيفف. 
قال: «وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السّنّةَ في زكاة الزيتون أن تؤخذ 
ممن عصر زيتونه حين يعصره؟. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ 057)» وبهامشه : «التلخيص الحبير» (5/ 077). 

)٠(‏ في (طء د): «في العسل والروس»» وفي (أ. ي» دء ط): «قولين». 

)١(‏ في (أ. دء طء ي): «قولين مرتبين». 


كتاب الزكاة 


* أمَّا قدر الوحت قبه2"0: 


فيو يدي اه کل وسقي ستون صاعاء کل صاع أو أمدادء 
والمجموع : ثمانمائة مَنّ . 
فمنهم مَنْ قال : هو تخو لأنه روي أن الوسقَ ستون صا . 








2000 لم يرد «فيه في (ق» د» ط» ي). 

(0) في (دء ط): «منًا» وهو خطأ. 
ثم إن الفقهاء مختلفون في تحديد الصاع. فذهب أهل العراق ‏ أبو حنيفة ومن 
وافقه ‏ إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل البغدادي» بينما ذهب أهل الحجاز ‏ مالك» 
والشافعي» وأحمدء وغيرهم ‏ إلى أنه خمسة أرطال»ء وثلث رطل بغدادي. 
والراجح هو الأخير؛ لأن ذلك القدر هو مقدار صاع النبي ية . 
وأا مقدار الصاع بالكيلو فهو يساوي ۲,٠۷١‏ غرامّاء ويساوي الأوساق الخمسة 
۸ كيلوغرام من القمح. 
راجع : «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »)5477/١(‏ و«المجموع» (458/5)» و«القوانين 
الفقهية» (ص5 4223١‏ و«المغني» لابن قدامة »)۷٠٠/۲(‏ وراجع لتفصيل ذلك 
كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور القرضاوي» ط. الرسالة (۱/ 1515 ۳۷۳). 

(۳) روى ابن ماجه بسنده عن جابر عن النبي ييو قال: «الوسق ستون صاعًا». قال 
الحافظ ابن حجر: وإسناده ضعيف. ورواه الدارقطني» وابن حبان من حديث 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد في الحديث الماضي» وفي آخره: 
«والوسق ستون صاعًا»» ورواه أحمد» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه من طريق 
في البختري عن أبي سعيد أن رسول الله كل قال : «الوسق ستون صاعًا». قال 
أبو داود: وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد. وقال أبو حاتم: 
لم يدركه. ورواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال: «الوسق ستون صاعًا»» 
وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب. 
راجع : فنك ا بخن (۹/۳/ ۸۲)» و«سئن ابن ماجه» الحديث رقم (ATTY)‏ 
«(oAV «<0۸7/1)‏ بسندين أحدهما: عن أبى البختري عن أبي سعيد» وسکت عنه 
البوصيري. والثاني: عن عطاءء وأبي الزبير عن جابرء فقال البوصيري : إسناد 
حديث جابر ضعيف». واسنن أا ودمع عرزن المعبود» الحديث رقم .١١554(‏ 
.)٤۲۲/٤( ٥‏ وقال الألباني: «ضعيف. . . وله شاهد» الإرواء (الحديث = = 
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کہ ين 


وقيل: : إله تقريبٌ» وعلى هذا إِنَّما يضر نقصانٌ قَدَرِ لو وُر على 
الأوسق الخمسة" لَعُدَّ الوَسُقُ ناقصًا عن الاعتدال. 

والوسْقٌ حمل بعير. 

وأبو حنيفة لم يعتبرٌ النصابت 

* وفي النْصَابٍ مسائل: 

« الأولى: أن يُعتبر هذا المبلعٌ زبيّاء أو تَمْرَاء لا رطبًا وعِنبّاء وفي 
الحبوب يعتبرٌ منقّى عن القشور”" كما في الأرزٍ إلا ما يطحنُ مع قشره 
كالدّرةٍ فتوسّقٌ مع قِشرها . 

فرع : 

الرطبٌ الذي لا يتر يُوسَقْ رطبًا على الصحيح؛ له مدي ا 

ثم تسليم عشر ر الرُطب بِالقِسْمَةٍ سَهُْلٌ إلا إذا قلنا اک تبريك 
[فیه]» والقِسمة بيع» وهذا الرطبٌ لا يباع بَعْضَهُ بعضه ببعض . 

وفي ک۳ ذلك حلاف . 


0 


20. وهناك آثار في هذا المعنى» فليراجع: «التلخيص الحبير» بهامش 
«المجموع» (/ 56 ه). 

)١(‏ فى (دء ط): «الخمس». 

)۲( 5 أبو حنيفة إلى عدم اشتراط النصاب فيما تنتجه الأرض» وخالفه في ذلك 
صاحباه حيث اشترطا النصاب . انظر: «تحفة الفقهاء» »)5977/١(‏ و«ابن عابدين» 
(/1(. 

(۳) في (ق» دء طء ي): «القشرا. 

() في (دء طء ي): «قشورها»» وفي (ق): «فيتوسق مع قشرها». وراجع في تفصيل 
ذلك : «الروضة» (7757/5...). 

(5) الزيادة من (د» ط). 

0 لم يرد «کل» في (ق). 

(۷) في هذه المسألة وجهان: أظهرهما ‏ عند الغزالي» والرافعي» والنووي -: أنه = 


كتاب الزكاة 


ه الثانية: لا يكمل نصابٌ جنس ين الوب نجس أي وم 
العَلّسٌ فإته مضموم إلى الحنطةء فإلّه جِنْطة توجدٌ بالشام» E‏ فی 
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- ينظرٌ في واحدٍ إلى صورته فيلحق بالشعير. 

- وفي الآخر”" إلى معناهء فيضم إلى الحنطة0. 

- وفي الثالثِ: يُجَعَلٌَ أصلا بنفسه» وعليه يُبُنى0” جوازٌ بيعِهِ بالحنطة 
والشَّعِيرٍ متفاضثًا . 

فما إن أن ت والباقلا» وَالعدّمنء وهي التي تسى 
القْظّة» يضم" بعضها إلى بعض7" 


يوق ر لان لين ل حال جقاف: ووطرهة أك ارا افاي :أله يعبر 
حالة الجفاف كما في سائر الأنواع» BT EE‏ القسمة 
سهل» غير أنه تعکر صفوه ما ذكره المزني من أن القسمة بيع» وبيع الربوي بعضه 
ببعض جزافًا لا يجوز. فأجيب عن ذلك: بأن الراجح في المذهب هو أن القسمة 
إفراز. 
انظر : فة فتح العزيز» (6548/6)» و«الروضة» (۲/ ۲۳٣‏ - ۲۳۸). 

)١(‏ فى (أ): «جنس الحبوب». 

)۲( 7 (د» ط): «يضم). 

(۳) في (د» ط): «آخر»» بدون ‏ أل -. 

(4) فى (د» ط): «فيلحق بالحنطة». 

)0( 0 (د» ط): «(ينبنى). 

030 ب (د» ط): افيضم" . 

(۷) راجع: «القوانين الفقهية» (ص 4223١5‏ و«الدسوقي» .)٤٤۷/١(‏ 
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0 


« الثالثةٌ: لا يكمل ملك رجل بملكِ غيره إلا إذا كان شريكاء 
ارا 

و7 كيت الذي لقا ماني :عل عند مودق كلها + أوسقٍ 
وعدت الزكاة عليهمء ٠‏ فإن اقتسموها" قبل بُ الصلاح زالث الشركةٌ؛ 
وبقي الجوارًء وإنما تَتصوَّرٌ القسمة إذا جعلناها بيعًا" بأن يبي كل وال 
RR‏ ج ين بحصة صاحبه من ثمرة نخيل أخرى9©, 
إلا تَؤْدي فسمة الطب إلى اب بالرطب . 

« الرابعة: إذا ا ونّجرِيّة» وتفاوَتّث7" في إدراكهاء 
فالبعض مضموم إلى البعض إلا إذا تأخر اطلاع النّجدية عن جَداد النّهامية . 

ووقت الجدّاد هل هو كنفس الجّداد؟ 


1 


)١(‏ ي (د» ط): «ولو». 

(؟) في (د» طء ي): «اقتسموا». 

(۳) في (ق): «تبعًا»» ولعله تصحيف» وذلك لأن القسمة ‏ كما سبق - بيع في نظر 
المزنى. انظر: «الروضة» (۲۳۸/۲). 

0 5 ط): «(حصته) . 

(5) في (د» ط): «من خشب نخل»» أي من أصل النخل نفسه. 

(5) في (أ د» ط): «آخر». 

(۷) الزيادة من (ي). 

(0) في (أ د» طء ي): «تفاوتٹ»» وهو صحيح أيضًا؛ لاله مضارع حذف منه إحدى 
التاءين كما هو معروف في علم الصرف مثل #نَيّلٌ لْمَكيِكةُ 4 [القدر: ٤‏ 

(9) في بعض النسخ مثل (دء ط): «الجذاذ»» بالذال في كل المواضع التي وردت» 
وهي أيضًا صحيحة» فالجذاذ بالذال معناه: القطعء وأمًا الجداد بالدال فهو بمعنى 
القطع لكنه أكثر استعمالًا في قطع الثمرة» فيقال: هذا زمن البججداد ‏ بفتح الجيم - 
أي أوان قطع الثمرء وبعضهم قالوا : الجداد هو أوان قطع ثمر النخل . 
انظر : «المصباح المنير» »))٠٠١ /١(‏ و«المعجم الوسيط» )٠١9/١(‏ مادة ١جَذّء‏ 


وجذ). 


كتاب الزكاة 


فيه اى , 

و تأخر اطلاعها عن زهو التهامية ففي الضمٌ وجهان: 

أحدهما : لا؛ نظرًا إلى سبب الوجوب. 

والثاني: نعم؛ لأنَّ ذلكَ يُعدَّ إدراكًا واحدًا . 

والنخلة التي تحمل في السّنة حمليْن لا يضم أحدّهما إلى الآخر› 
ورا كس د ذا 

ا 

لو كانت اله اد لمر فى الشنة فنا طعت ا فل جود 
الاس وها إو و ايراع ا أعرى قن 
جَداو(" النجدية فلا نَصُمّها إلى النجدية؛ لأتّه يُؤدّي إلى الضم إلى الثمرة 








)١(‏ من مواضع الخلاف لإدراك الثمر: نخيل نجدء وتهامة؛ حيث يسرع إدراك الثمر 
في تهامة» بخلاف نجد» فهل تضم؟ فيه خلاف وتفصيلء راجع له: «الروضة» 
.)١1١/0(‏ 
وهنا بعض القواعد المهمة نذكرها للفائدة وهي : أن العلماء متفقون على أله لا تضم 
ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب . لكنه لو كانت له نخيل تحمل 
في العام مرتين ‏ فرضًا _؛ قال ابن كج : إن أطلعت النخل الحمل الثاني بعد جداد 
الأول فلا يضم» وإن أطلعت قبل جداده وبعد بدو الصلاح ففيه خلاف. ويبدو أن 
الراجح هو الضم . انظر: «الروضة» (؟5/١2)511‏ وراجع : «فتح العزيز» (5/ .)٥۷١‏ 

(؟) في (دء ط): «فلو». 

(۳) في (ق): «إلى الثاني»» وفي (ط): «على الآخرا. 

)٤(‏ في (ق» د): «بل هما». 

)2( في (ق) : «(سنين»» وراجع : «فتح العزيز» .)٥۷۳/٠١(‏ 

50 فى (طء د): «جذاذ». 

)¥( في (د): «جذاذ». 
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SS :‏ ا 5 5 غ بع م 
الأولى بواسطة النجدية» وذلك ممتنع » ولو لم تكن الأولى له لكنا نضم 

ه الخامسة: الذرةٌ تُحْصَدُ وتّرْرَعٌ في السّنة مرارًا» فالمزروعٌ بعد 
الحصدٍ هل يضم إلى المحصود؟ فيه خمسة أَقُوالٍ: 

- أحدها: لاء كحملئ شجرة واحدة. 

- والثاني: نعم» مهما وقَعَ الزرعان والحصادان في سنةٍ واحدة؛ 
لأنّ ذلكَ معتاد فيعدٌ ارتفاع سنةٍ واحدو. 


َه 


- والشالث”": آنه يكفي وقوعٌ الزرعين في سنةٍ واحدة؛ لاله 
الذاخ] 7 تحت الاخيان. 


- والرابع : أنه ينظر إلى اجتماع الحصادين؛ فإنَّه هو المقصود. 

- والخامس: إن وقمَ الزرعان» أو الحصادان» أو رَرْعَ7*© الثاني 
وحَضْدٌ الأول في سنة [واحدة]؛ وقعَ الاكتفاء ووجب الضم. 

هذا إذا زرِعَ بعدَ الحصادا". فإِنْ كان قبلّهء ولكن بعْدَ اشتدادٍ 
الحبٌ» ففيه خلا" مرتّبٌ. وأولى بالضمٌ . 


)١(‏ وذلك لأنهما حينئظٍ يعدان زرع سنة واحدة ما داما قد اجتمعا في سنة واحدة» بأن 
يكون بين الزرع الأول وحصد الثاني أقل من اثني عشر شهرًا عربيًا . 
انظر: «فتح العزيز» (5/ .)٥۷١‏ و«الروضة» (7/ 517). 

(۲) في (أ) بدون واوء وهكذا في بقية الأعداد إلى الخامس. 

إفرة فى (ق): «داخل». 

2 ۴ (د» ط): «الحصادانء أو الزرعان». 

)2( في (ق): «الزرع». 

(5) الزيادة من (ي» ق د» ط). 

(۷) فى (دء ط): «الحصد». 

(۸) في (أء ي): «فخلاف». 


كتاب الزكاة 


وإن زرعَّ قبل اشتداد الحبٌّ ولكن أدرك الأول والثاني بعد بقل؛ 
[طريقان:]1"! منهم من قطَعّ بالضعٌ. ومنهم من خرّجّ على الخلاف؛ 
الا الث ا علي جنس" مال الزكاة. 

إذا انزرعت الذرةٌ الثانيةٌ بتناثّر حبّاتِ الأولى بنفر العصافير» 
وهبوب الرّيح!*) 

N E ET a 

ومنهم مَنْ حرج على الخلاف. 

ولو علا بعضٌ طاقاتِ الذَرَِ فبقيت الغا مُحْضرَة تحتهاء ثم 
أدركت السك as‏ افالكل زرغ واد وفيق المراذ 0 
لدي (رضي الله عنه) : الذرةُ 2 و حر فتحصدء ا 
فد رد أخرى فهو زو وا ون ا ا اا 

ومنهم مَنْ نزَّلَ النّصّ على تناثر الحبات» بهبوب لوي 


لا نالا 





)١(‏ في (ي): «الأولى». 

(؟) الزيادة من (ق). 

(۳) لم يرد «جنس» في (دء ط). 

)٤(‏ فى (ق): «وبنقر». 

(٥)‏ في (ق» د ط): «الرياح». 

(5) فى (طء د): «الأخيرة». 

03200 - (ط): «سائر». 

(۸) في (ق» دء طء ي): «الرياح». 
راجع في تفصيل المسألة: «فتح العزيز» (5/ .)٥۷٤‏ و«الروضة» (47/1؟). 
وراجع : نص الإمام الشافعي في «الأم» (۲/ ۳۷) حيث نجد فرقًا بسيظا عند النقل . 


ِ E O CS SEE A 





الطرف الثاني: 
في الواجب 


والنظر في : قدروء و جنسيه . 
٭ اما قَدرة20: 

توا ا ف اتا و ار ايها و د 
أو وا ل ۰ 

A Es‏ کا الاد وان ققرت ملاعو 
الذي يديره الماء في معنى الدواليب0. 
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)١(‏ فى (ق» د» ص): «القدر». 

)۲( الحديث هو ما رواه البخاري» والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» ومالك» 
وأحمد» وابن حبان بسندهم» عن ابن عمر (رضي الله عنه)» عن النبي ية أنه قال : 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشرا. 
و«عثريًا) ‏ بفتح العين» و الثاء» وكسر الراء: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب «الزكاة» )/ «(TEV‏ و«الترمذي مع التحفة» 
۰)۹۳ و«سئن أبى داود مع العون» »)٤۸٦/٤(‏ و«النسائى» .)١١ /٥(‏ و«الموطأ» 
(ص۷٦۱)»‏ ولأحمد) (59/7., "الاء 48)». و«الدارمی» (۱/ ۳۲۳)ء و«التلخيص 
الحبير بهامش المجموع» (5/ /ا/01) . 

)۳( ف (د» طء ق): «مؤنتها». 

(4) فى (ط): «الماء بنفسه»» وفى (ق): «الدوالى». والدولاب: الآلة التى تديرها الدابة 
ليستقى بها. والناعور: واحد النواعير التي يستقى بها. يديرها تدفق الماء» ولها 
صوت. جاء في «المعجم الوسيط» (۲/ 5 97): الناعورة : دولاب ذو دلاء» أو نحوهاء 
يدور بدفع الماء» أو جر الماشية؛ فيخرج الماء من البئرء أو النهر إلى الحقل . ِ 


كتاب الزكاة 


ك 
* فرع : 
لو اجتمع السقي بالنهر والنّضح فقولان: 
«أحدهما: أن نعتبرهما ون افوا مد الات 
على وجو وبمقدارٍ النفع والنمو" على وجه؛ إِذْ رُبِّ سَفْيَةٍ في شهر أَنْمَعُ 
من سقياتٍ في شهر . 
« والقولٌ الثاني: أن نعتبر الأغلبَ» فعلى هذا لو استويا فوجهان: 
أحدهما: الرجوع إلى قول التقسيط . 
- والثاني: إيجابٌ العْشْرٍ ترجيحًا لجانب المساكين. 
وإذا أُشْكلَ الأَمْرُ فهو كالاستواء؛ لتقابل الأمرين. هذا في المعتاد. 
فإن كانت الحاجة إلى النضح نادرًا» فهل يعتبر هذا النادر؟ فيه وجهان. 
* أمًا حِنْسٌُ الواجب ونوغة: 
فهو أن يخرجٌ من جنس ما ملك. فإن اختلفث”' أنواعُه؟ فمن كل 
نوع بقسطو؛ لأنَّ التشقيص غيرٌ محذور فيه كالمواشي. 
ا فن خرجت الأنواع عن الضبط؟ فلا يطالبٌ بالأجود» ولا يُرضى 
بالأردأء [بل] يطلب الوسط بين" ذلك. 





الا 


= راجع: «المصباح المنيرا» و«القاموس المحيط) مادة «نعر» و«دولاب). 
)1١(‏ فى (د» ط): «ويعرف» بالياء. 
)۲( في (د» ط): «النفع والنمو». 
)۳( في (ق» ي): «وإن» . 
(6) في (ق): «اختلف»» والكل جائز. 
)0( اكالمواشئ) مثال للممحذور قي فیط د): «لا كالمواشي»» وهو أيضًا صحيح . 
(5) الزيادة من (ق» د» ط»› ي). 
)۷( في (ق» دىء طء ي): «من». 


6 سو و يسو يس لأ يس مس 


rr 
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الطرف التالتثٌ20©: 
في وقت الوجوب 


8 : ٍِ 0 دعو ت 

* وهو في الثمار : بالزهو وَبدوٌ الصلاح. 

* وفى الحبوب : باشتدادها. 

فيجبٌُ بها إخراجٌ الثَّمَر والحَبٌ إلى المساكين عند الفا والْقية . 
فلو احرج في الحالٍ الرطب: كان بدلا ولم يق الموقع. 

وحکیٰ صاحبٌ «التقريب» قولًا: إن سببٌ الوجوب الجَفافٌ» 





إذ يستحيل وجوبُ الثمر مع عدَيه. 


وا يلعفت على أن الإمكان زرفل ار جوت وهو جد ا 


الملاك على استهلاك الرُطب كله إجحافٌ بالمساكين. 


فالأولن0" الإيجابٌُ وتأخيرٌ الأداءِ إلى الجفاف. 
ولكن يستحبٌ أن تُخْرَص الثُمارٌ على المالكِء خلاقًا لأبي حنيفة؟ ؛ 


 *‏ ك 


وذلك بأن يجبر الخارصٌ على قدر ما يحصل منه تَمْرًا . 


٥‏ وهل يُكتفئ بخارص واحدٍ تشبيهًا بالحاكم, أو لا بد من اثنين 


تشبيهًا بالشهادة؟ فيه قولان يجديان في القَسّام . 


000) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


في (ق): «الثاني»» ولعله تصحيف. 
في (ق): «المالك». 

في (دء ط): «والأولى». 

انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٥۳‏ 


كتاب الزكاة 


وعلى القولين: لا بد من الحريّة والإسلاه20 والعدالة. 
ثم يدخحل في الخرص : جميع النخيل . 
وقال فى القديع ٠‏ يكرك ترث ال تل او تات باک مار 








فووا عله 
o 3‏ و 
* ويبتنى على الخَرْص مسائل : 


ف الأرتن إذا قلف امال ا ا 
حالٍ» للفواتٍ قبل الإمكان. 

ولف :نات فلاف امالك واغلة: فعليه حصةٌ المساكين» ولكنّ 
الواجبٌ رطا أو تمرًا؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أحد نه الرُطبء كالأجنبي إذا ل ويعبرٌ 
عن هذا 37 37 الحَرْصَ عبرةٌ مُجَردَةٌ لا تُؤثرٌ في تغيير الحكم. 


e 


والثاني : أنس'يفيستها هراء ا سو ل اا 
إلى ذمته 
الثالث : إْ29 صَرَّحَ الخارص بالتّضمين ضمنه تمرًا وإلَّا ضَمِنَ الرُطبّ. 


امح 


العم 


000( في (ق) لم يرد «والإسلام» وهو ضروري عند الشافعية. 
انظر: «الروضة» (۲/ .)٠٠١‏ حيث قال: «فشرط الخارص كونه مسلمًا عدلا. . .» 

(۲) في (د» ط): «النخل». 

)۳( في (ي): «فإن» . 

(4): اختلف الشافعية في الخرص هل هو عبرة أم تضمين؟ فيه قولان: أظهرهما: 
أله تضمين ؛ ومعناه: ينقطع حق المساكين من عين الثمرة» وينتقل إلى ذمة المالك. 
والثاني : أنه عبرة» ومعناها : أنه مجرد اعتبار للقدرء ولا يضر حق في ذمة المالك» 
وفائدته : جواز التصرف. انظر: «الروضة» .)590١/5(‏ 

)٥(‏ في (دء ط): «فكأن». 

)٨(‏ في (د» طء ي): «ولو». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 





ورك افخوص المررعن وقام دكي ارط اي E‏ 

فرعان: 

أحدهما: لو ادَّعَى جانا د إذا كذبته المشاهدةٌ ولو 
كان يمكن صدقَهُ. ولكن الغالبّ: أنه لو وقعَ لَظهَرَ. 

قال العراقيون: لا بد من بيِّنَةٍ على أصل الواقعةء فإن(" لم يتعرض 
للنفضيا . 

قال الشيخ أبو محمدٍ: المؤتمنٌ: إذا اذَّعَى ممكنًا صُدَّقَ بيمينه كما في 
دعوى رَد الوديعة. 

الثاني : لو اذَّعى حيف الخارص قصدا : لم يقبل. 

ولو ادعى غلظة بقدرٍ ممكن صُدَّقَ مع يمينه. 

وَإن0© ادغ الغلط بالتصف أو العلت ١‏ فهذا غير ممكن) 

سل ف القدر الممكن من هم الجملة. ١‏ 

وحيتٌ يُصِدَّقُء فاليمينُ فيها“ مستحبةٌ أو مستحقةٌ؟ فيه خلافٌ 
ذكرناه!" . 


)١(‏ فى (د» ط): «إذا». 

00 في (د» ط): «فإن». 

(۳) وفي (ط): «فإن». 

(:) را جع : «الروضة» (7/ 594) حيث رجح قولهم. 

)٥(‏ في (ق): «عمدًا). 

)١(‏ في (د» ط): «ولو». 

(0) في (ق): «والثلث». 

(4) في (ق» د» طء ي): 

a (4)‏ كما سبق . انظر: «الروضة» (5905/5). 


1 كتاب الزكاة 





# الثانية: تصرفاتُ7" المالكِ في جميع الثمارٍ تبت على التضمين : 

فإن قلنا: قد تحوّل إلى ذمته العُشْر تمرًا؛ نُقّدَ تصرفة في الكل» 
زا ف الععة الا عار و شود اي الكسر ين على دري الد 
ال كما فق :وقد کا 

ثم إن المنمَ يشيع في جميع المال على أحد الأقوال. 

وهاهنا لا خلاف في نفوذ تصرفه في غير قدر الزكاة قبل الجفاف 
لمسيس الحاجة وشدة أثر الحجر. 

فأما بعد الجفاف فينزل منزلة المواشي27 . 

# الثالغة22: إذا أصاب النخيلَ عطشنٌ يستضرٌ ببقاء الثمارء فللمالك 
قظعها وإِنْ تضرّر به المساكينٌ؛ لأنّهم ينتفعون ببقاء النخيل في السّنة الثانية. 

ثم قال الشافعئ - لارضي اله عنه) + يأخذ الساعي عفر الطب 
أو تَمَنَ عْشْرِه00 ولا يلزمُهُ لمر فإنَهُ في القطع معذورٌ9 . 

واختلفوا في قوله: «أو تمن شر فقيل مجاه ترديد فول 


)١(‏ في (ي): «تصرف»» وفي (طء د): «المسألة الثانية». 

)۲( 7 (أ): زيادة «تصرفه» 7 

)۳( 7 (ي): «منزلة الإبل السائمة». 

(4) في (دء طء ي): «المسألة الثالثة». 

)2( 8 (): «بها». 

000 8 (أ): «عشرها». 

(۷( وام «الأم» (۲/ ۳۲ ۳۳). فتجد فيه النص بمعناه وليس بلفظه . 

(۸) في (أ): «عشرها». 
ثم إِنّه لا نجد في نص الشافعي هذه العبارة مقرونة ب(أو) حى يفهم منها الترديد 
والتنويع» بل نص الشافعي هكذا: «وإن أصاب حائطه عطش فعلم أنه إن ترك 
الثمرة فيه أضرَّت بالنخل» وإن قطعها بعدما يخرص بطل عليه كثير من ثمنها؛ = 


الوسيط في المذهب/ المجلد الثالث 3 
وجوج ججح أ 


أي : إذا فرعن على أن المسكين شريكٌ ون القسمة بيعٌ امتنع تسليمُ الطب 
بالقسمة» فيرجع إلى الثمن الور بترن غ على ااا و ا 
شن ال ا 

- ومنهم من قال: هذا تخيير؛ لأنَّ البدل إِنَّما يُؤْحَدْ للحاجة فيجورٌ 


في ع 


صا أن يقس(" للحاجة وإن جعلنا القسمة بيعًا. 


2 


س 


وهذا الفا قد ر وه الأ قاف للها علا فا ل يكن دمن 
احتمالٍ محذور للحاجة إما البدلٌ وإمّا بيع الرطب خير . 


- ومنهم من قَطعَّ بان كل واحدٍ منهما ممتنمٌ؛ إذ لا ضرورة» بل 
الطريق أن يسل النخيل إلى الساعي» فتعين حق المسكين 2 بالقبض فيه؛ 
وتثبت تثبت الشركة» ثم يبيع الساعي قَدْرَ حق المساكين؛ إذ لهُ أن يبِيعَ مال 
وميك aE ek‏ ونقلها» وقد احتاج هاهنا 
إلى البيع لتعذرٍ القسمةء وليس للساعي بِيعٌ مال الزكاة لغرض التجارة» 


= كان له قطعهاء ويؤخذ عشرها مقطوعة» فيقسم على أهل السهمانء فإن لم يدفع 
عشرها إلى الوالي ولا إلى السهمان ضَمِنَ قيمته مقطوعًا إن لم يكن له مثل»: 
«الأم» الى «(TY‏ ويراجع ؛ «فتح العزیز» (697/6). 

)١(‏ في (ق): «فرجع . . بالضرورة». 

)۲( في (ق): اليعم؟» ولم يرد «أيضًا» في ()(. 

(۳) في (أ): «يخير»» وفي (ط): « 

(6) فى (ف» د): «المساكين». 

)6( في (د» طء ي): «إمساكهء أو نقله»» وكلاهما جائزان» فتذكير الضمير باعتبار لفظ 
امال وتأنيثه باعتبار «الزكاة». 


1۰۲ كتاب الزكاة 








* الرابعة: نص في «الكبير» على أنه: لو باع ثمرةً قبل بُدوٌ 
الصّلاح لا بشرط القطعء فالبيعٌ باطل . 

فإذا تلت المشتري الثمارّء ثم أفلسٌ البائِعُ ومحجز عليه» واجتمع 
عليه(" الزكاةٌ والديون20» َتُؤْحَذُ القيمةٌ من المشتري» ويقدم المساكيه9©) 
ِعْشْرٍ القيمة» ويضاربون بقدر التفاوت بين قيمة الوب والثَّمْرِ إذا كان قيمة 
التمر أكثر . 

* وهذا تيع عل ي أضرل: 

فأخذ القيمة: تفريعٌ على أَنَّ الرطبٌ من ذوات القيم . 

- وتقديمٌ المسكين بالعُشر: تفريعٌ على تعلق حقهم بالعين كما في 
الرهن. 

_ إثباتٌ حَقٌ المساكين في التمر: تفريعٌ على أن الْحَرْصٌ تضمينٌ . 

ساوقا کی کال صن 

- وإثباتٌ المضاربة بالتفاوت: تفريعٌ على أن حم الله يساوي حَقَّ 
الآدمي عند الازدحام على مال واحدٍ. 


لالالا 


: يوصف بعض الكتب المتفرعة من كتاب «الأم» بالكبير» فنرى ضمن عناوينه مثلًا‎ )١( 
كتاب «الرهن الكبير» أو كتاب «الصيام الكبير» وهكذا.‎ 
›٤۸/۳( ويراجع: رأي الإمام الشافعي في بيع الثمر قبل بدو الصلاح في «الأم»‎ 
.)087 /5( 4ه ويراجع: «فتح العزيز؛‎ 

(؟) لم يرد «عليه» في (ق). 

)۳( في (ق»› دء ط): «الدين». 

)٤(‏ في (يء دء ط): «المسكين». 

)2( في (ق› دء ط): «المسكين»» ولم يرد في التمر» في (ق). 
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النوعٌ الثالث: 





في“ زكاة النَفدَيْن 


والنظرٌَ فی : قدر الموجب» وجنه : 


1 
Uy 


2 
3 

2 
3 
اڊ 


)۱( لم يرد «في» في (ق). 


٤‏ كتاب الزكاة 








أمَا“ القدر 


فنصابٌ الورق : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم . 
ونضاتث الذي :غ ون دارا وف ف و 
وما زاد فبحسابه» يجب فيه ربعٌ الحشر» ولا وفص" فيه» خلاقا 


لابى 


7 


OE 
و‎ 
: وفيه مسائل‎ 
الأولى: لو نقص حبة من هذا القدر فلا زكاة» وإن كان يروج‎ * 
. رواج التاه(‎ 


)١(‏ في (دء ط): «فأما». 

(۲) الدينار مثقال وهو ٤,٠١‏ غرام» والنصاب فيه 80 غرامّاء وأمًّا نصاب الفضة فهو 
٥‏ غرامًا. 
يراجع : «فقه الزكاة» للشيخ القرضاوي .)519/1١(‏ 

(۳) الوقص ‏ بفتح القاف -: هو العفو بين نصابين» مثل ما بين أربعين رأس غنم ومائة 
وواحد وعشرين» حيث إن ما بينهما عفو» فهذا يسمّى: وقص. 
انظر : «المصباح المنير»» والسان العرب»» و«المعجم الوسيط» مادة (وقص). 

(:) ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا زاد على نصاب الذهب» أو الفضة فلا يجب في الزيادة 
شيء حنَّى تبلغ أربعة مثاقيل في الذهب فيجب فيها قيراطان» وأربعين من الدراهم 
فيجب فيها درهم ولا تجب في أقل من ذلك. 
وخالفه فى ذلك صاحباه أبو يوسف» ومحمد. 
يراجع : 56 الفقهاء» للسمرقندي (١//ا51).‏ 

(٥)‏ في (د» ط): «التمام». 
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قال مالك إن كان قفد ابلق ا ومعه مائة وخمسون تروج 
ين مكسرة وجبت الزكاة9 . 

# الثانية : يعتبرٌ النصابٌ في ج جميع الحولٍ. 

وقال أبو حنيفة : ا 

* الثالثة: لا يكمل نصابُ النقدين بالآخرء خلاقًا لأبي حنيفة» 


لكن يكمل نصاب جيل التقرة برديئهاء م يُخرج من کل فَذر» ولا يكمل 
بالنحاس» فلا" زكاة في الدراهم المغشوشة إلا إذا كانت النقرةٌ فيها بقدر 
النصاب» وتصح المعاملة على الدراهم المغشوشة وإن لم يكن قدر النقرة 
معلومًا على أحد الوجهين O‏ كالغالية والمعجونات. 


(000) 
(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
(Vv) 


.)۷۲۷ /۲( بضم القاف -: رديء النقد. «المعجم الوسيط»‎ - ٠ 

جع : «القوانين ¿ الفقهية» (ص١١٠).‏ 
في «الشرح الكبير مع الدسوقي» :)٠١/١(‏ «وإن نقصت العين في الوزن 
نقصًا لا يحطها عن الرواج كحبة أو حبتين» أو نقصت في الصفة برداءة أصل 
أو بإضافة نحاس ونحوه وراجت ككاملة» فتجب الزكاة». ولم يفرق ابن الحاجب 
بين النقص القليل أو الكثير ما دام رواجها كالكاملة. 
ذهب الحنفية إلى ضرورة وجود النصاب فى أول الحول وآخره فقط دون أثنائه. 
يراجع : «تحفة الفقهاء» ٠ .)٤١٤/١(‏ 
يراجع : «تحفة الفقهاء» )4148/١(‏ حيث قال: «فأمًا إذا اجتمع الصنفان فإنه ينظر : 
إن لم يكن كل واحد منهما نصابًاء أو كان أحدهما نصابًا دون الآخرء فإنه يجب 
ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب عندنا». 
فى (ق» د» ط): «بقدره). 
E‏ 
في( د): «القولين»» والصحيح ما أثبتناه؛ لأن الخلاف بين أصحاب الشافعي» 
قال الرافعي ذ في "الفتح» :)١/(‏ «وجهان: أصحهما الجواز؛ لأن المقصود 
رواجها وهي رائجة. . 
والمراد بالنقرة هي : القطعة المذابة من الفضة. «المصباح» (؟/؟59). 


حل كتاب الزكاة 





له الرائفة: ]13 كانق90 :له اليد من الذكت والفضة مخلطا ورت الع 
ووزن أحدهما ستمائة» ولم يدر أن الستمائة ذهبٌ أو فضةٌّء يلزمة التمييزٌ 
لوف القدر: 

فإن عَسُرَ" فالمذهبٌُ أنَّه يخرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من 
النقرة7 ؛ ليخرج عما عليه بيقين؛ لأَنّهِ إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهًا» 
وأربعمائة فضة» فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقيئّاء ولا يبرأ يقيئًا إلا بما ذكرناه. 

فال الا فة له الا عد بغالك ال إا كات زه يتنه فان أذ 
ل الات ل ا 

تاناخس يبنا ea SESE E‏ 
الفضة؛ لأن اشتغال ذمته ليس بمستيقن بما سوى ذلك. 

# الخامسة: لو ملك مائة نقدًا ومائة مؤجلا على مليءء وقلنا: 
لا يجب تعجيلٌ الزكاة في المؤجل» فمقدارٌ النقدٍ يجب أداؤهٌ على أصح 
الوجهين؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

وقيل : لا يجبٌُ؛ لأنَّ النصاب في حكم شيء واحدٍء فلا يتبعض واجبّهُ . 


الال 


)١(‏ في (أ. دء ط): «کان»» وهو أيضًا جائز. 

(۲) في (د» ط): «عسر التمييز. 

(۳) في (دء ط): «الفضة»» والمؤدى واحد» والمسألة في إناءين أحدهما وزنه أربعمائة» 
والآخر ستمائة» حيث إذا عسر التمييز فالاحتياط أن يدفع زكاة ستمائة من الذهب» 
وستمائة من الفضة» وحينئل خرج من العهدة بيقين. 
يراجع : «فتح العزيز» (5/ .)٠١‏ 

(6) فى (أ): «ذهب»., على الإضافة. 

)0( 98 (ق» د» ط): (يشاء». 

() في (د» ط) بدون «من». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 0 





النظر الثانى: 


- ولا زكاة في شيء من اللآلئ واليواقيت وسائر نفائس الأموال. 
ونما تجبٌ في النقدين تِبرَا كان أو مضرويًا . 

# وف ي( مناطه قولان : 

- أحدهما : أنَّه عينهما كما في الرباء فتجبٌ في الحليّ. 


لي ومذهب عمر وابن مسعود وابن عمر 


وهو مذهب أبي حنيفة 
وعمرو بن العاص . 

- والثاني: أنه منوظ بمعناهما وهو الاستغناء عنهما في عينهما؛ 
إذ لا يرتبط بذاتيُهما غرض» فبقاؤهما سنةً يدل على الغناء بخلاف اللآلى 
واليواقيت والثياب والأواني: 

فعلى هذاء إذا) قصد بصياغته حليًا استعمالًا مباحًا لم تجب الزكاة. 

كما أن أموال القّنية التي يرتبط بأعيانها فرض إذا عَرَّم على ترك 
استعمالها بإرصادها للتجارة وجبت الزكاة. 


)001 فى (): «فى) . 

EE 5 (۲(‏ إلى وجوب الزكاة في «الحلي». يراجع : «تحفة الفقهاء» 
.)4١ 5 /١(‏ 

(۳) يراجع: «الأم» ١؟/ ١‏ و«المغني» لابن قدامة (۳/ »)١١‏ و«المجموع» .)۴۲/١(‏ 

(5) في (د» ط): «لو». 


1۸ كتاب الزكاة 





نه )() . 

* وعلى هذا فى القصدٍ مراتبٌ: 

* الأولى: أنْ يصوعٌ ما هو محظورٌ في نفسه كالملاهي والأواني؛ 
فلا يسقط الزكاة. 

* الثانية: أن يصوعٌ الرجل حلي النساء ليلبسه بنفسه؛ لم تُسقّط 
الزكاة؛ لأن الصارف عن الأصل قصدٌ صحيحٌ ولم يوجد. 

# الثالثة: أن يقصدّ أن يكنزهما حليًا ولا يستعمل. فالمذهب: 
وجوبٌ الزكاة؛ لأنّهِ لم يَصِر محتاجًا إليه؛ لأن المكنوز مستغنى عنه 

# الرابعةٌ: أن لا يقصد شيئًا أصلا؟ ففيه وجهان: 


ينظر فى أحدهما إلى نة!"؟ الحلة وهه 
- وفي الثاني إلى عدم قصد الصرف”7" إلى حاجة الاستعمال. 


)١(‏ «الأم» للشافعي .)٤١/۲(‏ وروى بسنده عن عائشة (رضي الله عنها) أنها كانت 
تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة ولا تخرج زكاته. وكذلك روى مثله عن 
ابن عمر» وعن جابر. 

(۲) فى (ق): «صياغة». 

)۳( ۳ (د» ط): «التصرف». 

)€( أحد الوجهين: وجوب الزكاة فيه؛ لأن وجوب الزكاة منوط باسم الذهب والفضة» 
ولا ينصرف إلا بقصد الاستعمال ولم يوجد. والثاني: عدم وجوبها فيه؛ لأن الزكاة 
إنما تجب في مال نام» لأن الصياغة جعلته يبطل نماؤه. 
انظر: «فتح العزيز» .)٠١ /١(‏ 
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اة أن شد اجار ها فان عر نان : 

وأولى بأنْ لا تجب؛ لأن الانتفاعَ نوعٌ حاجةٍ في عينه سواء حصل 
بنفسه أو بغيره. 
فرعان: 

* الأول: حيث شرطنا القصد فطارتها بعد الصياغة كمقارنها في 
الإسقاط والإيجاب» وهو كنيّة القبية إذا طرأت في مال التجارة فَإِنّه يقطع 
الحو 

ومجرّد نيّةِ التجارة لا تكفي لانعقاد الحول إلا إذا اقترنَ بالشراء؛ 
لأنَّ النيّة دون المنوي لا تؤثر. 

ود القية ا ا مترون ا 

* الثاني: لو انكسرٌ الحلنُ بحيثٌ يتعذرٌ استعمالة إلا بإصلاح» ففيه 
ثلاثة أوجه: 

أهذها؟ أنه هفل الحرل يسدر ل سمال فا هة اير 

والثاني: لا؛ لاله مرصدٌ للإصلاح» والصنعة باقية. 

والثالك: إن قضد المالك إضلاحه قلا زكاةء .وإن قضت. أن لا يصلحة 
جرى في الحول. 

فإن لم يشعرٌ به إلا بعد سنةٍ فقصّدّ الإصلاح» ففي السّنة الماضية 
وجهان. 

وعلى هذا الوجدء الأصحٌ: أنه لا يجبٌ؛ لأنَّ هذا القصد تبين أنه 
كان مرضيدا له: 


)١(‏ أي: فطارئ النيّة» أي: إذا طرأت النية بعد الصياغة فتؤثر. 


11۰ كتاب الزكاة 





* فإن قيل : 
ما المحظورٌ في عينه 
مما يتخذ من الذهب والفضة؟ 


* الأول: ما يختصُ الرجال به: 
والذهبُ حرامٌ عليهم مطلقًا إلا في اتخاذ نف لمن جُدعَ أنقه اله 
لآ صدا :وقد آم به رسول آله 2 , 


ولا بأس بتمويه الخاتم بذعبٍ لا يتحصل منه [شي e‏ 


وأما ا من الها حرام . 


وقال ا : لا يبعدٌ أن يُسَّبَّه بِضبَّةِ الإناء» وجيب ديبا00) على 


ثوب . 


(۱) فى (ق» ده ط): «الأنف». 

(۲( 2 أحمد» والترمذي» وأبو داود» والنسائي عن عرفجة قال: «أصيب أنفي يوم 
الكلاب ‏ يوم حرب معروف في الجاهلية ؛ فاتخذت أنمًا من ورق فأنتن عليّء 
فأمرني رسول الله أن أتخذ أنفا من ذهب». 
انظر: «مسند أحمد» /١(‏ ۲۳)» و«سئن أبى داود مع العون» (۲۹۳/۱۱)» 
و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» (6/ )ل 9 0 

(۳) الزيادة من (ق). 

)٤(‏ هكذاء والمفروض أن توجد الفاء: (فحرام)؛ لأنَّه جواب أما. 

)0( وهو إمام الحرمين ” شيخ الغزالي وصاحب كتاب «النهاية» الذي استقى الغزالي منه 
أغلب معلوماته الفقهية. وفى (د. ط): «إمامى (رضى الله عنه)»). وفى (ق): 
«رحمه الله) . ۰ ۰ ٠ ٠‏ 

000 أي : لا بأس بوجود جيب ديباج ‏ أي حرير ‏ على ثوب» وفي (ق» دء ط): 
«وتجنب الديباج». 
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وهكذا حكمٌ الطراز المذَّهّب'" إذا حصّل منه شيةٌ. 
أا الفضة: فيحلٌ للرجل”" التختمٌ به “© وتحلية آلاتِ الحرب من 


السيف» والسّنان» والمنطقة. 


وفي السّرّج واللَّجُم وجهان“؛ لأنَّه يشبه أن يكون الصفرةٌ من آلات 


ال : 


* القسم الثاني: فيما يختص بالنساء': 


وهو خلا ل اع الاه و الم إلا ما ف شه اجان اة 


القسمُ الثالث: ما لا يختص بالرجال”2*7 ولا بالنساء: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


)٥( 
(0 
(۷) 
(۸) 


(0) 


وفيه مسائل : 
الأول ا توالا حرام ما : 
ني من : حرام 


في (ق» دء ط): «الطرز المذهبة»ء أي: بالجمع. 

فى (دء ق» دء ط): (منها). 

في (دء ط): «للرجال». 

لم يرد «به» في (د» ط). والمفروض لغويًا: «بها»؛ لأن الضمير راجع إل 
الفضة . 

في (دء طء ق): «وفي تزيين السرج». وفي (ق): «فيهما وجهان» . 

ويراجع : «فتح العزيز» (5/ 077 . 

في (دء ط): «وأمًا القسم الثاني فما يختص . .»» وفي (ق): «أما... مما». 

في (ق» د): «آلات الحرب من السيف والسنان والمنطقة». وفي نسخة: : تزيين 
السرج»ء وفي (د): «للسروج واللجم وجهان» ‏ وفي (ق): «فيهما وجهانء لأنّه 
يشبه أن يكون من الحرب». ويراج جع : «فتح العزيز؛ .)۲/١(‏ 

في (دء ط): «لا بالرجال». 


)٠١(‏ لم يرد «مطلقًا» في (د» ط). 








و المع ار 


كما 


للق 


00 
(۳) 
(4) 
(٥) 


(7) 
4 
(۸) 


اا کاک اة إذا حلت ااه 

فاستعمال الرجال لها فيه تردّدٌء ووجه جوازها تشبيهها بآلات الحرب. 
وهذا يقتضي أن لا تجوز للنساء. 

القالقة: ف ال ا فغ كما و هان 

ووجه التجويز حملَّهُ على الإكرام. 

وفي الذهب ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث بين النساء والرجال. 
وأما”" غيرٌ المصحف من الكتب فلم جز تحليتها بفضة ولا ذهب» 
لأ ا ا ال 


وذكر الشيخ أبو محمد في «مختصر المختصر»”"© تجويز تحلية الدواة. 
وهذا يوجب الجواز”"' في المقلمة» وسائر" الكتب0" . 


لم يرد في (أ): «الصغيرة»» وهي مطلوبة» وفي (ي): «وفي اتخاذ المكحلة. . .». 
ويراجع : «فتح العزیز» (5/ ۳۲ء .)٣۳‏ والمكحلة ‏ بضم الميم : الوعاء الذي فيه 
الكحل» وبكسرها: المروّد. «المعجم الوسيط» (۲/ ۷۷۸). 

وفى (ط): «يفرق فى الثالث بين النساء والرجال». 

في (أ): «قأما». ٠‏ 

في (أ): «لم تجوزاء وفي (ق» دء ط): «لم يجزهء. لكن حرف الفاء ضروري. 

هو أحد كتب الإمام الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام 
الحرمين» وهو مختصر لكتاب «المختصر» للومام المزني. يراجع: «الطبقات 
الكبرى» لابن السبكي (/ ۷۳ _ ۳(. 

فى (ي): «التجويز». 

في (د» ط): «وفي سائر». 

ذكر الرافعي في «فتح العزيز» (0/5”) أن أصح الوجهين هو: المنع من تحلية 
الدواة والمرآة والمقلمة بالفضة» والوجه الثاني : الجواز قياسًا على السيف 
والستكين ثم قيس عليه ا الب 
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وهو منقدح في المعنى» إذ لا يبعد أن يقال: لم يثبت في الفضة 
تحريمٌ إلا في الأواني» فأصلها(" على الإباحة. 

الرابعة: تحليةٌ الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة 
ممنوعء هكذا نقله العراقيون عن أبي إسحاق المروزي. 

ولا يبعدٌ مخالفتة حملا على الإكرام كما في المصحف» ولأن 
الأصل في الفضة الإباحة إلا في الأواني» وفي الذهب الإباحة إلا على 
٠ Es OE E‏ 


ا 


00 في (ق): «فأصله»» وفي (د» ط): «وأصلها». 
(0) يراجع: «فتح العزيز» (0717-4/5). 
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النوع الرابع: 
زكاةٌ التجارة 


١1‏ كتاب الزكاة 








الأول: 





المال 


وهو كل مال قصد فيه الاتجار عند اكتساب الملك فيه بمعاوضة 


5 


E 


الأول: أن مجرد النيّهَ في دوام الملك لا يكفي؛ لأن المنويً لم يقترن 
له بحلاف جرد تة اشيا ها تقطع التجارةة لا مض اذ 


الإمساك» وهو مقرونٌ به. 
فال الکراسی 589 ركفن جرد بلجار 
وقال الكرابيسي ': يكفي مجرد نية التجارة” . 


(۱) في (ي» ق): «الإتجار فيه». وفى (د» ط): «للاتجار فيه». 

١ . «ثلاث»‎ 527 (۲) 

)۳( في (ق): «مجرد النيّة إذا كانت للقنية» . 

(5) هو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي» كان إمامًا جليلًا جامعًا بين الفقه 
والحديث» وله مصنفات كثيرة. 
يراجع : «الطبقات الكبرى» (؟/١١١)»‏ و«تاريخ بغداد» (54/4). 

للد يراجع : «فتح العزيز» .)5١/5(‏ 
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الثاني: قصدٌ التجارة عند حصول الملك بإرثِ» أو اتهاب» 
أو رجوع. أو ر بعيب!"؛ لا يؤثر. وعند حصوله عوضًا عن البضع في 
الخلع والنكاح وجهان؛ لأنة(" معاوضة ليست متمخضة . 

الثالث: إذا اشترى عبدًا على نة التجارة بثوب قنية» فر عليه 
بالعيب؛ انقطعَ حولّه؛ لأنَّ الثوب العائدٌ إليه لم تجر فيه اليه ولم يُعَدَ 
لتجارة”». بخلاف ما إذا تبايع َم تَرادًا؛ لأن العائد كان" مال التجارة 
قبل العقد. 


ولو باع ثوب تجارة بعبدٍ للقنية» انقطع حول الثوب. فلو" رد إليه 
بالعيب لم يعد الحولٌ ما لم يستأنف سببًا آخر وهو بيعُه على نيَّةٍ 
التجارة. 


)١(‏ فى (ي» ق» ط): «الاتجار). 

E (۲)‏ «برد بعيب»» وفى (ي): برد عیب . 
قال الرافعي: «وكذا الرد بالعيب» والاسترداد حى لو باع عرضًا للقنية 
بعرض للقنية» ثُّمّ وجد بما أخذ عيبًا فرده» واسترد الأول على قصد التجارة» 
أو وجد صاحبه بما أخذ عيبًا فرده» وقصد المردود إليه يأخذه لتجارة لم يصر 
مال تجارة). 
انظر: «فتح العزيز» .)٤١/١(‏ 

(۳) فى (قء ي): «لأنها». 

)€( ف «بمختصة)» وفى (ق» د» ط): «وليست». 

a ON N O) 

)7( ل ط): «كان العائد. . .». 

)۷( في (د» ط): «ولو». 

(۸) في (ق): «شيئًا آخر»» وفيها تقديم وتأخير في العبارة. 


1۸ 








كتاب الزكاة 
3 
إذا اشترى جارية للتجارة فولدت» فهل يدخل الولدٌ فى حول 
التجارة؟ 


فيه وجهان: 

أحدهما: لاء لأنَّهِ لم يحصل بالتجارة. 

والثاني: نعم؛ لأنّه لو نقص قيمةٌ الأم بالولادة تُجبر به فإِنَّ ذلك 
لا ارا ل قؤاية اهار 


لالالا 


)١(‏ فى (د): «على أنه». 
(؟) في (دء ط) بعد «التجارة» زائدة «قبل العقد». 
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الركن الثاني: 
النه اب00 





وهو معتبر» وفي وقت اعتباره أربعة أقوال: 
أحدّها: أنه" يعتبر في جميع الحول كسائر الزكاة . 

والثاني: أنه“ لا يعتبرٌ إلا في آخر الحول؛ لأن اختلاف القيمة 
بانخفاض الأسعار في لحظات قزيئة لا تنضيط: 

والثالث: أنه يعتبر في أول الحول وآخره؛ لأنهما مضبوطان بخلاف 
الوس 

والرابع : أنَّ النقصانٌ بانخفاض الأسعار” في أثناء الحول لا يعتبرء 
ولكن إن" صار محسوسًا بالرد إلى الناضٌ فيعتبر؛ لأن هذا منضبظ . 

فإن قلنا: يعتبرٌ آخرٌ الحول» فلو لم يكن نصابًا ثم صارٌ نصابًا بعد 
شهر فعلى وجهين : 


)١(‏ فى (د): «فى النصاب». 

)۲( «أنه» لم رد (د» ط). 

(۳) فی (قء د): «الزكوات». 

0 لم يرد «أنه» في (أ د ق» ط). 
(5) في (ق): «الأسواق والأسعار». 
() في (ق» د» طء ي): «السعر». 
)¥( 4 (ق): «إذا». 


١‏ كتاب الزكاة 








أحدّهما: لا يجب ما لم يتم الحولُ الثاني؛ لأن الأول" قد بطل . 

والأضع9+ أنه ينجن» لان املكة'سئة وشهرًا قيقر كان الان 
لم يكن . 

E 

إذا لم يعتبرٌ وسط الحولٍ فاشترى عَرَضًا بمائتي درهم وباعه بعشرين 
دينارًا لا يتساوى مائتين؟ فالدنانير عرض؛ إِذْ التقويمٌ برأس المال. 

فلو انقضى عليه سِنون ولم يبلغ نصابًا باعتبار الدراهم» ففيه وجهان: 

- أحدهما: أنه لا تجبٌ الزكاةٌ؛ لاله عرض في التجارة. 

- والثاني : 3 نعدل إلى زكاة العين لعسر زكاة التجارة. 

وعلى هذاء ففي وقت افتتاح حوله) وجهان( : 

اخذهنا: آله اهر كول الارن د مد ر كا الا 

والثاني: أنَّه من وقت ملکهء إِذْ بان آخر الحول آنه كان لا يصلح 
لزكاة التجارة. 


لالالا 


)١(‏ فى (ق): «لأن الحول الأول». 

)۲( في (د» ط): «والثاني»» ويراجع : «فتح العزيز» (5/ ؟0). 
(۳) في (ق» أ): «والدنانير». 

. في (ي): «افتتاحه»‎ )٤( 

)2( في (ي): «قولان». ويراجع : «فتح العزيز» (5/ ؟ه..). 
0 في (ق): «الأولى». 

(۷) سقط «لا» في (ق). 
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الركن الثالث: 
الحول 





وهو معتبر بالاتفاق. 

والنظر في أمرين : 

* أحدهما: في اتدائه. 

ولما تكترئ به.سلغة للتجارة فلات أخخوزل20: 

إحداها : أنْ يكونً من النَقْدَيْن نصابًا كاملاء فابتداءً الحولٍ من 
نلك نقد" ا ر اعجار على حرق ا + ا معنا نيان 
فن كدر اراج والب نيد ولق الور جرت وكذا إن كان 
اللات ا اعا ن إن اخين رلو ي أوله د 
|الخول جات ا ا ا 

الثانية: أن يكون المشترى به عرضًا لا من جنس مال الزكاة» 
فالحول من وقت نيّة التجارة لا من وقت ملك العرضر . 


)١(‏ فى (ق): «أقوال». وهو خطأء وفى (ط): «الأول. . . ثلاثة أحوال». 
(۲( (ي): «أحدها» . ١,‏ 

)۳(٠‏ في (دء ط): «من يوم ملك النصاب من النقد». 

)٤(‏ في (ي): «على». 

)0( ل «فيه» في (د» ط). 

(5) فى (ي» دء ط): «فإن». 

(Vv)‏ ف (ق): «العقد). 


8 كتاب الزكاة 





الفالقة أن حكرة INT‏ مال العاف هنا لو امعد 
بنصاب من الغنم” السائمة سلعةً للتجارة» فالمذهبٌ أن الحولَ من وقت 
الشراء. 

ا مسري هو من وقت ملك الماشية. وعليه دل نقل المزني 
وعو فف اد لا ماه بین الوكاقو خی تن ادها علي الا ر 

* الأمر الثاني: المستفاد في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل؟ له 
أربعة أحوال: 

- الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة» فتجبٌ الزكاةٌ فيه 
بحول الأصل كما في النتاج مع الأمهات. 

حا الثانية: أن يشعري شيئًا بنيّة التجارة لا يمال التجارة: فيفرد يتحولة 
لا يضم إلى الأصل» كالمستفاد من الماشية 

الثالثة: إذا ارتفعت قيمة مال التجارة قَرَدَ1؟» إلى الناضٌ: كما إذا 
كانت بلك" اوی e‏ دينارًا فارتفعت قيمتها وباعها بعد مضي ستة 
أشهر بأربعين دينارًا» ففي العشرين الزائدة قولان 

أحذهما: ا المواشي» وكما 
|05 رتفت القمة مور عبر تفن : 


)١(‏ لم يرد «الغنم» في (ط» د» ق). 

(۲) يراجع: جع: «فتح العزيز» (5/ 2806 05). 

(۳) فى 4 «الأول»» وكلاهما جائزان. 

)6( 7 (): «فترده». 

)0( (ي» د» ق» ط): «سلعة». 

0( في (أ): «الزائد»» وهو أيضًا جائز باعتبار اللفظ . 
)¥( في (ي): «لو). 
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والقاي وهو اعبار ارق الحا آنه تفرد يخؤلة» لاه مخفا 
ب القددى اب N‏ بخلاف النتاج . 

الرابعة: أنْ يكونَ مال التجارة حيوانًا أو شجرًا فنتج وأثمرء 
وقلنا إن حكم الزكاةٍ يتعدى إلى الولدء فالأظهر أله يضم في الحول إلى 
الأصل وما يحتمل أن يلتحق بهما بالربح الناض. 


لالالا 


)١(‏ في (دء ط): «نفس». 
(0) في (ق» دء ي): «ويحتمل»» وفي (ي): «يلحق هو»» وفي (ط): «يلحق هذا». 


۲٤‏ كتاب الزكاة 





الركن الرايع: 
في ما يجب إخراجه 
وبماذا يقوّم بالدراهم أو بالدنانير؟ له ثلاثة أحوال: 


3 
الأولى: أن يكون مشترى بأحد النقدين وكان نصابًا كاملا فيقوّم 


وإن اشترى بنقدين فيقوّم بهما على نسبة التقسيط يوم الشراء. فإن9) 


قرّمنا بهما ولم يبلغ کل واحد [منهما](" نصابًا فلا زكاة» وإِنْ كان بحيثُ 
لو فوم بأحد النقدين لبلغ نصابًا . 


- الثانية: أن يكونَ المشترى به نقدًا غير نصاب» فالأصح أنه يقوّم 


به0*)ء وفيه وجه أنه يقوّم بالنقد الغالب. 


2000 
(۲( 
)۳( 
)4( 
للد 
)003 


- الثالثة: أن يكون المشترى به عَرَضًا قُوّم بالنقد الغالب. 
وإِنْ غلب نقدان''' قوّم بما يبلغ به نصايًا . 


في (ق› د ي» ط): «من النقدين»» وفى (ط): «فيه» بدل «له). 
ىلق كعد عون ۰ 

الزيادة من (د» ط). 

في (أ): «لکان» . 

في (أ ط): «مقوم»» ولم يرد «به» في (ق). 

ف (ي) : «فإن غلب النقدان». 
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فان بلغ بكل واحدٍ منهما نصابًا فأربعة أوجه: 

أعذها؟ أن المالك شك 

والثاني : أنه يتبعٌ الأنفع للمساكين. 

الال اله بعر بأقرف البلذان إلى حت يغلت اح السدين: 

والرابع : أنه يقوّم بالدراهم فإنها" أحرى بالمستحقرات» فيكون 
ارق الاکن : 


n 


وللشافعي (رضي الله عنه) قولان قديمان: 

أحدهما(: أن الواجب ربع العشر من جنس المال. 

رالتاي أله يقير ونين وين ال 

إذا وجبت الزكاةٌ فيجوز له أن ينجر قبل إخراج الزكاة؛ لأنَّه 
ليس يزيل المالية التي هي متعلق الزكاةء فأما إِنْ أراد الإعتاق أو الهبة 
فيخرج على أن متعلق الزكاة العينُ أو الذمة كما مضى في المواشي . 


() في (): «فإنه». 

(۲) لم يرد (أحدهما) في (ق). 

(۳) يراجع: «الأم» (۲/ ۷٤ء‏ 58)» و«افتح العزيز» (5/ ۷٤١‏ وما بعدها). 

(4) في (ط): «ينجزاء وهو تصحيفء وفي (ي): «فله أن يتجر). 
انظر: «فتح العزيز» (5/ ۷۷)» ومعه «الوجيز» للغزالي حيث قال: «ولا يمتنع على 
التاجر التجارة لعدم إخراج الزكاة» وأمًا الإعتاق والهبة فهو كبيع المواشي بعد 
وجوب الزكاة فيها». 

() سقط «ليس» من (أ). 


۲۹ كتاب الزكاة 





واختتام الباب بفصلين 


الأول: 
في اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات0) 
ويفرض ذلك في : الفطرة» والمعشرات» والمواشي. 
* ما الفطرة: 
فلا تنتفي بزكاة التجارة» بل على التاجر أن يخرج الفطرة عن عبيد 
التجارة» وإِنْ تم حول التجارة مثلا عند هلال شوّال» لأنهما زكاتان يتباعد 
مَأُخذهما فلا يتنافيان» خلاقًا لأبي حنيفة. 
* ما إذا اشترى نصابًا من السائمة على نيّة2"0 التجارة: 
ففيه ثلاثة أقوال: 
اخدها: أن النعسر اة التجانةة لأله أرفق الماك ولان المال 
خرج عن كونه قنية بنيّة التجارة» ولم يخرج عن كونه مال التجارة'" بالسّوم . 
والثاني: أن المغلّب زكاةٌ العين؛ فإنّه متفق عليه. 
والثالث: أنه إن كان نصابًا بأحدهما دون الآخر فيكون الغالبُ ما بلغ 
ا 


ا 


)١(‏ في (أ): «الزكاة». 

(۲) فى (ق): "«بنية». 

() في (دء ط): «تجارة»» بدون «أل». 
)٤(‏ لم يرد «به» في (ق). 
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وإن كان نصابًا بهما جميعًا فعلى التردد السابق. 
م 78 5 ء۶ 50 ديم ءع ع 
# أما إذا اشترى أربعين معلوفة. ثم أنشأ إسامتها بعد ستة أشهر : 
فإن قلنا: إِنَّ الغالبَ زكاةٌ التجارة؛ فلا كلام. 
وإن قلنا: الغالب7'" زكاة العين: ففي كيفية تغليبها( هاهنا وجهان: 
أحدهما : أنه ينقطع حول التجارة بطريان السّوم. 
والكاتي انه ا الكجارة تن الول الول كو له سيط 
بعضه(" ويعدل إلى زكاة العين في الحول الثاني . 


* وما المعشرات: 

دا اتهرى :اوا :ةا لار فيذا الصلاح في يده ة قبل البيع» فإِن 
7 
غلّبنا زكاة التجارة لم يجب العش إن غلبا زكاة العين يخرج العشر ثم 
يستأنف حول التجارة عند الجذاذ» إِذْ به ينقطع علائق زكاة العين» فإن كان 
المشترى حديقة فإخراج العشر يُسقط زكاة الثمار. 

وهل يسقط زكاة الأشجار والأرض؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : نَعَم؛ لان العُشْر حقٌ الأشجارٍ ومغارسهاء فهي كالتابعة للثمرة. 

والثاني : لا؛ لان العشر حق الثمارء إِدّْ يجب على من لا يملك الأشجار. 

والغالثك©): أن الأشجار تباع دون الأرض؛ لأنَّ الشجرة© لا تراد 


(1) فى (ي): «إن الغالب». 
00 98 (ق): «تغليبه». 

(۳) في (د): «بعض الحول». 
(6) فى (ق): «ووجه ثالث». 
)0( (ق» د» ط): «الشجر». 


١0‏ كتاب الزكاة 








لضي" فإن قلنا : 0 ا م لاسا على الما نادم 
لق اشرق اوا اة ون للق وزَرع ؛ ؛ فواجب الزرع العْشْرٌ 
ا > وواجب الأرض زكاةٌ التجارة؛ لالس الورغ معد لجار 
حتّى د يستتبع . 
المَصْل الثانى : 
فى زكاة مال القراض 
فوا :سل إلى رجل ألما على أن يكون الربحٌ نصفين» وكانّ آخرٌ 


الحول ألفين: 

* فإِنْ قلنا: العاملٌ لا يملك إلا بالقسمة؛ فزكاةٌ الألفين على المالكٍِ 
ويحتمل في نصيب العامل وجه أنه لا يلزمُه لان ملكه فيه ضعيف؛ إذ تعلق 
حق العامل به لازم(" . 

ثم ما يؤديه من الزكاة كالمؤن هل يُحْسّبٌ من الربح» أو كاسترداد 
طائفة من المال؟ 


)۱( يقول الإمام الرافعي في «فتح العزيز» :(AE/‏ «إن إثبات الوجوه الثلاثة إنّما ينتظم 
على قول من أثبت الخلاف في الأراضي» وقد نقلنا طريقة قاطعة بأنها لا تتبع» 

)۲( أي : أن جمهور الشافعية على أن المالك يدفع زكاة جميع أموال المضاربة بما فيها 
حصة الربح للمضارب» ولكن هناك وجه داخل المذهب وهو اختيار الإمام : أن 
المالك لا يدفع زكاة نصيب المضارب لأن ملك رب المال فيه ضعيف» لأنه حق 
للعامل المضارب» وأن تعلق حقه به لازم» فلا يملك المالك أن يلغي حصته. 
انظر: «فتح العزيز» (5/ .)۸٥‏ 
وفي (أ): «إذ تعلق به. .»» وفي (ق): «إذ متعلق حق. .» 
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ف 


فيه وجهان يلتفتان على أنَّ تعلّقَ الزكاة بالعين أغلبٌ أو بالذمة؟ : فإنه 
إن علوكانقدة a‏ هد E a‏ 

* وإن قلنا: : العاملٌ يملك بالظهور؛ قال القفال: لا زكاة عليه؛ 
انملك سد E‏ 

وقيل: يحرج على قوليٰ المغصوب. 

فان قلنا : يجبٌء فالصحيحٌ أنَّ حوله من وقْتِ الظهور. 

وقيل : إِلّه يجب بحول الأصل ؛ لاه ربخ . 

وفي استرداد العامل بإخراجه وجهان؛ لأنه متردد ب بين الموّنة» 
وا اة الال 


لالالا 


)١(‏ فإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين؛ فيكون ما أدّاه كالمؤن. وإن قلنا : إنها تتعلق 
بالذمة؛ فيكون كاسترداد طائفة من المال. ولكن إمام الحرمين لم يرتض بهذا 
البناء» ولم يستبعد طرد الوجهين» سواء تعلقت الزكاة بالعين» أم بالذمة. وفي 
المسألة وجه ثالث: أن المخرج من رأس المال خاصة؛ لأن الواجب لزمه خاصةء 
وهذا أظهر عند القاضي الروياني. «فتح العزيز» (5/ 86). 

(۲) في (ي): «بين“» وفي (): «أو). 

(۳) خلاصة هذا الفصل تكمن في أن العامل في المضاربة هل يملك القدر المشروط له 
من الربح بمجرد ظهوره أو لا يملك إلا بالقسمة؟. 
فيه قولان» أهمهما الثاني . 
يراجع تفصيله في : «فتح العزيز» (7/ ۸٤‏ - ۸۷). 
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النوع الخامس من الزكاة<“: 
زكاةٌ المعادن والرّكاز0© 
وفيه فصلان: 


)١(‏ فى (أ. ط): «الزكاة»» وكلاهما جائز. 

)۲( في (د» ط): «المعدن». 
والمعدن ‏ بكسر الدال ‏ اسم مكان» ويطلق على موضع استخراج الجواهر من 
ذهب ونحوهء ويطلق كذلك على الجواهر نفسهاء والمعنى الفقهي لا يختلف عن 
هذا المعنى اللغوي» حيث يطلقه الفقهاء على الأماكن التي أودعها الله تعالى هذه 
الجواهر» وعلى هذه الجواهر أنفسهاء والمعادن قد تكون ظاهرة» وقد تكون 
باطنة» وقد تكون جامدة منطبعة كالذهب. أو غير منطبعة كالجص» وقد تكون 
سائلة كالماء. 
وأمّا الركاز فهو المال المدفون فى الأرض» وعند الشافعية هو دفين الجاهلية. 
يراجع : «المجموع» (/ ۷۷)ء و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۱۹۷)ء وافتح 
العزيز» (88/57)» و«تهذيب الأسماء» للنووي (ق؟/ ج؟/ 42٠١‏ و«الأم» .)٤٤/۲(‏ 


۳۲ 


كتاب الزكاة 





(0۱) 
(۲) 


الأوّل: 





فى المعادن 
والزكاةٌ واجبةٌ على كلّ حر مسلم نال من المعادن نصابًا من النقدين. 
وما عدا النقدين : فلا زكأة فيه. 


e .0(‏ و : 
3 تحب معلل . 
أنه يجب في کل ِن 


وفيه وجه 
وأوجبّ أبو حنيفة فيما ينطبعٌ تحت المطارق” . 
والنظر فيه في أمور ثلاثة : 
الأولٌ: 

في قَدَّرٍ الواجب 
وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدذها: رَُبْعُ العشر تشبيهًا بزكاة التَقْدِين. 

عو 


والثاني: أنه الْحْمْسٌ تشبيهًا بالرّكاز. 


فى (د» ط): «وجه آخرا. 

يوجد تفصيل في مذهب الحنفية يفضل الرجوع إليه في «تحفة الفقهاء» ٥٠۲ /١(‏ - 
04( و«بدائع الصنائع» (4005/5). ويمكن تلخيصه في أن أبا حنيفة أوجب 
الخمس في جميع أصناف المعادن الجامدة التي تنطبع تحت المطارق كالذهب» 
والفضة. والحديد» والرصاص» والصفر› ونحوها. ويراجع : (فتح القدير مع شرح 
العناية» /١(‏ 7 57)» و«حاشية ابن عابدين» (۳۱۸/۲)ء و«المبسوط» (۳/ .)١١‏ 
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والثالك: اد ما يصادفه قليلا مع كفرة العمل فربع الغشر: 
وما يصادفة مجَموعًا [كفي]]0) بالاضافة إلى العمل .كفية الخسن: 

ومعنى «كثرة العمل» أَنْ يكون النَيْلُ بالإضافة إلى العمل [قليا]" في 
العادة. 

وإِن0) عد زاتدًا على المعتاد؛ فالمقدار اللائق بالمعتاد فيه ربع 
العشر» والزائدٌ يختص بالحُمُس . 

الأمرٌ الثانى : 
النْصابٌ 

وهو معتبرٌ إن أوجبنا رَبْعَ العْشر . 

وإِنْ أوجبنا الحُمّسَء فقولان؛ لتردده بين مشابه الغنائم في قدر 
الواجب ومشابهٍ الزكوات في الجنس» فإنْ لم يُعْتَبَرٍ النصابٌ فلا حَوْلَ 
وإِنْ اعتير" النصابٌ ففي الحولٍ قولان. 

واعتبارٌ الحولٍ مع النصاب لا يَبّقي لإضافة الزكاةٍ إلى المعادن 
وجهّاء فإن اعتبر" النصاب فما يتواصل من النيل يُضَّم بعضّه إلى بعض 


)١(‏ لم يرد «أن». في (د» ط). 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

. في (أ): «فإن»‎ )٤( 

(5) في (ي): «والمقدار»» وفي (ق): «ففي المقدار». 

(7) يقول الإمام النووي في «المجموع» (5/ 87): «والصحيح من هذه الأقوال وجوب 
ربع العشرء قال الماوردي: هو نصه في الأم» والإملاءء والقديم». 

(۷) فى (د» ط): «اعتبرنا». 

)۸( ت (د» ط): «اعتبرنا». 


۲٤‏ كتاب الزكاة 








كتلاحتي الثمار في سنةٍ واحدة. والجامع هاهنا اتصالٌ العمل» فلو أعرض 
على عزم أن لا يعود فقد انقطع» وإن ترك لإصلاح آلةٍ لم ينقطع» فإن كان 
لعذر سفر أو مرض فوجهان. 

فرع : 

تع سي عش فيد ذا فأعرضء ت عاد بعد مدء ووجد دينارًا 
وكانت(1) التسعة عشر باقية» فعليه أن يُخْرِجَ واجبٌ ا اندي لأنه كفل 
عند النيل بما في ملكهء وأمًا التسعة عشر فلا شيء فيها؛ لأنّه لم تكن 
كاملة ذلكَ الوقت» والكمال بعده لا ينفع . 

وكذا إذا كان في وق نو SSE‏ بها ضات NN‏ 
سس سم المعدن إذا وجد مع آخر حول التجارة؛ 

: المعتبرٌ آخرٌ الحول؛ لان زكاة النقدينِ والتجارة والمعدِن متداخلة 
ا يعد ی زد ا و 
النصاب والحول. 

وحكى الشيخ أبو علي وجها : أنَّ دينار المعِن لا يكمل إلا بما تجب 
فيه زكاةٌ ادن تن . 





(۱) فى (أ): «وكان». 

(۲) في (أ): «المعادن». 

(۳) في (ي): «فتكمل». 

)٤(‏ في (أ): «البعض». 

.)98/5( يراجع: «فتح العزيز»‎ )٥( 
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الأمر الثالث: 
أنه لا يجبٌ إخراجٌ الواجب قبل التنقية 

كما في الحبوب» ثُمّ لا يجزئه إخراجٌ التراب المخلوط ؛ فإ مقصوده 
فرع: 

للمسلم أن يُرْعِجَ الذميَّ من معادن دار الإسلام إذا انتهى إليهء 
ولك ما له بالمبادرة ملكة كالضين وا لحي وره عليه لذ ]ذا فلن 
على وجو بعيكٍ: إن مصرف واجبو الفيء على قول إيجاب الحُمْس؛ فاته 
لا E‏ الخ 


لالالا 


20 في (ق): «عن». 


3 كتاب الزكاة 





القَصْلُ التّانى 





في الركاز 


وقد قال ية : «وفي الرّكاز ا 


وهو واجبٌ في الحالٍ من غير اعتبارٍ حول" [بخلاف المعدن؛ فإن 


فيه قولًا بعیدًا] . 
ولكنْ للركاز شروظ : 


(۱) في (أ): «في»» بدون الواوء والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ؛ لأن نص الحديث 
مع الواو. 
وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) بلفظ : «العَجُماء 
جُبارٌء والبعر جبارٌء والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس». 
وقد ترجم البخاري: باب في الركاز الخمس» وقال مالك» وابن إدريس: «الركاز 
دفن الجاهلية» في قليله وكثيره الخمسء وليس المعدن بركاز»» ونص الشافعي 
على أن الركاز الذي فيه الخمس هو دفن الجاهلية. 
يراجع: «صحيح البخاري مع الفتح») كتاب الزكاة» (۳/ 757. 0704, و«مسلم» 
(*/ 4)214. و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» .)479/١(‏ و«سنن أبي داود مع 
العون» .)”1١/48(‏ و«الموطأ» (ص١7١).‏ و«الدارمي» .)77١/١(‏ و«السنن 
الكبرى» للبيهقي »)١57 /٤(‏ و«الأم» (۲/ »٤۳‏ 5). 1 

)۲( يراجع : «فتح العزيز» (5/ 2)٠١7‏ و«المجموع» %/40(. 

(۳) الزيادة من (د» ط). 
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ع و 
الاول: 
أن يكون من جوهري النقدين 

وفي القديم : أنه يجب في کل چن اعتبارًا بالمغانہ. 

الثاني : 

أن يكون نصايًا تشبيهًا بالزكوات 
وفيه قولٌ قديمٌ: أنَّ القليل يمس كالغنيمة . 
قال الشافعى (رضى الله عنه): «لو كُنْتٌ أنا الواجدّ لحَمَّسْتٌ القليل 
الكش ولو وتجدت فخارة لدي وهو إشارة إل الا تباط . 


فرغٌ: 

إذا وَجَدَ مائة درهم؟ لم يجب الحُمسٌ على الجديد» ولو وَجَدَ 
مائةٌ أخرى بعد ذلك والمائةٌ الأولى باقيةٌ في مِلكِدء أو مَلَكَ ماك" 
أخرى من مال تجار" أو نقدِ؛ وجب الحُمّس في مائة الركاز» وكُمّلَ 
نصابه بما ليس بركاز كما ذكرناه في المعادن. 
وفي طريقة العراق: آنه إن“ كان في ملكه نصابٌ كامل من 


)١(‏ «فتح العزيز» (7/ 42٠١“‏ ويراجع لتفصيل ما قاله الشافعي في الركاز: «الأم» 
(؟/”: -45). 

(۲( يراجع : «فتح العزيز» (5/ .)٠65 2٠١7‏ 

(۳) «الأم» (۲/ .)٤٥‏ والفخارة: الإناء المصنوع من الطين المشوي . 

)٤(‏ فى (ي): «فىي). 

)0( لمرد ((بعد ذلك» في (دء ط). 

() في (د» ط) لم يرد «مائة». 

(۷) فى (د» ط): «التجارة». 

(A)‏ في (ي): «إذا». 


۳۸ كتاب الزكاة 





النقدين" سوى الركازء وقد تمَّ عليه الحول» وجب الحُمسٌ في هذه 
المائة تكميلًا لها بما هو محل الوجوب. وإِنْ وَجَدَ قبلَ حولان الحولٍ 
فلا يكمل به. إن وَجَدَ عند حولان الحولٍ ولكن كان النصابٌ ناقصّاء 
فوع ف 2 ا 
وحكوا وجهًا آخر: أنه لا يُكَمَّلُ؛ لنقصان النصاب ° 
وهذه الطريقة جارية في المعادن وإن لم تَحكها ي0 . 
الثالك©©: 
أن يكون عليه ضرت الجاهلية 
SS‏ الا و فهي لُقَطَةُ. وقيل: | 
يها حفط الأفؤال: الفا لذن الا ما هو بصدد الضياع . 
وظُرّدَ هذا في الثوب الذي ثُلقِيه الريح في دار إنسان» فإنَّهِ ليس 
ا للضياع9 . 
ولو انكشف الركارٌ بسيل جارفٍ ألْحِقَّ الط عن فاق هنا 
الفنعئ: 
* فأمًا إذا احتمل أن يكونَ من ضرب الإسلام والكفر جميعًا 
كالأواني والحلي فوجهان : 


ا لإمام 


CR 


)1١(‏ فى (ق): «النقد). 

)۲( اح «الأم» (۲/ .)٤١‏ 

(۳) «فتح العزيز» .)1١5/5(‏ 

(4) لم يرد «ثمٌّ» في (ي)» أي: وإن لم نذكرها في فصل المعادن. 
(4) في (ي): «الشرط الثالث». 

© دعو سارف إلى ال ميخ 30 1) : 

(۷) في (ق): «جميعًا فوجهان وذلك كالأواني والحلي . . .» 
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الشرط الرابع : 
أن يُوجَدَ0 من موضع مشتركِ كمواتٍ أو شارع 

فان وَج في عمران دار لحر ار أو فيء» على اختلاف 
الحال في إيجاف خيل وركاب أو عدمه . 

وإ وَجَدّه في ملك نفسه نُظِرٌ: فإِنْ كان قد تملّكَ بالإحياء فله 
الأ ولكن يملك بِالأحْذٍء أو بالإحياء؟ فيه وجهان: 

فعلى وجه: لا يملك بالإحياء؛ فلّه ليس من أَجزاء الأرض» بخلاف 
المعادن. 

وإن7" كان قد الْتَمَلَ إليه من غيره؟ فإن قلنا: يملك بالإحياء؛ فعليه 
لل الس وإلّا فهو لْقَطةٌ أو مال ضائمٌ . 

وإن قلنا: لا يملكُ بالإحياء؛ فلا شلكٌ في أن المحيي أوليل به» ولا بطل 
اختصاصة بالبيع» ولا يملكه الواجدٌ» وهذا فيه احتمالٌ؛ فإنّهِ یسه © 
لو عشَّش ير في دارو فأحذة غ خاب الذانء ففي 2*0 ملكه خلاف) . 


000( في (طء د): «يؤخذا. 

)۲( في (د» ط): «وعدمه»» ويراجع: «فتح العزيز» .)٠١١/١(‏ 

(۳) في (ي): «فإن»» أي: انتقل إليه هذا المكان من غيره لم يحل له أخذه بل عليه 
عرضه على مالكه قبله حتّى ينتهي إلى المحيي . انظر: «فتح العزيز» .)1١8/5(‏ 

)4( في (د» ط): «ما»» بدون الباءء وهو أيضًا صحيح . 

. في (أ دء ط): «وفي»‎ (٥) 

() يراجع: «فتح العزیز» (۱۰۷/7۔ .)٠١۹‏ 


١56‏ كتاب الزكاة 





هھ عه 


فرع : 


لو تنازع البائع والمشتري والمعيرٌ والمستعيرٌ وقال كل واحد: 
أنا دفنتٌ الركاز؛ فالقولٌ قول صاحب اليد فى الحال. 


فن قال المُكري بعد رجوع الدارٍ إلى يده: أنا كنت دفنتّهُ قبل 
الإجارَة؛ لم يدق على اح الرحويق ج لاه افد سوس يد 
المستأجر عليه وانفرد بدعوى التقدم. 
الشرط الخامس: 
عه ع 2 
أن يكون أهلا للزكاة 
كل ی و ااهل كول عبد اه ضرم 
الخمس الفىة فإذ ذاك يوذ خمسة. 


لالا 


)220 فی (د» ط): «أعرف»» وهو تصحيف . 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث ١4١‏ 





النوع السادس: 
زكاةٌ الفطر<» 


والنظر في أربعة أطرافي: 





د 
2 
2 


)١(‏ يقال: زكاة الفطرء وصدقة الفطرء ويقال للمخْرّج: فطرة ‏ بكسر الفاء » قال 
النووي : وهي لفظة مولدة› له عربية» ولا معربة» بل اصطلاحية للفقهاءء وكأنها 
من الفظرة التي هي الخلقةء أي: زكاة الخلقة. «المجموع» .)٠١١/١(‏ 


4۲ كتاب الزكاة 








الأول: 
في وقت الو جوب 





تاديد الوابسيك جار لاجوسنن بن السلا وهو وقتٌ الغروب 
آخر يوم من شهرٍ رمضان» فإنّها 0000 إلى الفطر وهذا وقته. 

على ها لو مات عدي أو ولده قبل الغروب» أو ورم غي 
أو وَلِدَ له ولد بعد الغروب فلا فطرة عليه بسبيه . 

والثاني : أنها0» تجب بأول جزء من طلوع فجر يوم العيد؛ لأن أ اثر 
الفطر يظهر في الوقتٍ القابل للصوم. 

- والثالث: أله لا بد من اعتبار الوقتين. 

فعلى هذا لو زالَ ملكه بعد الغروب وعاد قبل الطلوع فوجهان© . 

لالالا 


(۱)( في (ي): «ليلة» . 

N O 

(۳( لم يرد البسببه» في (). 

)٤(‏ فى (أ): «أنه». 

مه( تقول الإماء اراق في تخ الزن 1/0(: «أصحها _ أي الأقوال - 
وهو الجديد القائل بأنها تجب بغروب الشمس». 
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الطرف الثانى: 
فى المُؤدذى عنه 
والتحمّل جار في الفطرء لقوله عليه الصلاة والسّلام: «أدُوا صدقةً 
الفطر عَمَّن تَمُونون)0". فَتَبِعَت الفطرة النفقة . 
* وجهات تَحَمُّل النفقة خلاثٌ202 : 
* الجهة الأولى : القرابة: 
“ع ل و 1 ان EOL‏ 


L1 





مسالتين: 
- إحداهما: ابن بالغ لا يملك إلا قوت يومه فقط9)؛ فلا فطرة 
عليه لإعساره» ولا على الأب لسقوط نفقته في هذا اليوم. 


)١(‏ في (دء طء ي» ق): «الفطرة»» والمؤدى واحد. 

(؟) رواه الدارقطنى» والبيهقى» والشافعى مرسلا . 
سنن الدارقطني» 5000 و«البيهقي» 111/0(« و«الأم» )۲/ «(o‏ ويراجع: 
«نصب الراية» »)٤۱١/۲(‏ و«التلخيص الحبير» »)۱۸۳١/۲(‏ وقال الألبانى فى 
«الإرواء» (۳/ :)۳۳١‏ حديث حسن. حم 

(۳) فى (أ د» ط): «ثلاثة)» وهو خطأ لغوي. 

ع في (د» ط): «فكل». 

(5) الزيادة فى (ي). 

003 في (أ 0 «لم». 

(۷) لم يرد «فقط» في (د» ط). 


٤‏ كتاب الزكاة 





ولو كان الابنُ صغيرّاء قال الصيدلاني : تجبٌ فطرئة؛ فإنَّ حقٌّ الصغير 
آكد» ولذلك تتسلط الام على الاستقراض لنفقة الصغير دون الكبير. 

قال الشيخٌ أبو محمدٍ: لا فرق في الفطرة ولا في الاستقراض» بل 
لا تستقرض الأم دون حكم الحاكم بحال. 

الثانية : فطرةٌ زوجة الأسء فيها0 وجهان: 

أحذهما: تجبٌُ كالنفقة. 

والثاني: لا؛ لأنَّ وجوب الإعفافي خارجٌ عن القياس» فيقتصرٌ على 
النفقة التى هى قدرٌ الضرورة. 

وهذا ضعيف؛ لأنَّ الشافعي نَصّ على أن الابنَ يؤدي فطرةً عبدِ أبيه 
إذا كان مستغرقا بخدمة أبيه» فزوجة الأب اول . 


)١(‏ في (ق): «الإمام» وهو تصحيف؛ لأن المسألة في الأم» وليس في الإمام. ويراجع 
لقول الصيدلاني: «فتح العزيز» )١١17/7(‏ حيث قال: «ألا ترى أن للأم أن 
تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغيرء فكانت نفقته آكد». 

(۲) يقول الرافعي: في «فتح العزيز» (7/١۱۲ء :)١57‏ «وما ذكره الشيخ أظهر عند 
الإمام وغيره». 

(۳) فى (أ): «فیه». 

)€( يراجم ؛ «الأم» (8/5ة .)۷١‏ 
هذا وقد ذكر الغزالي في «الوجيز مع شرحه فتح العزيز» )١١١/١(‏ -: أن المسائل 
التي تفارق فيها الفطرة النفقة سبع مسائل» لكن في بعضها خلاف» وهي : 

- -الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه» وفي فطرتها وجهان: أصحهما: الوجوب‎ ١ 
. كما هو مذكور هنا‎ 

۲ - الابن الكبير - كما هو مذكور هنا -. 

۳ الزوج إن كان معسرًا لا تستقر فطرتها في ذمته وإن استقرت النفقة. 

= البائنة الحامل تستحق الفطرة» وقيل: إذا قلنا إن النفقة للحمل فلا تستحق.‎ - ٤ 
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E‏ لوي 
موسر کات | وة 


ا 


فإن كان معسرًا وهي موسرةٌ» قال الشافعي : الأول لها أن تُخْرِج 
عن نفسها. ولا يتبينْ لي إيجابه عليها . 

وص في الأمة تحت الزوج المعسر على أن النفقة تجب على السيد. 

تقال ال سات قولان بالنقل والتخريج؛ منشأهما التردُد في أنَّ 
الرَّوْجّ أصل في الوجوب أو متحمّل؟ فمنهم من قَرّر الَصيّن وقال: ملك“ 
اليمين أفوئ في الأمة من فلك الحرة» ولهذا يلزم الحرةً التمكين 
مطلقًاء بولا يج على اليد سل الآمّة إلى زوجها إلا ليلا 

وإن كانت الموسرةٌ تحت مكائّب فقولان مرتبان. 

وأ وتيا تعب غاا الا ى كه أهلية الل 

فرعان: 

أحدُهما: إذا أخرج الزوجٌ زكائها دون إذنها جازء فإِتّه مخاطبٌ 


- لا فطرة على المسلم في عبده الكافرء بينما تجب عليه نفقته. 
- العبد المرهون لا تجب فطرته على سيده على أحد القولين» لكن الراجح 

هو الوجوب. 

. نفقة زوجة العبد في كسبه وليس عليه فطرتها‎ - ١ 

والغزالي ذكر هذه المسائل في «الوسيط» متنائرة كما ترى. 
)١(‏ يراجع: «الأم» .)١۷/۲(‏ 
(۲) في (): «ومنهم»» وفي (أ» ف): «الفطرة». 
(۳) فى (دء ط): «مالكية». 
)€( في (د» ط): «مالكية». 
(5) في (ي): «بغير». 


١5‏ كتاب الزكاة 








لل ار 050 
0 إن 5 2 ٤‏ 
الثا : البائنة ا 6 E‏ كالنفقَة . 
0 
* الجهة الثالثة : ملك اليمين: 
فيجب إخراجٌ الفطرة عن كل مملوك مسلم باق تحب التصرف. 
أما الكافر فلا فطرة [له عليه]ء خلاقًا لأبى حنيفة9 . 
ا لينو ارد رع EE‏ ا 
مدو I‏ اه رف فالآمر ينه وين السك علق الشركة 


ولو جرت مها مهايأةٌ واستهل هلال شال في نوبة أحيهماء ففي 


ي الفطرة به وجهان» بناءً على أنْ اا النادرة هل تدخل في 
المهاياً:؟ وفيه خلاف. 


ولو اعتبرنا مجموعٌ الوقتين فكان وقتّ الغروب في نوبة أحدهما 


)١(‏ في (أ): «الفرع الثاني». 

(۲) الزيادة من (و» ط)» وفى (ق) بدون «له». 

9 وقد افرط الح اسو الشيد» نولم قرطو إسلم حا للك تمي عله 
صدقة فطر عبده الكافر. 
يراجع : «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (۱/). 

(6) يراجع: «تحفة الفقهاء» )5١5 /١(‏ حيث اشترط الحنفية كون الولاية كاملة» ولذلك 
لآ نحي وة الفط على المولين . 

(5) في (د» ط): «وإن». 

() في (د» طء ي) لم يرد «هلال». 
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ووت الطلرع في رة الآ خر فلا سيل إا الشركة 

- وآما" نفوذ التصرف احترزنا به عن المكاتب» فلا تجب عليه 
فطرته لنقصان حاله» ولا على السيد لسقوط النفقة. 

رسكن ابورا نر عن العاف هی ا الامج عن اه 

وقال بعض أضحابنا: تجبٌ على المكاتب؛ لأن إسقاط فطرته مع 
قدرتِه وقدرة السيدٍ بعيدٌ» وهو أولى بنفسه من السيد كما في النفقة. 

ا مذ اهن ف شه نو وق I‏ 
ففيه طريقان : 

أحدهما: أنه كسائر الزكوات فَيُخْرّخ0 على القولين. 

والثاني: أنه يَجبُ؛ لأنه يتعلق20 بالملكِ الضعيفٍ في المستولدةء 
وأطلقوا القول بوجوبه في العبدٍ المرهون وإن احتملَ إجراءٌ الخلا فيه. 
فروعٌ ثلاقة 0" : 


الأول الع الم فى مه اف غا عا اا مرت رضي 
وقبل القّبولٍ ملك الميت فجرى الإهلال [قبل القبول] فلا زكاة. 


)١(‏ فى (أ): «آخر». 

)۲( 03 «إلى»» والمعنى يختلف تمامًا» والصواب ما أثبتناه» وما فى (ق): مصحّحف . 
«المجموع؛ (5/ ۹٠١٠ء‏ {. ۰ 

(۳) فى (د» ط): «أما»ء بدون واو. 

0 3 «فأما». 

)2( ا ط): «فخرج». 

03 في (د» ط): «متعلق). 

(۷) لم يرد «ثلاثة»» في (أ» ي). 

(۸) الزيادة من (د» ط). 


€۸ كتاب الزكاة 








وذكر الفوراني وجا أنه يجب في مال" الميت» وهذا يلتفت على 
دو فكرناة فى ا ¥ ال N O a‏ 
ااا ا و 

الثاني : إذا غاب العبد وانقطعَ بره ص على وجوب فطرته» ولو( 
أعتقه عن كفارة ظهار نص على أن الوقاع لا يحل له فقيل قولان بالنقل 
والتخريج؛ لتقابل الأصلين. 

وقيل: إِنَّ الشافعيّ مال إلى الاحتياط في المسألتين» وهذا فيه نظر 
إذا كان انقطاع الخبرٍ مع تواصل الرفاقيء فإن كان في الطريق عاتِقٌ فالأصل 
جاو الل 

الثالث: نفقة زوجة العبد في كسبه وليس” عليه فطرتّها؛ لألّه ليس 
أهلًا لالتزام زكاةٍ نفسِهء فلا يتحمل عن غيره. 

والمكاتبُ إن أَلزْمْنَاه فطرةً نيه ألْرمناه فطرة زوجو . 


لالالا 


000( في (د٬‏ ط): «ملك». 

)۲( في (د» ط): امورد... مصدر. . .) بدون ضمير. 
(۳) فى (د» ط): «فلو). 

:0 ا «بقاء» . 

)0( 5 ط): «فليس». 

030( ف (د» طء ق): «زوجته»» وما أثبتناه أفصح . 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث ۹ 








الطرف الثالث: 


في صفات المؤذي 





وَالْصَفَاتٌ المشروطة ثلاك: 
الصفة الأولى: الإسلاحٌ: 

فلا زكاةٌ على كافر إلا في عبدِهِ المسلم وزوتجته الستلنة: يت سور 
مسلمةٌ تحت كافر في دوام النكاح عند اختلاف الدَّينَء وفيها قولان: 

أحدهما: لا ب لذن المؤدي ل وهو كافر. 

والثاني: تجب؛ لله متحمّل » وعلى هذا تجزئ دون النيّةِ؛ لتعذرها 
من الكافر. 
الصفة الثانية: الحريّة: 

فلا زكاةً على رقيقٍ إل على المكاتب في رأي بعيدٍ كما ذكرناه. 

ومن نِضْفْه حر يجب عليه نصفُ صاعء وعلى سيده الباقي. ويجبٌ 
على الصبئٌ والمجنون في مالهما . ١‏ 
الصفة7" الثالثة: البسار: 

وهو معتبرٌ في وقتٍ الوجوب. 


)١(‏ لم يرد في (دء طء ق): «الصفة». 
(؟) لم يرد في (دء ط): «الصفة». 


16 كتاب الزكاة 








3 
= 


فلو كان عفرا ئم انسر حوة اليد متا فلا ركاف لان 
الكفارةٍ فإِنّ الأظهر أنَّ العاجرٌ عن جميع الخصال إذا جَرى عليه سبب 
الكفارة استقرٌ في ذمتو إلى اليسارٍ؛ لأنَّ اليسارَ نَّمّ اغتبر للآداء وسببٌ 
الوجوب الجنايةٌ» وهاهنا اليسارٌ أولى بأن يُجعل سببًا للوجوب من 
ا 

وقال صاحب «التقريب» : الكفارة كالفطرة . 

ويشهدٌ له حديث الأعرابي. 

والمعنيٌ باليسارٍ: أن يفضْلَ عن قوتِهِ وقوتِ من يقوته في يومه ذلك 
صاع واحدٌء وذلك بعد دستٍ ثوب يليق بحالو» ومسكن» وعبدٍ يخدمة إن 
كان مثله يُحْدَمُ والعبد والمسكن يباعان في الديون للآدميين ولكن الحاجة 
إليه تمنع ابتداءة الوجوب؛ لأنْ الابتداء أضعف, ولذلك تدفعٌ ابتداء الفطرة 
بالدّين كما تدفع بالحاجة إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم» وإن كان 
لا يدفع سائر الزكوات في ابتدائها بالدّين على قول. 


* فروعٌ [أربعة]“: 
4 الأول الى كان نا ضر من عا والح اد فيان ميو A E‏ 
وهل يلزمّه أن يبيع جزءًا من العبد في فطرة العبد؟ فيه ثلاثة 


(1) فى (د» ط): «فإن». 

000 في (د» ط): «كالفطر» بدون تاء. 

(0) حديث الأعرابي صحيح متفق عليه وسيأتي في مبحث الإفطار. 
ويراجع: الحديث في اصحيح البخاري مع الفتح»  »)١۱١۳/٤(‏ و«مسلم» 
(/. 

)٤(‏ الزيادة في (ق» د» ط). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 6 








اعدهاة لان لاله يُؤدي إلى اتحاد المخرج والمخرج عنه. 

ولا ميج رولا اا اناد 

والغالث: وهو الأعدلء وإِنْ لم يكنْ محكيًا على هذا الوجه: 
E‏ استغرق الصاعٌ قيمتّه فلا يخرج؛ وإن كان عشرة مثلا يُشترى 
عة أعدار صاع فلبّخرجه عن الباقي بعد بيع العُشر؛ لأنَّ من لا يملك 
إلا تسعة تفيعة عار عدن بارت ته اعجار صاعء فلا يُوّدي إلى الاتحاد 
المحدون: 

# الثاني : لو قصل عن قوتو نصفُ صاعء فيه وجهان: 

أحدّهما: أنه يجب إخراجة؛ لأن الميسور لا يسقظ بالمعسورء 
كما إذا وجد بعض الساتر للعورة0©. 

E ny : والثاني‎ 

والأصحٌ: الفرقٌ؛ لأن للرقبة بدلا" وأمًا , بعض الصاع قيشبة ما لو 
وجد بعض ما يستر به العورة. 

* الثالث: إذا فضل صاعٌ واحدٌ ومعه زوجتة وأقاربةُ» ففيه ثلاثة 


00 
اوجه: 


)۱( في «الثاني» بدون واو. 

(۲) لم يرد الواو في (أ). 

(۳) فى (دء ط): «إن». 

٣ (6)‏ (): «بعد البيع». 

)0( في (ق» د» ط): «ولا). 

(7) في (طء د): «بعض الماء في التيمم»» وكلا المثالين صحيح . 
)¥( في (أ): «لأن الرقبة لها بدل»» والكل صحيح يؤدي الغرض. 


العا كتاب الزكاة 








الأصح: أنه يخرج عن نفْسِهٍ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «إبدأ بنفسك 
2 3 ل«( 
حم ھن .دمو : 

والثانى : انيد بزوجته ؛ لأنه في حكم دين . 

والثالث : أ کر ا و 

وعلى هذا لو وَزْعَ وقلنا: إخراجٌ بعض الصاع لا يجبٌ؛ لم بجر 
التوزيعٌ. وإن قلنا: يجب ذلك ويقع زكاةًء فهاهنا وجهان. والفرق أن 
هاهنا لا ضرورة إلى التجزئة بخلاف ما إذا لم يج إلا نصفت صاع. 

1 و‎ E ا ر د‎ ٤ 

# الرابع: لو أخرج فطرة نفسِهٍ وفضل صاع وازدحم جمع ممن 
و 2# له وتو 0 
يقوتهم» يقدم من يقدم بالنفقة . 

فن استويا فوجهان: 

أحدهما : التخيير. 

والثانى : التقسيط . 


لالالا 


انظر: «صحيح مسلم» (۲/ 1۹۳)» و«سنن النسائي» (۷/ .)۲١۷‏ 
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الطرف الرابعٌ: 
في الواجب 


وهو صاع مما يقتاثٌ به. 

والصاع : ا أمدادِء ا رطل وفك بالبغدادي 0 , 

والقوثٌ: كل ما يجبُ فيه العشرء فلو كان الأقط قوت طائفوٌء ففي 
إجزاء الصاع منه وجهان» مأحَذّهما التردٌدُ في صحة حديث ورد" في" » 


)١(‏ والصاع يساوي في وقتنا الحاضر 5,507 كيلوغرام قمح. 
يراجع : «فقه الزكاة» لفضيلة الشيخ القرضاوي .)79///١(‏ 

(۲) في (أ): «الحديث الوارد». 

(۳) وهو حديث صحيح متفق عليه رواه الشيخان» وأصحاب السئن بسندهم عن 
أبي سعيد الخدري قال: «تخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعير 
أو ضاق اسن تمر أ ماقا من اطع ای ماع من ریت 
ولذلك كان المفروعئ أن لا يعلق الكزالى على هة الحديك وكردد فيه 
فالحديث في قمة الصحة» وإن كان الإمام الشافعي له الحق في عدم الجزم بصحته 
بالنسبة له» قال الحافظ ابن حجر: «ذكر عن أبي إسحاق أن الشافعي علق القول 
في جواز إخراج الأقط على صحته» فلما صح قال به»» ويقول الشافعي في 
«الأم»: «والثابت عن رسول الله التمر» والشعيرء ولا أرى أبا سعيد الخدري عزا 
أن النبي كل فرضه» وإنَّما عزا أنّهم كانوا يخرجونه»» لكن روايات أبي سعيد الثابتة 
في «الصحيحين» وغيرهما صريحة في أن ذلك كان بعلم النبي ييه مثل قوله: «كنا 
نخرج ورسول الله فينا. ..2. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (/۷)» و«مسلم» 0 و«الترمذي 
مع التحفة» (۳/ »)٠٤١‏ واسنن ا داود مع العرن»  »)5/١5(‏ و«النسائي» - 


6 كتاب الزكاة 








فإن صَحّ فاللبن والجبن في معناه دون المخيض والسمن؛ لأن الاقتيات 
باجتماعهما7" . 

وذكوالعرافيون قرو فى الام سر كيك إن اللي غار 
وو تد لاله لذ شرت 1 

EE OG AE 
بدلٌء وذكر بعضٌ الأصحاب في كونه أصلا قولين.‎ 

* وهل يتعين آذ الأجناس؟ فيه ثلاثة أقوال: 
حذها : أنه يتخيرٌ هاهنا ؛ لورود الخبر بلفظ التخيب ١‏ . وهو ضعيفٌ ؛ 
لأنّ المرادً به التنويع . 

والثاني: أن المعتبر قوثّه كما يُعْتَبرٌ في زكاة ماشيته. 


والثالث؛ وهو الأصحٌ: أنه يعتبرٌ الغالبُ من قوتٍ اليلد في وقت 


ا0س 


وجوب الفطرة» لا في جميع ال 
2 


* ثم إذا تعيّن جسن تفرع عنه ثلاثة فروع : 
* ثم إذا تعين جنس تفرع فروع : 


»)5١ /( =‏ و«ابن ماجه» (۱/ »)٥۸٥‏ و«الدارمي» )۳٠/١(‏ و«الموطأ» 
(ص‌۱۹۱)» ولأحمد» 09 ۲ 004۰ و«الأم» (۲/ .)٥۷‏ و«التلخيص 
الحبير» (۲/ .)۸٩‏ 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» :)١١١/١(‏ وأصح الطريقين وبه قطع العراقيون أنهما 
يجزتانه . 

0 آي الحديث الوازه فى الفطرة بشي بين عدة اجخاس من شعي أو أقطة 
أد بدن كنا فق e‏ 

(۳) يراجع: «فتح العزيز» .)5١9/5(‏ 

)20 في (ق): «عليه» . 
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الأول: آنه" لو أخرج جنسًا أشرف مما عليه كالبرٌ بدل الشعير -؛ 


ولو أخرج الأردأ؟ لا يجزئه. 

والي ر شرف م الكنز في عرض الاقتبات فا ينظن إلى اة 
والتمر أشرّف من الرّبيب» وفي الزبيب مع الشعير تردٌدٌ. 

ولو وجب الشعيرٌء > فأخرجٌ نصف صاع من الشعير ونصفت صاع من 
القمح؟ لم يَزْ على أحدٍ الوجهين؛ لما فيه من التنويع. 

والثاني: لو كان يليقٌ البُرّ بحاله فكان يتناولٌ الشعيرَ بُحلا لزمه البر. 
لو كان يلق بحاله”» الشعيرٌ فكان يتناولٌ البرّ توسعاء ففي أخذ الشعير 
اة اصسكتينفاة اه يوعد نهنا ا 

والثالث: إذا اختلف قوت سيّدي.( “ في العبد المشترك؟ 
7 يوافق الآخر؛ ليتّحدَ النوعٌ فإنَّ 


و 
< 


1 o 2 5 


وقال ابن الحداد: لا يبالي بالتنويع لأجل الضرورة“ 


)١(‏ لم يرد «أنه» في (ق). 

(0) في (ق): «ولا». 

(۳) يراجع: «فتح العزيز» .)51١7/5(‏ 

(4:) فى (ق): «به). 

(5) في (ط): «السيدين» بأل. 

(5) في (ق» د» ط): «يكلف». 

(۷) قال الرافعي: «أظهرهما ‏ أي الوجهين ‏ وبه قال أبو إسحاق وابن الحداد: 
أنه يجوز أن يخرج كل واحد منهما قدر ما يلزمه من قوته» أو :قوت بلدة. , 
والثاني وبه قال ابن سریج : لا يجوز ذلك؛ لأن المخرج عنه واحد» فلا يتبعض 
واجبه. فعلى هذا فوجهان؛ أحدهما ‏ وهو الذي أورده الإمام والمصنف» = 


1 كتاب الزكاة 





ولا خلاف في أنَّ الكفاراتٍ لا تُركّبُ آحادُها من الصيام والإطعام 
إلا كفارةٌ الصيدء فان جماعةً إذا اشتركوا لزمهم جزاءٌ واحدٌ ولا يلزمهم 
التوافق في الطعام' أو الصيام. 


وو الجواز: أ هذه الكفار: هة ا على أطرافي 
الصيد. 


م 


لالالا 


= أي الغزالي -: أن على صاحب الأردأ موافقة صاحب الأشرف احترارًا من 
التفريق» ومحافظةً على جانب المساكين. والثانى: أن صاحب الأشرف ينزل» 
ويوافق صاحب الأرداً دفعًا للضرر عنه) . «فتح العزيز» (/). 

)١(‏ فى (أ. د» ط): «الجماعة». 

(۲) في (د» ط): «الإطعام». 


(9) في (ق): «وجه»» بدون واو. 
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كتاب الصضياه 


ولا خفاء بكونه من أركان الشرع . 

والنظر فيه يحصّره قسمان: 
* الأول : في نفس الصوم. 
# والثاني : في موجبات الإفطار ومبيحاته. 


7 011 > 
9 9 


20200 الصيام لغة: الإمساك عن أي شيءء حيث يقال : صام» أي : سكت وأمسك عن 
الكلام. وصامت الخيل: إذا وقفت» وشرعًا: إمساك عن الأكل» والشرب» 
والجماع؛ من الفجر إلى غروب الشمس مع النيّة» وحِكمّه كثيرة» من أهمها: 
تحقيق التقوى َلك تَنَقُون4 [سورة البقرةء آية: ۱۸۳]ء ومنها: تدريب النفس 
على المشاق» وعلى ترك الشهوات» وتعويدها على الاستمرار في الالتزام بطاعة الله 
تعالى» ومنها: الإحساس بشدة الجوع على الفقراء» وغير ذلك. 
يراجع : «المجموع» .)١157/5(‏ 

(۲) في (أ): «الإسلام». 
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القسم الآول: 
في نفس الصوم 





والنظر في : 


سببه» وركنه» وشرطه». و 


القول“ في السبب 


و 


قال رسول انه 7" لا : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فأكملوا العدَّةَ ثلاثين يومًا». 


فرؤيةٌ الهلالِ سببٌُ الوجوب . 


)١(‏ في (ق» د» ط): «أمًا القول». 

)۲( في (ق) : «النبي» . 

(۳) حديث: «صوموا. . ٠٠.‏ رواه مسلم بهذا اللفظ عن ابن عمر» وروي بألفاظ وطرق 
صحيحة في الكتب الستة. 
يراجع الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح» »)۱۱۹/٤(‏ و«مسلم» (۲/ ۷١۹‏ - 
۲ ؛) و«الترمذي مع التحفة» (۳/ ۳) و«النسائي» »)۱۰۷/٤(‏ و«ابن ماجه) 
(/5594. 6۰)». و«الموطأ» (ص۱۹۲)» و«الدارمي» /١(‏ 20750 و«أبي داود مع 
العون» (57”20/5). و«أحمد) (١/75اء‏ 2415/5 ۲) ويراجع: «التلخيص 
الحبير بهامش المجموع» .)56١/5(‏ 


0 كتاب الصيام 





* والنَّظنٌ في تلاثة أمور: 
© الأول: في ا معر فته : 

وأقصاه بعد العيان شهادة عدلين سواءً كانت السماء مصحية أو لم تكن . 

وهل يقبلٌّ قولٌ واحل؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحذها: أن لا يقبل» كما في هلال شوّال. 

- والثاني : يُقْبَلَ إِنْ كان على صفاتٍ الشهود؛ لما روي عن ابن عمر 
أنه قال : «تراءى الاس الهلال فرأَيتهُ وحدي وشهدت عند رسول الله كلل 
فأمر الناس بالصوم»ء ولأنَّ فيه احتياطًا لأمر(" العبادة بخلاف شوّال. 

ولهذاا لو شه وَاحْدٌ واسعكبلنا الین فلم تر هلال رال فقي 
الإفطار وجهان: ووجه الجواز: أنَّ أولَ الشهر إذا ثبت بقوله فالآخِرٌ 
ت فما ل فضداء فکان كالسا الذي يبت ضمتا للولادة بمجرد 
قول النساء. ۰ 

ولو شهد عدلان» وكانت السماء REY‏ الحادي والثلاثين» 
ولم يْرَ؛ِ لم يَمْرْ الإفطارٌ على أَحدٍ الوجهين؛ إذ قول العدلين اجتهادٌ وهذا 


2000 في (أ): «طريقة» . 

(۲) رواه أبو داود» والدارمي» والدارقطني» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي. 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» (5/ 4760 558): و«الدارمي» /١(‏ 20917 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. «المستدرك» .)177/١(‏ ويراجع: 
«التلخيص الحبير» (۲/ .)١41/‏ 

(۳) في (د): إشارة إلى أن في نسخة «لأصل». 

)٤(‏ في (ط): «يثبت»» وفى (ق): «ثبت بقوله صمنا». 

)2 في (ا» د» ط): «يقول مجردا . 


د توصي ms‏ جح انإو 
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عو تفلك انه a O LSS‏ لمعيه وكاو" بيذ 
من قبيل الإخبارا”. 

0 1 

هل يثبثٌ الهلا بالشهادة على الشهادة؟ إِنْ قلنا: من قبيل الإخبار 
يقة98. وز كلكا إلهشهاءة مسن على أن عق ات الین هل بعك 
بالشهادة على الشهادة؟ وفيه خلاف , 
© الأمّرٌ الثاني: عموم حكم الهلال: 

فإذا رؤي في موضع هل يتعدّى حكمّه إلى سائر البلاد؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن مناظط التعنّدٍ أن يضير مرئيًا ببعدِوِ عن الشمس 
ولو في موضع واحدٍ. 


)١(‏ فى (دء ط): «ولا). 

(۲( ف (د» ط): «فکان». 

(۳) خلاصة ذلك: أن الشهادة برؤية الهلال هل هي من قبيل الرواية والأخبار فلا يشترط 
فيها العدد» أم من قبيل الشهادة المحضة؟ قال الرافعي : «فإن قلنا: إن طريقه طريق 
الرواية» فوجهان: أحدهما: أنه يكفي واحد كرواية الإخبارء والثاني: لا بد من 
اثنين». قال في «التهذيب»: وهو الأصح؛ أنه الس غير م كن وجه 
وإن قلنا: إن طريقه طريق الشهادة» فهل يكفي واحد أم لا بد من اثنين؟ فيه 
وجهان» المذكور في «التهذيب» منهما: الثاني. «فتح العزيز» (5/ .)٠١‏ 

)€( فى (أ2 ق“ ي): «(ثيت)2. 

)02( حالش أبنو على فيه طريقين؟؛ أحدهما: أنه على القولين في أن حدود الله 
تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ وأصحهما: القطع بثبوته كالزكاة» والخلاف 
فى الحدود مبنى على أن الحدود تدرأ بالشبهات. أمّا هنا فيختلف عنها. 
افتح العزيز» (Té I/D‏ 








والثاني : لا > بل مناطه أن يصيرَ مرئيًا في فُطر المكلفين» وذلك 
يكذلتك اغف الزلاه«وعلن هذ لاتضبط إلا عاف القصر؟ فان 
تحکیم الْمَنَجم(" قبي شرعًا . 

فرع : 

- لو رأى الهلالَ في بَلَدِوِا" وسافر إلى بلدة أخرى واستكمل 
اون ول نيز الهلول: 

فإن قلنا: الحكم يعمٌ. فله الإفطار وعلى الناس موافقنُهُ إن تَبَتَ 

وَإنْ قلنا : يكل بُفْعةٍ كم ؛ فعليه موافقة القوء. 

- لو أصبح مَعَيِّدٌ دا مفطرًاء فجرت به السفينة إلى قطر لم ير به 

1 


الهلال: 


قال الشيخ أبو محمدٍ: داري يم إن لم نعمّمٌ الحكمء 
وفيه خد لما ف من تبعيض اليوم الواح . 


ه الأمرٌ الثالث: وقتٌ تأثير الهلال الليلٌ : 


فلو رأى هلال شوّال نهارًا لم يفطر إلى الغروب سواء رأى قبل 
الزوال أو بَعَده. 


(۱) لم يرد «باختلاف» في (أل ق). 

(؟) في (): «النجوم». 

)۳( في (د): «بلدة» بالتاء» وكلاهما صحيح. 

0) فى (أ): «الثلاثين». 

وعدا الرأي هو الأظهر عند أكثر الشافعية. «فتح العزيز» (57//ا/70). 
0) يراجع تفصيل هذا القول» وصوره في : «فتح العزیز» (5/ ۲۸۳). 
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وقال أبو حنيفة: إن رأى قبل الزوال وجب الفط(" . 
القولُ في ركن الصوم 
«وهو النية والإمساك» 


5 الركن الأول: النثة: 
5 بُ على الصائم في رمضان أن يوي لكل يوم ني ني م مي جازمة. 
* وفي الرابطة قيود فليتامل : 
« وأما قولنا: «ينوي»؛ خالفنا فيه زفر") 


« وقولنا: «لكل يوم»؛ خالفنا فيه مالك» إذ اكتفى في رمضان بنيّة 


: Eg 


ه وأمّا قولنا: «مُعَبنةَ؛ خالفنا فيه أبو حنيفة؛ إذ قال: لو نوى قضاءً 
0 
أو نذرًا أو تطوعًا انعقد عن رمضان. عندنا يلزمه أن يقول بقلبه أؤدي 


.)۴١١/۲( يراجع: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية»‎ )١( 
وفى (ق): «أوجب الفطر».‎ 

)۲( قر لك «معينة): تجوز قراءتها بكسر الباء المشددةء لأنها تعين الصوم. وبفتحها» 
لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم. «فتح العزیز» (599/5). 

)۳( لم يرد «لها»» فى 

)٤(‏ ذهب زفر ‏ وهو من أصحاب أبي حنيفة ‏ إلى أن نيّة صوم رمضان لا تجب على 
الصحيح المقيم؛ لأن الفرض متعين فيه» ولا يمكن أداء صوم آخر فيه» فلا يحتاج 
إذن إلى النيّة» أمّا المريض أو المسافر فتجب عليهما النيّة من الليل. «شرح الهداية 
بع فح N‏ 0 

(0) ذهب مالك إلى أله يكتفي بنيّة واحدة لكل صوم يجب فيه التتابع كصوم ر رمضان 
وكفارته» وكفارة قتل» أو ظهارء أو النذر المتتابع كمن نذر صوم شهر» لاه عبادة 
واحدة. 


انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» .)05١/1١(‏ 


٤‏ كتاب الصيام 





غ فرضَ صوم رشا ف فا ل ی ا2 لآ هه 


0 


وفي الفرضيّة خلاف"» ومنهم من زادَ أن يقول: رمضان هذه 


57 1 31 5 ون 


- والمراد من النيّة: قصدٌ القلب إلى الصوم الموصوفي بهذه الصفاتِ 


يحل که بخاص لاقي الان وا الفط قد ا لد 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


257 es ۳ وا قولنا: «مبيّتة) ؛ الو () فيه أيضًا‎ ٠ 
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ذهب الحنفية إلى الاكتفاء في صيام رمضان بنيّة مطلق الصوم؛ لأن مطلق النيّة كافي 
بضرورة العمل لله تعالى» وإنَّما يعتبر الوصف لتعيين الوقت لذلك الصومء فإذا كان 
الوقت متعيئًا فلا حاجة إلى التعيين» وذهبوا كذلك إلى أنه لو نوى التطوع»› 
أو القضاءء أو نحوهماء فإن صومه يقع عن فرض رمضان» ويلغو الوصف. «تحفة 
الفقهاء» .)0757/1١(‏ 

والخلاصة: أن أصل النيّة في الصوم متفق على وجوبهاء والخلاف في تفصيلهاء 
فلا يصح صوم لا بنيّة إجماعًاء فرضًا كان أو تطوعًا؛ لاله عبادة محضة فافتقر إلى 
النيّة كالصلاة. 

يراجع تفصيل ذلك في : «المغني» لابن قدامة .)4١/۳(‏ 

أي: وفي التطرق إلى كونه فرضًا خلال النيّة خلاف» فذهب بعضهم: إلى أنه لا بذ 
أن ينوي الفرضية في صوم رمضانء وذهب آخرون: إلى عدم اشتراط ذلك؛ لأن 
كونه فرضًا معلوم بداهة» فلا حاجة إلى ذكره في النيّة» والراجح عدم الحاجة إلى 
ذكر «الفرضية» في النيّة. يراجع: «المجموع' (25915/5 590). 

فى رق د ط): («أما). 

لاحظنا أن جواب «أما» هنا وفي المواضع السابقة في هذا الباب بدون الفاءء بينما 
المطلوب وجوده. 

اختلف الفقهاء في وقت النيّة في الصوم» فذهب مالك إلى اشتراط التبييت في 
الصوم مطلقًاء فرضًا أو نفلّاء وقال الشافعي» وأحمد باشتراطه في الفرض وعدم 
اشتراطه في النفل» وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن النيّة تجزيه من بعد الغروب 
إلى ما قبل نصف النهار في رمضان» والمنذور المعين» والنفلء أمَّا ما سوى = 
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أ وى ا ولا یت وله ق المذهب» ولا ب ٤‏ 
يسو و لمعيل حير : 
بالأكل بعدهء ولا يجب تجديد النيّةِ إن تنبه من النوم على المذهب. 


ولو تصورت القدرة على أن تقترن النيّةٌ اول جرءٍ من اليوم» 


ففي صحته وجهان لورود اللفظ بالتبييت7"©. 


(00 


00 
إفرة 


أمّا التطوع: فتصح”" نيّته قبل الزوال؛ للخبر» وفيما بعد الزوال 


قولان: 


= ذلك من القضاء والكفارات والمنذور المطلق كصوم يوم بدون تعيين فلا بد من 
تبييت النيّة. والذي يظهر رجحانه رأي الشافعى وأحمد للأحاديث الدالة عليه 
ولأن فيه جمعًا بين الأدلة. ۰ 

يراجع: «فتح القدير» (؟/”47)» و«بدائع الصنائع» (497/5). و«ابن عابدين» 
(1/ ۳۷۷)» و«المہسوط) (۳/ »)٦۲‏ و«الخرشي مع العدوي» (517/5). 
و«الدسوقي على الشرح الکبیر» (۱/ »)٥۲۰‏ و«المجموع» 2588/50 ۲۹۲» 
١‏ ) و«المغني» لابن قدامة (9/ .)9١‏ 

أي لورود لفظ الحديث بالتبييت» فقد روى أحمد» وأصحاب السنن بسندهم» عن 
ابن عمر (رضي الله عنهما)» عن حفصة (رضي الله عنها)» عن النبي بيا أنه قال: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». ورواه ابن خزيمة» وابن حبان 
وصحّححاه مرفوعًا» وقد اختلف في رفعه ووقفه. 

وروی النسائي» والدارمي بلفظ : «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لها 
وهذا الحديث مخصوص بحديث عائشة الأتى . 

يراجع : «سنن اف داود مع العون» )1۲4/۷ و«الترمذي مع التحفة») (2)175/59 
و«اين ماجه» »)٥٤۲/۱(‏ و«النسائي» 141/0(« و«البيهقي» ۲/0(« 
و«الدارقطني» (0) و«أحمد» ۷/0 ويراجع: «التلخيص الحبير» 
(۱۸۸/۲). وهنيل الأوطار» /٤(‏ ۲۹۹). 

فى (د» ط): «فيجوز». 

رفوا رواه مسلم» وأحمدء وأبو داود» والنسائي» والبيهقي» والدارقطني بسندهم 
عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: (دخل عليّ رسول الله ية ذات يوم فقال: 
«هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لا. فقال: «فإني إذن صائم»» نَم أتانا يومًا آخر = 


أحدهما: نعم» ترغيبًا في تكثير النوافل. 
والشاني: لا؛ لأنّه ورد الخبر فيما قبل الزوالء والمعظمٌ باق 


فلا يكون ما بعدّه في معناه» ولا مرد للتنصيني إلا الزوالٌ وإن كان ما قبل 
الزوال أكبر. 


تو قيل: إن العا تحمل من وفك ال ولكق الإنناك يما قله 


فر 


ولو تقدم الكفرٌ والحيض ثم رالا ففي صحة الصوم خلاف؛ لن 


ذلك لا يبطل مقصود الصوم؛ لأن مقصوده الخوى والطوى7". 


00 


(۲) 


(۳) 


= فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس . فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائمًا» 
فأكل). 

يراجع: «صحيح مسلم» (609/5). و«سنن أبي داود مع العون» (0/ 5؟١)».‏ 
و«النسائي» (5/ 22١77‏ ويراجع : «التلخيص الحبير» (۲/ ۱۸۹)» و«نيل الأوطار» 
(/⁄). 

والتحقيق'آله ليس فن الخ ر الخضيصض بماقل الزؤالة لكن رؤابة العياتن 
واي داود» وابن ان والدارقطني بلفظ : («هل عندكم طعام؟» فإذا قلنا: لا. 
قال : «إني صائم»). وإسناده صحيح. ورواه الدارقطني بسند صحيح عن عائشة : 
(كان النبي بي يأتينا فيقول: «هل عندكم من غداء؟»., فإن قلنا: نعم؛ تغدى. 
وإن قلنا: لا؛ قال: «إني صائم») . 

يراجع : «التلخيص الحبير» .»)١189/5(‏ و«سنن أبي داود مع العون» »)٠١١/۷(‏ 
و(صحيح الجامع» (2» و«سنن الدارقطني» 85/0 ). 

والراجح عند الشافعية: أن العبادة تحسب من أول النهار» فهو صائم من أول 
النهارء وإن كانت النية قبل الزوال. «فتح العزيز» (5/ .)71١6‏ 

خلاصة ذلك: أنَّه إذا قلنا إِنّه صائم من أول النهار ‏ وهو الراجح ‏ فلا بد من 
الإمساك واجتماع شرائط الصوم في أول النهارء وإن قلنا بالقول المرجوح إنه صائم 
من وقت النيّة» ففي اشتراط خلو الأول عن الأكل والجماع وجهان: أحدهما: 
لا يشترط. وأصحهما: أنه يشترط» وإلا لبطل مقصود الصوم» وهل يشترط خلو = 
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فرع : : لا يبطل الصومٌ بمجرد نيّةٍ الخروج على أحد الوجهين؛ 
TT‏ ا ا 
نذرًا وقلنا: إِنَّ نيّةَ الخروج تؤثّرء بطل القضاءٌ ولم يحصل النذرٌ. وهل( 
يبقى تطوعًا؟ فيه وجهان. 

هما قرا #جازمة44 أردنا بيه أن الت المركدة"باطلة إلا إذا كان لها 
مستندء فالتردّدُ أن يقول ليلة الشك: أصومٌ غدًا إن كانَ من رمضان ‏ وكانَ 
من رمضانّ -؛ لم يعتدٌ بصومه. ولو كان [له] مستندٌ وهو مع ذلك شاك ؛ 


جار 

والمستندات ثلاڻة0 : 

الأول :علاتا وجا شر غا كقوق اعد 4 أو شاه وا 
إن حكمنا به أو عرق 2 الأهلة: 


= أوله عن الكفر والحيض» والجنون؟ أم يجوز أن يصوم الكافر إذا أسلم اليوم 
الذي أسلم فيه ضحى» والحائض في اليوم الذي طهرت. والمجنون في اليوم الذي 
أفاق؟ فيه وجهان: أصحهما: المنع. وأحدهما: الجواز؛ لأن مقصود الصوم 
الخوى والطوى»ء أي: الجوع. 
انظر: «فتح العزيز) ۳١۱١ /١(‏ -_ 2, والعبارة في (ق» ط): «الصوم من الخوى». 

. في (د» ط): «افروع)‎ )١( 

(۲) فى (د» ط): «فهل». 

(6) الزيادة من (دء ط). ويراجع: «فتح العزيز» (3/ 874). 

0( في (ق): «ثلاث»., وما أثبتناه هو الصحيح لغة. 

(5) في (ق): «شاهدين فاسقين»» وفي (ط› د): «شاهدين عدلين»» والثابت في «فتح 
العزيز» »)۴۳١ /١(‏ شهادة عدلين. 

(5) في (ق): «أو شاهدًا واحدًا». 

(۷) في (ق): «سير». 








وما قول اة والعبي وإن(" أثار ظنًا فهو كالمعدوم شرعًا . 

وإ كان الغيم مطبقًا واقتضى الحسابٌ الرؤية» ففي وجويه على من 
فرت السات وجهان: 

الثاني : الاستصحاثُ وهو أنْ ينوي كذلك" ليلة الثلاثين من رمضان 


ے0 لأ الأصل بقاء الشهر واستصحاب الأصول من القواعد. 


الثالث: الاجتهادٌ في حقٌّ المحبوس في و17 ا الفكر 
في التواريخ المعلومة» فإذا علب على ظنه توى ولم ا 
ثم إن وق في شوّال وما بعد لم يلزمةُ القضاء م بل أججزأه ما جاء به» 
ولكن كان أداء 00؛ فكأنَ) الشهرَّ بدلٌ في حقه للضرورة» أو هو قضاء؟ 
فيه" قولان. وفائِدة كونه أداءً ا أنَّ ذلك الشهر لو خرج تسعًا وعشرين 
ركان رمان اى كفي ذلك 
وإن وقع في شعبان فما قبله؛ فلن قلنا: إِنَّ المؤتحر أداءٌ؛ فهذا 


و 


يجريه. 





)١(‏ فى (أ): «والعبد»» وفى (د) بعده زيادة: «والفسقة». 

6 فى 2 : انه ٠‏ 

)۳( في (ق): «ذلك». 

)6( «صح» لم يرد في (د). وفي (ق): اليصح؟ . 

(4) فى (د): «فان». 

%0( ی «المطمورة»» والمطمورة: هي الحفرة تحت الأرض. «المصباح المنير» 
(۲/). 

(۷) فى (ق» د): «باجراء». 

)۸( يرد «له» في (). 

(4) فى (أ): «وكأن». 

(۱۰) (ق): «ففيه) . 
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وإن قلنا : قضاء؛ فلا يُعقدٌ"2 القضاءٌ قبل الوقت» وهذ(" إذا لم يدرك 
رمضادً» فإِنْ درك وانكشف الحالٌ لزمه ما أدرك من رمضان بكلّ حال. 
* الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات: 

والمقطرات تلو رل داخل» وخروجٌ خارج» وجماعٌ. 

٭ ما الجماع : 

* وآمًا الغا 

فالأتعيناء تداك وا لاء قدا 


وق إن الاس هن فول دخرل اغ لاله لا يخلو عن رجوع 
شيء إلى الباطنء وقد قال النبئ بي: «من قاء أفطر ‏ أي استقاء - 
ومن ذَرَعَهُ القيءٌ لم يفطر» . 


)١(‏ في (ي» د): «يعقل»» وكلاهما معقول» فعلى ما أثبتناه معناه: فلا ينعقد القضاء 
قبل الوقت» وعلى هذا: لا يعقل القضاء قبل الوقت؛ لألّه قبل الوقت لم يتحقق 
سبب الوجوب. 

(۲) فى (ق): «وهو». 

)۳( (أ د» ط» ي): «الاستقاء» بدون تاء وهي عوض عن الياء المحذوفة ‏ كما هو 
Ee‏ 

(4) في (دء ط): «البطن». 

(5) ذكر «النبي» من (ق). 

(5) الحديث رواه أصحاب السنن والدارمي» وابن حبان» والدارقطني» والحاكم في 
«المستدرك» بلفظ : «من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه 
القضاء»» ورواه مالك والشافعي موقوفًا على ابن عمر. 
انظر: «سنن أبي داود مع العون»  ”7/10(‏ ۸)ء و«الترمذي مع التحفة» (7/ 22504 
و«ابن ماجه» :)0577/١(‏ و«الدارمي» (۱/ »)۳٤۷‏ و«الموطأ» (ص۳٠۲).‏ و«الأم)» 
(5/ ۸۳). و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۸۹). 


۷۰ كتاب الصيام 





* أمّا دخولٌ الداخل : 

فالضبط فيه : «أنَّ كلَّ عينٍ وَصَلَّ من الظاهر إلى الباطن في منفظٍ 
مفتوح عن قصدٍ مع ذكرٍ الصوم؛ فهو مفطرً». 

5 الرابطة قيوه: ` 

e‏ ا قولنا: «كل عین»؛ جمعنا به ما يُعتادٌ أكله وما لا يعتادٌ 
كالحصاة والبَرّدِء وخالف في ذلك بعض العلماء. 

© وقولنا: «وصل»؛ جمعنا" به ما ينفصل عن الظاهرء وما(" يبقى 
طرق ااه او اکن البطن اد أرير "يط شي التحلق 
يع N a a‏ الانطا 001 ' 

« وأما «الباطن»؛ عنينا به كل موضع مُجوَّفٍ فيه قوةٌ محيلّةٌ للدّواء 
والغذاء" لداخل القَّحْفٍِ والخريطة» وداخل البطن والأمعاء والمثانة. 

E E as‏ بوش ويل إن 
الإحليل وجهان. 


)١(‏ في (دء ط): «عينا»» وفي (ق) زيادة: «وصل من الظاهر إلى الباطن». 

(۲) في (ق): «عنينا»» وهو معنى عزمنا. 

)۳( ر «ما». 

)€( في (أ» ي): «وجأكا بالبناء للفتح بمعنى : قطع بالسكين . 

)٥(‏ في (ق): «أو أرسل خيظًا»؛ وفي (د» ط): «وإن سال خيط». 

0) في مذهب أبي حنيفة وصاحبيه تفصيل» يراجع: في «تحفة الفقهاء» »)٠٤٥ /١(‏ 
حيث فرق أبو حنيفة بين وصول الدواء اليابس إلى الجائفة أو الأمَّةِ حيث لا يفسد 
الصوم» وأمًا الرطب فيفسده» وعندهما لا يفسد. 

(۷) فى (د» ط): «أو غذاء». 

00" اة "هوا امل الا و الخريطة؟ اى عر السام با «النصياء 
المنير»» مادة (قحف)» ويراجع: «فتح العزيز» (5/ 073717. 

(9) في (دء ط): «فإن اكتحل». 
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والصحيح أن تقطيرٌ الدهن في الان لا يضرٌء والاحتجامٌ والفصدٌ 
والوجاءٌ بالسكين في الفخذٍ لا يفطرٌ إذا لم يصلْ إلى الجوف0©. 

« أمّا قولنا: oy‏ 
أو البطن إذا طلي”" بالدهنِء فان ذلك يتشرّبُ بالمسام فلا يفطِرٌ إل أن 
كرون اة ناف فإذا نزلَ عينْ الدواء إلى الجوف أفطر. 

« أمّا قولنا: «عن قَضْدِ)؛ المعنئٌ به أنَّ من طارت ذبابةٌ إلى جوفه 
أو وَجِىء بالسكين دونَ رضاهء أو ضبطت المرأةٌ وجومعت» أو وصل غبارٌ 
الطريق» أو غربلة© الدقيق إلى باطنه» أو فى وو مكرّةٌ أو نائم» 
أو مخمى عليه» فلا يُفطرٌ إلا أن يفص معالجةٌ المغمى عليه في إيجاره: 
ففيه وجهان؛ من حيتٌ إِنّهِ روعي مصلحتة”. فنرّل منزلة تعاطيه» ويُحْرّج 
ا 

0 النظرٌ في الرّبتي» وماءِ المضمضةء والتُخامةء وبقيةٍ الطعام في 
حل الأسنانء وسبق المنيّء والقيء : 

- أما الرّيق : فهو معفرٌ عنه إلا إذا أخرج”" من الفم وأعاده إليهء 


)١(‏ في (ق» ي» د» ط): «جوف» بدون أن. 

)۲( في (ي): «انطلی»» وفي (ق): «يطلى»» والمراد: أنه إذا دهن الرأ س بالزيت» 
فان بعض أجزائه تصل إلى الداخل» فأجاب: بأن ذلك لا يضر؛ لأنّه لم يصل إلى 
منفذ مفتوح» كما لا يبطله الاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثر في 
الباطن. «فتح العزيز» (9/5/ااء .)78٠‏ 

(۳) في (ق): «وغربلة». 

(4) أي: صب الدواءء أو الشراب فى فمه بالقوة. 

(5) في (ق): «معالجته»» وأصح الج أنه لا يفطر. «فتح العزیز» (5/ 0741 . 

)1( في (ق): «فمعفوا. 

(۷) في (د» ط): «خرج». 


۱۷۲ كتاب الصيام 





لوي قصدّاء ثُمَّ ابتلعه و 
قال الشافعي : «وأكرة”" العلكَء فإنَّهِ يَحْلّبُ الق فأشار إلى جمع 
الريق. 
والخيّاطظ إذا بِنَّلَ الحَيْطَء ثُمَّ رده إلى فيه» قال الأصحاب: 
فط (°) . 
وقال الشيخ أبو محمد: لا أثرٌ لذلك» فإنَّه لا يزيدٌ على ما تَبَقَى 
في الفم بعد المضمضة. 
ا 2 ٠.‏ 5 22 ء 5 2 م ك 
ولو أخرّجٌ لسانه من فيه وعلى طرفه ريق» ثم أعاده فلا باس قطعا. 
ولو حرج من اللَنِّ دَمٌ فابتلعه أو ابتلع شيئًا سَقَط؛ٍ أفظر. 
عه 2 ت : 1 
« أنَا التُخامة: فإنّها تبرز من ثقبةٍ نافذة من الدماغ إلى أقصى 


| 


فان جرى ذلك إلى الباطن بغير اختياره؛ لم يفطر. 
وإن رَدّها من أقصى الفم إلى فضاء الفم» ثُمّ ازدردها قصدًا ؛ أفطر . 


)١(‏ في (أ): «جمع»» «وأعاد». 

(۲) وأصح الوجهين: أنه لا يفطر. «فتح العزیز» (991/5). 

(۳) في (ق» دء ط): «أكره»» والنص في «الأم» مع الواو .)٠١١/۲(‏ 

©( النص في «الأم» :)٠١١/۲(‏ رأة الك الك يحنت ال 

)٥(‏ في (ق» دء ط): «بل. . . ثُمّ أعاده. . . يفطر». 

(5) في (أ): «أعاد فابتلع»» بدون الضمير. 

(۷) في () لم يرد «ذلك». 

(۸) في (دء ط): «من غير . 

49 في (): «أزدرده»» أي بالضمير المذكر» ومعئاه: ابتلع النخامة. «المصباح» 
١/1‏ /ا5). 
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وإن قدر على قطعها من مجراها أو دفعها عن الجريان فتركها حنَّى 
جرت بنفسها» ففيه وجهان : 

منهم من لم يكلفه ذلك . 

ومنهم من كلّفه لقدرته. 

- وأمًا سبق الماء في المضمضة: ففيه قولان: 

أحدهما: لا يفطر”" كسبق الذباب عند فتح الفم. 

والثاني: يفطر؛ لان التحفظ فيه ممكن . 

ولو بالغ فقولان مرتبان» والظاهر الإفطار؛ لأن وصول الماء فيه 
ا 

- أمّا بقيةٌ الطعام في خلل الأسنان: فن قَصَّر في تخليل الأسنان 
فهو كصورة المبالغةء وإن لم يقصّرْ فهو كغبارٍ الطريق. 

- أما المنئٌ: فإِنْ حرج بالاستمناء فهو مُفْطِرء وإِنْ خَرَجّ بمجرد 
الفكر والنظر فلا؛ لأنَّ الحَجر فيه عسر» فإن9؟ خرج بالقبلة والمعانقة 
مع حايّل فهو كالمضمضة. وإِنْ كان من غيّر حائل وخرج بالمضاجعة 
واا ۰ 


)١(‏ الضمائر مؤنثة في (ي)» وفي بعض النسخ مثل (أء ط) مذكرة» وفي بعضها: 
بعضها مذكرء وبعضها مؤنث. 

(؟) في (ي» د» ط): «فوجهان». 

(۳) في (ق): «أنّه لا يفطر». 

)٤(‏ في (ق» دء ط): «بنادر». 

(5) في (ق» طء ي): «التخليل». 

() في (ق): اعسير». 

(۷) في (ق» د): «وإن». 


١7:‏ كتاب الصيام 





ثم قال العلماء: لا تكره القبلة في الصوم لمن يملك إِرْبّه 
كالشيخ ۳ و للات كان رشول الله کل يقل نساءة وهو E‏ 

- وأا القيء وسبقُهُ: فهو كالمنيّء إلا إذا قلا : إِنَّهِ إنّما يُفطرُ 
لرجوع شيء منه إلى الباطن» فعند ذلك لو تَحقَّظ لم يُفطِر. 

ولو اقتلع 29 تُخامةٌ من باطنه فهل a:‏ بالاستقاءة0)؟ فيه وجهان: 

أحدذهما: نعم؛ لاه مُشَبهُ به. 

والثاني: لا؛ لأنَّ الاستقاءة إخراح طعام عن مقرّه. 

ثم أَثْربُ ضبط في الفرق بين الظاهر والباطنٍ أن“ يقال: المقتلّعُ من 
مَخُرج الخاء ظاهرٌء والمقتلعٌ من مَخُرج الحاءِ باطنّ . 

هذا بيان ففْدِ القصِد"© حمًا. 


فإن فقد شرّعَاء كما في المكره على الأكل ؛ فقولان: 


)١(‏ في (د): «ملك». 

(۳) في (أ): زيادة «الهرم»» ولا حاجة إليه من حيث الحكم. انظر: «فتح العزيز» 
(0 مموما بعدها. 

(9) هذا الحديث رواه «البخاري مع الفتح» »)٠١١ - ۱٤۹ /٤(‏ و«مسلم» (07/5), 
و«الترمذي» (۳/ *47. 5756)., ولأحمد) .)51١9/5(‏ 

)٤(‏ في (د» ط): «قيل». 

)2( لم يرد «منه» في (ق). 

(5) في (ق): «ابتلع»» والكلام عن الاقتلاع. 

(۷) في (ق): «فهل يجعل كالاستقاء»» وفي (ط): «فهل هو كالاستقاء». 

(۸) في (د): «بأن». 1 

(9) أشار الغزالي بمخرج الخاء المعجمة إلى أدنى الحلق» وبمخرج الحاء المهملة إلى 
سط الخلق. 
انظر: متن الجزرية ‏ ضمن مجموع المتون - (ص١5).‏ 

. وفي (ي): «هذا إن فقد القصد حسًا»‎ )١( 
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أحذهنا: لا ينظ + اقوط فة رعا 
والثاني: يُقطر؛ لأنَّ أثرَ الإكراه”") في درء المأثم [به). 


« وما" قولنا: «مع ذكر الصوم»؛ احترزنا به عن الناسي للصوم» 
فإِنّه إذا أكل مرة» أو مرارًا كثيرًا أو قليلًا29؛ لم يفطر؛ لورود الحديث. 
وفي جماع النّاسي خلافٌ سيأتي. 

وان الخالط تارخة القفياة» كيده ف أن الس غارية أن 
الصبح غيرٌ طالع فأكل ثم بان خلافة؛ لألّه ذاكرٌ للصوم. 

ومن أصحابنا من قال: إذا علص في أولٍ النهارٍ لم يقض؛ 0 


ت 


ه فن قيل: فمتى يحل الأكل؟ قلنا: إمّا فى آعر النهار فعند اليّفين 
للغروب» أو عند اعتقادٍ قطعيّ في حق الصائم . 
فإن ظنَّ الغروبَ بأمارةٍ وهو مع ذلك يجوز خلافة؟ 


)١(‏ في (ق): «الإرادة»» ولعلها تصحيف. 

(۲) الزيادة من (ي). وفى (ط): «الإكراه». 

(۳) فى (ق): «فأما. ٠‏ 

)€( في (ق): «كثيرة أو قليلة»» والصحيح ما أثبتناه؛ لأن «كثيرًّاء أو قليلًا» صفة 
لمصدر محذوفء أي أكلا كثيرًا أو قليلا . 

(5) وهو قول النبي يك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»ء رواه 
أحمد» ورواه ابن حزم وحكم عليه بالصحة» «المحلى» (5/ 97)» وكذلك حكم 
عليه النووي بالصحة في «المجموع» (۸/ »)٠٥١‏ وبلفظ : «إن الله وضع عن 
أمتي . . ٠‏ إلخء رواه البيهقي في «السئن» (7/ 85)» وقال ابن الملقن في «شرح 
البخاري» /۲١(‏ ۲۷۹): «ثابت على شرط الشيخين». 

(5) «للغروب» لم يرد في (ق» د ط). 





RE NG‏ ا 
الإشكال لزمه القضاء؛ لأن درك اليقين ممكن فلا يتغير" الاستصحاب 
بالا جتهاد . 

ومن أصحابنا من جور الأكل بالاجتهاد. 


أمّا في ابتداءِ النهارٍ فيجوزٌ بالظنّ» ولا يجوز هجومّاء ولكن لو استمر 
الإشكال فلا قضاءَ؛ لأن الأصل بقاءٌ الليل. 

إذا طلعَ الصبحٌ وهو مجامعٌ فتزع, انعقد صومة خلافا للمزنيٌ 
وزف )؛ لاه بالتزع نا رك للجماع؛ ولو استمر فسد الصوم. ولو حرم 


مجامعًا 1 ففي انعقاد إحرامه وجهان من حيث إن الإحرا م داخل 
تا ار 


)١(‏ في (ق): «الإسفراييني»» وهو زيادة صحيحة» فهذا رأيه كما في «فتح العزيز) 
7 وهو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» أحد أئمة الدّين كلامّاء وأصولا وفروعًاء سمع بخراسان الشيخ 
أبا بكر الإسماعيلي» وبالعراق أبا بكر محمد بن عبد الله الشافعي» وروى عنه 
أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وغيرهما. وله التصانيف الفائقة» وتوفي 
يوم عاشوراء سنة 14١1ه.‏ 
يراجع: «الطبقات الكبرى» لار بن السبكي (5557/5). و«البداية والنهاية» 
)/€(. 

(۲) لم يرد «له» في (أ» ق). 

(۳) في (ق): «يتعين». 

(4) ذهب زفر إلى أن صومه قد بطلء خلافًا لأبي حنيفة وصاحبيه» حيث يتفقون مع 
رأي الشافعية في عدم بطلانه. 
انظر: «بدائع الصنائع» (؟/ »)٠١٠١‏ واحاشية ابن عابدين» (؟97/5). 

)2 لم يرد «بالنزع» في (د» ط). 
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فن قيل: فكيف يتصور اتصال النزع بالصبح» ولا يُحَسٌ بالصبح 
إلا بعد زمان من طلوعه؟ ۰ ۰ 

قلنا: ما قبل إمكان الإحساس لا يتعلق به الحكةء كالزوال عند 
زيادة الظل . 

القول في شرائط الصوم 

وهي أربعةٌ : 
* ثلاثة في الصائم: 

وهي: الإسلامء والعقلٌء والنقاءً عن الحيض: 

فلا يصح صومٌ كافر» ولا مجنون» ولا حائض في بعض النهار 
كله 

* ثم العقل زوا بالجنون» وانغمارة بالإغماءء واستتارةُ بالنوم . 

ه أما النومٌ: فلا يضر وإِنْ استغرق جميعَ النهارَ؛ لأنّه في حكم غفلةٍ 
تزولُ بالتنبيه» وفي إلحاقي مستغرق النوم بمستغرقٍ الإغماء وجه بعيدٌ. 

واا الخون: تيد ظارثة و9 

وفي إلحاقي طارئه بطارئ الإغماء وجه بعيدٌ. 

« وما الإغماءُء ففيه طريقان: 


ء۶ 0 ا 5 eR‏ م * ۰ .ك 
أحذهما: إِجْراءٌ خمسة أقوالٍ: ثلاثة منصوصة» واثنان مُخرّجان: 


)١(‏ في (ق): «الأحكام». 

(۲) فى (ط): «للعقل زوال». 

00 8 (د» ط): «كما يفسد مقارنة». 
دع ؟! (ق): «فأما». 








0 


أحدّها: وعليه نص هاهنا أنَّ المستغرق يَفْسد» فان أَفاقٌ في جز 

من التهار لم يقس 

والثاني : 000 الظْهارٍ: أنه | إن كانَ في أول النهارٍ مفيقًا صم 
وإلّا فلا. 

EES 

والرابع : مذهبٌ المزنيّ وهو أن الإغماء كالنوم» فلا يضر وإن 
ا ١‏ 

والخامس: شَرَط الإفاقَة 


00 


0707 
امم 


قَةَ في طرفئ النهار مراعاةً لأول العبادةٍ 
وآخرها . 

الطريقة بقة الثانيةٌ : ك 
الصوم وهو اشتراط الإفاقة في لحظةٍ» أي لحظةٍ كانت»› ال ت 
النصوصن : 
* الشرط الرابع: الوقث القايل0": 

وهو جميمٌ الدهر إلا يوم العيدين وأيامٌُ التشريق. 

وف الاي فول ادا تمنّعَ يصوم الأيامَ الثلاثة في أيام 
التشريق. فقيل : إنها لا يقبل غيرٌها. وقيل: إتها كيّوم الشكّ. 


2000 أي : يفسد صومه . 

(؟) في (ق): «كالنوم». 

)۳( في (ق» و» ط): «للصوم»» وهو زيادة معروفة. 

(4) في (ق) إشارة إلى أن في نسخة: «الشهراء وهو غير صحيح . 
(5) في (أ): «في»» وفي (ط): «إنها» . 

(05: یط الإنها» : 
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أمّا يوم الشكّ فصومُة صحيحٌ إن وافق وردًا أو قضاء(" . 

وإن لم يكن لَه سببٌ فهو منهيئٌ عنهء وفي صحتهٍ وجهان كالصلاة في 
الأوقات المكروهة. 

ويغني بيوم الشك + أن يتخدذث الناس :برقية الهلال ولا يغبت عند 
0 
TT‏ الكتيرة : 

وأمّا في حق الرفقة في السفر والقرى الصغيرة» فلا يبع أن يجعل 
يوم الك وان كان لغيه مظعا فلن و الك 

القول في السُتن 


وهي ثما لكا 


د ال ول تعجيل الفطر. بعد تيّقن الغروب - بتمرٍ أو ماء 
0 ويقول [عند ذلك ]^ : «اللّهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» . 


# الثاني( “: تأخير السّحورء مع الاستظهار باليقين. وقد كان بين 


)١(‏ فى (أ» ق): «إنه». 

)۲( هو الث نن اف المتفرقة. «المصباح» .)١١١/۲(‏ 

(۳) في (ق): «ولم يتحدث الناس بالرؤية». 

)٤(‏ في (ق): «وفي القرى». 

)٥(‏ في (د): «يوم». 

(5) في (أ» دء طء ي): «ثمانية». 

(۷) «الأول» لم يرد في (ق). 

(۸) الزيادة فى (ق» د» ط). 

() في 0 «الثانية»ء أي : السّنة الثانية. وبقية النسخ بالتذكير على أن المراد: الا 
الثاني» وهكذا الأمر في بقية الأعداد الآتية هنا. 


دل كتاب الصيام 








EE‏ رسول الله ية وصلاةٍ" الصبح قدرٌ خمسينٌ آية. 
# الثالث : إكثار الصدقاتِ» وتقديم الطعام لإفطار الصائمين. 
* الرابع : الاعتكاف» لا سيما في العشر الأخير لطلب ليلةٍ القدر. 


* الخامس: كثرةٌ تلاوة القرآن في هذا الشهر مع كف اللسان عن 
أنواع الهذيان» وكذا(" كف النفس عن جميع الشهواتٍ فهو سر الصوم. 
قال يلا : «الصوم جنه وحِصْنٌ حصينٌ» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرف 
ولا يفسق» فإذا' شاتمه رجل فليقلٌ إني صائب»(. 

* السادس: ترك السواكِ بعد الزوال؛ فإنَّهِ يزيل خلوف فم الصائم 
وهو أطيب عند الله من ريح المسك" . 


* السابع: تقديم غَسْلٍ الجنابة على الصبح» ول أصبح جنبًا 


)١(‏ في (د» ط): «(سحور». 

(۲) فى (د» طء ق): «وصلاته»» والحديث متفق عليه . 
انظر الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح» 1۳۸/0(« و«مسلم» (۲/ »)۷۷١‏ 
و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 64/0). 

(۳) فى (ق): «وكذلك». 

050 ف (د» ط): «وإذا». 

(0) الحديث متفق عليه. انظر الحديث في: «صحيح البخاري مع الفح (111/4): 
و«مسلم) (807/5) الحديث رقم )١١5١(‏ ورواياته. و«أحمد) (۲/ 2.550 »۲۵١۷‏ 
۷۳ 56ة). 

() لم يرد «فم» في (أ). 

)۷( ورد حديث بهذا المعنى رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما بلفظ: «لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »)١١۸/٤(‏ وامسلم» (۲/ ۸۰۷)» و«أحمد) 
(4/0). 

(4) في (د» ط): «فلو». 
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فلا a‏ کان ا الله کا يُصبح جنبًا من جماع أهله(" . 


الام ترك الوضال 2 رلا رول الكراقية رلا بان اکل شيك بالليل 


وإن قلَّء فقد(" نهى رسول الله ية عنه» وأنه واصل في العشر الأخير 

فواصل عمر» وغيرّه؛ فتّهاهم وقال: «وَوِدْتُ لو مُدّ لي الشهرٌ مَذَاء ليدع 
ام الى 0 . ٤‏ 5 2 03 0 

المتعمُقون تعمّقهم. أيقوى أحدكم على ما أقوى عليه؟! إني أبيت بظيمني 


ان وق 
لالانا 
)١(‏ حديث متفق عليه. 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


انظر : «صحيح البخاري مع الفتح» (/۱)» و«مسلم» )۲/ .(VA*‏ 

فى (د» ط): «أن). 

ت «(قد) . 

و ي): «أبيت عند ربي يطعمني»2» وما أثبتناه من (د» ق» ط) موافق لنص 
الحديث. 

رواه الجماعة بألفاظ وطرق متعددة. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الصوم »)۱۳۹/٤(‏ و«مسلم» (۲/ ۷۷٤‏ - 
“لالا)» الأحاديث .)۱۱۰١  ۱۱۰۲(‏ 


۱۸۲ كتاب الصيام 








القسمٌ الثاني من الكتاب(2©: 


في مبيحات الإفطار,ء ومو جباته 


أمَا المبيح 
فالمرض والسفرٌ الطويل» وقد ذكرنا حَدَّهما في التيمم والصلاة. 
- م المرض إن طرأ أباح الفِطرّء وإِنْ زالَ قبل الإفطارٍ لم ير 
الإفطارٌ بعدّه. وقيل: إِنّه يجورٌ. 
- أما السفرٌ إذا طرأ في أثناءٍ النهار لم يفطرٌء خلاقًا للمزني 


© 


وإ قَدِمَ الرجل غير مُمْطرٍ لم يجز له الإفطار» وإِنّْ أصبح المسافرٌ 


وأحمد 


000 لم يرد «من الكتاب» في (أ): فقط . 

(؟) في (ي): «أحدهما في الصلاة والآخر في التيمم». 

(۳) للإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: إحداهما: أن للمسافر الذي سافر أثناء يوم 
من رمضان أن يفطرء وهذا مروي عن عمرو بن شرحبيل» والشعبي» وإسحاق» 
وداودء وابن المنذر. والثانية: أنه لا يباح الفطر له في ذلك اليوم ‏ أي كمذهب 
الشافعي ‏ وهذا رأي الجمهور. انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ »)٠٠١‏ ويراجع : 
«فتح العزيز' )٤١١/١(‏ حيث قال الرافعي : وا حتج المزني بأن النبي ي «صام في 
مخرجه إلى مكة في رمضان حى بلغ كراع الغميم ثُمّ أفطر؛» وبنى هذا الاحتجاج 
على ظنه أن ذلك كان في يوم واحد. قال الأصحاب: از و فإ بين المدينة 
وكراع الغميم مسيرة ثمانية آيام» والمراد من الحديث: أله صام أيامًا في سفره. 
2 ثم أفطر) . 
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على نيه الصوم فله الإفطارٌء بخلاف ما إذا شرع في الإتمام» حيث لا يجوز 
ال 00 


والصومٌ أولى من الفطر في السفر بخلاف الإتمام فان فيه 0 


لأ في القصر خروجًا عن الخلاف مع براءةٍ الذمة والفطر يبقي لدمَّة 
مكف له ا 


(۲) 
(۳) 
(€) 


07 خلافٌ داود فى إيجاب الفطر فلا يعتل و 


في (ق» ي): لم يرد ١حيث‏ لا يجوز القصر». 

فى (ط): سقط سهوًا سطر من «بخلاف» إلى «بخلاف) . 

5 ط): «فأما». 

ارد التطامري إلى غد جرا العيوم فى شوتر رواد ا دام مار : 
فالمسافر لا يجوز له الصوم في سفرهء وقد دافع عن هذا الرأي دفاعًا كبيرّاء وفندٌ 


آراء المخالفين» وأطال فيه النفس» وإن كان قد خرج في بعض الأحيان عن طور 


الأدب المطلوب في المناقشة» ثم قال: «فإذُ لم يبق لهم حجة لا من قرآن ولا من 
سنة NS‏ . قال الله تعالى : فمن َد نکم 
لَه لين كن كان مَرِيضَا او َل سَفَرٍ دة من ااي َر [سورة البقرة» 
آية: »]۱۸٩‏ فصمٌ أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده؛ 
ولا فرض على المريض والمسافر إلا أيامًا أخر غير رمضان. 
وهذا الاستدلال :غير مسلمة لأن من شهده يشمل المريض والمسافر» اكه 
بقوله : اس کات نم َرِيضًا أو عل سَمْرِ . . .€ [سورة البقرة» آية: »]١60‏ وهذا 
الاستثناء عن الوجوب والفرض فيبقى الجواز والصحة. 
واستدل ابن حزم بمجموعة من الأحاديث منها حديث جابر قال: إن رسول الله 
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» E‏ فصام الناس» 
نّم دعا بقدح من ماء فرفعه حنَّى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك العصاة» رواه مسلم. ويمكن أن يرد على هذا 
الاستدلال بأن المراد أولئك العصاة لأمره الجديد بالإفطار للإعداد وللجهاد 
والفتح. ويدل على ذلك أن كراع e‏ المدينة مسافة عدة أيامء وهذا 
را ال ثمّ أفطروا عند قرب اللقاء. 

جع : «المحلى» (7/5 »)۳۸١‏ ويراجع: (۲/ .(VA0‏ 








وما ورد من الأخبار في النهي عن الصيام في السفر أريد به من 


يتضرر بالصوء("., بدليل ما روي عن أنس أنه" قال: خرجنا مع 
رسول الله ل فمنا الصائمء ومنا المفطر. ومنا القاصرء ومنا المي 
فلم يعب ب بعضنا على ر بعض () 


000) 


(۲( 


(۳) 
050 


مثل حديث مسلم عن جابر: أن رسول الله ية خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان 
فصام حى بلغ كراع الغميم فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتّى نظر 
العا رع ل ارون ابعر دي اد ويا قن «أولئك 
العصاة. أولئك العصاة» 

انظر: «صحيح مسلم» /١(‏ 5 الحديث »)١١١5(‏ و«الترمذي مع التحفة» 
(۳/ ۹( . 

يدل على ذلك تعض زوايات لم بهذا الحديث السابق منها: «فقيل له: إن الناس 
قد شق عليهم الصيام» واماد و قينا ت فدعا بقدح من ماء بعد العصر» 
ااصحيح مسلم) 57/5 . 

لم يرد «أنه» في (أ). 

روى البخاري» ومسلم في «صحيحيهما» عن أن أنس قال: «إن أصحاب 
رسول الله يإ كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم». وفي رواية أخرى قال أنس: «كنا مع النبي ييا في السفرء فمنا الصائمء 
ومنا المفطر»ء وفي رواية أخرى له عن أبي سعيد الخدري قال: «غزونا مع 
رسول الله يي لست عشرة مضت من رمضانء فمنا من صامء ومنا من أفطرء 
فلم يعب الصائم على المقطرء ولا المفطر على الصائم»ء وفي رواية أخرى قال 
أبو سعيد: «... يرون أن من وجد قوة فصامء فإنَّ ذلك حسنء» ويرون أن من 
وجد ضعفًا فأفطرء فان ذلك حسن». 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »)۱۸١/٤(‏ و(صحيح مسلم) (1/85/5- 
89)» الأحاديث .)١١۲١ ۱۱۱١(‏ 

ركنا ري درق اليا لكر ا «خرجنا مع النبي ية في بعض أسفاره 
في يوم حار حنَّى بة يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا 
ما كان من النبيّ ية وابن رواحة»» وهذا دليل قوي على جواز الصوم للمسافر. = 
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أمَا موجبات الإفطار(© 

فأربعة > القضاء0"): والإمساك تشبها والكقارةء والفذية. 
د ما القضاء : 

فواجبٌ على كل مفطرء وتار بردّة» أو سفرء أو مرضء أو إغماءِء 
أو حيض . 

ولا يحت غلل من ترك جوت أو سی أن کر أضلى» 

ولا فرق في الجنون بين ما طبق الشهرء EE e‏ 
في أيام الجنون لا يقضى» [خلافًا لأبي حنيفة] . 


= انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» /٤(‏ ۱۸۲» ۱۸۳) الحديث .)١1156(‏ 

وأمّا الجزء الثاني من الحديث وهو: «ومنا القاصر ومنا المتم» فما رأيته بهذا 
اللفظء ولكن هناك أحاديث تدل على ذلك المعنى» منها حديث عائشة (رضي الله 
عنها) قالت: «خرجت مع رسول الله اة في عمرة في رمضان» فأفطر رسول الله كَل 
وصمت» وقصر وأتممت. فقلت: بأبي وأمي أفطرتَ وصمتٌ» وقصرتٌ وأتممت» 
فقال: «أحسنت يا عائشة». رواه الدارقطني والنسائي والبيهقي» وفي رواية: 
«وما عاب عليٌ'» وقال الدارقطني: إسناده حسن» وللدارقطني من طريق عطاء عن 
عائشة : «كان النبي ييه يقصر في السفر وتتم» ويفطر وتصوم» وصحح إسناده. 
يراجع : «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ »)٠٤١‏ و«المجموع» (5/ 2.2550 و«التلخيص 
الحبير» (7/ 55)» وقد استنكر أحمد صحة هذا الحديث» وأنكره ابن تيمية. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۲/ 04 2»))5 و«نصب الراية» (؟5/١91١).‏ 

)١(‏ في (د» ط): «الموجبات للإفطار». 

(۲) في (ق): «الأول القضاء». 

(۳) الزيادة من (ي): وهي زيادة صحيحة موجودة حتّى في «الوجيز» الذي هو مختصر 
ل«الوسيط»» «فتح العزي 1/0(« وفي «الغاية القصوى» (وهو مختصره أيضًا) 
.)5١5/١(‏ وانظر رأي الحنفية في : «فتح القدير» (۲/ ٠4۹)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» 
»)٤۳۳/۲(‏ حيث أن مذهب الحنفية على أن المجنون إذا أفاق في بعض رمضان 
- أي بأن لم يستغرق جنونه كل الشهر ‏ يجب عليه القضاءء أمّا إذا استغرق 
الجنون كل الشهر فلا يجب. 








ولو أفاق في أثناء النهارء ففي قضاء ذلك اليوم وجهان. 

ومن لزمه قضاء الشهر فلا يلزمّة التتابعٌ» خلامًا لمالك0©. 
د أمَا الإمساك تَشَيُّهًا بالصائمين: 

فواجبٌ على كل متعدٌ بالإفطار في شهرٍ رمضانًء ولا يجب في غير 
شهر رمضان» و9 على es‏ خف السا 


والعريفن: وة رال عدر هاف في بقيةٍ النهارٍ» خلافا لأبي حنيفة)؛ لأن 
الإمساك نوع مُوَاحَدَةٍ. 


وإن أصبحًا من غير نيّة فزالَ العذّرٌ قبل اتفاق الأكل» ففى وجوب 
الإمساك وجهانء فالظاهر أله لا يجبُء إِدْ لا فرق بين الأكل وترك النيّة 
ال 
كما في الحائض 


)١(‏ مذهب مالك ف ال ل ا سواء أطبق جنونه الشهر أم لاء وسواء 
ان لخر ف ده سنتين لا. وذكر ابن رشد في «بداية المجتهد» مسألة وجوب 
التتابع فقال : مم سردو القضاء متتابعًا على صفة الأداء. . . ) 
يراجع: «بداية المجتهد» .)554/١(‏ و«الشرح الكبير مع الدسوقي» (١/؟015)غ2‏ 
واشرح الخرشي مع حاشية العدوي» (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۲) في (أ): «الفطر». 

(۳) هكذا في (ي): وهي صحيحة» وفي (أً» دء ق» ط): «حقيقية)» وهي صحيحة 
أيضًا . وهذا الكلام يشير إلى الفرق بينهما وبين يوم الشك. 
انظر: «فتح العزيز» (1:757/5). 

)4( أوجب أبو حنيفة الإمساك على كل من صار أهلًا للزوم الصوم عليه ولم يكن الصوم 
لازمًا عليه في أول النهار؛ كالمسافر الذي قدم في بعض النهار» وكالحائض التي 
طهرت في بعض النهار. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» (؟/ 97)» و«حاشية ابن عابدين» .)٤١۸/۲(‏ 

)0( في (ق» د» طء ي): «والظاهر». 


() في (ق): «الحيض». 
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فأمًا من أصبح يوم الشك مفطرًا ثم بان أنه من رمضان» فالمذهب 
وجوبٌ الإمساك؛ لأنه مخطىءٌ والكفارة تتعلق بالقتل الخطأ . 

وحكى البويطيٌ قولا أنّه لا إمساكء وكان" الإمساكٌ نتيجة 
اا 

أمّا الصّبَّى والجنون والكفرٌ إذا زال في أثناء النهار» ففي وجوب 
الإمساك بقية النهار أزبعة او 0 ؛ ٠‏ 

E‏ بل ا ادركول وفك ال ون کا 
وقت الصوم لا كالمسافر؛ فإنّه مترخص مع كمال حالهٍ على 
بصيرة + 

والقاتئ : لا'يلزء!"؟+ لان وجوت الإمساك ينيع لرو" الصوم: 
وهؤلاء لم يلتزموا إذ لم يدركوا وقت الأداء. 

والثالث: أنَّ الكافرٌ يلزمةٌ دون الصبيئٌ والمجنون» فإنّه مُتعدٌ بترك 
الصوم مع القدرة عليه بتقديم الإسلام. 

والرابع : أن" الصبيّ مع الكافر يلزمهما ؛ لان الصبي مأمورٌ بالصوه0» 


)١(‏ فى (ق): «فكان». 

(5) يراجع: «فتح العزیز» (3/ 44 7 4783). 

(۳) فى(طء د): «أقوال»» وهو سهو؛ لأن المسألة فيها أوجه وليست أقوالا. 
انظر : «فتح العزيز» (5377/5). 

(6) سقط «لا» في (أء دء ط). 

(5) في (ق): «يلزمه» مع الضمير المفرد. 

() في (ق» ي): «تبع لزوم الصوم»؛ وفي (دء ط): «يتبع وجوب الصوم»» والمؤدى 
وأخك. 

(۷) «أن»: لم يرد في (د» ط). 

(۸) «بالصوم»: لم يرد في (د). 





وهو ابن سبع سنين» ومضروب عليه وهو ابن عشرا" . 


قال(" الأصحاب: قضاءٌ هذا اليوم في حقّهم يبتنى على الإمساكء 
فمن ألرّمَ الإمساك أَلْرّم القضاء. ومَنْ لا فلا . 

قال الصيدلانيٌ: من أوجب الإمساكٌ اكتفى به» ومَنْ لا يُوجِبٌ 
أوجب2" القضاء. 

من نوئ التطوعَ في رمضان لم ينعقدٌ تطوعُهُ وإن كان مسافرّاء أو كان 
قد أصبح يوم الشك غَيْرَ ناو؛ لأنَّ الوق متعين للإمساك المفروض في 
حق مَنْ ليس مترخصًا. وفيه وجه أنه ينعقد. 
+ أا الكفارةٌ: 

فواجبةٌ على كل من أفسد صوم بوم من اغ رمضان» بجماع تام 
أثم به لأجل الصوم. 

* وفي الحدٌ قيودٌ : 

أمَا قولنا: «أفْسدً»» احترزنا به عن الناسي إذا جامّع» فَإِنّه لا يفطر 
فاخ التي الظاهر ف09 ركف 


)١(‏ في (ق): بدون واو. 

(۲) في (ق): «عشر سنين»» ولا حاجة إلى زيادة «سنين» لسبقها . 

(۳) في (ي» ط): «ثم قال». 

20 يراجع : «فتح العزيزا (5/م": -44). 

(5) في (ي): «يوجب»» ولم يرد في (ط): ويراجع : «فتح العزیز» (579/5). 
(5) في (ي): «ليلة». 

(۷) الزيادة من (ي). 

(۸) في (ق» ط): «ولا». 
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ومنهم من حََرّجّ الفطرٌ على القولين في فساد الإحرام بجماع الناسي 
وهو بعيدٌ؛ إِذْ إلحاق الجماع بالأكل أولى من إلحاقه(" باستهلاكات الحج . 


و 
و 


نُمَّ إنْ قلنا: الفطرٌ حاصلٌ» فالظاهرٌ أنَّ الكفارة لا تجبٌ لانتفاء 
الإثم . وفيه وجه لانتسابه إلى التقصير. 

أما تقييدنا بصوم رمضانَ: احترزنا” عن التطوع والقضاءٍ والنذرء 
فلا كفارة فيها( أثمّ بالمفطر أو لم يأثم . 1 

أمّا إضافتّنا الإفطارَ إلى الجماع: احترزنا به عن المرأة إذا جومعتٌ» 
فلا كفارة عليهاء خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنها أفُطرت قبل الجماع بوصول 
أول جزءٍ من الحشفة إلى باطنهاء وكقصة الأعرابي . 


)١(‏ فى (ق): «إفساد». 

(۲) في (دء ط): «استلحاقه». 

(۳) في (ق): دإ تبعًا للإثم». 

(6) فى (ق): «وأما». 

)2( في (طء د): «احترارًا». 

() فى (ق): «فيهما). 

(۷) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى إيجاب الكفارة على المرأة أيضًا إذا كانت عن طوع» 
وعليها دفعهاء (والخلاف في المرأة الصائمة» أمَّا إذا كانت مفطرة فلا خلاف في 
عدم الوجوب). 
يراجع: «فتح القدير» (54/5). و«حاشية ابن عابدين» .)٤١١/۲(‏ 

(۸) اختلف في اسم هذا الأعرابي» فقال البعض: هو سلمان» أو سلمة بن صخر 
البياضي» وقصته مشهورة متفق عليهاء حيث روى البخاري» ومسلم. وغيرهما 
بسندهم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «بينما نحن جلوس عند النبي بيا 
إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله: هلكت. قال: ما لَكَ؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله يية: «هل تجد رقبة تعتقها؟». قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2. قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام = 


هذا كتاب الصيام 





ونصّ في «الإملاء» على وجوب الكفارة عليه . 
7 

ثي اختلفوا على قول سقوط الكفارة. 

وقيل: إِنَّ الوجوب لا يُلاقيها أصلا . 

وقيل: يلاقيهاء و تندرج تحت كفارة الزوج› فعلى هذا 
لا تندرج تحت كفارة الزاني؛ لأن رابظة التحمّل الزوجية» فيجب الكفارةٌ 
على الزانية. 

ولو كان الزوج7؟؟ مجنوتا لزمتها الكفارةء إِذْ لا كفارة على الزوج. 

٤ 2 1 "2 ك5‎ > 9 

وقيل : تَجبٌ على المجنون؛ لان ماله يصلح للتحمل» ولو كانت معسرة 
وواجبها” الصومٌ فلا سبيلَ للتحمّل فيلزمها“؛ إذ" الصومٌ عبادةٌ محضةٌ . 


= ستين مسكيئًا؟»: قال: لا. قال: فمكث النبي كلل فبينما نحن على ذلك أتي 
النبييٌ بِمَرْق فيه تمر والمَرّق: المكيال ‏ قال: «أين السائل؟»ء فقال: أنا. قال: 
«خذ هذا فتصدق به»» فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها ‏ أي المدينة ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي ب حتى بدت 
أنيابه» ثم قال : «أطعمه أهلك». 
انظر الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح» (:/ ”ل ولمسلم) )۲/ «(YA1‏ 
واسئن أبي داود مع العون» (۷/١۲)ء‏ و«الترمذي مع التحفة» »)٤٠١ /٤(‏ 
ويراجع: «التلخيص الحبيرا ۲٠٦/۲(‏ - ۷٠۲)ء‏ و«نصب الراية» (۲/ »)٤٠١١‏ 
و«الأم» (۲/ ۸0). 

2000 يراجع : «فتح العزيز» .)٤٤۳/١(‏ 

(؟) في (ق» دء ط): «فقيل». 

(۳) في (ق): «لكن» من غير واو. 

عم «الزوج» لم يرد في (ق). 

)0( في (د» ط): «لزمها). 

(5) فى (ق): «فواجبها». 

(۷) في (ق): «فيلزمها أداء». وفي (طء د): «فيلزمها أداؤه». 

(۸) «إذا» لم ترد في (ق). 
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ولو لزمّها الإطعامٌ ولزم الزوجَ الإعتاق» ففي تقدير الإدراج وجهان؛ 
لما بينهما من اختلافي النوع مع اتحاد جنس المالية. 

وال إذا وطأها السيدٌء فواجبُها الصوم؛ فهي كالمعسرة. 

الزوجٌ إذا كان مسافرًا والمرأةٌ حاضرة فلا إدراج؛ إِذْ لا كفارة عليه 
مهما قَصَدَ الت رخص بالإفطارء فإن لم يقصدّء ففي وجوب الكفارة 
[عليها]!*) وجهان؛ الأصح: أنها لا تلزم. 

ا بالجماع: احترزنا به عن الأكل» والشربء والاستمناء. 
والإنزال بالتقبيل» ومقدّمات الجماع فلا كفارة فيها . 

وقال مالك : تجبٌ بكل مفطر . 


وقال أبو حنيفة : لكل مقصودٍ في جنس( . 





)١(‏ في (د): «الاندراج». 

(۲( في (دء ط): «اندراج». 

)۳( في (ق» طء د): «وإن». 

(:) الزيادة من (طء د). 

(6) لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر في رمضان سواء كان بعذر أو بغيره يجب 
عليه القضاءء كما أن عامة أهل العلم أوجبوا الكفارة على الصائم الذي جامع في 
نهار رمضان عامدّاء E‏ اختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر صوم رمضان 
بغير الجماع» فذهب الشافعية» والحنابلة» والظاهرية إلى عدم وجوب الكفارة» 
وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة بكل مفطر عمد اختياري مع العلم بحرمته» 
وذهب الحنفية إلى وجوبها على من أفطر في رمضان إفطارًا كاملا صورة ومعنى مع 
وجود صفة العمدية» وكونه حرامًا محضًا ليس فيه شبهة الإباحة. 
انظر: «فتح القدير» (؟/ )ع و«تحفة الفقهاء» .)007/١(‏ و«حاشية ابن عابدين» 
(/). واشرح الخرشي» (۲/۲١٠٠)ء‏ و«الدسوقي» »)٥۲۷/۱(‏ و«الأم) 
«(A0 /۲)‏ وافتح العزيز» (2.)1187/5 و«المغني) لابن قدامة (۳/ .)١7١‏ 


4۲ كتاب الصيام 





وقد أدرجنا تحته الزنا وجماعَ الآمة. أما وطء البهيمة والإتيان في 
غير المأتى» فالظاهر تعلق الكفارة به؛ لأنّه في معنى الجماع . 

أمّا قولنا: «أثْم به لأجل الصوم»ء فاحترزنا" به عن الزاني ناسيًا 
إذا قلنا يُفْطرٌء وعمّن أصبح مُجايِعًا أَهْلَهُ على طن أنَّ الصبح غيرٌ طالِع؛ 
إِذْ لا كفارة إلا على وجه إيجابه على الناسي» وكذا لى آل اا فظن 
فسادَ صومه فجامَّعَ ؛ لزمة القضاءً. ولا كفارة للظنّ . 

وقد جَمَعْنا بهذا الحدّ ما إذا جامع المنفردٌ برؤية الهلال بعد 
٤ ۳‏ ٍ 2ے ٤‏ 3 
رد شهادته» وما إذا جامَعَ في أيام مرارّاء وما إذا جامع ثُمَّ أنشأ السفرء 
فالكفارةٌ تجبٌ في هذه الصور9» خلافًا لأبي حنيفة" . 

- فأمًّا إذا طَرَأ بعد الجماع مرضٌ أو حيض”". ففي الكفارة 
ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: أنها تسقّط؛ إِذْ بانَ بالآخر“ أن الصوم لم يكن واجبًا. 

والثاني : تجب؛ لأنها طرأث27 بعد قَسادٍ الصوم بالجماع. 

الف أنه تفط بطريان دوق والشيضن ؟ لها ٠‏ شافيان 


)١(‏ فى (دء ط): «وأما». 

)۲( (): «احترنا». والصحيح إثبات الفاء في جواب «أما». 
قن (د): «كان» مكان «أكل». 

)٤(‏ «ما» لم ترد في (ق). 

(5) فى (د» ط): «فى هذا الصورة». 

0( وا «تحفة الفقهاء» (١/07ه‏ _ .(oo0¥‏ 

(۷) في (ق» دء ط): «مرض وجنون أو حيض». 

(۸) في (أء ي): «بالآخرة»» أي: الأمر الأخير. 

(9) في (ق): «طرأ». 

)٠١(‏ في (ق» طء د): «فإنهما». 


iar aa 


.ا mı”‏ ووس امم انامم 
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العصة وق ماح ارك ادف ال قله لا اف ال 
وقد حُكِيَ طردٌ هذه الأقوالٍ في طريان السفر وهو بعيدٌء فإنّه غيرٌ مُبيح. 


# آنا كيفية هذهو الكفار:(0: 
ف رة ) ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن. 


# وفي وجوب قضاءِ الصوم مع الكفارة ثلاثة أو 
أخدها: يحب وهو القاس 

والثاني: لا؛ لقصة الأعرابي فليس فيها أمر بالقضاء. 
والثالث : أنه" إن كمّر بالصوم اندرج» E ET‏ 


عو م 3r‏ 


وعهدة ةالكفارة: حديث الأعرابي إذ جاء إلى رسول الله كله 


وشو ننف سره ويضرب ره ورل : ملكت و لک 
ي في نهار رمضان! فقال عليه السّلام: «أعتق رقبة». 


2 


وض 


يده على سالفتيه» وقال: لا أملك رقبة غير هذ . فقال: 


١اصم‏ شهرين ا قال و اميك هذا ا ا 0 
فقال: تأطممْ ستين مسکیتاا: فقال: والله ما بين لابتيها أفقر منى 
نأك 0-0 الله ية بقرتي من التير اة“ تة عشر صاعًا ا 


000) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(Vv) 
(۸) 
040 


فى (ق): «الكفارات». 

لم يرد «أنه» في (أ). 

في (د» ط): «وهو يقول». 

في (ق): إشارة إلى أن في نسخة «عاتقيه»» وفى (ي): «سالفيه». 
في (ق» ط): دإ فة 1 

في (ق): «هل» من غير واو. 

في (3): «هل أتيت إلا من جهة الصوم». وفي (د» ط): (يسع». 
في (د» ط): «بفرق تمر). 

في (ق» د): «فقال». 





«تصدّق به2"00. قال: على أهل بيت أفقرٌ من أهل بيتي؟ فَأَحَدَ الأعرابئُ 
النّمْر وولّى ورسول الله كل ينتسا . 

وفي الحديث إشكالات9": 

د اجدها: أنه مهد عد فن ترك الضياء بالل المقرطة 
ودا عل الأصحات : 

- والثاني : أنه أذ لِيَفِقَ على أهل بيته» فاختلفوا في جواز التفرقة 
في الكفارة على أهل البيت عند الفقر . 

- والثالث: أنه لم يُبَيّنْ له استقرارٌ الكفارة في ذمته» وكانَ عاجرًا عن 
جميع الخصال لدى الجماع. 

فاختلف'" الأصحاب فيه» وقالوا: ما يجب لله تعالى ينقسم 
إلى ما يجبٌ لا بطري" العقوبة والغرامة كزكاةٍالفطرء 


)١(‏ في (د» ط): «تصدق به على الفقراء». 

(۲) الحديث لهألفاظ وطرق كثيرة» ولم يصح منها لفظ: «وأهلكت»» بل رواه 
الدارقطنى وفيه مقال. 
ا الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح» 1۳/0(« و«مسلم) 
(۷۸/1). و«الترمذي مع التحفة» (515/45)» و«اسئن أني داود» (۲۰/۷). 
ويراجع: «التلخيص الحبير» )۲٠٦/۲(‏ حيث يوضح لك بعض الألفاظ التي لم ترد 
فى (الصحيحين). 

)۳( في (ط): «استکمالات» . 

() العْلّْمة - بضم الغين وسكون اللام -: شدة الشهوة» وعدم الصبر عن الجماع. 
«المصباح المنير» .)٠٠٠١/۲(‏ 

(5) اختلفوا فيه على وجهين» وظاهر الحديث على الجواز. 
انظر: «فتح العزيز) (5/ 2101 .)٤٥١‏ وذكر أن بعضهم جعل الخلاف على قولين. 

(5) في (دء ط): «واختلفوا». ويراجع: «فتح العزيز» (5/ 457 500). 

(۷) في (دء ط): «واختلف»» وفي (ق): «فيه»» مقدم على (الأصحاب). 

)۸( في (): «بطرق» . 
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فإذا" اقترن الإعسار بالاستهلالٍ(" لم تستقرٌ في الذمة» وما فيه معنى 
الغرامة لا يندفعٌ بالعَجِزِء بل يَثْبتٌ في الذمة كجزاءٍ الصَّيدٍ. وأما9) 
الكفارة: ففيها وجهان.ء لترددها بين القسمين. 

قال صاحب «التلخيص»: لا يجوز للمُظاهِرٍ أن يجامع وإن كان 
عاجرًا في حال الظهارٍ عن جميع الخصالٍ ما لم يكفْرٌء فاستثنى كفارة 
الظهار. وقال الشيخ أبو علي: لا فرق بينهمًا© . 

فإن قيل: وما عذر من يخالفٌ الحديتٌ؟ قلنا: يرى أن تنزيلَ ذلك 
على تخصيص الأعرابي أقرب من تشويش قواعد” القياس. 
* أمَا الفدية: 

فهي مد من الطعام مصرقُها مصرفٌ الصدقاتِ. 

* ولوجوبها ثلائة طرق ققد كتج بدلا عن تقس الصتوع :وقد 
تع لاقرات فشا ال ذاه وقد تمت لاشو الفا ١‏ 

e‏ فأمًا الواجبٌ عن نفس الصوم: 

فمن تعدّى(" بتركِ الصوم وماتٌ قبل القضاءء ا من تركته 


)١(‏ في (ق» ي): (إذا». 

(0) فى (دء ط): «بالاستهلاك». 

)۳( 7 (د» ط): «أما». 

)€( يراجع لتفصيل ذلك : «فتح العزيز» (5/ 07+ 400). 

() في (: «قاعدة»» قال الرافعي: «وإذا جرينا على القياس حملنا قصة الأعرابي على 
خاصيته» وخاصية أهله. قال الإمام: وكثيرًا ما كان يفعل ذلك رسول الله اء 
كما في الأضحية وإرضاع الكبير ونحوهما. وهذا وإن كان على بعد فهو أهون من 
تشويش أصول الشريعة». «فتح العزيز» /٦(‏ ١٥٠٤ء‏ 455). 

(5) فى (ق): «وقد». 

0200 7 (د» ط): «فمتى تعدى». 

. في (د» ط): «خرج»» ولفظ «مد» جاء مرفوعًاء وفي بعض النسخ منصوبًا‎ (A) 





مد لکل يوم . وفي القديم : ول يصوم عنه ولك 
فأمّا من فاته بالمرض» ولم يتمكن من القضاءِ حتَّى مات » فلا شيء عليه . 
أما الشيخٌ الهج(" الهَرِمُ ففيه قولان: 
أَحدّهما : لا يلزمه الفديةٌ كالمريض الدائم المرض إلى الموت. 
والثاني : يلزمّه ؛ لأنّه ليس يُتوقع زوا عُذره» بخلافِ المريض ؛ فاه 
عازم على القضاء . 
أن(" a‏ لفهيلة زق 


فهو في حق الحامل والمرضع» إذا أفطرتا خوفًا على ولديّهما قضتا 
وافتدتا عن کل يوم ا ئا ورد الم 
وفيه قول آخر: إِنّه لا يَلزمهما كالمريض. 


)١(‏ الهم - بكسر الهاء -: الشيخ الفاني. «المصباح المنير»» و«القاموس»» مادة 
(هرم). 

(۲) فى (د» ط): «فأما». 

)۳( 00 «وكذلك». 

42 الخدت بهذا اللفظ : «الحامل والمرضع إذا أفطرتا خومًا على ولديهما قضتا. . ٠.‏ 
إلخ» لم يردء قال الحافظ ابن حجر: «لا يعرف بهذا اللفظ» ولكن ورد في كتب 
السنن الأربعة: «أن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم...». 
وفي رواية النسائي: «ورخص للمرضع والحبلى»ء وأمّا الفدية فالمحفوظ فيها 
من قول ابن عباس أخرجه أبو داود بلفظ: قال ابن عباس في قوله تعالى: 
#وَعَلَ اديت يطِيقُوئُ4 [سورة البقرة» آية: :]۱۸١‏ كانت رخصة للشيخ الكبير» 
والمرأة الكبيرة» والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما ‏ أفطرتاء وأطعمتا. 
رواه البزار. 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» .)7١/7(‏ و«ابن ماجه» /١(‏ 40077 و«الترمذي» 
«(4Y /6(‏ و«النسائي» (5/ »)١7١‏ و«التلخيص الحبیر» (؟97/5١35).‏ 
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وف رل ال نغ ال 0 
بخلاف الحامل . 

لافرعان: 

- أحدهما: العاصي بالإفطار» هل تَلرْمُه الفدية مع القضاء؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه ليس خائقًا على نفسه كالمرضعة» بل حاله 
منها . 
اا لذن الفيية لد كم دوا 
- الثاني : من رأى غيره مُشرفا على العَرّقِء وكان لا يتوصل إلى 
إنقاذه إلا بالفطر فله الفط . 

وفي لزوم الفديةٍ وجهان من حيتٌ إنه أَفْطرٌ خوفًا على غيره 
کال :روج الفرق 9 أن شاا 


سوا 


سر 


فا ها نحت لتأخير القفضاء: 
قمع ا فو ا ر 0 0 تمرضى 


٠.‏ ك 
دائكم وعد E‏ 
وار بعر 


)١(‏ في (ق» د» ط): «كالمرضع»» بدون تاء» وهو أيضًا جائزء وقال الفراء وجماعة: 
«إن قصد حقيقة الوضع بالإرضاع فمرضع» ‏ بغير هاء ‏ وإن قصد مجاز الوصف 
بمعنى أنها محل الإرضاع فبالهاء. وعليه قوله تعالى : هَل ڪل مُرضِصة» 
[سورة الحج» آية : ؟]. انظر: «المصباح» .)٠٤١ /١(‏ 

(؟) «خوقا» لم يرد في (د» ط). 

)۳( في (ق» د ط): «كالمرضع». 

)€( في (ق» د): «والفرق» دون «وجه). 





فلو خر مع الإمكان عَصل وقضى» وأخرج لكل يوم مدا للخبر. 

ولو الخو يو" فقن ارات هركس ا 000 

والشيخ الهم NRE TB‏ ففي لزوم ماخر 
للتأخير وجهان. 

هذا حكم صوم الفرض . 

فأمًّا صومٌ التطوع: فالإفطار فيه جائِز بغير عذرء خلاقًا لأبي 
حنيفة!*). وهل یکره دون عذر؟ فيه وجهان. 

وأما صومٌ القضاءٍ: فما يجب على الفور يلزمه إتمامُه عند 
الشروع» وما هو على التراخي» فيجوزٌ الإفطار فيه. 

و التطوع في السَّنَةِ: صومٌ عرفةً”ء وعاشوراء وتاسوعاء» وستةٍ 
أيام و وا دوقي الور :09 التيض وقي الأسيوع: 
الان والسييس: 


)١(‏ فى (): «أخرا. 

() في (دء ط): «وإت». 

(۳) في (أ» ي): «سنتین»» بالمثنى» وهو جائز أيضًا. 

(:) ذهب ا وجوب إكمال الصوم النفل في غير الأيام المنهي عن صومها 
- مثل العيدين وأيام التشريق ‏ وقال: إن أفطر فيه وجب عليه القضاء حتى ولو كان 
الأفطار لعدر: 
انظر : «الدر المختار مع حاشية رد المحتار» .)٤1۸/۲(‏ 

(0) في (دء ط): «فأما». 

(0) في (د): «يوم عرفة». 

(۷) «عيد» لم يرد في (د). 

(۸) في (د): «أيام»» من غير أل. 

(9) في (ق): «الاثنان». 
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000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


e ا‎ 


لالالا 


فى (ق»› د): «وعلی». 

(مسنون» لم يرد في (د). 

في (أ): اليوم). 

قال الإمام النووي: (إن مذهبنا أنه لا یکره صوم الدهر ماعدا أيام العيدين 
والتشريق - إذا لم يخف منه ضررًاء ولم يفوت به حمّاء قال صاحب «الشامل»): 
وبه قال عامة العلماءء وكذا نقله القاضي عياض » وغيره من جماهير العلماءء 
وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله » وطلحة» وعائشة» وغيرهم 
من الصحابة (رضي الله عنهم)ء والجمهور من بعدهم». 

وذهب بعضهم إلى كراهته واحتجوا بأحاديث تدل على النهي عن صيام الدهرء وأمًا 
الجمهور فقد حملوها على صوم الدهر إذا لم يفطر حتَّى في أيام العيدين والتشريق» 
وبأحاديث تدل على جوازه» بل واب وأمًا نهي النبي ولي عنه» فلا تفهم صياغته 
على أنه للتحريم» بل يدل على أنه لاوقا وحتى لا يؤدي إلى إضاعة حق» 
أو إلحاق ضرر. 

انظر: «المجموع) 1/5 ويراجع: «صحيح مسلم» (۲/ ۸۱۲) حيث عنون 
الجا E‏ ميرم لسر لحن لصون بد أو فرّت به حقّاء أو لم يفطر 
العيدين والتشريق» ُه أخرج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يصوم 
الدهر» ولكن الرسول بي نصحه بأن يصوم صوم داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا. 
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كتابٌ الاعتكاف 


الاعتكاف قُرْبَةٌ مسنونةٌ» ولا يلزم إلا بالنذر. 

واخ الوق ته اف ا ع من قاد كسا ا علو 
وابتداؤه: عند غروب الشمس يوم العشرين» وآخِرّه: هلال شوّال. 
ولو" اعتكف ليلة العيد وأحياها تَعَرّض لقوله7" (عليه السّلام) : 


«من أحيا لا الذي لم يمت قليه يوم تخوت القلوب»(. 


0010 


(۳) 
2 
00 


حديث: «كان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى قبضه الله»» متفق عليه من 
حديث عائشة (رضى الله عنها). 

انظر: ااصحيح البخاري مع الفتح» )۷1/4(« و«مسلم) )۲/ .(AT*‏ 

في (ق): «فلو) . 

في (ق): لقول رسول الله ية . 

في اطي © يدا وما ااه مؤاقق لمن الذي 

حديث: «من أحيا. . »٠.‏ رواه ابن ماجه بسنده» عن أبي أمامة» عن النبي يي قال : 
«من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله. لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

وجاء فى الزوائد: «إسناده ضعيف . ..)»» وقال الحافظ ابن حجر: «وذكره 
الدارقطني في «العلل» من حديث ثور» عن مكحول» عنه» قال: والصحيح أنه 
موقوف على مكحول» ورواه الشافعي موقومًا على أبي الدرداء. . .». انظر تخريج = 


ا كتاب الاعتكاف 





والغرض من العشر الأخير طلبٌ ليلة القدرء قال رسول الله كيا : 


«اطلبوها في العشر الأخيرء واطلبوها في كل وتر»(©. 


وميل الشافعي (رضي الله عنه) إلى ليلة الحادي والعشرين» لحديث 


ورد فيها(" . 


0 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وقال أبو حنيفة : هي(" في جميع الشهر . 
قا ِنْها في جميء السنة. 
وقد قال الشافعي (رضي الله عنه): لو قال في نصف رمضان: 


= الحديث في هامش كتاب صلاة العيدين. 

انظر: «سنن ابن ماجه» (۲/ .)٥٦۷‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ .)۸١‏ 

رواه البخاري بلفظ: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»» 
وفي رواية أخرى له بلفظ : «تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان»» ورواه مسلم بهذا اللفظء. وبلفظ: «أرى رؤياكم في العشر الأواخرء 
فاطلبوها في الوتر منها». 

انظر: امع البخاري مع الفتح» (6/ ۹4(« و(مسلم» (0/ 2559-85 ). 

وهو حديث صحيح» رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي سعيد الخدري قال: 
«إن رسول الله ية اعتكف العشر الأول من رمضان» ثُمَّ اعتكف العشر الأوسط في 
قبة تركية على سدتها حصيرء قال: فأخذ الحصير بيده» فنحاها فى ناحية القبة» 
نُمّ أطلع رأسه فكلم الناس» فدنوا منه» فقال: «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس 
هذه الليلة» ثُمّ اعتكفت العشر الأوسطهء ثُمّ أتيتٌ فقيل لي: إِنَّها في العشر الأواخرء 
فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»» فاعتكف الناس معه» قال: «وإني أريتها ليلة 
وترء وأني أسجد صبيحتها في طين وماء»» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد 
قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجدء فأبصرت الطين والماء. . . وإذا هي 
ليلة إحدى وعشرين. . ٠.‏ 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» 0۹4/0(« ولمسلم» )۲/ .(AT°‏ 

في (دء ط» ق): لم ترد هي“ . 

انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ۱۳۷). 
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امرأتي طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لأن كونّها في جميع 
الشهر مُحتملٌ» والطلاقٌ لا يقَعُ بالشكُء وليس على(" انحصاره في العشر 
الأخير دليل ظا ھ7 . 

هذا تمهيد الكتاب» ومقصوده ينحصرٌ في ثلاثة فصول . 


لالالا 


00 في (ق): الجميع السنة»). 

)۲( لم يرد «على» في (ق). 

(۳) بل توجد الأحاديث الصحيحة الثابتة على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من 
شهر رمضان. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (2)509/5 و«مسلم» (857/5). 

)٤(‏ في (ق): «وهذا». 
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الفَضْلٌ الأوّل 
في أركانه 





9 


وهي أربعة: الاعتكاف والثيّةء والمعتكف. والمعتكف. 


َه 


o” 
» هو‎ 


+ الركن الأول: نفس الاعتكاف: 

وهو عبارة عن اللبثِ في المسجد مع الكفٌ عن قضاء شهوة 
الفرج . 

أمَا اللبثُ: فَأَقلَهُ ما ينطلقٌ عليه الاسم المعتكف» وهو زائدٌ على 
لعا السجود. 

ولو نذرٌ اعتكافًا مطلقًا؛ يكفيه اعتكافٌ ساعةٍ كما يكفيه في نذر 
الصدقة التصدق بحبة. 

وقيل: إن يكفي المرور بالمسجي”"؛ كالمرور بعرفة. 


o٤ 3 5 5‏ 5 5 0 0 
وقيل : لا بد من يوم أو ما يدنو منه» وهو مذهب أبي حنيفة" . 


وأمّا الكت عن قضاءٍ الشهوة: فَيعْني به ترك الجماع؛ فالاعتكاف!؛) 


)١(‏ في (ق): «اسم العكوف». 

(0) في (ي» دء ط): «في المسجد). 

(۳) انظر: «فتح القدير»(9/5١٠)غ2‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ .)٠٠١۷‏ وه«حاشية 
ابن عابدين» (547/17)» «والمبسوط» (۳/ .)١١5‏ 

)٤(‏ في (دء ط): «والاعتكاف)». 


5 كتاب الاعتكاف 








ا ا يدي افير ور إِذْ كانت عائشةٌ (رضي الله عنها) 
ُرَجُل راس رسول الله کی . 

وفي مقدماتٍ الجماع كالقبلةٍ والمعائقة قولان: 

أحدهما : 5 يحرم و كما قي الحج. 

ا أ 5 فضى إلى الإنزال E‏ 

وقيل بطرد القولين. 


و 2 
# ولا e‏ 


أحدّها: التطيِّبُ والتزيّنٌ بالثياب/ . 
اقاي البيع والشرا اخ 
لم يفسدٌ اعتكافه. 


وقال مالكٌ: تركة شرط›» أعنى ترك الفف و0 وقد 0" ذلك 


)۱( في (د» ط): «شعر». 

(۲) ترجيل عائشة رأس النبي ييه في الاعتكاف متفق عليه . 
0 الحديث في «صحيح البخاري مع الفتح» 41/0(« و«مسلم» »)4۷٦/۲(‏ 
وم سنن أبي داود مع عون المعبود) »)٠١/١(‏ و«الترمذي» )/ «(YA‏ و«النسائي» 
(/۳)» و«الدارمى» (۲۷۱/۱)» ولأحمد) .)۲۳٤/۲(‏ 

(۳) في(د» ط): «أفسد». 

(6) في (ق): «يطرد القولان». 

(5) لم يرد في (ق): «بالثياب». 

(5) يراجع لتفصيل ذلك : «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» .)0414/١(‏ 

(۷) في (ق): «یعزی». 
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ااا 

ووجهةُ أنه يناقض الإخلاص في الاعتكاف. 

تانقاك1"1:" ن ل لين جر 

وقال أبو حنيفة: الصومٌ شرط في صحته حى لا يصح اعتكافٌ ليلةٍ 
مفرد ما لم يتصل بالنهار» وهو قول قديم للشافعي . 

نعم لو نذر أن يعتكفت يومًا صَائمًا لزِمَهُ الاعتكاف والصومٌ جميعًا . 

وف اروم الجمع فون 

ادها لا کا الو فال اعت م 

والثاني: نعم ؛ لتقارب(”) العبادتين كما في الحج والعمرة. 

ولو قال: لله علي أَنْ أصومٌ معتكمّاء فالصحيحٌ أنه لا يلزمة الجمعٌ؛ 
لان الاعتكاف لا يصلحٌ أن يكونَ وصمًا للصوم. 

ولو قال: لله علي أَنْ أصلّيَ صلاةً أَفْرأ فيها السورةً الفلانية» فيلزمهُ 
القراءةٌ والصلاةٌ» وفي لزوم الجمع قولان. 


1 


0o 


)١(‏ قال الرافعي في «فتح العزيز» (5/ 585): «ونقل عن القديم قول مثله - أي مثل قول 
مالك في الاعتكاف المنذور»ء ورواه بعضهم في مطلق الاعتكاف» والمذهب 
ما سبق». 

(۲) في (ق): «والثالث». 

(۳) في (دء ط): «الأكل والشرب». 

)٤(‏ في (دء طء ي): «ليل مفرد»» وهو أيضًا جائز» وفى (ق): «ليل مفردة». 

)0 برا «فتح القدير مع شرح العناية» i‏ الصنائع» (۷/۳١١٠٠)ء‏ 
واحاشية ابن عابدين» (۲/ 5157)» و«المبسوط» (۳/ .)١١6‏ 

(5) يراجع: «فتح العزيز» (5/ .)٤۸١‏ 

)۷( في (ق): «لتفاوت». 


۲۰۸ كتاب الاعتكاف 








#د الركن الثاتى: النيّة: 
وت 2ے 
ولا بد منها في الابتداءء ثم إذا نوی الاعتكاف مطلقًا 2 سنة 
که 7 9 1 
تكفيه تلك النيّة» فإن(" حَحرَجّ من المسجدٍ ولو لقضاءِ حاجة فإذا عاد لزمه 
استئناف النية . 
70 


ر 


فأما إذا نوی اعتكاف يوم أو حَرَجّ وعاد» ففي تجديدٍ النبّةٍ 


ذل" ر 


د 
ا 


قوال : 
أحدها: لا يلزمٌ؛ لأنَّ النيّةَ شملت جميعَ المدة التي" عيتها. 


- 
ءَ 


والثاني : أنه إِنْ َرْبَ الزمان لم يلزمْ» وإِنْ بَعْدَ وجب التجديدٌ. 

والثالث: أنه إِنْ خرج لقضاءٍ الحاجة لم يلزم» وإِنْ َرَج لأمر آخرٌ 
لزم التجديد. 

ومهما توى الخروجٌ عن الاعتكافِ وهو في المسجد ففي بطلانه 
ما في بطلان الصوء . 
0 الركنٌ الثالثٌ: المعة لمعتكف: 


وهو کل مسلم عاقلٍ ليس بجُنب ولا حائْض» ولا يشترظ النخرية, 
فيصح اعتكافٌ الرقيق: ولك لسك أن يخرحه مهما شا ويصحٌ م اعتكافث 


)١(‏ فى (ق» د): «وبقى). 

00 7 (د» ط): «وإن». 

)۳( «التي» لم ترد في (ق» د» ط» ي). 

)٤(‏ فى (ق» د» ط» ي): (بتعيينها). 

2( اد «أنه» في (أ» د» ط). 

030 أي : أ الخووج عن الاعدكاف كنة التروج عبن ار حيث فيه خللاف» 
والأظهر أنه لا يبطل. «فتح العزيز) .)59١/5(‏ 
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لكاتب ومن تفه حر ونضفة رفو له أن ببشم بالاعتكاق) 
في نوبته . 

نواه الرذة والشكر ]ذا E‏ الارتداء N OE‏ تعلق التق 
وإِنْ طرءا فَقَدْ نص على أنه لا يفسدٌ بالردَةٍ ويَفْسُّدُ بالسكرء فاختلت9) 
الأصحاب على ثلاثة أوجه فى المسألتين: 

ع و ٤‏ 0 و و 

أحدها: أنه :لا بسك بها اونا ويل شه في السكر ما إذا أ >( 
لإقامة الحد. 
N E)‏ حك 
امي : 

والثالث : وهو الأصح»› نتت ال لفوات شرط العبادة» 
ولا يفسد بالسكر كما لا يفسدٌ بالنوم والإغماء. 

- وأمًا الحيض: فمهما" طرأ قطمٌ الاعتكاف» والجنابة إنْ طرأت 
باحتلام” فعليه أنْ يبادر إلى العْسّل» ويكون خروجه له کخروجه للوضوءء 
وقضاء الحاجة. والجنابة فى مدة العبور لا تُفْسِدٌ الاعتكاف. 

o 5 4 2-7 3‏ 0 1 و و 

ثم لو قَدَرَ على العُسلٍ في المَسّْجِدٍ جاز له الخروح" للعُسل 
ولم ينقطع تتابعُه صيانة للمسجدٍ عن أن يُتخذ مَحطّا للجنابة. 


)١(‏ فى (ق): «عبد). 

)۲( 0 (ق» طء ي): «فى الاعتكاف». 

٠ امتعنا».‎ E (۳) 

)€( 98 (ق» د» ط): «واختلف»» وفى (ط): «وإن طرأتا». 
)0( في (د» ط): «خرج). | 

(5) سقط في (ق) من قوله: «في السكر. . 2١‏ إلى «نصه». 
(۷) في (أء ي» ق): «مهما» بدون فاء مع اه ضروري . 
(۸) في (دء ط): «احتلامًا». 

(9) في (ق): «الخروج من المسجد». 


0 كتاب الاعتكاف 








٭ الركن كن الرابع: المُعْتَكف: 

وهو المسجد» ويَسْتوي فيه عندنا سائرٌ المساجدٍء والجامع أولى 
لكثرة الجماعة» وللشافعي (رضي الله عنه) قولٌ قديمٌ أَنَّ اعتكاف المرأة في 
مسجدٍ بيتها يصحٌ» وذكر في الرجل خلافٌ مرتبٌ وهو بعيدٌ. 

ولو عَيّنَ مسجدًا بنذره: فالظاهرٌ أن المسجد الحرامَ يتعينُء وسائر 
المساجدٍ لا تتعين. وفي المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان. وقيل: 
إن الكل لا سيره بول 5 الكل يعن 

فإذا قلنا: لا يتعيّنُ7؛ فلو انتقل في خرجاته لقضاءٍ الحاجة إلى 
مساجدٌ متقاربة وكان اعتكافه متتابعًا جار . 

وأمًا الزمان: فالمذهبُ أنه يتعينُ موكيا و اصرق فإذا ندر كاف 
رجب ملا لزمه» فلو فات» فالظاهر وجوب القضاء. 


وقيل : لا يجبٌ؛ أنه تدر الملئوم وهو باطل بالصوم . 
لالالا 


)١(‏ في (دء ط): لم يرد «عندنا». 

(0) فى (دء ط): «فی» مكان «أن». 

)۳( ل يرد «إن» في 00 

(4:) في (د» ط): «فإذا قلنا: إن الكل لا يتعين». 
)2 1 (د» ط): «متعين». 
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الفَضلّ الثاني 
في موجب ألفاظ النذر 





مەم | و 


٭ الأول: في التتابّع: 

- فإذا قالّ: لله علي أن أعتكف شَّهرًا متتابعًا؛ لم يجْر التفريق0؟ . 
وإن قال؛ شف + جاز متتابعًا(؟؛ لأنّه زا خيراء ولو أطلق فالمذهبُ 
أنَّ التنابُمَ لا يلزم كما في الصوم. 

وقال ابن سريج: ١‏ لان الليالي في الصوم تقطع التتابع 
بخلافي الاعتكافي وهو بعيدٌ9) . 

- أَمَا إذا نَذَّرَ يومّاء ففي جواز التقاط ساعاتٍ أيام 
أصخهما: المنعٌء بخلافي الشهر؛ فإنَّ اليومَ عبارةٌ عن ساعات محصورة 
بين الطلوع والغروب على اتصال. 


)١(‏ في (أ): «التفرق»» وفي (ي): «المتفرق». 
(۲) في (ق): «مفرقًا». 
(9) في (ق» د): «التتابع». 
2 انظر: «المجموع» 44۳/0(« و«فتح العزيز» )»%/ 0*۸(« حيث ذكر أن المذهب 
() في (ق» دء ط): «الأيام»» والمعنى: أن من نذر يومًا هل يجوز له أن يفرق ساعاته 
١4(‏ ساعة) على مجموعة من الأيام؟ فيه وجهان: أرجحهما: المنع. 
انظر: «فتح العزيز» (008/5). 


11 كتاب الاعتكاف 








فعلى هذا: لو ابتدأ من وقتٍ الزوالٍ وصبر إلى الزوالٍ من اليوم 
الثاني» فان حرج(" ليلا لم يُجَرِئْهُ؛ للتقظع(". وإن اعتكف ليلا قيل: إنَّه 
يجزىة؛ لحصول الاتصالٍ. 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا يُجُزئ؛ لأنَّ اليل ليس محسوبًا من 
النهار. 

ا »أت عت سيأ الشف ر 
رشان کان التتابّع لازمًا؛ ضرورةً لا قصدّاء حى لو أفسد(“ 
آخرهٌ لم يلزمه”2 قضاءً ما مضى» ولو ترك الكل لم يجب التتابع في 
القضاء . 

- ولو قالَ: لله علي أن أعتكف العشرٌ الأخيرٌ متتابعًاء ففي لزوم 
التتابع وجهان. 

ووچ فولنا :]نه ا لر :أن تتاب هذا يَقعْ شروو 


فالتصريح به كالسكوت عنه. 


)١(‏ في (أ): «أخرج». 

(') في (ق): «للقطع». وفي (دء ط): «المنقطع». 
(۳) في (ق): «وهذا». 

)€( في (ي): «شهر رمضان»» وكلا الإطلاقين جائز. 
)0( في (أ» ق): «فسد». 

000 في (أ ي): «يلزم». 

)۷( في (ق): «وجه). 

(۸) لم يرد «إنه» في (ي» ق» دء ط). 

(9) في (أء دء طء ي): «یلزم». 

(١٠)لم‏ يرد «هذا» في (د). 
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E‏ الحنظرٌ الثانى: فى استتياع اللبالى: 

فإذا تدر اغتكات شه ول الليالن فية» ويكنيه شهر بالأهلة) 
ولو نذَّرَ اعتكاف يوم لم تدُل الليلة فيه . 

ولو نه أيام أو ثلاثين7”) يومّاء فقي دخول الليالي | لمعخللة 


ا 
وجو 


Ê" 


30 
أحدها: تجب» كما فى الشهر. 


والثاني : لا وهو الأ( اتباعًا للفظ . 


والغالث: أنّه إِنْ َدَرَ التتابع لزمّه الليالي» وإلا فلا. ولو نذر ثلاث 
بال فتن دغر الو الخال هذه ال و الكو 


صر 
5 


وإذا نذر العشر الأخير قَنَقَصّ الهلا كفاه التَّسعْ. 


42001 2-0 1 0 ا 
ولو نذرَ عشرة أيام من أخر الشهر فنقصٌ لزمه قضاءٌ يوم. 


)١(‏ فى (د): «الاعتكاف شهرًا). 

)۲( في (د» ط): «دخل». 

(۳) في (ق): «وثلاثين»» والمقصود أن من نذر ثلاثة أيام» أو عشرة أو ثلاثين؛ 
أو نحو ذلك» فهل يجب عليه اعتكاف الليالي المتخللة»ء أم يكتفي بالنهار 
فقط؟ فيه ثلاثة أوجه. وذكر الشيخ أبو محمد وطائفة طريقة قاطعة بأن نذر 
اليومين لا يستتبع شيئًا من الليالي» وإِنّما الخلاف في الثلاثة فصاعدًاء وذلك 
لأن العرب تطلق اليومين على النهار فقطء ولكنها إذا أطلقت الأيام يراد 
بلياليها . 

انظر : «فتح العزيز» (5/ 016). 

)٤(‏ في (د» ط): «الصحيح». 


(4) فى (دء ط): «فإذا». 








* النظر الثالث: في استثناء الأغراض2(0: 

فإذا كال DR E EC‏ ويل ينا 
الخروجٌ له» ولم يَجَرْ لعيادة عمروء ولا لشغل أهم منه. 

ولو قال: : لا خوج إلا لشْمْلٍ يَمِنٌ لي» جاز الخروجٌ لكل شغلٍ 
ديني أو دنيوي يباح السنفر لل وك و لأجل النظارة والتنزه. 

وحكى صاحبٌ «التقريب» قولًا قديمًا: إِنَّ هذا الاستثناء مناقضل 
للتتابع» فيلغو(" ويجبٌ التتابعٌ» ت قال : إذا فرّعنا على الصحيح 
فلو قال: عل أن ؛ أتصدّقَ بعشرة دراهم إل أن أحتاجٌ إليها قبل التصدق 
صخ ذلك :ولو قال: إلا أن يبدو لي فهذا ستول : 

وأبئ الشيخ أبو محمدٍ هذا الأخير؛ لأنَّه خيرةٌ مطلقة 0 ناد اللزوم . 

وقال العراقيون: لو نذر صومًا وشَرَط التحال لغرض *) لا يُبيح الفطر 

ضح الشر 00 


)١(‏ في (أع ي): «الأعراض»» وهو أيضًا صحيح؛ لأن المقصود أن المعتكف ينذر 
الاعتكاف مدة ويستثني ما يعرض له من الأعراض» أو من الأغراض. 
انظر : «فتح العزيز» (5/ .)07١‏ 

(۲) في (ق): «فليلغو»» وكتب في بعض النسخ ألف بعد الواو وهو سهو. 

(6) لم يرد «قال» في (ق). 

(6) في بعض النسخ «لله. . .». 

(5) لم يرد «ذلك» في (د» ط). 

() في (د» س): «يبدو إلئ». 

(۷) انظر: «فتح العزيز» (019/5). 

(۸) في (ي): «حَيّره مطلقه». 

(9) في (ق): «العرض»ء وفي (أ): «لعرض». 

(١1)في‏ (): «الشروط». 
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ولو جرى ذلك في الحج فوجهان. 
وعكس الشيخ أبو محمدٍ هذا العرتيت وقال: الحجّ أو باحتمال 
ذلك. ِد ورد فيه شرط التحدّل 90 . 


إذا استثنى غَرَضا220 فالزمان الوت ال ب ففناده إذا: ندر 
افتكاف ‏ شتير فطلا وإن ندر اعتكاف شهر معيَّنٍ لم پالم قضاۇة؛ 
د يمك حملهُ في المطلتي على تي انقطاع التتابع فقط فينزل على الأصلء 
وفي الافتقار إل تخد الك حلا 

وعند وجوب التتابع» الأظهر الاستغناءً عن التجديدٍ؛ لأن التتابع 


كالرابطة للجميع . 
لالالا 


.)075192-2557١/5( انظر: «فتح العزیز»‎ )١( 
فی (أ): «عرضّااء وهو أيضًا جائز معنى‎ )۲( 
في (أ): «الاعتكاف».‎ (۳) 

)2 ف «يلزم» . 

(5) يراجع: «فتح العزيز» (014/5). 


51 كتاب الاعتكاف 








الفَصْلٌ الثّالث 
في قواطع التتابح 





وهو : الخروج بكل البدن عن كل المسجدٍ بغير عذر. 

* احترزنا «بكل البدن» عمًا إذا أخرج ا او رِجْلَهُ من المسجد» 
فاته لا يطل اعتكاقة . 

* واحترزنا «بكل(2 المسجد) عمّا إذا صعد المنارةً للأذان» فإِنْ 
كانت المنارة منقطعة عن المسجدٍ؟ انقطعٌ التتابع . 

إن كانت متصلةً وبابُها في المسجد؟ لم ينقطع . 

وإن كانت مُلْتصقة"2 بحائط المسجدٍ في حريمه وكان بابُها خارجًا 
عن المسجد؟ ففيه ثلاثةٌ أوجد: 

أحذها: ينقطمٌ؛ لخروجه" عن المسجد. 

والثاني : لاء لاه من حريم المسجد» وَالأذآن من حقوق المسجد 
فكأنّه لم عرض عن المسجد. ٠‏ 

والشالث: أنّه إن كان مُوَدْنَا راتبًا لم ينقطع؛ لأَنّه ُذْرٌ في حفَهء 


وإلّا فينقطع . 


)١(‏ في (د): «احترزنا»» بدون واوء وفي (أ» ط): «عن كل المسجد». 
(۲) فى (أ): «متصلة». والمؤدى واحد. 
)۳( في (ق» دء ط): «بخروجه). 
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وأمّا قولنا : «من غَيْرٍ عُذْرِاء فالعذرٌ على مراتب : 

# الرتبة الأولى» وهي العليا : الخروجٌ لقضاء الحاجة : 

رد مستا شعن ب ال فلا ينقطع التتابعٌ به 
ولاعت ا الأؤكات».ولاً يح عند العود تجدية العا بخلاف 
الاعتكاف المطلق الذي لا تتابع فيه؛ فإنَّه يجب التجديدٌ. هذا إذا كان 
منزله”؟» قريبّاء ولم تكن به علةٌ يكثر خروجةُ بسببها . 

فان بَعْدت داره أو کان به علة؛ فوجهان» منهم من عَمّمَ حسما 
للباب . 

ولو كاله داران ا على حََدٌ القرب» ففي جواز خروجه إلى 
الأبعلٍ وجهان» وحَدٌّ القرب في الزمان والمكان لا ينضبظ إلا بالعادة . 

3 

لا بس بأكل قم في الطريقء ولا بعيادة المريض في المرورٍ من غيرٍ 
ازور بس0 بوقفةٍ يسيرةٍ بقدر صلاة الجنازة» فذلك جائز في 
الطريق كذلك» ولا 00 E‏ والسؤال» فاه لا يزيدٌ على قدر صلاة 
الجا كان مول ات لله ية لا يسال عَن المريض في اعتكافه إلا مارًا 
9 


)١(‏ في (ق» د» ط): «المرتبة». 

(۲) في (ق) سقط : «الأولى وهي». 

(۳) فى (ق): «ولا). 

)€( د (أ): «داره». 

)0( في (ق): «کانت) . 

3( لم يرد بأس» في (دء ط» ي). 

(۷) روى أبو داود بسنده عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «كان النبي ياه يمر 
بالمريض وهو معتکف» فيمر كما هو ولا یعرج» يسأل عنه». = 


۲۹1۸ كتاب الاعتكاف 








ولو جامع في وقت قضاء الحاجة من غير صرف زمان إليه فسد 
اعتكافه على الأصح؛ لأن وفْعَه عظيمٌء فالاشتعَالٌ به أوقع من الجلوس 
وناعة و 

ومنهم من قال: لا يفسدٌ؛ لأنّه ليس معتكمًا في هذه الحالة وإِنْ كان 
الؤمان را من ه13" لاا 

# الرتبة'" الثانية: الخروج بعذر الحيض: 


غير قاطع للتتابع إن كان مدة الاعتكافي بحيث لا يتسع لها أيامُ الطهر 


6 
2 


فان قضورت: المَدةٌ فرجهان: 

أحدّهما: القطمٌ للإمكان. 

ولاو العامة نك إلى عدن ی 
كما الخاد 

# الرتبة الثالثة: المرض الذي يس معه المقامُ في المسجرٍ: 

وفيه قولان: 

اسا كالحيض . 

والثانى: لا؛ لاله لا يتكربٌ طبعًا . 

وكذا(©» الخلاف في انقطاع تتابع الصوم. 


= انظر: «سئن أبي داود مع العون» (147/19. 42١55‏ و«التلخيص الحبير» 
(؟/9١5).‏ 

)١(‏ فى (ق): «بساعة». 

)۲( 8 (ق): «المرتبة). 

)۳( ق (د» ط): «وإن». 

)4( فى (ق»ء دء ط): «المرتبة». 

)0( في (د» ط): «وهكذا». 
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وهذا إذا لم يضُطَرَّ إلى الخروج خيفة التلويث» فإِن خيف 
فهو كالحيض» وقيل بطرد القولين فيه أيضًا. 

* الرتبة" الرابعةٌ: أن يخر محمولا أو يخرج ا 

وفيه7" قولان مرتبان على المرض» وأولى بأن لا ينقطعَ ؛ لأنَّ الصو 
لا ينقطع بمثله. وإن أَكْرء؛ فقولان مرتبان» وأؤلئ بأن ينقطع؛ لأن له 
قصدًا في الخروج. 

# الرتبة( الخامسة: أن يلزمه الخروح شرعًا لأداء شهادةٍ متعينة 
أو إقامةٍ حدّء أو قضاءٍ عدة طلاق: 

فقولان مرتبان على المرض» وأولى بالانقطاع؛ لأن مبادىء هذه 
الأمور مندرجة تحت اختياره. 

ثم حيتٌ قلنا: لا ينقطعٌ؛ فيجبٌ قضاءٌ الأوقاتٍ الفائتة بهذه 
الأعذار. 

وفي اسيّئناف النيّة عند العود خلافٌ» كما في تفريق الوضوء 
[والله أعلم]!” . 

JUJ 


)١(‏ في (ق): «المرتبة». 

(۲) لم يرد «فيه» في (ق). 

(۳) فى (ق): «المرتبة». 

)€( راع «فتح العزيز» (5/ 017"0). 
)٠(‏ الزيادة من (ي). 
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000 


وهو رُكنٌ من أركان الإسلام» فلا" يجب في العُمْرٍ إلا مَرّهَ واحدةً. 
والنظرٌ فى : المقدّماتِء والمقاصي(". واللواحق: 


U 


و 
7 


7 
7 


50 
7 
اد 


الحج لغة: القصد. وشرعًا: هو قصد الكعبة للنسك. وقد فرض في العام الخامس من 
الهجرة النبوية» قال الحافظ في «التلخيص»: «نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة» 
وأخَره النبي يك من غير مانع» فإِنَّه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة» ولم يحج. 
وفتح مكة سنة ثمان» وبعث أبا بكر أميرًا على الحج سنة تسع» وحج سنة عشرء 
وعاش بعدها ثمانين يومّاء ثم قبض»» ولكن ثار خلاف في السّنة التي وجب فيها 
الحج» فجزم النووي أله فرض سنة ست» وقيل : فرض سنة ثمان» وقيل: سنة تسع . 
والحج هو الركن الخامس ‏ من أركان الإسلام » الذي يجمع بين عبادة بدنية 
وقلبية ومالية» وهو مؤتمر إسلامي عظيم يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق 
ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية» وليتباحثوا في أمور دينهم وليجتمعوا على كلمة 
الوحدة ومصالح الأمة. 

يراجع: «المجموع» للنووي» ط. شركة العلماء (۲/۷)» و«التلخيص الحبير» 
.)5١9/9(‏ 


)۲( في (ق» ط» د): «ولا). 
زفرة في (د): «فالمقاصد». 
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القسم الأول: 
في المقدمات 


و الخرائظ رالاق 


للك فن 0 اوهو)» وهر تصحيف . 


51 كتابُ الچ 





القول في الشرائط 


% وشرائط وجوبه EES‏ الإسلامء والعقلء Ey‏ 
وال ا 


* وشرائط وقوعه عن فرض الإسلام أو “: وهي ما ذكرناها 
إل الاستطاعة©), 


# وشرايظ متي دون ال مسح الإتلام على شيل ا 
الإسلامٌ والتمييز؛ إِذْ يصح من الصبيٌ المميّرء إن حج”" بإذن الوليّ. 

وث شرظ(" صحته لا بطريق الاستقلال: الإسلام المجرد» ار 
للوليّ أن يُحْرِمَ عن الصبيّ الذي لا ي اه 


)١(‏ فى (ق): «خمس». 
)۲( (د» ط): «والبلوغ الحرية». 
(۳) في (ق): «أربع». 
)٤(‏ في (ق» د» ط): «دون الاستطاعة». 
)٥(‏ فى (ق» د» ط): «والتمييز». 
030 في (ق» ط» د): «يحج). 
(۷) في (أ): «وشروط». 
(۸) نرى المصنف هنا ذكر عدة أنواع من الشروط وهي : 
١‏ شرائط وجوب س خمسة وهي : ا والعقل» والحرية» والبلوغ» 
والاستطاعة» فإذا لم يت يسدق نهد هذه اط ان الحج لا يجب. 
۲ - شروط وقوع الحج عن الفرض هي : الإسلام. والعقل» والحريةء 0 
۳ - شروط صحة الحج دون الوقوع عن الفرض هو: الإسلام» والتمييز. - 


qolan 7B i SPM, 
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3 والمقصود: 
بيان الاستطاعة 
وهي نوعان : ا 
النوع الاول: 
عو 
استطاعة المباشرة 
قال الله تعالى : ولتو عَلَ الاس حح الْبَيْتٍِ مَنِ أستَطاعَ لينو سبلا 204 . 


8 


وقال عليه السّلام فى تفسير الاستطاعة: (إِنْها راد وراحلة». 


+ والاستطاعة تتعلق بأريعة أمور: 


الراحلة. والزاد» والطريق» والبدن. 
# أما الراحلة: 
فِالقُدْرَةٌ عليها شر فلا" حجّ على القادر على المشي لما فيه من 


المشقةء خلافا لمالك. نعمء لو كان على مسافة دون مسافة القصرء 
وجب ا شخ على القوئء ولا يجب على من يتضرر به. والمشئ فى هذا 
القدرٍ» كالركوب في السفر الطويل. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


= ؛ ‏ شرط صحة الحج لا بطريق الاستقلال» وهو: الإسلام فقط 

يراجع لتفصيل ذلك: «فتح العزيز» »)٦/۷(‏ و«المجموع» (۷/ .)٠١‏ 

سورة آل عمران» الآية: ٩۹۷‏ . 

وردت أحاديث كثيرة > منها: ما رواه الترمذي» وابن ماجه» والبيهقي› 
والدارقطني» والحاكم» وغيرهم بسندهم عن أنس» عن النبي ي في قوله تبارك 
وتعالى: لوہ عل الاس حح ليت مَنِ أَسْتَطاعَ َه سبيلاً» قيل: يا رسو الله 
ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». وفي رواية أخرى عن أنس (رضي الله عنه) أن 
رسول الله یی سئل عن قول الله تعالى : لن اطع إل سيلا فقيل : ما السبيل؟ 
قال: «الزاد والراحلة». وهذا الحديث صحيح ؛؟ صححه الحاكم. 

في (ي» ط): «ولا). 

ذهب مالك إلى أن من أمكنه الوصول ماشيًا أو راكبًا وجب عليه الحج. = 


كتاتٌ الج 








ومنْ لا يستمسك على الراحلةٍ فلا يلزمة» ما لم يقدر على محمل » 
م ا ا يلرمة »وإ E‏ 
ماله لمحمل”" تام لكته كتفي بسن فلا رمه لأن الريادة سراد 
لا مقابل له. 

# أما الزاد: 

E الوا‎ 

والمراة بال تَمَقَةُ الذهاب والإياب» في حقٌّ من له أهلٌ 
أو مسكنٌ”" أو قريبٌ وإن بعد. 

وهل يعتبرٌ نفقة الإياب في حق الغريب؟ فيه وجهان» ووجه الاعتبار: 
حنينٌ النَفْسِ إلى الأوطان. 

والمرادٌُ بالفاضل عن قدر الحاجة: أن يكونٌ ورا المسكن والعبدٍ 
الذي تخر دوست كرب ةة وديرنه الى فة إلى تاتا رما اة 
على که ی النشقة» وما باح إل حرف إلى کا إن لم وك اة 
وخاف على نفسه العَنَتَ . 

وهل يجبٌ أن يكونَ وراءَ رأس ماله(" الذي لا يقدر“ على التجارة 
إلا به؟ فيه وجهان: 


- انظر تفصيل ذلك في : «شرح الخرشي مع حاشية العدوي» (2)584/7 وابداية 
المجتهد» /١(‏ 20719 و«قوانين الأحكام الفقهية» (ص55١).‏ 

(1) فى (د): «محمل». 

E EE O E E 
.)١١/۷( «فتح العزيز»‎ NT . أو المسكن‎ 

(۳) في (د» ط): «المال». 

ددع في (ق» د): «على) . 
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ع 


أحدّهماء وهو اختيار ابن سريج: أن رأسَ ماله كمسكيه وعبدو. 


والثاني: أَنَّ رأسَ المالٍ يُصرّفُ في أهبةٍ الح بخلافٍ المسكن 
والعبد» فإله" يحتاج إليهما في الوقت . 

فرعان: 

أحدهما: أنَّ منْ لا يملك نفقة الذهاب وهو كسوبٌ لم يلزمة 
ال فير الحم النقويوية علئ رر التي إلا أن 
كرون الما وون سفن اک 

إلعاتي : إذا كانت الأسعارٌ غالية ولكنْ وَجِدَّ بثمن المثل» وَجَبَ 
الحجٌّ كما يجب شراءٌ الماء بثمن المثل" وإن غلا بحكم ا كان 
لا يباعٌ الزاد إِلّا بعبْنِ لم يجب . ّ 

* أما الطريق : 

فشرظة أنْ يكونَ خاليًا عما يوجبٌ خوفا في النفس» والبُضعء 
ا ْ 

« أمّا النَمْسُ: فان“ كان في الطريقٍ سَبَعٌء لم يجب الخروج. 
ولو كان في الطريق بَحْرٌء اختلف فيه نص الشافعيّ (رضي الله عنه)" . 


.)١8/0 في (ق): «فإنهما»» وهذا الوجه رجّحه الرافعي في «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) في (ق» د): «الخروج'ء والمؤدَّى واحد. 

(۳) «وجب الحج كما يجب شراء الماء بثمن المثل» ساقطة من (دء ط)ء أي: فإن وجد 
الماء والزاد بثمن المثل المناسب لذلك الزمان والمكان لزمه الحج» ولو كانت 
الأسعار غالية ما دام ماله يفي بذلك. انظر: «المجموع» (۷/ .)٠١‏ 

(4) في (ق» ي): «فلو». 

(5) فى (د): «وإن». 

(5) فقد نص الشافعي في «الأم؛ على أله لا يجب على من ليس له طريق إلى الحج - 


۲۸ كتابُ الح 





ع ء و و 5 
وللاأصحاب اربعة طرق : 
: ب 


أحدها”": إِجْراءٌ القولين» لما فيه من الخطر الظاهر مع غلبة 
السلامة0 , 
والثاني: أنه" لا يجبٌ على المستشعر ؛ لأنْ الجبانَ قد ينخلع قلبه 


ہو نعو 


في البحرء م را ل الال چان الي 
والثالتٌ : أنه لا بجت على المتعفعين وفى غيره قولان. 
والرابع": ال" يفيك على عر ال وفي المستشعر 


هذا“ إذا كانت السلامةٌ غالبة» فإن كان الهلا غالبًا حَرّمَ الركوبٌ. 

3 5 

لو سط الب و ارت الات قن ال هة لوالا ا 
عنهاء ففى الوجوب الآن وجهان ‏ على قولنا: لا يجب ركوب البحر_: 


= إلا البحرء بينما نص في «الإملاء» على أله إن كان أكثر عيشه في البحر وجب. 
انظر: «فتح العزيز» (۷/ 01 

)١(‏ في (ي): «إحداها»» وكلاهما جائز. 

(۲) أي: أن الطريقة الأولى على المسألة هذه على القولين: قول بالوجوب بناءً على 
غلبة السلامة» وقول بعدم الوجوب» بناءً على وجود الخطر. وهذه الطريقة حكاها 
الشيخ أبو محمد وغيره. انظر: «فتح العزيز» (11//1ء .)١18‏ 

(۳) لم يرد «أنه» في (أ» د» ط). 

)٤(‏ في (ق): «فتنزيل النصين»» وفي (د» ط): «تنزيلا للنصين». 

(5) في (د): «الرابع». 

00 ا 0 

(۷) فى (ق» د): «وهذا)». 

)۸( في (د): «فأمًا إذا كان» . 
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E CRN a 

والثاني: لا؛ لأنَّ الشرعَ ليس يكلمُه في طريقٍ الحج» 
يتكلت ذلك في غرضه» وهو قريب من الحضر إذا حاط به العدوٌ. وفيه 
EE‏ 


« أمّا البضع : فالمرأةٌ كالرجل في الاستطاعة» لكنها عورةٌ مقصودة 
عنام و > فإ لم تجدٌ لم يلزمُها الخروحٌ إلا إذا كان 
الطريق آمِناء ووجِدَت نسوةٌ ثقاث. 

eS 
ر او ن إلى لاسا لع المح‎ 

فالا لر ان غ الكراضد قيطت مالا ا 
الحجٌ؛ E‏ 

ا NS‏ نع الظلم: 550 اللو 


الظالم. 


)١(‏ فى (ق): «بمكلفه»» وفي (د): «يكلفه ذلك في طريق». 

١ «حاط).‎ OE (۲) 

)۳( انظر : «فتح العزيزا (۷/ 1۸ 09). 

)٤(‏ لم يرد «كل» في (ق). 

.)١۲/۷( انظر: «فتح العزیز»‎ )٥( 

(5) فى (ق): «لا يلزمه». 

)۷( البذرقة - بفتح الباء» وسكون الذال» ففتح الراء والقاف -: هي الجماعة التي 
تتقدم القافلة للحراسة. انظر: «القاموس» »)١١١۸/۲(‏ و«المصباح المنير» 
(67/0). 

(۸) «لا مقابل له. .. لألّه خسران»: ساقطة من (ق). 


حيرف كتابُ الحجٌ 








واا ب و ا و داج :0 المدرقة 
ككراء الدابة 

وإذا لم مشج 0 م المرأة إلا بالأجرة”” » ففي وجوبها عليها 
وجهان ٠‏ وأ بان يجبت؟؛ لأنها لا تنفك عن هذه الحاجة فكانت 
من اهب اوها 

* أما المتعلّق الرابعٌ للاستطاعةء فهو البدن: 

ولا يعتبرٌ فيه إلا قوةٌ يستمسكٌ بها على الراحلة. 

والأعمى يجب عليه الحجٌ» ولكنّه يحتاجُ إلى قائ كاحتياج المرأة 
إلى محرم. 

والمجنون لا حجٌ عليه« ولو حَجٌ به الول وطاف به صح حَجّهُ 
ولك مُوْنَ السفرٍ من مال الوليٌّ. 

وأمّا المحجورٌ عليه بالتبذير» فيلزمّ الحجٌء وللوليٌ أن ينفقَ عليه 
وينصبّ عليه عنه قَوَّامًا إلى الحج. 

هذه أركان الاستطاعة. 
* وأمًا تجكافها فثلاثة: 

00 أن وجوب الحجٌ يستقر في الذمَّةٍ م إذا دامت الاستطاعة 
مدة تتِعٌ للحج لو اشتغل به. ولو افتقر وَجُنَّ قبل مضي مدة الإمكان تبينَ 


(1) في (ق): «الحج». 

(۲) في (دء ط): «وأجرة». 
(9) في (ق» دء ط): «بأجرة». 
)٤(‏ فى (ق» د» ط): «أهبة». 
)0( ا (أ): «فطاف». 

(5) في (ق): «في ذمته». 
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TT 500‏ له الور 
لكان موته بعد الحج. وكذلك”" لو طرأ العَضْبُ”” في هذا الوقتٍ. 
التي عد الناس حيتٌ يُعتبرٌ نفقةٌ الإياب» قال الصيدلاني : 
ین آنه لم يكن لازمًا؛ لأنًا لو علمنا هذا في الابتداء لم يلزمه الخروجٌ , 
بخلافي ما لو علمنا مثا أنه يموت بعد يوم النحرء فإنّه كان يلَرْمُه 
الخروج . ١‏ 

7 أن وجوب الحجٌّ على التراخي عندناء خلانًا لأبي 
ة0 ف بعصي بالا عبر می ال الأول ولكنه لو مات يُخْرَحُ 
من تر كه و الفا أنه يلقن الله غاا يمان له الاخ رط سللامة 
العاقبة؛ وكان على عَررٍ في التأخير. 


)١(‏ فى (دء ط): أو مات». 

220 في (ق» و): «ولذا»» وفي (ي): «وكذا». 

(۳) العضب _ بالعين المهملة المفتوحة» وسكون الضاد -: هو الزمانة» يقال: رجل 
معضوب. أي: زين لا حراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته من الحركة. «المصباح 
المنير) (515/7). 

(4) قال السمرقندي فى «تحفة الفقهاء» .٥۷۸/١(‏ 01/4): «واختلفت الرواية عن 
اتا لد و موسعًاء أو مضيمًا؟ ذكر الكرخي أتّه يجب على 
الفور» وذكر محمد بن شجاع أنه على التراخي» وذكر الزجاجي مسألة الحج 
على الاختلاف. فقال: على قول أبي يوسف يجب على الفور» وعلى قول 
محمد: يجب على التراخي» وروى محمد بن شجاع الثلجي قول أبي حنيفة مثل 
قول أبى يوسف. 
را «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٠٤١‏ 

(9) فى (ق» د» ط): «ولا). 

7( في (ا): «إذا». 


۲۲ كتابُ الحَج 





ا رامال لا يعصي إذا أَخَرَ عازِمًا على الامتثال» وماك 


لس رَ في نفسه العَضْبٌ عَصى بالتأخير. 
فرع : 
إذا أخر مع القدرةٍ وطرأ العَضْبٌِ عصىء لتعذر المباشرةء ويلزمُه 
الاستنابة على التضييق» بخلاف ما لو بلع معضويًا؛ فإنْ الاستنابة في حقه 
على التراخي كالمباشرة في حق القادر. 

وذكر الفورانينٌ وجهًا أنه لا تضيق الاستنابة في العَضْب الطارىء. 
ثُمّ قال: إن ضَيّمُناء فهل للقاضي أن يستأجرٌ عليه عند امتناعه إجبارًا؟ فيه 
وجهان. وجه“ التجويز تشبيهة بالزكاةٍ لتطرق النيابة إليه. 

# الثالث: أن مَنْ لم يُوَدَ حجٌ الإسلام لا يجورٌ له أَنْ بحج أجيرًا عن 
غيره أو يتطوع قبل الفرض أو يؤدي قضاء أو نذرًا قبله. لما روي أنه عليه 
السّلام رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال : خت عن نفسك؟4 
فقال: لا؛ فقال: «هذه(" عنك» ثم حح عن شبرمة). 


ا € 
م 
فحأة. 


E AS نينا رك‎ 


)۱( في (ق): «ووجه). 

(۲) في (د» ط): «فقال (عليه السّلام): من شبرمة؟ فقال: صديق لي . فقال (عليه 
السّلام): . . .». والثابت في الروايات: «قال النبي ية : «مَّن شبرمة؟»» قال: أخ 
لي أو قريب لي». 

(۳) فى (د» ط): «هذا). 

)€( في (د» ط): «احجج) . 

)2 هذا الحديث رواه أبو داود» وار بن ماجه بسندهما عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس » ورواه الدارقطني» وابن ع حبان» والبيهقي› قال البيهقي: إسناده 
مسح ۰ وليس في هذا الباب أصح منه. 
انظر: «سئن أبى داود مع عون المعبود» .)56٠١/5(‏ و«ابن ماجه» (515/15) = 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث انا 





ويستوي في هذا العاجز والمستطيع» لأنَّ العاجرٌ إذا حَضَرٌَ وفع حَجَهُ 
عن حَسَةٍ الإسلام» وكما لا يقدّمُ التطوعٌ على حجة الإسلام لا يقد 
على القضاء والنذر» ؤفي الترئيس بين القضاءٍ والندر© تَرددٌ» والأؤلى 
ا َ 

أمًا الأجير إذا انتهى إلى(" الميقات فنوى التطوعَ عن نفسهء قال 
الخ ابو محمد تصرف إلى المسشاجر» لأنينا حجة واا عفد 


وهو بعيد؛ لأنَّه وجوب تقتضيه الإجارةٌ دون وضع الح . 
النوع الثاني : 
استطاعة الاستنابة 
والنظر في ثلاثة أطراف : 
* الطرف” الأول: في حالة”"2 جواز الاستنابة: 


الله 


وله شرطان: 
7 8 و 
* الأول: العجرٌ عن المباشرة بالموتِ» أو بزمانةٍ لا يُرجَى زوالها. 


= ويراجع للحكم على الحديث: «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۲۳). وقال النووي في 
«تهذيب الأسماء» :)557/١(‏ «شبرمة بضم الشين والراء» ذكره ابن منده» وأبو نعيم 
في الصحابة» قالا: هو صحابي توفي في حياة رسول الله يِيِةِ. ولم ينسباه» 
ولم يزيدا في حاله». 

)200 في (3): احج . 

(۲) فى (قء ط): «بين النذر والقضاء». 

(۳( لم يرد «إلى» في (د» ط). 

2 فى (ق): «يصرف). 

)0( ا «فتح العزیز» (۷/ ۳۳ ۳۷). 

(5) «الطرف» لم يرد في (ق» د). 

(۷( في (ق) : في حال). 


2 كتاتٌ الج 





وقان O‏ ا ارت ررد الد 
ف لا رل ال الاج المارش غه أو السات ادر 
على النية . 

e و ع‎ RE a AT : 5 

ثم لو ظهر الياس وفرغ الاجير من الحج» فزال الععضب؛ ففي 
وجوب الإعادة قولان: 

ه أحدهما: ا ف ليان زوق الت قار 

« والثاني: إن حج الأجيرٌ وقع موقعه فلا ينقضٌ 2 . 

فان قلنا: لم يقع» فيقعٌ عن الأجير أو عن تطوع المستأجر؟ فيه 
وجهان: 

٤‏ و ع 03 5 ف 2 65 عي 

أحدهما: عن الأاجير؛ لانه لو وقع عن المستاجر لسَبق النفل 
ا 

- والأصحٌ: أنه يقع عن المستأجر؛ لأن هذا عذر في التقديم» 

: ب 

كعذر الصبيّ؛ والرق. 


2000 في (ق): «بحال». 

(۲) أي: خصص الإمام مالك الحديث الوارد في الحج عن الميت بالميت» ولم يقس 
المعضوب عليه» بل قال: سقط عنه الحج. 
انظر: «شرح الخرشي» (/286©». وهبداية المجتهد» .)۲١ /١(‏ و«قوانين 
الأحكام الفقهية» (ص547١).‏ 

(9) ليرد «أنها» في (دء ق» ط). 

)٤(‏ في (د): «العذر». 

() في (ق): «ولا يقضى). 

03 2 (ق): «وإن)». 

)¥( لم يرد «يقع» في (ق» د ط» ي). 
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اعدا اه لا سر > لوقوعه ع 

والثاني: نعم؛ لأنه عمل ما(" عليه. 

اقا و 2 المغل دون لمكي ل اناد 
الإجارة. 

ولو كان العَضبٌ يَرْجَى زواله» فاستنابٌ واتصل العضب بالموت؛ 
ففي وقوع حج النائب عنه قولان» كما سبق . 

# الشرط الثانى: أن يكون المستنابٌ فيه حًا مفروضًا. 

أمّا التطوع؛ ففيه قولان: 

« أحدهما: المنمٌ؛ لأنّه خارجٌ عن القياس» وقد ورد الحديث في 
حجة الإسلام. 

« والثاني: نعم؛ لأنّه إذا تطرق النيابةٌ إليه كان التطوعٌ في معنى 
الفرض . 

أما إذا لم يكن على الميت حجة الإسلام لعدم الاستطاعة» 
ففى استئجار الوارث عنه طريقان: 

أحدّهما: طردٌ قولي التطوع؛ لأنّه تبرع . 


والثاني: القطعٌ بالجواز؛ لأنَّ حجٌّ غير المستطيع يقع عن حجة 
الإسلام» ولأن الحديتٌ ورد فيه. 


000 لم يرد «أنه» فى (د» ط» ي). 

(۲) في (أ): «بما عليه». 

)۳( في (): «أجر). 

)20 في (ق» د ط» ي): احج الإسلام». 


۳٢‏ كتابُ الح 





روي أن امرأةٌ قالت لرسول الله بيا : إن فريضة الح أدركث أبي 
EES‏ يستطيع أن یح أفأحج عنه؟ قال : انعي» . 

فرع : 

لا يجوز الحجٌ عن المعضوب بغير إذنِه» ويجوزٌ عن الميِّتِ من غير 
وصيته ؛ يستوي فيه الوارث والأجنبي» كما في قضاء دينه . 


(n 


3 


وقال أبو حنيفة: إن لم يوص لم يَحَجّ عنه» إن اسع لشاف 


وصيتّ بالحج من ثلثِ مالو“ . 
* الطرف الثاني: في حالة وجوب الاستنابة: 

وه أن نة في ذمته ثم يطرأ العَضبٌ» أو يبلغ معضويًا قادرًا 
على الاستنابة والقدرة عليها بمال يملكهء أو بمالٍ يذل لهء أو بطاعة يذل 


له. 
fsoc ِ 2‏ 6 6 
- قَأما ما يَملكه فهو قَدُرُ أجرة الأجير فضلا" عن حاجته يوم 


)١(‏ هكذا في (ق): وفي بقية النسخ «زمتًا»» وما أثبتناه موافق للروايات الصحيحة. 

(۲) الحديث هذا متفق عليه» لكن بدل «لا يستطيع أن يحج»: «لا يثبت على الراحلة» 
وفي رواية للبخاري بلفظ : «لا يستطيع أن يستوي على الراحلة». 
انظر الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح) 1/0 و«مسلم» (۲/ ٤‏ 4۷)» 
و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» (۳/ 227754 و«ابن ماجه» (۲/ »)4۷١‏ ويراجع : 
«التلخيص الحبير» (۲/ »)۲٠١‏ و«سبل السلام» 81١/١‏ 1). 

(۳) فى (ق): «وضّى). 

TT (0‏ الحنفية : «تحفة الفقهاء» .)085/١(‏ 

(5) في (ق): «حال». 

)1( في (ق» ط): «بلغ» . 

)۷( في (د» ط): «فاضلا). 
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ولا يُعتبر أن يَفْضُلَ عن نفقةٍ أهلو لما بعد فراغ الأجير من الح( 
في مدة إيابه . 


وهل يعتبرٌ لما بين "' يوم الإجارة إلى الفراغ من الحح؟ فيه ردد 
من حيبت أنَّ هذو مُدَّةٌ فيها يتم الأداء. 

وفي” زكاة الفطر لم يعتبر إلا قوت اليوم؛ لأن الفرض يتأدّى في الحالٍ. 

ولو ملك ره ماش؛ ففي لزومه وجهان. وجه المنع : أ الماشي 
على حَطرء فيؤدٌي” إلى التغرير بماله0©. ا 

- ما القدرةٌ ببذلٍ الغير: فإِنْ كان المبذولٌ مالا والباذلٌ أجنبيًا 
لم يَجبْ؛ لما فيه من المِنَّةِ. وإن كان المبذولٌ طاعة والباذلٌ هو الابن 


م 
م 


وجب ا إذ لا مِنَةَ و بَذَلَ الأجنبئٌ الطاعة أو الابنٌ المالَ 
فوجهان؛ للتردد في المئَّوٍء والأبُ كالابن في بذل" المالٍء وكالأجنبي 
في بذلٍ الطاعة. وهذا إذا بذل الابنٌ الطاعةً راكبّاء فإِنْ كان ماشيًا ؛ 
فرصي ع الأب التغريرٌ بولده. فإِنْ كان مع المشي يُعَوّلُ 


)١(‏ «من الحج» لم يرد في (د» ط). 

(۲) فى (د» ط): «وفى)». 

)۳( : (أ)د. ط): ان والمؤدّى واحد. انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)٤١‏ 

©( في هذه المسألة وجهان: أصحهما ا E e‏ 
إن إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل ت نفقتهم» قال الإمام: وهو كما في الفطرة حيث 
لا يعتبر فيها إل نفقة اليوم. انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)٤١‏ 

)٥(‏ في (دء ط): «في». 

(5) في (ي» ط): «ويؤدي». 

. «بزمانه)»‎ e 020 

Ea 

(9) في (د» ي): «يعزاء والمؤدى واحد. 


Y۸‏ كتابٌ الح 








في زاده على الكسب» أو السؤال؛ ففيه خلا" مرئّبٌء وأولئ بأن 
لا يَجبَ. وان لم 0 ولا سؤالٌ؛ فلا يحل ل( “ الخروحٌ . 

ومهما تَحَفَّنَ وجوبٌ الحجٌ. فالعمرةٌ تَجِبُ أيضًا؛ٍ لقوله تعالى : 
وا اموا لدج والعمرة 20 وللشافعيٌ (رضي الله 0 ترد 5 القديم ي 
وجوب العمرة . 
* الطرف الثالث: في الاستئجارِ على الحج: 

والنظر في : شرائطه» وأحكامه. 

* أمّا الشرائط : 

فتّذكرٌ في الإجارةء وتَذَكُرٌ هاهنا أربعَ شرائط : 

« الأول" : أن يكون الأجيرٌ قادرًا على الحجٌ. فإِنْ كان مريضًا 
أو كان الطريقٌ مخوفاء أو ضاق الوقتُ وطالت المسافة لم تنعقدٌ الإجارة. 

ولو جری في وقتٍ هجوم الأنداء" والثلوج, ولكن كان زوالَّه 
رما :فالأظهرٌ الصحة: وقيل: لا يجوز؛ لتعذر النهوض في الحالٍ. 


(1) في (د» ط): «والسؤال». 

(؟) في (ق» ي» د): «فخلاف». 

)۳( في (ق» د» ط» ي): «فإن». 

(6) فى (أ» ق): «یکن». 

)0( ا د» ط) بدون (لا» و«له). 

0( ا البقرةء الآية: ٠۹٩‏ . 

(۷) انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)٤۷‏ 

(۸) في (ق): «الأولى». باعتبار «الشريطة»ء والتذكير باعتبار الشرط. وهكذا الأمر في 
الأعداد الأخيرة. 

(9) في (ق): «بعد هجوم الأنداء». و«الأنداء»: الأمطار. 
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وهنا صك الإجازة وجب :على الأجير الخروج مع اول رفقةٍء 
ولا يجورٌ التأخيرٌ إلا بعذر انتظار الرفقةء فلا دواو ا 

« الثاني : أن لا يُضيف الإجارَة الواردة على العين إلى حَجَّةٍ ذ 
السّنة القابلة إا إذا كانت المسافةٌ بحيثٌ لا تُقطم في سن فيجوز 1 
لإمكان التشاغل بالسفر" في الحالء وإن ورد الإجارة على الذمَّةٍ فله 
أن تمدن NE o E a‏ 

« الثالث: كون الحجٌ لوا اعمال للأجيرء ولا يحتاج إلى 
التعريف في العقدء فإته مشهورٌ في العرفء فإن فُرِضَ جهلٌ على الندور 
من أحدهما لم يصح العقد. َ 

- وأمًا تَعِْينُ ميقاتِ الإحرام ففيه اختلاف نصّء فقيل : قولان: 

أحدهما: يشترظ؛ لأنَّ غرض الأجير يتفاوتٌ به. 

والثاني : لاء لان غرضَ السا سر لا اوت : 


وقيل : e‏ إن كان اله ج لا فال ع 
33 


Caan 


2 


ر 

فأمّا الحيُ فله غرض في تعيين المواقيتِ» فيلزمه ذلك . 

وقيل: إن كان على طريقهٍ ميقاتٌ تعيّن بالعرفي» وإِنْ كان طريقه 
يُقْضي إلى مسلكين يُقُضي كل واحدٍ إلى ميقاتٍ آخرء فلا بد من التعيين . 


للك في (ق. د» ط): «ولا». 

(؟) فى (ق): «الثانية»). 

20 في (د» ط): «فى السفر». 

(5) في (ق): «الثالثة». 

(٥)‏ في (ق» د» ط) لم يرد «هو». 
0 في (أ): «ببراءة»» والمؤدى واحد. 


4 كتاف الح 





« الرابع": أَنْ لا يعقدَ بصيغة الجَعالة» فلو قال المعضوبٌ: 
مَنْ ححجّ عَنّي فله مائةٌ؛ فَحَجّ عنه إنسان؟ نقل المزنييٌ أَنّهِ وَقَعَ عنه» 
واستحقٌّ المائة. ورج الأصحابٌ منه تصحيحَ صيغةٍ الجعالةٍ في 
كل ما يقبل الإجارة» وذهبّ بعضٌ الأصحاب إلى تزييفه» فإ ذلك 
يحتمل من ضرورة الجعالة؛ فعلى هذا بطلت التسمية» وصح الإذن» 
واستحق المأذون له(" أجرة المثل؛ لوقوع الحج عن الإذن. 

ومهما فسدت الإجارةٌ بفسادٍ العوض”" بقي الإذنُ صحيحًاء ووجبّ 
جرة المثل؛ لوقوع الحجٌ عن الإذن. 

وقيل : إِنَّ الإذنَ يَفُسّدُ بهذا العموم؛ فإنَّ من قال: وكّلتٌ كل من أراد 
بيع داري؛ لم تصح الوكالة؛ لم سين الوكيل» فكذلك هاهنا . 

* النظر الثاني : في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير: 


ا 


وأحواله با 


0 1 و 2 ء 
« الأولى : إذا فاته الح في السّنة الأولى بامتناعه عن الخروج 
انفسخت الإجارة إن كانت واردةً على العين. 


2000 فى (ق): «الرابعة». 

(0) فى (أء د طء ي): بدون «له»» جاء في «المصباح المنير» :)۱۲/١(‏ «والفقهاء 
يحذفون الصلة تخفيفًا» . 

(۳) فى (د): «العرض». 

(4) في (ق» دء ط): «أن يبيع). 

(5) في (أ): «الطرف الرابع»» والأولى ما أثبتناه؛ لأن النظر الأول كان في الشرائطء 
وهذا النظر في الأحكام. 

(7) فى (أ): «الأول»ء وهو أيضًا جائز؛ لأن «الحال» مذكر ومؤنث. 
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وإن ورّدث على ذمته20» قال العراقيون: لم ينفسغ› تميقا جر 
الخيارٌ كما لو أفلس المشتري بالثمن. 

قال المراورة: فيه قولان كما في انقطاع ج: جنس المُسْلَمٍ فيه: على 
قولٍ: تنفسحٌ. وعلى قول: يثبتُ الخيار. 

ا لقا وا اجام كلد غبار ره اه بيت 
000 إلى أجير آخر لتبرئة ذمته» فالأجيرٌ EN‏ 


ي 


لمت لت اول فة نمال ؛ ل O‏ 


وم 


بمن هو أَرعَبُ منه. 

ه الثانيةٌ: إذا خالف في الميقاتِ فأحرم بعمرةٍ عن نفسهء ثُمَّ أحرمَ 
بحج المستأجر من) جوف مكدًء فَيُحَطْ شيءٌ من أجرته» وفي القدر 
المخطوط قولان: 

ادا 2 أن يقال ع1 من ا ول بذ 
جوف مكمحري فتغرف0© تسبة التفاوت» فإن كان غشْدًا يرنه 


العشري عن المسمى: 


)١(‏ فى (أ): «وإن كانت واردة على الذمة». 

00 0 (د» ط): «وقالت»» وهو أيضًا جائز باعتبار الجماعة. 

إفرة ا «الخيار» في (د» ط)» وفي (): «فإن كان»» وفي (ي): «فكان). 
)٤(‏ فى (ق): «لأنه». 

)2( ۴ (): «والأجير». 

00 0 (): «فى». 

)¥( 9 ( ق): «(وحجته) . 

)۸( (أ» ي» دء ط): «وتعرف». 

00 "5 (د» ط): «العشر فيحط». 


4۲ كتابٌ الحَجّ 








وحقيقةٌ هذا القولٍ ترجع إلى أن الأجرءً تُقَابل الحجٌّ المقصوة أَبدًا 
دونَ السفر الذي هو ذريعةٌ» فلذلك7" لم يُدَخِلُهِ في الاعتبار. 

والثاني : أنه يعرف النفاوت بين كةو من البلك الذي ستو جر ويه 
وكين سوق كا مويك الشاوت لكل عن ار 

وجاضل هذا أن ال كان باه ااج فلا يحسب في هذا 
ا ا 

المسألةٌ بحالها : لو عاد إلى الميقاتٍ وأنشاً الإحرام بالحج عنه؟ 
فإن لم قاب السفر بأجرةٍ أصلًا | ستحقّ تمامٌ الأجرة» وإن قابلنا أحبظنا 
ما يقابل المسافةً التي صرفها إلى عمرتوء فإن حَسَّبْنا له السفرٌ استحقّ 
تنك الاج وإن الحيطها االحمنافة اماه )]!"؟ الصرقه الل رةه 
فبضبط التفاوث بين [أجرة]9 حجة من بلدته نهضكها ومن المنيقات 
إحرامهاء وبين حَجََةٍ أنشئت من الميقاتِ من غير سبق سفر» ويحبط من 

المسألة بحالها: لم يعتمرٌ أصلاء لكن أحرمًٌ من جوف مكةًّ 
فما صرف السفر إلى نفسه لكن لزمه دم الإساءة» فهل 


(1) فى (ق): «ولذلك». 

)۲( في (أ): «فيها». 

فرع فى (ق): «وبين حجة» . 

)6( 5 (د» ط): «يحتسب». والعبارة فى (أ. ط): «وحاصل هذا أن السفر إن كان 
تقابله الأجرة فلا يحسب له»» ا واحد» لكن ما أثبتناه أوضح . 

(5) يراجع لتفصيل ذلك : «فتح العزيز» (9/ 55 -09). 

(5) في (ق): زيادة: «وإن كان تقابله الأجرة». 

(0) الزيادة من (ق» د» ط). 

(۸) الزيادة من «ق» د» ط). 
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بر بالدم ما يح من الأجرة؟ 


فيه قولان: 


6م و 


أحدهما : ينْجَبرٌ فلا يحص شية. 

والثاني : حه لأن ال رجب اة تحال :ومقطوة التساجر 
لا تر 

فل عدا عرد اعافد 101" ال كل تح له فن رر 
الأجرة؟ وهاهنا أولى بأن يحسبّ. 

وإن قلنا : إِنّهِ ينجبرٌ بالدّم. فلو كان قيمةٌ الدم تَنْقَص عمًا يقتضيه 
الحظٌّء فقدرٌ التفاوتٍ هل يُحط؟ فيه وجهان . 

المسألةٌ بحالها عر ل كوي ابكرم يها »> فجاوزها؟ ففي لزوم دم 
الإساءة وجهان؛ اشا التردّدُ في أن 066 هل بای بتعيين س 


)١(‏ فى (ق): «يجبر؛ء والمقصود: أن المستأجر لو شرط ميقانًا من المواقيت الشرعية» 
وقلنا : إلهيتعين هفات يلد فجاوزه غير معتمرء ثُمّ أحرم بالحج عن المستأجرء 
نظر: إن عاد إليه وأحرم منهء فلا دم عليهء ولا يحط من الأجرة شيء. 
وهذه هي هى الصورة السابقة. وأمّا الصورة الحالية فهي : : أن يحرم من جوف مكة» 
أو بين الميقات ومكة» ولم يعد لزمه دم الإساءة بالمجاوزة» وهل هذا الدم ينجبر به 
الخلل حى لا يحط شىء من الأجرة؟ هذا محل خلاف كما ذكره الكتاب» 
وأن الراجح ولا تون عد القن الثانيء أي: أنه يُحط. انظر: «فتح العزيز» 
(0/ هما .(A0‏ 

(۲) سقط «أن» فى (د). 

25 الم يرد «له» في (آ). 

)٤(‏ الوجه الأول وبه قال ابن سريج: ا يقار إلى قيمة ال نَم قابلها بقدر تفاوت 
الأجرة» حتى لا ينجبر ما زاد على قيمة الدم. والوجه الثاني لايد لا ينظر 
إلى ذلك؛ لأن المعول في هذا القول على انجبار الخلل» والشرع قد حكم به من 
غير نظر إلى القيمة. «فتح العزيز» .)٥۸/۷(‏ 





فإن قلنا: يجب الدَّمُ. عاد الخلاف في أله هل يُجِبّرُ النقصان؟ 

إن" ف ل جب عاد الخلا في أن الشنياقة عن تحت 
ل؟ 

ولا خلاف في أنه لو ارتكبَ محظورًا غيرٌ مفسدٍ لزمّه©) الدم 
Ns‏ أتى بتمام العمل . 
ه الثالثة: إذا خالت في الجهة بِأَنْ استأَجَرَهُ على القران فَأَفْرَدَ كََدْ 
خيرًا . 
ولو قَرَنَ بإذنه؟ فأصحٌ الوجهين: أن دم القران على المستأجرء 
فكأنه" قَرَنَ بنفسه. والثاني: على الأجير؛ لأنه التزم تحصيلٌ الحجٌ 
والعمرة بطريق القِران» وتتمة القران بالدّم» فكيف به؟ 

ا عله الإفراد قَقَرَنَه فالدَُمُ على الأجير قطعًاء والحجٌ 
والعمر: واقعان المستأجر؛ لذن الشرع جَعَل الْقِرانَ کالاافراد» وهل 
حك شيءٌ من الأخرة مع جبره بالدّم؟ فيه الخلافٌ السابق . 


زا( 


ا 


إن مره بالقِران فتمتع › فوجهان( : 
أحدّهما : أنه كالقران؛ لأنّهِ إنْ نقص في إحرام الحج من الميقاتٍ 


فقد زادَ فى العمل . 
اا ا 


)1١(‏ فى (دء ط): «فإن». 

)۲( : (دء ط): (يجبر). 

)۳( ل «في» في (ق» د» طء ي). 
)6( في (ق) : «الزم». 

() فى (دء ط): «زاده». 

030 في (أ» ق): «وكأنه». 

(۷) في (دء ط): «فيه وجهان». 
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والثانى : أن راد قر مکوت ؟ فاته و به » وعلى هذا فالدّم 
د أن E‏ تعدا را فالوضينان في الدم 


عائدان() . 


© الرابعة: إذا جامَعَ الأجيرٌ؛ TE‏ وانفسخت الإجارة إن 
وردّثٌ على عيّنِه لفوات' الوقت» ولزمّه a a‏ الجر 

وإن وردت على ذمَيه ؛ لم تنفسخ7؟) وعليه القضاءُ في السّنة الثانية. 

فإذا قَضَى ؛ فهل بم عن المستأجر؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: لا؛ لأن القضاء يقع عَمَّنْ انصرف" الفاسدٌ إليه. قعل 
وان ب لقا ع ان بر م 


8 
س 


والثاني: أنه نه يع عنه؛ فإنَّه لو تم الأول لوقع © عنه» وهذا قضاءٌ 
الأول 


© الخامسة: لو أحرم عن مستأجره» ثُمّ صَرّف إلى نفسه على ظن 
3 ينصرف إليه وأتم الحج» فالححٌ یقع“ عن ال ر 


(0) یراج ع انشع O‏ وذكر أن أظهر الوجهين هو الوجه الثاني» 
أ اعتباره مخالقّاء وحينئذٍ يكون الدم على الأجير؛ لإساءته» وفي حط شيء من 
أجرته الخلاف السابق في موضوع دم الإساءة. 

(۲) في (ي): «کفوات»» وفي (د» ط): «لفوت». 

(۳) في (دء ط): «ويرد». 

ددع في (ق): «لم تنفسخ الإجارة). 

20 لم يرد اليقع» في (دء ط» ي). 

)١(‏ فى (أ): «يصرف». 

)۷( في (د» ط): «وقع». 

(A)‏ «لو» لم ترد في (د» ط). 

69 ليقع لم يرد في (ق» د ط). 








5 7 5 4 َه 4 م og‏ 
وفي20 استحقاقه الأجرةً قولان. ووجة السقوط أنه قَصَدَّ أن يعمل 
لنفسه» وهما جارياد تن الصاح إذا جََحَدَ الثوبت وصَبَّعّه لنفسه في أنه هل 


يستحق الأجرة؟2 , 


ه السادسة: إذا مات الأجيرٌ في أثناء الحج, يُقَدِّ على هذا أَنَّ من مات 
في أثناء جو فهل لوارئدا" أن يستاجر من يني على حه وأتي بالبقية؟ 
فيه قولان: 
أحدهما: نعم؛ لأن الاستنابةً في بعضه كالاستنابة في كله . 


والثاني : لاء إِذْ د أداء عبادة و واحدة من ا 


فإن جَوَّرْنا فمات قبل الوقوفي؟ أحرم الأجيرٌ من حيث انتهى إليه 
العستا جر عنة ولا ضررٌ في وقوعه وراء الميقاتِ. 

وإ مات بعد الوقوف وبعد طلوع الفجرٍ من يوم النّحرِء قال 
المراوزةٌ: يُحْرِمُ الأجيرٌ ون لم يكن في أشهر الحج؛ لأن شاا علي 
ما سبق في الأشهر. وقال العراقيون: يُحَرِمُ بعمرةٍ ويأتي ببقيّةٍِ عمال 


200 في (ق): افي2. 

(؟) يراجع: «فتح العزيز (517//9): حيث ذكر بأن أصح القولين هو أله يستحق؛ لصحة 
العقد في الابتداء» وحصول غرض المستأجر» وهذا الخلاف نفسه جار فيما إذا 
دفع ثوبًا إلى صباغ» ليصبغه فأمسكه» وجحله. . 

(۳) فى (أ): «لورثته». 

0 ل «فيه» في (د» ط). 

)0( قال الرافعي في «فتح العزيز» (1۸/۷): «الجديد الصحيح› آنه کک 

على الحج؛ لاله عبادة يفسد أولها بفساد آخرهاء فأشبه الصوم والصلاة. 

والقديم : الجواز؛ لأن النيابة جارية في جميع أفعال الحج ا 
كتفرقة الزكاة». 

() في (د): «أفعال». 
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الحج» ولا يأتي بمناسك منى. وهو بعيد. 

وان مات بين التحذّلين : فقياسٌ المراوزة أَنْ يأتي بإحرام حكمُّةُ أنْ 
اب الل وا 1 

ون مَاتَ بعد التحلّلين0 : فلا يبقى للإحرام وجه فيتعينُ الرجوع 
إلى إنذال المتاسك الواقعة بعد“ التحلّلين . 

رجعنا إلى الأجيرء فَإِنْ جوّزنا البناة» فالمستأجِرٌ متمكن منهء 
نحق ورثةٌ الأجبر قسطا من الأخرة؛ لأن ما سبق لم يحبظ . 

وإن قلنا: لا يمكن البناء» فقد حبظ7؟) ما سبقّء ففي استحقاقٍ قسط 
لخر وجهان: 

أحدّهما: لا؛ لاه لم يحصل له غَرَض . 

والثاني: نعم؛ لاله أتى بالبعض ولم بُقَصّرْ في البقية“ . 

فن قلنا: يستحق قسطاء ففي التوزيع وجهان: 

خا ا اجس الا يل دوف اتد من رمث 
الإحرام فما يقابله يستحق . 


)١(‏ في (ي): «فإن». 

E E E IR PO تنعط عو‎ 9 

(۳) فى (ق› ي) : بين . 
ثم إ6 تخصيص الغراقييق مالف اقرا وال رن بالراي الآ ل د ب على 
وجه الدقة؛ لأن الوجهين ذكرهما الطرفان. يراجع: «فتح العزيز» (59/1). 

)٤(‏ فى (د» ط): «حبطنا». 

)٥(‏ ۴ (): «البعض»» وفي (دء ط): «الباقي». 

)1( ۴ (ق): «استحق». 

(۷) سقط في (أ) «المسافة». وفي (دء ط): «أنها لا يحتسب المسافة». 


>" كتابٌ الك 








3 


والناتي: تخ الكيافة)الأندامة عل وعلن هذا يسه 
الأكثرَ لا محالة. 

ون 0 الإحرام: ففي احتساب السفر خلاف مرتبٌء وأؤلى 
ا ؛ لأن الذريعة إذا لم تتصل بالمقصود لا يبقى لها حكمٌ . 

وذ كانت لار ود عل الأ شيع مى تى ال ي فر 
تركةٍ الأجيرء فیستا جر وارثه [من تركته]!" من يُتَمَمُ على قولٍ تجويز البناءء 
أو من يبتدىء حًا على قولٍ المنع . 

E‏ خف صر الأجيرٌ فتحلّل» e‏ ون فاه الحج 


E‏ مره اسار ت الفا ولا ر ۳ سحن شیا هي 
وذكر«الفراقون وها أنه سى فا 
I00‏ 


. في (ق): «نحسب» بنون المضارع‎ )١( 
. في (): «ايحسب)‎ (۲) 

(۳) الزيادة من (ي» د» ط). 

() في (ق): «ولا يستحق الأجير شيئًا) . 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 4۹ 





(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(7) 


المقدمة الثانية للحج: 
في2 النظر في المواقيت 


ؤيزاة بالات الزمان والمكان: 


أمَا الميقات”" الزمانئ للحج 
فشهرٌ شوّال(". وذو القَِعْدةَ وتسعٌ من ذي الحجة. 
وفي ليلة العيدٍ إلى طلوع الفجر وجهان: 
احذها »اليك بلقا ؤفك اوو 
والثاني: لا يصح. ولكن يدوم في حق الوقوف. 
وقال أبو حنيفةً : جميع السّنة وقتٌ لإحرام“ الح . 


لم يرد «في) في أ ى ط). 

في (أ): «ميقات». 

فى (ق) : «فشوال» . 

a‏ الوجه هو الراجح» بل قال النووي في «المجموع» (۷/ :)١57‏ «وأمًا امتدادها 
إلى طلوع الفجرء فهو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في «المختصرا› 
وقطع به جمهور الأصحاب في الطريقين». 

وروى البخاري تعليقًا عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال: «أشهر الحج شوّال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». «صحيح البخاري مع الفتح' »)٤۱۹/۳(‏ 
و«السئن الكبرى» (0757/5. 

في (آ» ق): «إحرام» بالإضافة. 

ذهب أبو حنيفة إلى أله يجوز الإحرام بالحج في جميع السَنة» لكن أعماله لا يجوز = 


o٠‏ كتابٌ الحجّ 








ıe 


+ آمَا العمر 
ES 56‏ تكرّهُ في وقت كراهيّة الصلاة» ولا في 
FEEL‏ كان كيتنا ONE‏ 
ما الحاج العاكف بمنئ» فالمعرجٌ/*) على الرمي والمبيتٍ لا تنعقد 
عُمرنةُ في هذا الوقت؛ لأنّه تحر" عليه الاشتغال بعمل العمرة في هذا 
الوقت27 لوجوب الرمي» والمبيت. 


. 


فرغ: 
إذا أحرم قبلَ أشهرٍ الح انعقَدَ إحرامه ولم يكن حساء وجل 
قولان: 


3 مبحيف ای بها عة الإسلام؟ فيه 


= أن تقع إلا في شوّال» وذي القعدة» وعشر من ذي الحجةء فلو أحرم في غير 
أشهر الحج انعقد حجًا عند أبي حنيفة مع الكراهةء وأمّا عند الشافعي فينعقد 
عمرة. 
انظر: «فتح القدير مع شرح العناية» (۲/ ١7؟)».‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ ,)١117‏ 
ويراجع : «فتح العزيز» (۷/ 0/4 .)۷١‏ 

)١(‏ فى (ق): «فلا). 

)۲( 7 (ق» د» ط): «إذا». 

)۳( أي : إذا كان خاليًا عن النسك» أمًا إذا كان محرمًا بالحج فلا يجوز إدخال العمرة 
عليه على أظهر القولين . انظر: «فتح العزيز» (۷/ ۷۷). 

)4( في (ق» د» ط» ي): «والمعرج». 

)2( في (ق): حرم . 

0 لم يرد «في هذا الوقت» في (د» ط). 

(۷) في (د» ي): «عمرة». 

09 ی 5 شمر 
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أحدذهما: نعم؛ لأنه إذا بطل(" الحج بقي إحراءٌ مطل يصرف إلى 
العمرة. 
٤ 00067 ١ 5‏ 2 1 
والثاني7": لا تَقعٌ عمرة» بل هو كمن فاته الح فيتحلّل بعمل 
00 عن إحرامه. ولا تتأدّى ت به . 
وقيل: إن صَرَقَهُ إلى العمرة انصرف إليها" . 
أَمَا الميقاث المكانئ 


فالحاحٌ أربعة أصناف : 


عمر 


# الأَول: الآفاقئٌ المتوجّهٌ إلى مكة على قصد النسك ‏ عمرةً 
كانَ أؤ حکا“ : 
فعليه أن يُحرِمٌ من الميقاتٍ. 


ا 


وميقاتٌ اهل اة ذو I EN‏ وميقاتٌ هل الشام: 


)١(‏ في (دء ط): «أبطل». 

0( فى (]): «ويصرف». 

)۳( ف (د» ق» ي» ط): «والثاني أله .40 

(4:) في (أ. ي): «يتحلل». 

(4) فى (ق» د): «عمرة». 

0) في (أء ي): «إليه». 

020 في (أ) بدون: «أصناف». 

(۸) في (ق): «أو حجة». 

(9) فى (ق): «مدينة»» وهو خطأ. 

000 ذو الحليفة؛ بضم الحاء وفتح اللام _: مكان على بعد ستة أميال من المدينة 
المنوّرة» وهي اليوم تسمى ب(آبار علي) معروفة. انظر: «تهذيب الأسماء» 
(ق۱/۲/٤۱۱).‏ 


YoY‏ كتابُ الحَجٌّ 





الجسمة . ولأهل اليَمن: E‏ ولأهل نَجَدٍ اليمن وتَجْدِ الحجاز: 


ا 


"© ولأهِل المكترق:ذاث عِرْق419 السيين عي (رضي العف 


ذلك واستمرار النَّاسِ عليه» واستحبٌ الشافعئٌ (رضي الله عنه) أن يُحْرِمَ 


من العقيق(2 قبل ذاتٍ عرق TENTED‏ 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(© 
2) 


030 


«الجحفة» ‏ بضم الجيم وإسكان الحاء -: قرية كبيرة على طريق المدينة على نحو 
سبع مراحل من المدينة. «تهذيب الأسماء» (ق۲/١/١٤١١).‏ 

«يلملم»: هي على مرحلتين من مكة. «تهذيب الأسماء» (ق7/١/١١5).‏ 

«قرن»: ‏ بإسكان الراء» وفتح القاف -: هو على قدر مرحلتين من مكة. «تهذيب 
الأسماء» (ق؟/؟/ ۹۰ء .)4١‏ 

«ذات عرق»: على بعد مرحلتين من مكة. «تهذيب الأسماء؛ (ق۲/١/١١١).‏ 

لم يرد «ذلك» في (ق)» ويراجع أثر عمر في: «صحيح البخاري» الحديث رقم 
۱ وافتح الباري» (۳/ ۳۸۹). ورواه مرفوعًا أبو داود في «سئنه ‏ مع العون» 
21/0١‏ ولكن الأصح هو: أن عمر هو الذي حدد لهم ذات عرق. ويراجع: 
«التلخيص الحبير» (؟/2»)7579 كما ذكر أحاديث مرفوعة إلى النبي ييه في توقيت 
(ذات عرق) لأهل المشرق» وللعراق. 

هذا وقد روى «البخاري مع الفتح» (9/ 85).» و«الترمذي» (۳/ )٥٨۸‏ بسنده عن 
ابن عباس قال: «إن النبي َة وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ حتّى 
أهل مكة من مكة» . 

روى أحمد» وأبو داود» والترمذي» عن طريق يزيد ينأف زياد» عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس: «أن النبي يي وَقَّتَ لأهل المشرق 
العقيق»» قال الترمذي: حديث حسن. 

وقال النووئ: اليس كفا هال فإنه هن رواية يزننابن رباد وهو ضيف باتفاق 
المحدثين»» ولذلك رجح النووي الأحاديث الواردة في أن ميقات أهل العراق 
هو (ذات عرق). 

وقد علق الحافظ ابن حجر على كلام النووي بقوله: «في نقل الاتفاق نظر» يعرف = 
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لورودٍ خبر مرسل فيه 
O‏ 0 9 3 
ثم هذه المواقيتٌ لأهلهاء ولكل من مر بها من سائر البلادِ. 
6 


ويكفيه أن يحرم من موصن بإزاء ميقاته ؛ فان المقصود مقدار بَعْدِه عن 
EG‏ 6 أن يُحرمَ من اول الميقات» وإ" أَخْرمٌ من آخره 


كم 


الأول: 1 الي اه e‏ کک 


= ذلك من ترجمته» وله علة أخرى: قال مسلم في «الكنى»: لا يعلم له سماع من 
جده يعني محمد بن علي . 

والعقيق: وادٍ يتدفق ماؤه فى غَوْرَي تهامة» قال الأزهري: هو حذاء ذات عرق. 
انظر: «سنن آي اردب العون» كتاب المناسك .»)٠٠٤/١(‏ و«الترمذي مع 
التحفة» كتاب الحج (۳/ يح ه). وراجع : «المجموع» (۷/ .)۱۹٩‏ و«التلخيص 
الحبیر» (۲۲۹/۲). 

)١(‏ الخبر المرسل هو في ذات عرق» حيث روى أبو داود» والشافعي» والبيهقي بإسناد 
حسن عن عطاء عن النبي ده : (أنَّه وقّت لأهل المشرق ذات عرق». قال النووي: 
رواه مرسلًا عن عطاء وهو من كبار التابعين. . . ومذهب الشافعي الاحتجاج 
بمرسل كبار التابعين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور منها أن يقول به بعض الصحابة» 
أو أكثر العلماء» وهذا قد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهم» قال البيهقي : 
«هذا هو الصحيح من رواية عطاءا. 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» »)١١72 177 /٥(‏ و«المجموع» (۷/ .)١98‏ 

(۲) في (ق): «فإن». 

(*) فى (ق): «ثلاثة». 

.)09/5( راکب التعاسيف»: هو الذي يسلك الطريق بدون قصد. «المصباح»‎ )٤( 

)0( لم يرد «من» في (د» ط» ي). 

() في (دء ط): «المواقيت». 


Yo‏ كتابٌ الك 





إلن أ المتفاين ارا و كان ی كان لايم 
موقفه من الآحَرٍ نسبنا(" إليه» وإنْ كان بيتهما على" سواء فوجهان: 

ادها ل الى الا 

والثاني: إلى الأقرب. 

وتتبِينٌُ فَايْدنُه فيمن جاوز غير محر ولزمه العودٌ؛ وعَسْرٌ الرجوع إلى 
موقفه بالضلال. فإلى أي الميقاتين يَرجِعٌ؟ ولو رجَعَ إلى موقِفِه كفاة» بل 
يكفي كل مجاوز أن يعودٌ إلى مثل تلكَ المسافة وإِنْ لم يَعْدْ إلى ذلك 
الموقف بعينه . 

# الثاني : الغريبٌ إذا أتى من جانب ولم يمر بميقاتٍ' ل ا 
يحرم على مرحلتينٍ من مك نزولا على قضاء عمر (رضي الله عنه) في 
تأقيت ذات عرق [لأهل المشرق]» والتفانًا إلى حَدٌَ المذهبٍ في 
حاضري المسجد الحرام . 


* الثالث: مهما جاورٌ الموضعَ الذي هو ميقاتٌ في حقّه» فقد 


أساء فعليه7" الدّمٌ. فَإِنْ عاد ولكن بعد دخولٍ مكة لم ينفعْةُ العود. 
وإِنْ عاد قبل دخولٍ مكدّء وقبل مجاوزة الميقاتٍ من مسافة القصر 
سقط دم الإساءةٍ وصارّ متداركًا بإحرامه من الميقاتِ . 


)1١(‏ فى (ق): «وإن». 

)۲( ف (د» ط): «نسبنا إحرامه». 

(۳) لم يرد «على» في (ي). 

)2 في (ق): «الميقات». وفي (د): «من الميقات». 

(0) الزيادة من (ي» دء ط). وسبق تخريج الأثر. 

(5) يراجع في تفصيل ذلك : «فتح العزیز» (۷/ 86 - ۸۹). 
(۷) في (طء د): «وعليه». 

(۸) في (ق): «وإن». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث Y0‏ 








وإ جاورٌ مسافةً القصر فوجهان7"؛ لأَنّه إذا بَعْدَ انقطعَ طريقٌ 
التدارلك , 


هذا إذا عاد ونش" الإحرامً من الميقات. 

فان 01 الإحراة”» حيث انتهى» وعادً إلى الميقات مُحْرمًا؟ ففي 
كونه متداركًا وجهان» فإن جعلناه متداركًا فلا يلزمة أَنْ يعودٌ ملبيّاء 
غلاا لأبي خب . 

* الرابع: لو أخرم قبل الميقاتٍ فهو أفضل» قطع به في القديم. 

وقال في الو وف و و المخيط 
والطيبَ من غير إحرام» إذ قال رسول الله بي: «من تمام الحجٌ والعمرة أن 
تحرم بهما من دويرَة أهلك)2 . 


(01: أظون ال جين أنه رفظ كيالو غاد فته بهد المسافة» والثاني: لا يسقطء لتأكد 
الإساءة بتجاوزه عن الميقات . «فتح العزيز» .)4١/۷(‏ 

(۲) في (طء د): «التتابع» . 

() في (يء ق): «فأنشأ». 

ددع في (ق): «أبقى1 . 

(5) لم يرد «الإحرام» في (د» ط). 

(7) ذكر القاضي أبو الطيب أن في المسألة قولين» ووجه عدم السقوط» تأكد 
الوساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. يراجع للتفصيل : «فتح العزيز» (91/1). 

(۷) عند أبي حنيفة عليه أن يعود إلى الميقات ملبيّاء ومجددًا الإحرام والتلبية» وحينئذٍ 
يسقط عنه الدم عنده وعند صاحبيه» خلافا لزفر حيث يقول بعدم إسقاطه. ولو عاد 
إلى الميقات محرمّاء ولم يجدد التلبية لا يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة» وعند 
صاحبيه يسقطء لبَّى أو لم يلبٌّ. 
انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي 25901١ /1١(‏ 507). 

. في (أ ق): «...أن يحرم... أهله)»‎ (A) 
= وهذا الحديث رواه البيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي ييه في قوله تعالى:‎ 


۲٦‏ كتابُ الح 





* الصنف الثاني: من يتوحّه إلى مكة لتجارةٍ لا لنُْسَّك20: 
قل كلفقة أن ا ا الزيقات أ ف 
فإن قلنا: لا يلزمة؛ فليجاوره» ولا إساءة. 


فان سيم له بعد ذلك أن يحرم › فشا عدن اظيور ق السك : 


3 


فان جاورّة؛ فهو كما لو جاور الميقاتَ. 


* الصنف الثالث: مَنْ مسكنه بين الميقاتٍ ويِينَ مكة0": 
فميقاتهُ مسكئة. فلا يجاوزه. 
* الصنف الرابعٌ: المقيمٌ بمكة مكيًا كان أو آفاقيًا: 
فاه و لاف أذ يحرم من باب داره أو في المسجدٍ قريب 
من البيت» فيه اختلاف نص . 


= يوالم نوك [سورة البقرةء آية: 945١]ء‏ قال: «من تمام الحج أن 
تحرم من دويرة أهلك»» وروى أيضًا بسنده عن عبد الله بن سلمة المرادي قال: 
قال رجل لعلي بن ابي طالب : ما قوله: وما َج والميرة و » قال: «أن تحرم 
من دويرة أهلك»» وروي هذا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا» 
قال البيهقي: «وفيه نظر». ورواه الحاكم عن علي أنّه سئل عن قوله تعالى: 
وما للج وَالمبرةَ يبو قال: «تحرم من دويرة أهلك».؛ قال الحافظ ابن حجر: 
وإسناده قوي . 
انظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ ۳۰)» و«التلخيص الحبیر» (۲۲۸/۲). 

)1( في (أ ي): «للنسك». 

(۲) فى (ق): «وإن». 

(۳) فى (د): «ومكة». 

)€( في (د٬‏ ط): «ولا). 

(5) في (ق» ي): «يحرم به . 


HSN 


! لاي عع وم وعم 


نمام 
هي 
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فان حرج المكينٌ إلى الحلّ وأَخْرّم بالحجٌء فهو مسيء يلزمّة20 الدَّمُ 
أو الود وإ" أحرمٌ بعد مفارقةٍ العُمُران وقبل الانتهاءٍ إلى ا 


[وأحرم بالحج]"» فوجهان منشؤهما أن الميقاتٌ في حَقَّهِم هو الحرمُ 
ا 
+ أمَا العمرة: 
فميقاتها كميقاتٍ الحج إلا في حقٌّ المكيّ والمستوطن بهاء فإنَّ 
عليهم الخروجٌ إلى أطرافي الحلّ ولو بحُطوةٍ في ابتداء الإحرام» أو دوامه 
على رأي . 
وأفضَلّ أطرافي بقاع الحل الجعرانة» وهي التي أحرمَ e‏ 
كه نيا" وبعدة 00 وهو أقربٌ إلى الحرم. وقد اعتمرت عائشة 
(رضي آل ا وده الخدم 


)١(‏ في (د» ط): «فيلزمه». 

(۲) في (دء ط): «فإن). 

)۳( الزيادة من (ي» ق). 

)€( في (ق» د» طء ي): «طرف». 

(5) في (ق» دء ط): «وأفضل بقاع أطراف . . .». 

(1) في (د» ط): «الرسول». 

)¥( في (ق): «منها» . 
وهذا الحديث رواه الشيخان» وأبو داود» والترمذي» وابن فاجة» وان يات 
aa‏ ولفظ الشيخين عن أنس أنه عَكَِلهِ : «اعتمر أربع عَمَرِء كلهن في ذي القعدة 
إلا التي مع حجته : : عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في 
ذي القعدة. وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته). 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (۳/ 5949 507). و«التلخيص الحبير» 
ا .(YT1I‏ 

(۸) هذا حديث متفق عليهء بلفظ: «وأن النبيّ كل أمره ‏ أي عبد الرحمن بن = 








كتابٌ الك 
لو أحرم في مكة'" ولم يَخْرجُ إلى الحل؛ ففي الاعتدادٍ بعُمرته 
قولان: 


أحدّهما: نعم؛ لأَنَّهُ إساءةٌ في الميقات» فلا يمنع الاعتداد 
كالح . 

والثاني: لا؛ لأنَّ الجمْمَ , بين الحِلّ والحرم ركن في الحجء > فن عر 

من الحل» فكذلك”" في العُمْرة» فعلى هذا إن خَرَجٍ إلى الحلّ 2 
الطواف والسعى كفاه. 


E 


لالال 


= أبي بكر أن يروف عائشة» وَيَُعْوِرَها من التنعيم». 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (5057/7). 
)١(‏ في (أ): «الحرم». 
(؟) وهذا القول هو الراجح في المذهب الشافعي؛ لأن إحرامه قد انعقد وأتى بعده 
بالأعمال الواجبة» لكنه يلزمه دم لتركه الإحرام من الميقات. 
انظر: «فتح العزيز» (۹۸/۷). 
)۳( في (ق): «وكذلك». 
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القسم الثاني من الكتاب: 


فى المقاصد 


0 
4 





11 كتابُ الچ 








لباب الأوّل 


فى وجوه أداء اللشكين 





الوجه2” الأول: الإفراد 
وهو أنْ يُحرمٌَ بالحجٌ من ميقاتِه أولًا0". فإذا قَرَعٌ حرج إلى طرف 
و ر 0 . َه 34 0 
الحل وأحرم“ بالعمرة» وكذا لو قَدّمَ العُمرةَ في غيرٍ أشهرٍ الحج» ثم حجّ 
0 7 وو و 
من الميقاتٍ فهو مفرد. 


الوجه الثانى: القران 


۶ - 32 م 3 ب د 1 

وهو أن يحرم بهما جميعا » فتنڌرج الع تحت الحج»› e‏ حاله 

حال الحاج المفرد» وكذا لو حرم بالعمرة» ثُمَّ أل الحجٌ عليها0 
قبل الشروع فى أعمال العمرة: فإن خافن فى الطواف فأدخل علية 


)١(‏ في (دء ط): «وفيه ثلاثة وجوه». 
(۲) لم يرد «الوجه» في (0. 

(0) لم يرد «أولا» في (د» ط). 

)٤(‏ في (د» ط): «فأحرم». 

(4) فى (ق): «وكذلك». 

0( في (أ): «عليه». 

(۷) في (ي): «وإن». 
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الحج لغا(" إدخاله؛ لأنَّ أعمال العُمرة من أسباب التحلل» فلا يمكنٌ 
القران مع اختلاف" الإحرام. 


# وفي إدخالٍ العمرة على الحجٌ قولان: 
أحذهما: الحوار کک 


والثاني: لا؛ لأنّه لا يتغيرٌ حكم الحجّ بدخول العمرة عليه» بخلاف 
العمرة(”". فإنّها تتغيرٌ بزيادة دخول الحح0. 

# فإن جوّزناء ففي وقته أربعة أوجو: 

أحدها: أنّه يجوز ما لم يشتغلٌ بعمل» ولو بطوافي القدوم. 


والثاني: أنه يجوز ما لم يشتغل بركن» ولو بالسعي بعد طواف 
القدوه7”" . 


520000 4 . م امي e‏ 0 2 
والثالث : يجوز" ما لم يخرخ وقت الوقوفي وإن سعيل من قبل؛ لان 


الحجّ عرفة. 


)١(‏ في (ق» د» ط): «كفى»» وهو خطأ؛ لأن الحكم الفقهي هو إلغاء إدخاله» وليس 
الاكتفاء. 
جاء في «الوجيز»» وشرحه «فتح العزيز»: «ولو أحرم بالعمرة» ثم أدخل الحج 
عليها قبل الطواف كان قارتًاء وإن كان بعده لغا إدخاله»» وفي «فتح العزيز» بلفظ : 
«وإن شرع في الطواف» أو أتمه لم يجز إدخال الحج عليها. . .٠.‏ 
«فتح العزیز» (۷/ ۱۱۷ .)١١۳‏ 

() في (ي» د» ط): «اختلال». 

(۳) «عليه بخلاف العمرة» لم يرد في (ق). 

.)٠٠١ /۷( وهذا القول هو القول الجديد للشافعي» افتح العزيز»‎ )٤( 

الدع في (ق): «بركن السعي»» وفي (د): «بركن وكان السعي». 

(7) في (ي): تقديم وتأخير بين الأول والثاني. 

(Vv)‏ في (د): «يخرج ما لم يخرج». 


YY‏ كتابٌ الح 








والرابع: يجوزٌء وإن فاتَ وقت الوقوفيء ما لم يشتغلٌ بأسباب 
التحذل . 

وعلى هذاء لو كان قد سعى» فالصحيحٌ أن نه لا يلزمه إعادة السعى ؛ 
لأنّه إذا صار قارئًا حصلّ الاندراح. 

وقيل : لا يكتفى بالسّعْي السابتي . 

ثم إذا جعلناه قارتا لم يُحْوِجْهُ إلى نيّةِ القران» بل يكفيه إحرامه )0( 
بالنسكِ الثاني 

ويجبٌ على المقارن7" الآفاقيٌ دم كما على(" المتمتء 9 . 

الوجه الثالث: التمتعغ 

* والمتمتع هو: کل آفاقی و حم إحرام م الحجٌ لنفسه بعمرة في 
أشهر الحج مع نة التمة e‏ الميقات]. 

فيلزمه الدم لامرن 

أحدهما: رِبحُه أحدّ الميقاتين؛ إِذْ أحرم بالحجٌّ من مكة 


والثاني : و الحج في اوه بالعمرة. 


(1) في (ي» دء ط): «إحرام». 

(0) في (ق» د): «القارن». 

(9) في (ق): «في». 

. في (ق» د» ط): «الممتنع»‎ )٤( 

() لم يرد «هو» في (د» ط)ء وفي (ق» دء ط): «الآفاقي». 
والآفاقي» هو: الشخص الذي جاء من خارج مكةء أي لم يكن من حاضري 
المسجد الحرام. «افتح العزيز» (۷/ .)١١۷‏ 

(0) زيادة في (د» ط)» ولا داعي له. 

(۷) في (ي» دء ط): «زحم»ء أي: زاحم الحج بها في أشهره. 
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# وقد اشتملت الرابطة على قيود: 

« الأول: الآفاقيٌ : 

فمنْ كان من حاضري المسجد الحرام فليس عليه دمٌ؛ لان ميقانة 
للحج تفس مكة. وحاضرو() المسجد الحرام: كا حو کا بيه وه 
مكة ما دون مسافةٍ القصرء سواء كان مستوطنًا أو مسافرّاء حى إن الآفاقيّ 


عن »هر د ت 


إذا جاورٌ الميقات غير مريدٍ نسكا »> فلما دخل مكة عن 


م يحجٌّ» لم يلزه الدم. 

وإن7" عَنَّ له ذلك قبل دخولٍ مكة على اقل من مسافة القصرء فأحرم 
بالعمرة من موضعه» ثُمّ حجٌ في تلك السّنةء ففيه) وجهان: 

أحدهما: لا يلزمّهء كما لو كان وطنه ذلك الموضع. 

والثاني: يلزمه"؛ لأنَّ اسم الحاضر لا يتناوله إلا إذا كان في نفس 
ركه ا كال رط حو لبها 

فر : 

لو كان له مسكنانٍ أحدّهما خارج عن مسافةٍ القصر؛ فحکمه حکم 
المسكن الذي أنشا الإخبرام م إلا إذا كان شكوته با دیا اک 
أو کان اهلها با خا فال و 


اوقد 


)١(‏ في (ق» دء ط): «وحاضر» بالمفرد. 
(۲) لم يرد «كان» في (ي» ق» د» ط). 
(۳) فى (دء ط): «فإن». 

)€( ۴ (د): «من). 

)0( 3 (أ): «فيه». 

030 :5 (د» ط): «يتناول». 

)۷( : (): «الثاني» مكان «فرع». 

(4) في (ي» دء ط): «سكناه أحدهما». 


كتاتٌ الحَجٌّ 





« القَيْدٌ 0 أن يُحرمَ بالعمرة في أشهر الحج: 

فلو تمذم ر ثم أحرّمَ بالحجٌ(" من جوف مک كان مفردًا لا متمتعًا 
وهل يلزمه دم الإساءة بترك ميقات الحج؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاله لم يجاوز الميقاتَ غير محرم. 

والثاني: نعم؛ لأنَّ مكةً ليست بميقات ت الحج في حق الآفاقىٌ» 
فعلى هذا عليه العودٌ إلى الميقات» فإن لم يفعل لزمّه الدّم. 

فأما إذا وقع بعضٌ”" العمرة في أشهر الحج؟ 

فان لم يسبق إلا الإحرام؟ ففي كونه متمتعًا وجهان. 

وإن"2 سبق بعضٌ الأفعالٍ؟ فوجهان مُرتّبان منشؤهما أن النظر إلى 
ول الإحرام أو آخره. 


وقطع ابن سريج بأنه لو دخل شُوَّالُ وهو محرمٌ [بالعمرة]7" لم يفارق 
التمانت اك ي 
بيات بعل كه و امن ر 


)١(‏ فى (أ): «الثالث». 

)۲( د (أ): «تقدمت». 

)۳( زد «بالحج» في (د» ط). 

».. في (أء دء طء ي): اليس ميقات.‎ )٤( 
لم يرد في (ق): «بعض».‎ )( 

(5) في (ق» ط): «فإن». 

(۷) الزيادة من (ق»› د» طء ي). 

(۸) انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)١55‏ 
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« القيد الثالث: أن تقعَ العمرةٌ والحج في سنةٍ واحدة: 

فلو قَرِعٌ من العمرة فأَخرَ الحجّ إلى السّنةٍ الثانية وأحرمٌ به من مكة 
فلا دَمَ عليه؛ إذ صارّث(" مكةٌ ميقانًا له. ولو(" عرّمَ على الإقامق» ثُمّ حجٌ 
في السّنة الأولى لم يسقظ دم التمتع» فإِنَّه بالعمرة في الميقات التزم 
العود إلى الميقات أو الدم. 


« الرابع29: أن لا يعود إلى الميقاتِ للح : 
فلو عاد إليه» أو إلى مثل مسافته؟ كان مفردًا. ولو عاد إلى ميقاتٍ 
و ار ٤‏ 0 1 3 
مكةّء ثمَّ عاد إلى الميقات الأول مُحرمًا؟ ففي سقوط الدَّم قولان كما في 
دم الإساءة. 


٠. .‏ ا ٠‏ چ 
© الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحل: 
8 ع 5 2 0 م 
فالا جير إذا اعتمرَ من الميقات لنفسه» وحج من جوف مكة لمستاجره 
فليس بمتمتع؛ لأنه لم يحم حجًا واجبًا بالشرع › بل بالإجارةء وهذا 


E‏ (): «الرابع». 

(۲) في (أء ق): «صار»» وهو أيضًا جائز. 
(۳) في (ق): «فلو». 

)€( في (طء د): «من». 

. في (أ): افرع‎ )٥( 

)١(‏ في (دء ط): «إلى الحج». 

)¥( لم يرد «الميقات» في (ق). 

(۸) فى (د» ط): («فى». 

)٩(‏ لم يرد «الميقات» في (د» ط). 


۲٦‏ كتابٌ الك 





الشرظ زادَهُ الخضرئ» ومن الأصحاب مَنْ خالقه0 . 

وعلى مذهيه يعودٌ التردُةا" في لزوم دم الإساءةٍ كما في المتمتّع إذا 
خرم بالعمرة ة قبل شوّال» ودم الإساءة يخالف دم التمتع في صفة البدل» 
وفي أنه مُقتضى7) ملتزمه» ريط كه شارف E‏ 

© السادس: ني التمتع : 

وفيها”) وجهان: 

أحدّهما : تُعتبرٌ كما في الجمع بين الصلاتين» حنَّى لو كان عند 
الإحرام بالعمرة على عزم أَنْ لا يحجّ في هذه السَنةء أو على عَرْم أَنْ 
مو إلى الميقاتٍ لم يكن ناويا . 

والثاني: لا تعتبرٌ هذه اليه كما في القران. 

فإن اعتبرنا النيّة؛ ففي وقتها وجهان: 


ا 


() الخضري ‏ بكسر الخاء وسكون الضاد ‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المروزي إمام مرو» وشيخهاء وحبرهاء ومُقَدَّم الأصحاب بهاء تفقه بها عليه 
جماعة من الأئمة» وروى الحديث عن جماعة» وهو من الطبقة الثالثة للشافعية» 
أي فيمن توفی بين (۳۰۰۔ 500ه). 
انظر: «الطبقات الكبرى» (۳/ ١٠٠٠ء »)٠١١‏ و«تهليب الأسماء» (ق١/ .)۲۷١/۲‏ 

(؟) يراجع: «فتح العزيز» )٠١١/۷(‏ وذكر أن جمهور الأصحاب لا يشترطون ذلك؛ 
لأن زحمة الحج وترك الميقات يختلفان» بينما اشترطه الخضري . 

(9) في (ق): «إلى التردد»» وراجع: «فتح العزيز» (1/ 1657 .)١١١‏ 

(:) فى (ط): «يعصى». 

. ف (فيه)‎ )٥( 

0( في (ق): «أن لا يعود»» وما أثبتناه أصح . 

)۷( فن( «وقته) . 
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والثاني: أنّه يتمادى إلى آخر إحرا م العمرة كما في الجمع بين 
الصلاتين. 

* هذه شرائط التمتع» فلو جاور المتمتعٌ مكة في الإحرام بالحج كان 
قينا وكيا جنوه دياف كبا عت EYN‏ على السك د ارق 
مكة فلا يكفيه دمٌ التمتع» بل ذلك لزحمة إحرام الحج عن الميقات» 
ودم الإساءة لمفارقة مكة في إحرام الحجٌ مع أنّها ميقانّه . 


فإن قيل: فاي الجهاتٍ أفضل؟ 
قلنا: الإفرادٌ؛ فإنّه يتعدَّدُ فيه الميقاتٌ والعملٌ. 
والقّران في آخر الرّنَبِ؛ٍ إذ يَتحدُ فيه الميقاتٌ والعمل . 
والتمتعٌ : يتحدٌ فيه الميقاثُ» ولكن يتعدّد العمل فهو بينهما. 
كو قول: أن التمتعَ أفضل من الإفراد؛ لاشتمالهٍ على الدّم : 
- وحكي قول آخر: أن القران أفضل من التمته . 


)١(‏ فى (د» ط): «ولا). 

(؟) سقط من (أ) من: «على المكى. . ٠.‏ إلى «الإساءة» سهوًا. 

(۳) اختلف الفقهاء فى أفضلية خض هذه الصورء فذهب المالكية والشافعية إلى أن 
انها الائات وفع اة إلن أن انف القران ونت احا إلى أن 
أفضلها التمتع . 
وسبب الخلاف في الأفضلية يعود إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب» حيث 
وردت أحاديث صحيحة عن أم المؤمنين عائشة» وعن جابر» وعن ابن عمر» 
وابن عباس في أن النبي ييه أفرد بالحج. وحديث عائشة متفق عليه» وحديث جابر 
رواه البخاري» ومسلم» ومالك» والشافعي وأصحاب السنن الأربعة» واتفقا عليه 
من طريق عطاء عن جابر» وحديث ابن عمر أخرجه مسلم» وأحمد» وحديث 
ابن عباس أخرجه البخاري» ومسلم. وكذلك روى الشيخان عن أنس قال: - 








ولنذكر”؟ الآن 
موجب القران والتمتع 
وهذا: «باب ما على المتمتع› (والقارن فى معناه) . 
فا لمن(" إن کا“ )!: فعا اق « 2 0 نه ٠‏ 
1 إن كان موسرا. به إرافة:دم.. ووقفت. وجوية. 


الإحرامٌ بالحجٌ» وله إراقته قبل يوم النحر؛ لأَنّهِ دم جَبْرانِ. 


00 
(۲) 
(۳) 
(6) 


3 و 


6 ذو 3 2ه‎ 2 2 00 ٤ 
وقال أبو حنيفة : يختص به؛ لانه دم نسكُ» وقربان‎ 


= سمعت رسول الله َة يلبي بالحج والعمرة. يقول: «لبيك عمرة وححة) . وميا 
وأمام هذه الأحاديث الصحيحة الواردة فى قصة واحدة اختلفوا في كيفية الجمع 
والترجيح› فرجّح الشافعى حديث الإفرادء ورجح الحنفية أحاديث القران» 
والحنابلة حديث التمتع» إضافة إلى النظر في اعتبارات أخرى حيث نظر بعضهم 
إلى تعدد العمل وكمالهء أو إلى الجمع بين النسك والهدي ونحو ذلك. 

انظر تفصيل ذلك فى : «صحيح البخاري مع الفتح» (6/ 0۰€« c(of\ cot‏ 
«(AAT — م١‎ /Y) « »‏ وما طأ) (ص »)۲۲١‏ واسئن أبى داود 

و و ص واسئن ابي داود مع 
العون» (۰/ »)٠١۹‏ و«الترمذي مع التحفة» (۳/ ».)٥٥١‏ و«النسائي» /٤(‏ °7( 
و«ابن ماجه» (4۸۸/۲). ويراجع: «الأم) (۸/۲٠۱)ء‏ وامختصر المزني» 
(0:/9). و«المجموع» للنووي حيث أجاد فيه رحمه الله (۷/ 0۰ هوك 
و«الروضة» (7/ 55)ء و«افتح القدير مع شرح العناية» .»)١99/5(‏ و«المبسوط) 
».)١8١/5(‏ و«القوانين الفقهية» (ص۳١)ء‏ و«المغني» لابن قدامة 
متا - .(A۱‏ 

فن مرق دء ط): «فلنذكر) . 

في (أ): «والمتمتع». 

فى (أ): «وقت». 

قال الحنفية: يذبح في أيام النحر» ويذبح في الحرم. «تحفة الفقهاء» 
(678/1). 
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وفي جواز إراقته قبل الحج وبعدَ العمرة قولان: 

أحدّهما: نعم؛ لأنه" كفارة ماليةٌ فتٌقدم على أحد سبَبَيُهِ ككفارة 
اليمين. 

والثاني: لا لن اسم اليمين مُتحقق قبل الحِنْثِء واسم التمتع إلى 
الح لا يتحقق يتحققٌ إلا بعد الحجٌ. 

فإن جوّزنا ذلك ففي جوازه قبل التحثّل عن الغمرة وجهان: 
LET‏ النبييث الأرل : يتم بإحرام العقرة أو حماقها: 

ف الاج فلي يام مقر أبام: فو في ال وة د 
الرجوع . 

ويدخل وقت الثلاثة(" بإحرام الحجّ ولا يجوز قبلّهُ؛ لأنها عبادةٌ بدنية 
فلا یجو تقديئها . والأؤْلئ أن يُقدَّم على يوم عرفةً؛ إذ الصومٌ مكروةٌ 

فيه وإن ارعن البحن فأياة© التصريق لا قبل كيوم الخ 
وفي القديم قول: ا لمر جل 
أيام التشريق صار فائًا“» ويلزمُهُ القضاءء خلاقًا لأبي حنيفة9 . 


)1١(‏ في (ق» د» ط» ي): «لأنها». 

(6) في (ق» ي» دء ط): «ومنشؤه». 

)۳( في (): «الثلاث». 

(5) في (أ): «فيها»» وكلاهما جائز. 

)٠(‏ في (أ. ق): «وأيام». 

)7( في (أ): «إنّه يقبل»» ولم يرد ايصوم. . . التشريق». 

)۷( في (أ): «تأخر». 

(۸) في (أ): «قضاءً». 

(9) عند الحنفية لا ينفعه القضاءء فإذا أخر الصوم إلى ما بعد يوم النحر لم يجزه 
إل الدم. . «فتح القدير» (۲/ .)07١‏ 





۷۹ كتابٌ الح 








> نس د ٤ ۰ 2. 95 or 3 ١(‏ 56 
َرَج ابن سُرَيْج قولا يوافِقٌ مذهبّ أبي حنيفة . 


وأمًا السبعة فأوَّلُ وها بالرجوع إلى الوطن. 

وهل يجوز [في الطريق]7" بعد التوجه إلى الوطن؟ فيه وجهان. 

وللشافعيٌّ (رضي الله عنه) قولٌ: أن المراد بالرجوع هو: الرجوعٌ إلى 
مكة. وقول آخر: أنَّ المراد بالرجوع: الفراعٌ من الحجٌّ. وعلى هذا 
لا يجورٌ في أيام التشريق. وإن قلنا: تقبل الأيام الثلاثة؛ لألّه لم يفرع بَعْدُ 
من الحج. 

والأيامٌ السبعةٌ لا آخر لهاء فلا تصير قَضاءً. 

وإِنْ فاتّتْ الأيامٌ الثلاثة حتَّى رَجَع إلى الوطن» فعليه عَشْرةٌ أيام . 

وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم ؛ كما في الأداء. 


0 
| 


والثانى: لا؛ كما أن قضاءَ رمضان لا يجب فيه الولاءٌ وإن كان أداؤَة 
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متوائيًا . 
فإن قلنا: يجبّ؛ فهل يكفي يومٌ واحدٌ أم يتقدرٌ التفريق بالقدر 
المتحلّل فى الأداء؟ فيه" وجهان. 


)۱( في (): (وحکی»» ويراجع: «فتح العزيز» (0/ 174). 

(۲) في (ق): «مذهبه». 

(۳) الزيادة من (ي» ق» د» ط)ء وفي (د» ط): «فى طريق التوجه». 
2 في (ق» ي): ”بدا أي بالضمير بدل الاسم الظاهر. 

(5) لم يرد «فيه» في (دء ط). 

03 لم يرد «فيه» في (أ ق). 
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إن فدرنا ريه ٠‏ شين المقداز الملل على معرفة معن الرجوع: 
وأن0" أيام التشريق هل تقبل الصوم؟ 

فإن قلنا: تَقْبِلُ؛ فالمراد“ بالرجوع الفراغ» فلا يتخلل بينهما 
فطر . 

فهل يجب التفريق في القضاء بيوم؟ فوجهان: 

ووجه(" الإيجاب: أن" الحال قد افترق في الأداء بوقوع“ الثلاثة 
في الحج والسبعة بعدّهاء فلا بُدَّ في القضاء أَيْضَالا» من فرق بالزمان 


بدلا عنه . 


٠. 32 1 0 : 38 5‏ و )0 
ثم الصحيح أنه إذا صام أحد عشر يومًا كفاه واليوم الرابع لا يقع 
عن هذه الجهة ووَقَمَ تطوعًا. 


(۲) 1 5 ت‎ 26 OY 
فة اخ( ': آنه لا بد من الإفطارٍ في اليوم الرابع‎ 


)١(‏ في (ي): «قدراء ولم يرد «به» في (د). 

(۲) سقط من «في الأداء»» إلى «المتحلل» من (ق). 
(۳) فى (د» ط): «فإن». 

)€( فى ط): «وأن المراد». 

)2( في (ق): «الفراق»» وما أثبتناه هو المطلوب هنا. انظر: «فتح العزيز» .)١۷۸/۷(‏ 
() فى (ق» د» طء ي): «وجه). 

)۷( ف (ق): «بأن», ولا حاجة إلى الباء. 

(۸) في (ق): «لوقوع». 

)4( في (ي» د» طء ق) لم يرد «أيضًا). 

)2200 في (ق» ي): «لم يقع». 

(0) فى (أ): «وجه»» بدون «آخر». 

)1۲( براك «فتح العزيز» (۱۸۳/۷ ب .)١90‏ 


كتابُ الحَجٌّ 





فرعان: 

* أحدهما: إن وَجَدَ الهدي بعد الشروع في الصوم لم يلزمّهء خلامًا 
لوي و ناك كنار 
في أن الاعتبارَ بحالة الأداء أو" بحالة الوجوب. 

* الثاني: إذا مات المتمتعٌ قبل الفراغ من الحجٌ» فهل يتبيّنُ أنه 
لم يحصل التمتع؟ قولان: 

أَحَدُهما: نعم؛ لأنَّ الحج لم يتمّء فكأنّه لم ًَ0 . 

افاي ا لآنه باو ى الى , 

ولو ماك بعد الفراغ من الح وقبل الرجوع إلى الوطن أَخرَج الدَم 
من تركته . 

فان كان عاجرًا ومات برئت الذمةٌ؛ لأنّه لم يتمكن في السفرء 
فهو كما إذا دام السفرٌ والمرضٌ في صوم رمضان إلى أن يموت . 


.)١19١ /۷( انظر: «مختصر المزني»» ط دار المعرفة (ص54).» و«فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) لم يرد «الحج» في (د» ط). 

)۳( في (أ): «أم). 

0( في (ق» د» ط): وعلى هذا القول سقط عنه الدم. «فتح العزيز» (۷/ 4۲). 

)0( وهذا القول هو الراجح في المذهب. وعلى ضوء ذلك يخرج الدم من تركته؛ 
لانه وجب بالإحرام بالحج والتمتع بالعمرة إلى الحج. «فتح العزيز) 
(0/ ؟197١).‏ 

(7) في (ي): «ما تبرىء»» وفي (دء ط): «برىء»» والمقصود: أنه إذا مات معسرًا قبل 
التمكن من الصوم برئت ذمته. «فتح العزیز» (۷/ .)١97‏ 

)۷( في :(): «الموت». 
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إن" مات بعد التمكن في الوطن» ٠‏ فحكم هذه الأيام حكة(" أيام 
رمضانً حنَّى يصومٌ عنه وليه أو يمدي کل يوم بِمُد. 

وذكرٌ صاحبٌ «التقريب» قولينْ آخرين : 

أحدهما: أنه لا يقاسسٌ هذا على رمضانٌ في الفدية» وصوم الوليٌ؛ 
أله غَيْرُ معْقولٍ في نفو فلم يِذ إلا في [شهر زهان 

والثاني : أنه يرجع إلى الدَّمٍ إن أمكن ؛ لأ صومٌ رمضانَ ليس له 
صل يرجع إليه» فعلئ هذا لو بقي يومٌ واحدٌ أوْ يومان. فهو كما لو حَلَقَ 


ره 
رة ة وائحدة أو شرن وسيأتي 0" 


لالالا 


)١(‏ في (د» ط): «ولوا. 

(۲) في (ي): «الحكم)». 

(۳) لم يرد «أنه» في (د» ط). 

)٤(‏ الزيادة من (ي). 

(5) يراجع للتفصيل : «فتح العزیز» (1/ .)1١957‏ 


V٤‏ كتابُ الح 








البابُ الثاني 


فى اعمال الحيج 

لتقد عليه جُمَلُّها : 

فالآفاقيٌ إذا انْتهى إلى الميقاتٍ يخر ٠“‏ ويتزيًا بزي المُخرمين» 
فاذا دحل مكة لم يُعرّج على شَيْءِ حَنَّى يطوف طواف القدوم» وليس هذا 
و ا می ب و ا لبن 
تأخيره عن الوقوف شرطًا في كونه ركنّاء بخلاف الطوافي. 

۰ 35 2-11 ر و 

م يعبر إلى اليوم السابع من ذي الحجة» فيخطبٌ بهم الإمامٌ ويوصيهم 
بالبكورٍ يوم التروية إلى منى وبالنهوض إلى عرفة» فيمتدون يوم التروية إلى 
منى» ويبيتون ليلة عرفة بهاء وذلك ميت منزلٍ وعادقء لا مبيثُ نسكٍ. 





ثم يصبحون يوم عرفة متوجهين إليها فيوافونها قبل الزوالٍ» 
ويشتغلون بالدعاع» ويقيضون منها عند الغروب إلى مزدلفةً و 
المغرب مع العشاء”" بها. وهذا المبيتٌ نسكٌ. 


. في (د» ط): «وتقدم»‎ )1١( 
لم يرد اليحرم» في (ق).‎ (۲) 
في (دء ط): «فإن».‎ )۳( 

(4) في (ي» ق): «سعى». 
)١(‏ لم يرد «إليها» في (د» ط). 
000 في (ي) : «اثم يفيضون» . 
(۷) في (دء ط): «والعشاء» 
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ثم يُصلون الصبحَ يوم النحر مغلسين» ويتوجّهون إلى منى وعلى 
طريقهم المشعرٌ الحرام» فإذا انتهوا إليه وقفوا إلى الإسفارء ثم يجاوزونه 
إلى وادي محسّرء فيسرعون فيها عَدُوًا ورَكضّاء ثم يُوافون منى عند طلوع 
الى و وه يحلقون ويذبحونَ» ثم يفيضو إلى مكة» فيطوفون7) 
طواف الركن» ويُسمَّى!" طواف الإفاضة والزيارة» ثمَّ ينطلقونَ إلى منى 
للمبيت والرمي في أيام التشريق. فإذا فرغوا عادوا إلى مكة وطافوا طواف 
الوداع وانصرفوا . 

وفي الحج أربع څخطب: يوم السابع من ذي الحجة» ويومُ عرفةء 
ويومٌ النّحرء ويومٌ النفر الأولٍِ. وكل بعد صلاةٍ الظهر وإفرادء إلا يوم 
عرفة فإنه يخطب خطبتين بعد الزوال وقبل الظهر. 

00000 

أما التفصيل ففيه اثنا عشر فصلا : 


المَصْلَ الأول 
في الإخرام 





وهو عندنا مجردٌ النيّةِ من غير حاجَةٍ إلى تلبية"» خلافا لأبي حنيفة» 


)١(‏ في (أ): «ويرمون». 

(۲) فى (أ): «ويطوفون». 

)۳( ۳ (د» ط): «فيسمى2. 

)€( ا «والكل»ء وفى (د» ط): «وكل ذلك بعد). 
)0( ر (د» ط» ي): «جملتها». 

030 9 (د» ط): «التلبية». 

(۷) التلبية شرط لانعقاد الإحرام عند الحنفية. 








وَحُكيَ قولٌ قديمٌ مثل مذهبه(0) 
* كُمَّ النيّةٌ لها ثلاقة وجه 


© الآول: التفصيل: 

فإذا قوع خا 5 عْمْرة OE SÎ‏ 
أو تطوعًا ده كان كما نوئ»: إلا إا غر الترتيب ,با حير فرض الإسلام 
أو تأخير اون عن الل 

ونو افر مون بقن ار مسف لق E‏ 
ولم يلزمّة الزيادة على الواحدٍ. 

وقال أبو حنيفة: ينعقدان» تُمّ ينتقل أحدُهما”" عند الاشتغال بالعمل 
اليلد 


© الوجِةٌ الثاني: الإطلاقٌ: 

O EET‏ قهرة ار قاناء 
ولا يتعيّنُ بمجردٍ الاشتغالٍ بالطوافٍ للعمرة» ولا بالوقوف للحجٌ؛ بل لا بد 
من نيّةِ الصرفيء خلافا لذبي حنيفة(" . 


)١(‏ انظر: «فتح القدیر» (۱۳۹/۲)» و«بدائع الصنائع» (۳/ 42١1174‏ و«ابن عابدين» 
.(EAT/Y)‏ يراجع : «فتح العزيز» (۷/ .)7٠١‏ 

)۲( لم يرد «كان» في (ي» د. ط). 

(۳) لم يرد «أحدهما» في (د» ط). 

(4) وعند الحنفية : عليه القضاء لأحدهما في العام القابل» وعليه دم. 
«المبسوط» /٤(‏ ۱۷۸). 

)2 في (د) : «إن شاء». 

(5) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من أبهم الإحرام» وعليه التعيين قبل الشروع في 
الأفعال لكنه إذا لم يعين حتَّى طاف شوطًا واحدًا صار إحرامه عمرة. 
«فتح القدير» (۲/ »)٠٤١‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ .)١1١8‏ 
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ع 5 2 5 5 2 رک ع 
ولو أحرمٌ مطلقًا قبل الأشهرٍء ثم عَيّن للحج''" بعد الأشهرء لم يجز 
7 ت i‏ 24 ۶„ ت ع 
ولو أحرم بالعمرة قبل الأشهر ثم أذخل الحج عليها بعد الاشهر 
للقران فوجهان. 
ووجه المنع أن الإحرام للقران كالمئّحد0"» فلا ينبغي أن يقدَّم 
© الوَجهٌ الثالِثٌ: الإِيْهامٌ: 
فإذا قال: أهللتٌ بإهلالٍ كإهلال زيدِ؛ صَعَّ؛ إذ آهل علي بإهلالٍ 
كإهلال رسول الله کی . 
نّم إن لم يكن زيد محرمًا انعقدَ له إحرامٌ مطلقٌء وإن عُرِفَ 
ليس محرمًا بان" كان ميئّاء ففي انعقاد أل الإحرام وجهان» وجه 
الانْعِقاد إلغاء الإضافة وإبقاءِ الأصل. وقد نص في «الأم»" على أنه 


(۱) في (ي» د» ط): «الحج». 

(۲) فى (ق» د» طء ي): (وجه). 

)۳( ی «كالمعتمر»» والظاهر ما أئبتناه من (طء د). يقول الرافعي في توضيح هذا 
المنع: «والثاني لا يجوز؛ لأن ابتداء إحرامه وقع قبل الأشهرء والقارن في حكم 
ملابس بإحرام واحدء ألا يرى أنه لو ارتكب محظورًا لم يلزمه إلا فدية واحدة؟». 
«فتح العزيز» (۷/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ الحديث متفق عليه من حديث أنس. 
انظر الحديث في: «صحيح البخاري مع الفتح» (/515).» و«مسلم» /8ظ) 
و«سئن أبي داود مع العون» :)"١0/54(‏ و«النسائي» »)١5١/0(‏ و«ابن ماجه» 
(۲/°). 

(5) فى (د): «ولو». 

)00 5 ط): «بل کان». 

)۷( برايو «الأم» .)۱١۷/۲(‏ 








لو أحرم عن مستأجريّن تعارضا وتساقطا وانعقد عن الأجير» ولو أحرمً عن 
٤ 32‏ ۰ 7 ۶ 4210-8 0-7 

أما إذا كان زيدٌ محرمّاء فله ثلاثة أحوال: 

إحداها" : أن يكون إحرامه مفصّلّاء فينرّلُ إحرامُ المعلّق عليه قران 
كان أو إفرادًا. 

الثانية": أن يكون إحرامٌ زيدٍ مطلمًا وإحرام" المعلّق أيضًا 
مطلقًا وإليه الخيرةٌ في التعيين» ولا يلزمّه اتباعٌ زي فيما يستأنقُهُ من 
التعيين . 

فأما ما صله قبل تعليقه ففي لزومه وجهان: 

يَنْظرٌ في أحدهما إلى أول الإحرام وكان مطلقًا . 

وفي الثاني : إلى الحالة الموجودة عند التعليق وكان مُقَضصًَا©. وكذا 
9 ع عه د 07 
إدا كان احرم أولا بعمرة ثم أدخل الحج عليه. 

القالهة : أن يصاوت يدا ما ابه الأخرام وتعدر مراع 
فهو كما لو نسي الرجل ما أحرمٌ به وكان قد حرم(" مفصلاء وفيه قولان: 


)١(‏ فى (د): «أحدها». 

00 ف (د» ط): «والثاني». 

)۳( في (ق: دء ط» ي): «فإحرام». 

)2 في (ي» د» ط» ق): «مطلق». 

(5) وذلك بأن كان زيد قد أبهم إحرامه أولًا نُمّ فصله قبل إحرام عمروء ففيه وجهان؛ 
أشبههما: أن إحرامه منعقد مبهمًا نظرًا إلى أول إحرام زيد. انظر: «فتح العزيز» 
(۲/۷(. 

(5) في (دء ط): «الثالث». 

)۷( في (ق): «أخر». 
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القديم: أنه يجتهدٌ ويأخٌ بغالب الظن كما في القبلة إِنْ كان له 
ظنٌّ غالب7", 

والجديدٌ الصحيحٌ: أنه يلزمُهُ البناءٌ على اليقين» وطريقه0) أن يجعل 
نفسه قارِنَاء فإذا قرغ من الحح , برئث ذمتُهُ عن الحجٌ بيقن ؛ أنه إن كانَ 
ميجير ارك وا الحج عليه» وقد ا وتعة فين لوو ايا 
[بيقين](©: إلا إذا منعنا إدخال العمرة على الحجء فيحتمل أن يكونّ 
إحرامة أولًا بالحجٌ. 

وقال أبو إسحاق: إِنَّه يبرأ عن العمرة"» ويكون هذا عذرًا في جواز 
إدخال العمرة على الحج» كما أن التردد في النيّة عند نسيان صلاةٍ من 
الصلوات الخمس عذرٌ في إجزاء" الصلاة. 

فإن قلنا: يبر" عن العمرة؛ لزمه دم القران. وإلّا فلا يلزمه؛ لأن 
القراة كك نه 

فأمًا إذا طاف أولَا ثي م شلك فيمنع إدخال الح لو كان معتمرًا في 
علم الله. فلا يكفيه ا بل طريقه أن يسعى ويحلق» ويبتدىء 


(۱) في (د» ط): «غالب ظن». 

(۲) في (ق): «فطريقه». 

(۳) في (ق» أ): «من». 

(:) «أولا» لم يرد في (ق). 

(5) الزيادة من (د» طء ق» ي). 

(5) في (ق): «لأنا». 

(۷) لم يرد في (أ): «عن العمرة». 

(۸) في (أ): «في الحج». ولم يرد في (د» طء ق). 

(9) في (ق): «آخر»» ويراجع : «فتح العزیز» (۷/ ۲۲۰ ۲۲۷). 
)٠١(‏ في (دء ط): «یری». 











۸۹ كتابٌُ الك 








إحرامة”' بالحج من جوف مكة ويتمّمه» ف ذمته عن الحج بيقين؛ لاله 
إن کان حاجًا فغايتة حلق في غير أوانه وفيه دم ون كان ما ققد عا 
بالحلق والسعي وأنشأ بعده حجًا فصار متمتعًا وفيه دم» ولا تبرأ ذمَتّه 
عن العترع الاحتهال آذ الأول كان نكا والدم لآ يد مده لكت لا يدري 
أهو دم حلي أو(" دم تمع . 

وتعبينُ وة الكفاراتٍ في النيّة ليس شرطّا”» فلا يضر التردّدٌ 


نعم لو كان 00 فبِدَلُ الفدية ثلاث 0 وبدل التمتع عشرةٌ أيام . 
ا اباد وا د بوا 


أحدهما: نعم ؛ e‏ 
والثاني: لا؛ لأن شعْل الذمَةٍ بالصوم مُسْتَيْقَنُ9. والبراءةٌ بهذا القدر 


ول انه ي 
سق 


- 85 


ومن أصحاينا من قال: الحلق مره به؛ لاحتمال أنه حاحٌ» 


والحلقٌ في غير أوانه محرّمٌ إل أذ د نفس الشعر» والأذى هاهنا من 
النسيان. نعم » لو تافر فكلق كان حكية ما ذكرناه . 


)١(‏ لم يرد «إحرامه» في (أ). وفي (ي): «إحرامًا». 

(؟) في (ق» د» ي): «معتمرًا»» وما أثبتناه هو الأصح معنى. 
(۳) في (): «أم». 

() في (أ» ق): «جهة»» وفي (دء ط): «جهات». 

(5) في (ق): «بشرط». 

)03 في (ق): «وإن». 

(۷) هكذا في جميع النسخ المتوفرة لدي . والأصح: «الغلاثة» . 
)۸( في (): «(متيقن» . 

)0( في (): «تأمرا وفي (دء ط): «نلزمه». 
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والأظهر أنه يؤمر به؟ أن هنا( الضرر أعظم من أذى الشعر؛ 
إذ يودي إلى فوات الحج لو لم يفعل ذلك. 


O 
الفصل الثاني‎ 


في سَُنِ الإحرام 





وهي خمس : 
الأولى: الغْسْلٌ للإحرام: 

تنظيمًا حبَّى يُسَنَّ للحائض والنْمّساءء فان لم يجذْ الماء(" تيمّمَ كسائر 
أنواع العْسَل . 

قال في «الأم» : يغتسل الحا لسبعةٍ مواطنَّ: للإحرام» ودخولٍ 
مك3 لفرت ب ونا لاقو ل ب وی اا العرواف ن 
هذه المواضعَ يجتمعٌ لها الناسٌء فيستحبٌ لها“ الاغتسال كالجمعةق 
ولا يغتسلٌ لرمي جَمْرَةٍ العَقَبة؛ لأنَّ وفْته من صف الليلٍ إلى آخر التهار 
فلا يجتمعٌ لها الناس في وقتٍ واحدٍ. 


)١(‏ لم يرد «هذا» في (أ). 

)في (د): «الأول». 

(۳) لم يرد «الماء» في (ق)» وفي (د» ط): «ماء». 

(5) «الأم» )١151/7(‏ والنقل ليس بلفظهء ولفظه: «أستحب الغسل للدخول في 
الإحلال» ولدخول مكة» وللوقف عشية عرفة» وللوقوف بمزدلفة» ولرمي الجمار 
سوى يوم النحرء وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيقًا 
لخدن 4 

(5) فى (ق): «الجمرات». 

3( ۴ (ق): «له». 








وأضاف إليها في القديم: الغسل لطواف الزيارة وطوافي الوداع ؛ 
لآو الاس يعون لهما: 

ولم يستحبٌ في الجديد؛ لأنَّ وقتهما يتسع فلا يتفق الاجتماعٌ . 
الثانية: التَطيّبُ للإحرام: 

مستحبٌٍ قالت عائِشةٌ (رضي الله عنها): «طيبتٌ رسول الله يله 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحلّه قبل أن بطوف» وزات ويه السك ف 
مفارقه بعد الإحراء7"». 

وذلك یدل على أن التطيّب ہما يبقى جَرْمُهُ جائ خلاقًا لأبي حنيفة9). 

أمّا تطيّبُ ثوب الإحرام قصدّاء ففيه ثلاثة أوجه: 

أعذها +اللعواز فياه على ادن 

والثاني: لا؛ ؛ لاله ربّما ينزعٌ الثوب في وقت العُسْلِء EE‏ 

نه فيكون تطيرًا00© مستأئنًا . 


E E DED‏ الفسل TE‏ أن القديم :اماف إلى 
الأغسال السابقة ما سبق» وأمّا الغسل لطوافي الزيارة والوداع» فيكونان متمّمين 
للسبعة المذكورة» وهذا المعنى غير صحيح حسب المذهب الشافعي» وذلك لأن 
السبعة التي ذكرها التانعي ' في «الأم» هي : غسل الإحرام» ودخول مكة. والوقوف 
بعرفة» والمبيت بمزدلفة» نم ثلاثة اغتسالاات لرمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. 
والقديم أضاف إليها هذين الغسلين. 
راجع: «الأم» 2»)١47/5(‏ و«فتح العزيز» .)۲٤۳/۷(‏ 

(۲( فى (ق): «طيب)» . 

)۳( ال عله وله ألفاظ وطرق . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» 41/۳(« و«مسلم» .(A€1/۲)‏ 

)€( يراجع : «حاشية ابن عابدين» (؟57/5١).‏ 

)2 فى (أ): «فيعيده إلى البدن». 

(9© في (ق): «متطييًا) . 
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والثالث: أنَّه يجورٌ تطيبه بما لا يبقى له جرم مُشاهَد. 

فإن قلنا: يجوز» فلو تزع بعد الإحرام وأعاد ففي لزوم الفدية 
وجهان. ١‏ 

ولو نَنكَى جِرْمٌ الطيب بالعرقٍ من بدنه فلا فديةَ على أَظهرٍ الوجهين؛ 
لأن ذلكَ لا يمكنٌ الاحتراز عنه. ومنهم من قال: تجب إن لم يبادرٌ إلى 
إزالته0 . 


ويستحب الاختضابٌ للمرأة(" تعميمًا لليد لا تطريمًا وتزييئًا). 
ويستحب لها ذلك في كل حالٍ ليستر بشرتها عن الأعين. 
الثالثة : أنْ يتجرّدَ عن المَخيط: في إزارٍ ورداء أبيضيْنِ ونعلين: 
أن حب الثياب إلى الله البيض. 
الرابعة: أَنْ يُصلّي ركعتي الإحرامء تُمَّ يُحْرِمُ في مصلا بعد 
السلام قاعدًا. 
قال فى ا لي کی تشع ا ا ليكو الل 
مقرونًا بالقول . ) 


ا 


)١(‏ فى (ق): «فإن». 

)۲( (د» ط): «جهته» . 

)۳( في (دء طء ي): «للمرأة الاختضاتبٌ». 

)٤(‏ في (دء طء ي): زيادة «بالاختضاب»» أي : يستحب الاختضاب بالحناء للمرأة 
لكنه إِنّما يستحب لها تعميم اليد دون النقش» والاقتصار على الأطراف. 
«فتح العزيز» (۷/ 595). 

(5) في (ق): «يحرم». 

(5) في (دء ط): «راحلته». 

(۷) في (ق): «بالقبول». 


A٤‏ كتابُ الك 





الخامسة: أن لا يقتصر على مجرد النيّة: 

ولک بلي عند النيّة بلسانه فيقول: «لبيكٌ الهم لك لبيك 
شوك لكا إن الحمد والعهة لك والهلك لا فيك لكف 
ويصلّي على رسول الله ية بعدّه. 

وإذا راي فيا فأعجيه0) قال : «لبيك إن العيش عيش الآخرة»0 . 

ویجدد التلبية في طريان التغايّر» وفي كل صعودٍ وهبوط. وفي أدبار 
الصلواتِ» وإقبال الليل والنّهارء ويُسئّحبٌ في مسجدٍ مكة ومنى وعرفات» 
وما اها درلا د الحا أله یل قن كل مسد 

وفي حال الطوافي قولان: 

القدي(: أذ يلبي ويخفض صوته . 

وقال في لأ : لا يلبي؛ لأن للطوافی ذكرًا يختص به . 

ويستحبٌ رفع الصوت بالتلبية لكل أحدٍ إلا لين كل مكان 
إلا في المساجدٍء وقيل: إِنَّه يستحب الرفع أيضًا في المسجدء وإنَّما 
يجتنب في المسجد رفعٌ الصوتٍ بغير الأذكار. 


)١(‏ فى (ق): «ولكن». 

)۲( الا عله واا الشيخان وغيرهما. 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »)٤٠۸/۳(‏ و«مسلم) (۲/ »)۸٤۳ - ۸٤١1‏ 
ولاسنن أن داود مع العون» »)۲١٠/١(‏ و«الترمذي مع فة الأحوذي» (۳/ 611( 
و«الموطأ» (ص9١١).‏ 

(۳) فى (ق): «أعجبه). 

2 5 الشافعي» والبيهقي بهذه الصورة في باب الحج. انظر: «الأم» 01/١‏ 
و«التلخيص الحبير» (۲/ 5٠‏ 5)» و«المجموع» (7/ .)١17‏ 

(ه) في (أ): «والقديم». 

.)۱٥۷ /۲( «الأم»‎ )( 

(۷) في (ق): «في»» ويراجع : «الأم» .)٠١١/۲(‏ 
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المَصْلٌ الثَّالث 





وهي ری : 


* الأولى: أن تل بلي طوى(". ولا يقنع بما سبق من غسل 
الإحرام. 


2 
6. 


* الثانية: أَنْ يدخُلَ مكةً من ثنيّة كداء ‏ بفتح الكافٍ ‏ وهي نيه 
في أعلى مكة» ويَخرُجُ من ثنّةِ كدا - بضم الكاف ‏ وهي في أسفلها . 

وقيل: إلّه لا سك فيه؛ لأنّه وقع9» على طريقٍ رسول الله يل 
فلم يَقْصِدٌ العدول إليه. 

* الثالثة: إذا وَكَعَ بَصِرّهُ على الكعبةٍ عند رأس الردم» فليقِف» 
وليقل : «اللّهم زد هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةء وزد مَنْ 


سمو 


شَرّكَهُ وعظمه ممن حَبََهُ أو اعتمره تعظيمًا وتشريفًا وتكريمًا ورا » 


)١(‏ في (أ): «أربعة». 

(۲) ذو طوى: هو بفتح الطاء على الأفصح› ويجوز ضمها وكسرها -: موضع عند 
باب مكة بأسفل مكة فى صوب طريق العمرة المعتادة ومستجاب عائشة. «تهذيب 
الأسماء» (ق؟/١١١). ١‏ 

(۳) لميرد«في» في (د» ط)ء ويراجع: «تهذيب الأسماء» بضبط هذه الأسماء 
(ق6/5١1).‏ 

)٤(‏ لم يرد «وقع» في (د» ط). 

(4) في (أ» ي): «أو عظمه». 

(0) فى (ق» د» ط): «واعتمره». 

0 هذا اوو الميض رفو ان حتيف سيان ار ری غو أبن شاا عن 
مكحول مرسلاء لساب ننه قال الحافظ ابن حجر : «وأبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب كذاب؛ ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث مكحول أيضّاء ومنه = 


ين كتابُ الحَجّ 





و «اللهم نك السَّلامُ ومنك السلام» فَحَيّنا ربّنا بالسّلام)2"0, 


و 
ى 
5 


ا 


يدعو بما أحبٌّ. 


ااا أن بال ال من بات بتي که نيو 1 ا 


السود من البيت. وقد عَدَلَ رسول الله هة إلى باب بني شيبة ولم يكن 
على طریقه» فدلّ على كونه سنَّة. 


(010 
(۲) 


(۳) 
(5) 
(0) 


(0 


6 فإن قيل: من دخل مكة غير مُحرم هل يعصي؟ 


= «مهابة» وبرًا» في الموضعين. . . وأصل هذا الباب ما رواه الشافعي عن سعيد بن 
سالم عن ابن جريج أن النبي ية كان. . . فذكره مثل ما في الكتاب إلا في بعض 
الألفاظ». ثم قال الشافعي: «. . . ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء» فلا 
أكرهه» ولا أستحبّه»» قال البيهقي : «فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه». 

انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ ۷۳)» و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
(۷/ ۲14« *۷(. 

في (أ. ي): «بعد هذه». 

هذا الدعاء مروي عن عمر ورواه البيهقي وغيره. 

انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ ”207 و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
0/0 ۷۰(. 

لم يرد في (د» ط): «المسجد». 

في (أ» ي): «قيام»» وسقط في (ق) من : «بني شيبة» إلى «بني شيبة» الآتية سهوًا . 
روى الطبرانی من حديث ابن عمر: «أن رسول الله ييو دخل» ودخلنا معه من باب 
ماف .وه الذي جن العا ات ب رخ مجان تالحر 
وفي إسناده عبد الله بن نافع» وفيه ضعف» وقال البيهقي : رويناه عن ابن جريج عن 
عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاءء ودخل النبي ية من باب بني شيبة» 
وخرج من باب بني المخزوم إلى الصفا. 

انظر : «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 20177 و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
(۷1/۷). 

في (ق) : «فهل» . 
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قلنا: إِنْ كان مريةٍ شك لاقن بد عن اتعزا موقن الوا 


إن جحل رة سحت 


وفي الوجوب قولان: 

أحدهما: يجب لاتفاقي الخلق عليه عملا . 

O EY : والثاني‎ 

وهذا في الغريب. 

- أمَا الحطّابون وَأصحابٌ الرّوايا"2» والمترددون إلى مكة في 


مصالحهه”": ‏ لا يلزمهم؛ للحاجة. 


وقيل: بطرد القولين'". وقيل: يلزمهُم في السَّنةٍ مرةً واحدةً. 


وهو بعيد. 


)0010 
00 
إفرة 
لق 
)2 
030 
)۷( 
(۸A)‏ 
)0 


- فإن ألزمنا الغريبَ قَتركَء ففي وجوب” القضاء قولان: 


أحدّهما: لا يجبٌ؛ لأن عوده يقتضي إحرامًا آخر 0" أ 


داءً. 


والثاني : يجبٌء ويجب في العودٍ إحرام مقصودٌ له . 


فى (ق): «للنسك». 

في (ق» ي): «من إحرام كالميقات». 

في (ق): «للتجارة» . 

سقط في (ط): «وفي الوجوب... يجب». 

والراجح من القولين: القول الثاني . انظر: : «فتح العزيز» (7/57/197). 
أي : السقاة. انظر: «المصباح المنير» .)5515/1١(‏ 

في (أ): المصالحهم». 

سقط من (د): «وقيل . . . القولين». 


لم يرد «وجوب» في (د). 


)۱١(‏ لم يرد «آخر» في (ق). 


YAA‏ كتابُ الچ 





وفي الابتداء كان00) يكفي إحرام عن نذرٍ أو قضاء» أو غَيْره [وحق 
نلك الذشلة اى بهذا الا © 


ل ا اا + :طزيقة أن ای تنه ا بده ؟ السقط 
عنه إحرامٌ الدخول" فيتمكنّ من القضاء. هذا في الأخرار. 
« أمّا العبيدٌ: فلا إحرام عليهم» سواءٌ دخلوها بإذن السادةٍ أو بغير 
إذذيي 00 فإن أو المخد ف الدخول بالإحرام لم E‏ على أحد 
الوجهين» كما إذا9" أذِنَ فى حضور الجمعة. 
> مايوه 


في الطواف 





فإذا دل من بات بني شيبة» فليتوجّة إلى الركن الأسودء وليستلقة» 
ولا البيت على يساره» ويطوف إلى انمره إلى الحجر سبع مراتٍء 


هذا طواف القدوم. 


والنظر فى الطوافي: فى واجباته» وسنئهء وأقسامه. 


)١(‏ لم يرد «كان» في (أ). 

(؟) الزيادة من (ي)» وهي مفيدة. 

(۳) فى (ق): «إحرامه للدخول». 

20 في (ق): «دخولها»» وفي (دء ط): «دخلوا». 
(4) في (ق): «إذن». 

() في (ق): «لم يلزمه». 

(۷) في (دء ط): «لو». 


n‏ د 


a 2 


mnt 
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فشمانة() : 

# الأول فرافظ الشتلةةة ن ار ادت وال و 
العورة» والقرب من البيت بدلٌ عن الاستقبالء قال (عليه السّلام): 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أبّاح فيه الكلام». وطهارةٌ 
المطافي الذي يمشى عليه كطهارة مكان الصلاة. 

3% الا العرديث: وهو أن يبتدذىء بالحجر الأسود. ويجعل 
ا 

فلو جعل البيتَ على یمینه لم يحسبْء وإن استقبله تَردَدَ فيه 
القفال . 


ولو ابتداً بغير الحجر السود لم يُعْتدّ بطوافه إلى أنْ ينتهي إلى 
الحجر» فمنه يستأنف الاحساب . 


1 0 2 3 
وينبغي أن يبتدىء بحيث يمر بجميع بده على جميع الحجر الاسود. 


)١(‏ في (ق): «فسبعة»ء والمذكور في الكتاب ثمانية» وقد عدَّها في «الوجيز» سبعة. 
انظر: «فتح العزيز» .)۲۸٦/۷(‏ ۰ 

(0) الحديث رواه النسائي» والترمذي» والحاكم» والدارقطني» والدارمي من حديث 
ابن عباس » وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
انظر: «سنن النسائي» »)١۷١/١(‏ و«الدارمي» (١/٤۳۷)ء‏ و«الترمذي مع تحفة 
الأحوذي» (5/ ۳۳/ .)۳٤‏ و«التلخيص الحبير» .)١79/١(‏ 

(۳) فى (طء د): «والثانى». 

)€( (د» ط): «فإن». 

)0( ق (د» ط): «فإن». 

000 با «فتح العزیز» (۸/ ۲۸۹). 

(۷) في (ق): «الحساب». 


4۰ كتابُ الحَجّ 





فان حادًاه ببعض بدنه ثم اجتازّء فوجهان يقربان مما" إذا استقبل ببعض 
ند طرف الت و : 

# الثالث: أن يكون بجميع بده خارجًا عن كل البيتِ» فلا يطوفٌ في 
البيتِ» فلو مَسّى على شاذروان البيتِ - وهو عَرْضٌ أساسِهٍ ‏ كان طائمًا 
ا د الت :وهو الدى سماد المزاتي العارية بم : 


الكا سنو NE RE‏ 
وأدخا ٩‏ يذه ف موازاة الشاذروان يت كان E‏ الجدارَ Se‏ فی 


البنت» ولكنَّ معظم بَدَنهِ خارج [البيت](2©0؛ فيصحٌ على ا 


)١(‏ في (طء د): «ففيه وجهان». 

(۲) في (ق): «فيما». 

(۳) ذكر الإمام الغزالي ‏ كإمام الحرمين ‏ وجهين في هذه المسألة» قال الرافعي في 
«فتح العزيز» (۷/ »)۲۹٤‏ «ومعظم الأصحاب حكوا قولين منصوصين» وهما: القول 
الجديد: أنه لا يعتد بتلك الطوفةء والقديم : أنه يعتد بهاء وتكفي المحاذاة ببعض 
البدن» وهذا الخلاف كالخلاف فيما إذا استقبل المصلي الكعبة ببعض بدنه» وصلى 
هل تصح صلاته؟ 

(©) هكذا في نسخة بهامش (أ): وفي (د» ط): «ما كان طائقًا بالبيت»» وهو أيضًا 
صحيح» وفي (ي»2 ق): «كان طائمقًا بالبيت». وهو سهو من حيث الحكم. 
انظر: «فتح العزیز» (۷/ 594). 

() في (ق): «يعني). 

. «فقيل»‎ E (0 

)۷( انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» (ق۲/ »)۸/١‏ و«افتح العزيز» (۷/ .)۲۹٠١‏ وذكرا 
أن المزني سمّاه: التأزير بالزاي» فالياءء فالراءء قال الرافعي: سمّاه بذلك لأنه 
كالإزار للبيت» وقد يقال: التأزيز ‏ بزاءين -: وهو التأسيس. 

(۸) فى (قء دء ط): «فأدخل). 

(4) ت (ق): «ویده»» وفى (د): (يبدنه) . 

ea OS 
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ولو دخل فتحة الحِرٍ من جانب وحَحرّجَ من الجانب الآخر؟ لم يعتدٌ 
بهذا الوط إلى أن بو إلى الفتحة الأولى» فيدورٌ على محوط الحِجْر؛ 
لن ستة أَذرعٍ من محوط الحجرٍ كان من البيتِ فأخرج منه لما قصرث 
النفقةٌ عند العمارة. 

# الرابع : أن يطوف داخل المسجدٍ: فلو طافَ خارحَ المسجدٍ 
لم يُجُزو» ولو وسّع المسجد لجاز(" الطواف في أقصى المسجدٍ"؛ لان 
القربَ مستحب لا واجبٌ» ويصح الطوافٌ على سطوح المسجدٍ وفي 


أروقته . 

* الخامس: الموالاةٌ: والصحيح أنها“ لا تشترظ. بل هي من 
الو 

وقيل بطردٍ القولين كما في الطهارة. 

ولو أحدَتٌ في خلاله قَجدّد الوضوء وبنى» فحاصل المذهب ثلاثةٌ 
أقوالٍ: 

أصحّحها: الجواز. 


والثانى: لا؛ لاشتراط الموالاة. 


)١(‏ يراجع: «التلخيص الحبير» في هذه المسألة بهامش «المجموع» 2)19١/17(‏ وافتح 
العريز) (۷/ 589 .)59١‏ 

(۲) فى (أ): «يجوز». 

)۳( 525 «الطواف بالمسجد». 

)€( 5 (أء ي» د ط): «أنه». 

)٥(‏ فى (أ2 د ط» ي): (هو» 

030 ذال الرافعي : «فيه قولان: أصحهما: الجواز ‏ أمًا جواز البناء على الشوط السابق 
دون موالاة ‏ وهما كالقولين في جواز تفريق الوضوء؛ لأن كل واحد منها عبادة 
يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة». «فتح العزيز» (۷/ 71). 


14۲ كتابٌ الكَجّ 





EE EO o "121 والقالك‎ 

# السادسنٌ: رعاية العَدَّدِ: فلو اقتصر على ستة أشواط لم يَجَْرْ. 

وقال أبو حنيفة: تقوم الأربعة مقام الكل . 

* السابع: ركعتان عند المقام عقي الطوافي. يقرا“ في 


إحداهما: فل يَكأمًا الكَدرونَ4. وفى الثانية: الإخلاص. 


200) 
(۲) 
(۳( 


(4) 


(0) 


(7) 
(¥) 


فهما مشروعتان وليستا من الأركان كالأشواط» وفي وجوبهما قولان. 
والصحيح : أنه ليس بشرط في الطوافيٍ المسنون. 
ا ل الوجوب تطابق الناس على فعله0) اح أن انقو أ فب داه 


لم يرد في (أ): «أنه». 

فى (دء ط): «یجوز). 

ل الحنفية أن الركن هو الأربعة» ولذلك لو ترك ثلاثة أشواط يجبر بالدم 
وهناك تفصيل وخلاف يراجع لهما: «حاشية ابن عابدين» (؟118/5). 

هكذا في ج مع أن الأصح هو «عقب»» EE‏ 
فقول الفقياء 3:1 ١‏ قب الاد وتحوه الاد لاوجل ا على تدر 
محذوف» 8 فى وقت عقيب وقت الصلاة» فيكون صفة وقت». 

فى (أ): «ويقرأً). ١‏ 

ف «أنها ليست». 

ال الرافعيثٌ : «وهما واجبتانء أو مسنونتان» فيه قولان: أحدهما: واجبتان. . 
واضحهما: مستوتتان»» وذلك لحديث الأعرابي الدال على عدم فرضية أي صلاة 
يوق الصلوات السن: 

وقول الكتاب «مشروعتان» أراد به التعرض لما يشترك فيه القولان» وهو أصل 
الشرعية» 4 بين الاختلاف في الوجوب» وقوله: «في الطواف المسنون)». هذا 
على أحد الطريقين الذي يقول بطرد القولين فيه» وأمًا الطريق الثاني : فهو القطع 
بعدم وجوبهما في الطواف المسئون. 

انظر: «فتح العزیز» (۷/ 76 .)711١-‏ 
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و 
و 


ثمَّ ترك لا يجبّر بالدم» فإنّه لا يفوثُ؛ إذ يجوز أداؤهما بعد الرجوع إلى 
ا 

نعم» لو مات فينقدح أن يجبّر بالدَّم كسائر الواجباتِ. 

* الثامن: النيّة : وفيها(" ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّها(© تشترظ؛ لأنّها في حكم عبادة» وإن كانت ركنا في 
0 , 

والشاني: لا تُشترظ؛ لأنَّ وقوعّة ركنًا بعد الوقوف مُتعيِّنٌ حى 
لو طافت” به دابته وهو غافل» أو" طاف في طلب غريم”" أجزأه. 
© إلا إذا صرفه إلى طلبٍ غريم» أو عرض 
آخرء وهذا في ركن الحجٌّء أمّا الطوافٌ ابتداءً فعبادةٌ مفتقرة' إلى النيّة . 
“د اما الستن: 
فهي حمسن 
الاو أن يطو ا واا و ارت سول انه ع ييز 


والثالثك: 5 يجرىء 


1 


9 


.000( 


)١(‏ فى (أ): «وتركه»ء بالواو. 

فم 9 (أ): «وفيه». 

)۳( لم يرد «أنها» في (ق)» وفي (أ): «أنه». 

(6) فى (أ): «كان». 

(0) فى (): «طاف». 

030 ۴ (ق): «إذ». 

)¥( آي (دء ط): «الغريم». 

(۸) في (دء ط): «یجزیه) . 

(9) فى (ق): «تفتقر». 

000 3 (أ دء ط): «خمسة». والصحيح ما أثيتناه . 


4٤‏ كتابُ الحَجّ 





کیستفتی» ولا بأمسَ بالرکوب" لمن هو في مثل هذا الحا" . 
الثانية: الاستلامٌ: وهو أن يبل الحجر [الأسود](© في أول 
الكراتو وني E‏ بل في کل نوبةٍء فان عَسجَرٌ فغي كل وتر» فان عَجَرَ 


هه سا 


بالزخمة دبالا ن فل اليد أو كل اليد 3 مه فن بعد للرّحمةٍ 
أشار باليدء فإذا انتهى إلى الركن اليمانيئ 0 بالمسٌ وكبّل الد ؛ 
لأنه الباقي على قواعدٍ إبراهيم (عليه السّلام) من جملة الأركان9». 

وقد قال (عليه السّلام): د١٩‏ الححر الأسود ليأتى يوم القيامة وله 
لسان ذلق يهد لم فل 


)١(‏ روى مسلم بسنده عن ابن عباس: «أن رسول الله ية طاف في حجة الوداع على 
بعر ينيم الركن بمخكن؟ وروي رفن جابو يلفط وا . على راحلته يستلم 
الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليشرف» وليسألوه» فإن الناس غشوه». وروى 
أيضًا عن عائشة قالت: «طاف النبي ية في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره 
يستلم الركن» كراهية أن يضرب عنه الناس». 
انظر: «صحيح مسلم» (977/5: 4۲۷)» و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
.("۱٥ /0(‏ 

(۲) فى (أ): «فلا باس فى الركوب». 

)۳( في (ق): عند اا 

() أنكر على الغزالي في تفسير الاستلام بالتقبيل؛ لأنَّه هو اللمس. «المجموع» 
١ /4(‏ ). 

(6) الزيادة من (د» ط)» وهى زيادة معتمدة. 

0) في ( ط): «وإذا. ٠‏ 

(۷) فى (ق): «يخصصه». 

)^( ۴ (أ): «وقبله». 

(4) ا «فتح العزيز» (۷/ ۷۹ ۸۱). 

)١(‏ في (ق): لم يرد «إن». 

= رواه البيهقي عن ابن عباس قال: قال النبي يَكِيِ: «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له‎ )١( 
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الثالثة: الدعاء: وهو أن يقول عند ابتداء الطواف: «بسم الله 


والله أكبرء اللّهم إيمانا نلك وتمنتيةا e eS‏ ونا ما له 
نك محمد کل * ثم يدعو بما شاء. 


الرابعة: الاضطباع: وصورته أن يَجَعَلَ وسط إزاره في إبطه 


اليمنى» ويعرّي عنه منكبّه الأيمن» ويجمة”(” طرفي الإزارٍ على عاتقه 
: يعري E‏ يمن روجع في رار 
الأيسرٍ كدأب أهل الشطارة» وذلك في طوافي فيه رَمَل( . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


= عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق». قال النووي : 
«رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم» . 

انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ .)۷١‏ و«المجموع» (75/4). 

هذا الدعاء بهذا اللفظ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وقد ذكره صاحب 
«المهذب» من حديث جابر» وقد بض له المنذري» والنووي» وخرّجه ابن عساكر 
من طريق ابن ناجية بسند ضعيف» ورواه الشافعي عن ابن نجيح قال: «أخبرت أن 
بعض أصحاب النبي بيه قال: يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: 
«قولوا بسم الله والله أكبر إيمانًا بالله. وتصديقًا لما جاء به محمد». قال الحافظ 
ابن حجر: «وهو في «الأم» عن سعيد بن سالم عن ابن جريج» وروى البيهقي» 
والطبراني في «الأوسط» و«الدعاء» من حديث ابن عمر: «أنه كان إذا استلم الحجر 
قال: بسم الله والله أكبر) وسنده صحيح» وروى العقيلي من حديثه أيضًا أنه كان إذا 
استلم الحجر يقول: «اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك» واتباعًا لسُنّة نبيك» ثُمّ 
يصلي عا النبي كو ثم يستلمه»» ورواه الواقدي في «المغازي» مرفوعًاء وروی 
انظر: «السنن الكبرى» (5/ 2079 و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» .0771١/1(‏ 
في (ي» د» ط): «الأيمن»» وكلاهما جائز؛ لأن الإبط يذكر ويؤنث. «المصباح 
المنير» .)٤/١(‏ 

في (د» طء ي): جاء لفظ «عنه» بعد «الأيمن»» ولفظ «يجعل» بدل «يجمع». 

أي: كأهل الفتوة والشقاوة. انظر: «المصباح المنير»» و«المعجم الوسيط)» 
مادة (شطر)» وزاد فى (ط): «ويجعل». 

في (ق): «الرمل»» أي : طواف القدوم. انظر: «فتح العزيز» (۷/ 071714. 


545 كتاث الچ 





ثم قيل : إنّه2'1 يديم هذه الهيئة إلى آخِرٍ الطوافٍ. 

وقيل: إلى آخر السعي . 

الخامسة: الرَّمَلّ: وهو السرعة في المشي مثل الخبب" أو دونه 
في ثلاثة أشواط من أولٍ الطوافي. ١‏ 

والسكينة مستحبةٌ في الأربعة الأخيرة". 

وب الرمل على ج أركات الت إذ 
كان يرمَلٌ من الججر إلى الججر. 

وقيل : يتر الرَّمَلُ بين" الركن اليمانيٌ والججر؛ فإِلّه (عليه السّلام) 
هكذا فَعَل» إِذْ كانت الكعبةٌ حائلةً بيه وبِينَ الكفار» فإته كان يرمل ليُظهِرَ 


و 


)١(‏ لم يرد «إنه» في (أ). 

(0) الخبب: ضرب من العَذُوء وهو خطوٌ فسيح دون العَنَّق. «المصباح المنير) 
١ 76/1١‏ ). 

0) فى (دء ط): «والسكينة في الأربعة الأخيرة مستحبة). 

5 الا تق عليه بز حت ابن رر مل اول و اه ن 
الجر إلى الحكر ثوا ومقى أريةا». 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» ( 6 و«مسلم») (4۱/۲)» و«السنن 
الكبرى» للبيهقي .)۸١ /٠(‏ و«سئن أبي داود مع العون» /٥(‏ ۳۳۷). 

. في (دء ط): لم يرد «الرمل»» وفي (ق): «من» بدل بين‎ (٥) 

() روى البخاري بسنده عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: «ما تركت استلام هذين 
الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي ئة يستلمهما»» قلت لنافع: أكان 
ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: «إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه». 
وقد روى البخاري»ء ومسلم في «صحيحهما» بسندهما عن ابن عباس 
(رضي الله عنهما) قال: «قدم رسول الله كك وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقّدم 
عليكم غدًا قومٌ قد وَهَنتهم حمّى يثرب . فأمرهم النبي يي أن يرملوا الأشواط الثلاثةء 
وأن يمشوا بين الركنين. . .»» وفي رواية لأبي داود: «كانوا إذا تغيّبوا من قريش = 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 3 





الجلادةً للكفارء ويَدْفَهَ”"2 طمعَهم عن استلانة جانبهم فكان" يَسْكنٌ 


0 


حين يغيبٌ عن بصارهم . 


وهذا وإِنْ کان [بناة]» على سبب فقد بقي مع زوالٍ السبب تبركًا 
بال يه كما قبل" إن سيت رئ الجمار ري ابرا عليه الشلام) 
الحجارة إلى ذبيح استعصى عليه" . فصار ذلك شرعًاء ومَبّْنى العبادات 


عه 
التأسّى . 


فرعان: 

أحدّهما : القربُ من البيتِ مستحبٌ في الطواف مع الرَّمّلِء فان عَجَرَ 
عن الرّمّلِ مع القرب للرّحمة فالرَّمَلَ في البعدٍ أولى. 

وإن وقع فيما بين النساءء فالسكينة أؤلى من الرَّمَلِ احترارًا عن 


7 


مصادمتهن . 


= مشواء ثُمّ يطلعون عليهم يرملون». 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» 14/۳(« ولمسلم) (/ 4۲۳)» و«السئن 
الكبرى» (5/ .)٥۲‏ و«سنن أبي داود مع العون» (5/ ۳۳۹). 

)١(‏ في (ي): «ويقطع ويدفع...2. 

(۲) في (ق» د): «استيلائه»؛ وفي (ق): اجانبه». 

(*) في (ق): «كان»» وفي (دء ط): «وكان». 

)©( ف( (من) . 

(5) الزيادة من (ي). 

(0) لم أرَ هذه القصة بهذه الصورة في الكتب المعتمدة» وقد أحسن المؤلف صنعًا حيث 
عبّر عن ذلك بقوله: «كما قيل» الذي يدل على الضعف. 
أمّا أصل قصة إبراهيم في ذبح ابنه فهي في القرآن الكريم سورة الصافات. وراجع: 
«فتح القدير» .)٤١۷ _ ٤٨۳ /٤(‏ 


14۸ کان الك 





الثاني: لو ترك الرّمَلَ في الأشواط الأول“ فلا قَضاءَ في الأخير؛ 
لان السكينة مشروعة قي الأخيز فهو كما لو ترك الجهرٌّ في الركعتين 
الأول ن فلا يقُضى في الأخير» ولو تَرَكَ سورةً الجمعةٍ في الركعة الأولى 
قضاها في الثانية مع سورة المنافقين ؛ لأن الجمْعَ ممكنٌ. 

ولو لم يتمكن من الرمّلٍ للزحمة فيحسنٌ أن يتشر بمحاولةا" الرَمَلِ 

و أن يقول في الرمل: «اللّهم مله ما رو العو ا 
مغفورًا» وسعيًا مشكورًا»". 

ثم لا خلاف أن الرمّلَ لا يستحبٌ في كلّ طوافيء بل في قول؛ لا 
يستحب إلا في طواف القدوم» وفي قول: لا يستحب إلا في طوافي بَعْد 
)١(‏ في (ق): «الأولى». 

(۲) في (أ): «فحسن»» وفي (د» ط): «بحاله»» وفي بعض النسخ (يشير)» والصحيح 
ما أثبتناه ومعناه: يرتفع من مكانه مشبهًا حالة بحال الرامل» أو معناه: يرتفع 
بمحاولة الرمل ليكون مثل الرامل في حركاته. راجع معنى (نشز): «المصباح 


المنير») (۳/ 707/5). 
)۳( هذا ا يا وإنّما رواه البيهقي عن الشافعي قال: 
أحبٌٌ كلما حاذى به ب يعنى الحجر الأسود ‏ أن يكبّر» وأن يقول في رمله : «اللّهم 


ا او قال الحافظ ابن حجر: وروى سعيد بن منصور في 
السنن عن هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبون إذا رمى الجمار أن يقول : 
«اللهم اجعله حيًا مبرورًا» وسعيًا مشکورًا»» وأسنده من وجهين ضعيفين عن 
أبن مسعود» وابن عمر من قولهما عند رمي الجمار. 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 85)»: و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
0 لو 

(5) سقط «لا» سهروًا من (ق). 
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٠‏ عد 


فرع: 

إذا أحرم عن الصبيٌ وليه وحَمّله وطاف بهء أجزاً عنه» إلا إذا كان 
الول مُحرمًا ولم يَف عن نميه طواف الركنء فإنّه ينصرفٌ إلى الحامل . 

نعم : لو قصد به المحمولٌ فهو كما لو قصد بطوافه طلبّ الغريم. 

ولو حمل صبيِّين وطاف' بهماء عع" نيوان لط جيه 
كما إذا ركب مُخرمان دابةٌ واحدةً» فالحركةٌ الواحدةٌ تكفي المحمولين» 
ولا تكفي الحامل7" والمحمول. 

المَصْلّ الخامس 
في السّعي 

فإذا فرع عن ركعتي الطوافي استلم الحجرةً وتحرج من باب الصّفاء 
وَرَقي [إلى] الصّفا بمقدار قامة الرّجُل20؛ ويستقبل الكعبة" حنّى يق 
بصره عليهاء ويقول: 

AT SAET‏ الله وده و ريف لمن 
له الملك وله الحمدٌء يحيي ويميث“› وهو على كل شيءٍ قديرٍء 





)١(‏ فى (ق): «فطاف». 

AAAS‏ سراي إل الفا 

)۳( في (أ): اللمحمولين. . . للحامل»» ولا حاجة إلى اللام. 

(6) فى (ق» د» ط): «من). 

)0( في (i)‏ بدون «إلى»ء وفي (دء ي» ط): «في»» والصحيح ما أثيتناه. 
000 لم يرد في (ق» د» طء ي): «الرجل». 

(0) فى (ط): «القبلة». 

(A)‏ في (د» ط) زيادة: «وهو حي لا يموت بيده الخير. 


E‏ كتابُ الحَجٌّ 





لا اله إلا الله و أنجز وَعْدَّه و ده ورم الأحزاب وحده» 


ع 


لقان لك ا ل د لزي" N as‏ ولو كر ارو 


ع 


£ 


فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا ومشى حتى يكون بيه وبِينَ الميل 
الاعف المعلى يقناء المج ر فقو ادر فيج غا شديدا حن 
يحاذي الميلين الأخضّرين اللذين هما ا وجذاء دار العباس» 
ثم مشي اح صد المروة فيدعر كما دغا على الضفاء فيفعل ذلك 
سبع مراتِ» ويقولٌ في أثناء السعي : «ربٌ اغْفِر وارحمٌ وتجاوز عمًا تعلم» 


2 


إِنَّكَ أنت الأعرٌ الأكرم»» 1 ذلك مأثورٌ عن رسول الله لا قولًا وفعلا . 


SE 


£ 


+R 


(۱) لم يرد في (ي): «وحده». 

(۲) لم يرد في (ق» أ): «لا نعبد إلا إياه». 

)۳( يراجع : «التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» .(T/۷)‏ 

0 في (ق): «(ويسعی» . 

)0( في (أ): ثم مشى. . . وصعدها ودعا). 

(7) قال الحافظ ابن حجر : «فأمًا ما يقوله على الصفا من التهليل والتكبير» فهو من 
حديث جابر الطويل عند مسلم بنحوه. وفيه أيضًا: أنه زقى على الصفا حتّى رأى 
البيت. وفيه أيضًا: المشي بين الصفا والمروة» والعدو في بعضه. 
وأمّا الدعاء في السعي يقول: «اللّهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» إنك أنت 
الأعز الأكرم» فرواه الطبراني في «الدعاء»» وفي «الأوسط» من حديث ابن مسعود 
أن رسول الله ية كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال: «اللهم 
اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم»» وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقد 
رواه البيهقي موقوفًا من حديث ابن مسعود أنه لمّا هبط إلى الوادي سعى فقال: 
فذكره» وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود يشير إلى تضعيف 
المرفوع» وذكره المحب الطبري في الأحكام من حديث امرأة من بني نوفل. . . 
وقال المحب: «رواه الملا في سيرتهء ويراجع إسناده. ..2. 
انظر: «التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» (42315-78477/107. و«السنن 
الكبرى» للبيهقي »)٩۹٩  97”/050(‏ ويراجع: حديث جابر لدى مسلم في- 
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والواجب من هذه الجملة: المشئ بين الصّفا والمروة سبع مرات. 

وقال7" أبو بكر الصيرفي : الذهابٌ والمجيءٌ مرة واحدة فيحتاج إلى 
التردّدٍ أربع عشرة مرة . 

والبداء# بالصفا واجبٌّء ووقوع السَّعْي بعد طوافي ما واجب0©. 

ثم إن سَعَى بعد طوافيٍ القدوم وقع ركنا عن الحج» ولا يستحبٌ له 
الإعادةٌ عقيبَ طوافي الإفاضة؛ لأنَّ السعْى ليس عبادةً في نفسه فلا يكرر 
كالوقوف بعرفة29» بخلاف الطوافي. 

ولو ا بين طواف القدوم والسَّعْي كان باك راض ويقعٌ ركنّاء 
وإن تخلّل الوقوف بعرفة ففيه تردد؛ لأنَّ الوقوف كالحاجز. 


=(صحیحه)» (۲/ ۸٦٦‏ _ ۲ الحديث (۱۲۱۸)» و(صحيح البخاري مع الفتح» 
)| €« ف 248١ cot‏ ). 

ء)٤١‎ /۷( في (أ): «السعي»ء وكلاهما مؤداهما واحد» انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 
وكما لا يخفى أن السعى هو المشئ هرولة» وهذا المعنى متحقق فى جزء منه»‎ 
١ فالإطلاقان صحيحان بن بان التغليب.‎ 

(۲) فى (ق): «قال»» بدون واو. 

)۳( في (ي» د» ط): «أربعة عشراء وهو خطأ لغة. ويراجع لقول الصيرفي: 


3-3 7 (۳۷/۷) قال: (ویروی هذا عن بي عبد ن ابن بنت 
اك ا 0 


)٤(‏ فى (أ): «والبداية». 

4 في (ق: ي): «ما هو واجب»» والمقصود: أن السعي لا بد أن يقع بعد طواف» 
وذلك لو سعى قبل الطواف لم يحسب له. انظر: «فتح العزيز» (/755/1). 

() في (ق): ايكون»» ولم يرد لفظ «عرفة» في (أء دء ط» ي). والمقصود أن السعي 
كالوقوف بعرفة لا يتكرر في النسك الواحد إلا مرة واحدة. انظر: «فتح العزيز) 
5/0" . 








ولا تش تشترط في السَّعْي الطهيارة ورس اللعؤرة قيرط لوو 





ف لاف 
والركوبٌ فيه كالركوب في الطواف. 
القَضل السّادس 
في الوقوفٍ بعرقة 


فإذا قرع من طواف القدوم صبر إلى السابع من ذي الحجة» فيخطب 
الإمام بعد الظهر بمكة ويأمرهم بالغدوٌ إلى منى» ويخبرهه!" بمناسکهم» 
تم يَخرجُ إلى نى في اليوم الثامن» و1 يها ES O‏ 
في هذا المبيتٍ. 

فإذا طلعت الشمس سار إلى الموقفي. وخطب بعد الزوالٍ خطبة 
حنيفة) وجل ت يقر إلى العانية»:ويبدا السوذث بالأذان حت 
يكون فراعٌ الإمام مع فراغ الموَدْنِء ثُمّ يصلي الظهرَ 0 
م برو إلن عرفة ويقفك عند الصخرات: ويستقبلون القبلة ويكثرون مه ° 
التفاف 


قال ي : «أفضل س دعوته ذظ الأتتناء ا 5 7 17 


)١(‏ في (أ): «ولا يشترط في السعي الطهارة وشروط الصلاة» 
(۲) في (د» ط): «فمن الغدى کان الويخبرهم) . 

022 في (د): «فيبيت». 

.0759 /۷( في (): البعداء وراجع: «فتح العزيز»‎ )٤( 

. في (ق» د): «(جميعًا)‎ )٥( 

)7( في (آ» ي» ق): «فی». 

(۷) الزيادة من (د» ط). 
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لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريكَ له». ويستحب رفع اليد" في الدعاء. 
وقال في القديم: الا نابا دون اا 
ولكرة اقرع علي" النقلد» كنا أن الافطاق أففن: 
رقا قن :لازن والراعت مرا :تاعربت غك 
الب قافا ها إلى ولق و زيف Se‏ 
والواجب من جميع ذلك الحصول في طرف من أطرافٍ عَرَقَة» ولو مع 


)١(‏ رواه مالك مرسلا. وروي عنه موصولاء ذكره البيهقي وقال: «ووصله ضعيف». 
ورواه أحمد» والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة.. .» الحديث. قال الحافظ ابن حجر : «وفي إسناده حماد بن 
أني حميد» وهو ضعيف» ورواه العقيلي في الضعفاء. . . » ورواه الطبراني في 
المناسك من حديث علي نحو هذاء وفي إسناده قيس بن الربيع». 
انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي »)۱١۷ /٥(‏ و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
(۹/۷). 

(۲) في (ق): «اليدين». 

(۳) ترجم البخاري: باب الوقوف على الدابة بعرفة» ثُمّ أورد حديث أم الفضل» وفيه : 
«فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه»» وعند مسلم من حديث جابر 
الطويل» وفيه: «ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفًا حكّى غربت الشمس»» 
قال الحافظ ابن حجر : «واختلف أهل العلم في أيهما أفضل. . . فذهب الجمهور 
إلى أن الأفضل الركوبء لكونه كيو وقف راكيًا . . .». 
انظر: الحديث في «صحيح البخاري مع الفتح» (7/ »)١١١‏ و«مسلم» (887/5)) 
الحديث .)١5١4(‏ ويراجع: «التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» (۹/۷). 

(5) قال في «الأم» :)۲٠١/۲(‏ «ويقف قائمًا وراكبّاء ولا فضل عندي للقيام على 
الركوب إن كانت معه دابة» إلا أن يعلم أنه يقوى فلا يضعف» فلا بأس أن ينزل 

فيقوم) . 

(5) لم يرد «منها» في (د» ط). 

(5) لم يرد «طرف من» في (ق» د» ط). 


4 كتابُ الح 





الغفلةء وفي النوم" إذا سارت به دابتّه» ولا يكفي حضورٌ المغمى عليه؛ 
لأته ليس أهلا للعبادة(" . 


د ووقتٌ الوقوف: 

من زوال'" يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحرء ومن فائَهُ ذلك فقد 
فاته الحج. فإن الحج عرفة. 

وف إن الليل لسن وفنا 

وقيل: إن وقثٌ إلا أله لو حر الإحرام إلى الليل لم يجُرْه ولو أحرم 
نهارًا ووقفت ليلا جازء والصحيح أن وقت الإحرام والوقوفي باق إلى 


فروع ثلاثة : 


# الأول: في وجوب الجمع بَيّن الليل والنَّهارٍ بعرفة قولان» 
ومستند وجوه الى 


فن قلنا به» فلو فارق عرفةً نهارّاء وعادَ قبل غروب" الشمس 


.)١١١/۷( في (دء ط): «والنوم»» أي: ولو مع النوم. انظر: «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) وفيه وجه أنه يجزئه اكتفاءة بالحضور. انظر: «فتح العزيز» (۷/ 757). 
وهذا الوجه وجيه له وجاهته» ولا سيما للمغمى عليه الذي سبق له الإحرام وكل 
الأغتان 23 اع له "وتم يكن الغا شيب مده 23 أقيق معد جد 

(۳) في (أ): «بعد زوال». وفي (ي» ق): «زوال»» بدون «من». والمراد: يبدأ وقت 
الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة. انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)١١۳‏ 

(:) لم يرد في (أ» ط): «بعرفة». 

(5) في (دء ط): «الحاجة»» وما أثبتناه هو الصحيح معنى هنا . 
ويراجع للقولين: «فتح العزيز» (19/ 075715 . 

0) في (دء ط): «فإن». 

(۷) في (دء ط): «وعاد ليلا غروب. ..). 
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فقد تداركٌء وإن عاد ليلا ولم يكن عند الغروب حاضرًا فوجهان. 
يرجمٌ الخلافٌ إلى أن الحضورٌ عند الغروب هل هو واجب؟ 
ومهما رأيناه واجبّا جُبرَ تركة بالدّم بخلافٍ أصل الوقوف. 


* الثاني: الجمعٌ بين الصلاتين بعرفةً والمزدلفة فيه ثلاثة 


أحدّها: أنه بعلَّة النْسكٍ؛ فيجورٌ للعَرَفِيَ والمكيّ أيضًا. 

والثاني : أنه بعلّةِ السّفر الطويل» فلا(" يجوز لهما جميعًا . 

والثالث: أنه بعلّة أل السفر» فيجورٌ للمكيٌّ دون العَرَفِع0), 

# الثالث: لو وقفوا في يوم العاشر غلطًا في الهلالٍ فلا قضاءًء 
إذ لا يؤمن وقوع مثلِهِ في [العام] القابل» وإ وقفوا في اليوم الثامن 
فوجهان. 

ووجه”” الفرق: أنَّ ذلك نادرٌ لا يتفقٌ إلا بتوارد شهادتين كاذبتيْنٍ 
في شهرين . 
)١(‏ في (آ» ي» د» ط): «ومزدلفة». 
(۲) لم يرد في (دء ط): «أنه». 


(۳) في (دء ط): «ولا). 

(4) في (دء ط): «ولا يجوز للعرفي». 

)0( الزيادة من (5؛ ط). ٠‏ 

(5) هكذا في (ق) في الموضعين. وفي ( ي): اليوم) بدون الفي)» وفي (ط): 
في اليوم؟. 

(۷) في (ق» د» ط): (وجها. 


كتابُ الحَجٌّ 








المَصْل السّابع 
في جمل أسباب التحلل 
فإذا جمعوا'بثن الصتلاقن بمردلفة بارا بها وهذا العيتث تك 
وفي كونه واجبًا مجبورًا بالدم قولان. 
ثم إذا طلع المَجْرٌ ارتحلوا وبينهم وبينَ منى المشعرٌ الحرامٌ» فإذا 


انتهوا إليه وقفوا ودعوا. وهذه سنه غير مجبورةٍ بالدم. 





ثم يجاوزوته إلى وادي مُحَسّر)» وكانت" العربُ تقف و 
بمخالفتهم » فَيَؤْئْرٌ تحريك الدابّة» والإسراعٌ بالمشي. 

فإذا وافى7" منى بعد طلوع الشمس رَّمى' إلى الجمرة العقبة وهي 
الجمرة الثالثة: سبع حصياتٍ» ويستحبٌ أن يُكبرَ مع كل حصاةٍ» ويرفعَ 
يديه حتّی يُرى بياض إبطيّهء ويتر 3 التلبية ؛ لأن التلبيةَ للإحرام» والرمي 
يُحلَّلُ عن الإحرام. تخل بعلا لري 3 عرد إلى فة ويطرت راف 
الزيارة وهو طوافٌ الركن» ويشعى بعدہ إن لم يكن سَعَى عقيبٌ طوافٍ 
القدوم» َم يعودُ إلى منى في بقية يوم النحر ويقيمٌ بها يام التشريق للرئي؛ 
فهذه أسبابُ التحللٍ . 

ولخي تحلّلان : فيحصل أحدّهما بطواف الزيارة» والآخرٌ بالرمي» 
وأيُهما قُدّم وخر فلب سر 


(۱) هو واد من منى. انظر: «تهذيب الأسماء» للنووي (ق؟/ ۱6۸/۲(. 
00 في (): «وكان). 

(۳) في (ق): «وافوا». 

(6) في (ق): «ومشى». 

)0( في (ق): «رموا سبع . 

)1( في (ق): «وترك»» وفي بعض النسخ: «يده. . . إبطه» بالمفرد. 
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والطوافٌ وإِنْ كان ركنا فهو من أسباب التحلل» ولو كان عقيبه سعىٌ 
تيزف الظراف سيت براي ي اا 

وإذا جعلنا الحَلّق نسكًا فهو من أسباب التحلل أيضًا . 

ولا يحص اد لكين إلا مان من هده ات افا أن 
اثنين کان . 

ويحلٌ بِينَ التحلّلِينٍ اللبسُ والقلْمٌ والحلّقٌ إن لم عله نسكاء 
ا إلا بعد التحلل الثاني . 

وفي التطيب”" وعقدٍ النكاح والمباشرة دون الجماع قولان؛ 
لاا من شات الجماع. ومحرّكات داعيته. 1 

وفي قتل الصيدٍ أيضًا خلاف. 

ف ولك النعيلة طن الجر وة ار ريض وف 
الجوازٍ بمُضيّ نضفي”" من ليلة العيد, إذ قدّم رسول الله ئي ضعمّة أهلِه 
من مزدلفة ليطوفوا بالليل في خلوة» ويرجعوا" إلى منى وقتّ الطلوع. 


)١(‏ في (أ): «الثلاث»» والصحيح ما أثبتناه من (ي) وغيرها. 

(۲) فى أ. ق): «کان». 

)۳( في (د» ط): «الطيب». 

(4) في (ق): «الفرج». 

(0) فى (د» ط): «لأنهما». 

050 98 (د» ط): «نصف الليل من ليلة»» ويراجع: «فتح العزيز» (۷/ 0715. 

(۷) في (ي» ط): «ليطوفون... ويرجعون»» وهو خطأ؛ لأن النون يجب حذفها 
لوي 

(۸) هذا المعنى الذي ساقه المؤلف صحيح وارد في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها» 
فقد ترجم البخاري: باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» 
ويقدم إذا غاب القمرء ررق بسنده عن سالم قال: «وكان عبد الله بن عمر - 


e 


۳۹۸ كتابُ الح 





0 فاتَ الرمئ بفواتٍ وفته ووّجَبَ(" الدم. ففي وقوفي التحلل 


ر 
- 
60 
بيصي 
> 

وس N‏ 
ا 


03 


- منهم من قال: يَقفك؛ لأنه بَدَلُ فضاهى المبدل. 
- ومنهم من قال: إن كان دما وقف عليهء وإ كان صومًا فلا لطول 
الان . 


 -‏ (رضي الله عنهما) ‏ يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم ثُمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» 
فمنهم من يقدم مِنى لصلاة الفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا 
الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله بي . 

وروی بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «بعثني رسول الله ية من 
جَمُْع بليل»» وفي رواية أخرى: «أنا ممن قدّم النبي يي ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله» . 

وروى أيضًا بسنده عن عائشة: «استأذنت سودة النبي 6 يو ليلة جَمع ‏ وكانت ثقيلة 
ثبطة ‏ فأذن لها» . 

وروى مثل ذلك مسلم وغيره. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الحج (2)2077/7. و«مسلم»» كتاب 
الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في 
أواخر الليالي قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتّى يصلوا الصبح 
بمزدلفة (۲/ ٩۳۹‏ 917). 

)١(‏ في (ق» ط): «وجب». والمطلوب أن يكون مع واو العطف. 

(۲) فى (ق): «وجوب» بدل «وقوف»» و«الإراقة» بدون الإضافة. 

8 -في :زد بط) ا م ما نكن الأنفي هد ار خو 
وليست الأقوال .قال الرافعي في «فتح العزيز) (۷/ 787): «فيه أوجه» 
أشبهها نعم أي: بتوقف التحلل على الإتيان ببدله -. تنزيلا للبدل منزلة 
المبدل». 

ددع يراجع : «فتح العزيز» (۷/ 037817 . 
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5 و اه 
المَصْلّ النَّامن 
في الحلق 





ووقته: 

في العمرة: بعد الفراغ من السّعْي. 

وفي الحج: عند طلوع الفججرٍ يوم النّحْرِ'؟ فضيلةً» وبَعْد مُنْنَصفٍ 
ليلِ"» النحر جوارًا. 

* وفي کون نَسُكا قولان: 

ادا كالمّلّم واللبن: 

والثاني: هو نُسّكُء إذ لا حلاف في أله مستحب يلزم بالنذر في 
الحج. 

قال ئلا : «رحم الله المحلّقين»» قیل : والمقصّرين؟ فقال : الرحم 
الله المحلقين» فأعيد عليه ثلانًا حى قال في الرابعة : «والمقصرين» . 


000 لم يرد في (دء ط): «يوم النحر». 

)۲( فى (د» ط): «الليل» دون «النحر). 

(۳) هكذا في (ي» دء طء ق) بنصب «فضيلة» و«جوارًا» أي على الحالية» وفي (أ): 
بالرفع . 

(:) في (أ): «وهواء بالواو. وهذا القول الثاني هو الأصح. «فتح العزيز» (۷/ 0910/4 . 

)0( في (1): (فيه) . 

(5) في (أ): «وقال»» وفي (ي): «فقال». 

(۷) فى (ق): «فقيل... قال». 

)۸( في (أ): «الرابع». 

() روى الشيخان وغيرهما بسندهم بعدة روايات وألفاظ» منها: أن رسول الله كلا 
قال: «اللّهم اغفر للمحلّقين»» قالوا: «وللمقصّرين»» قال: «اللّهم اغفر = 


5١‏ كتابُ الح 








ا E‏ دارا يس في الست نر 
الطوافي والرمي لم يجز إِنْ قلنا: 8 محظور 1[ 50 [وإن قلنا: إنه 
U‏ له 
وذكر صاحب «التقريب» وجهًا لكين اَن أك التحللين يحصل 
بطلوع الفَجر يوم النحر» فيجورٌ الحلق عندّه لكنّه بعيد 
وع قل ناآ ن کا ف 
لک () يرمي » 8 ینن الهدي. ثم يحلة 3 ولو نحرّ بعد الحلوّ 00 جاز» 
خلانا ي ج 
* الثاني: اه إذا جيل تسگا فهو ركنٌ كالسّعْي لا يُجبرُ فاه بالدّم 
= للمحلقين . . 2.١‏ قالها ثلانًا ثم قال: «وللمقصرين». 
انظر: ااصحيح البخاري مع الفتح» »)٥٦١/١(‏ و«مسلم) (۲/ 455). ولمسئد 
أحمد) (؟/15١).‏ 
۱( الزيادة لم ترد في (أ2 د ط). ويراجع «فتح العزيز) )۷/ «(VY‏ حيث ذكر أن 
القولين هما القول بأن الحلق منسك » وهو الأصحء. والقول أنه استباحة محظور . 
ويراح جع : «المجموع» )۸/۸ *(. 
() الزيادة من (ي). 
(۳) لم يرد في (أ): «آخر»» وفي (ق): «وجهان»» وهو خطأ؛ لأن المفروض أن يكون 
منصويًا بالياء كما هو معروف. 
ويرا- جع: «فتح العزیز» (10/ 0717/5 . 
€3 «فتح العزيز» (۷/ ٤‏ ۳۷)» و«المجموع» ١4/8‏ 5). 
(5) في (أ): «ولکنه». 
() في (ق): «الهدي» وهو خطأ سهرًا. 
(۷) انظر: مذهب أبي حنيفة في «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)17١/١(‏ 


الوسيط في المذهب /المجلد الثالث 5١‏ 





فإتّه لا يفوت» فإن لم يكن على رأسِهِ شّعْرٌ فيستحبٌ إمرارٌ المُوسى على 
راس ولا جت د قات الوجرت قرات محلة. 

* الثالث: أنه إذا جُيل بسكا أو التزم(" بالنذر فلا ينقضي إلا بحلق 
ثلاثِ شعراتٍ من الرأس. ولا يجزىءٌ شعر غير الرأس» ولا حلقٌ شعرة 
واحدةٍ إذا قلنا: لا يكمل فيها9" الفدية. 

ويقوم مقامٌ الحلق التقصيرٌء والنتث, والإحراق» وکل ما هو محظورٌ 
الإحرام في شعر الرأس إلا إذا نذر الحلقّ فلا يجزىة إلا الحلق. 

والمرأة لا يستحبٌ لها الحلق» ولا يلزمها بالنذر» ويستحبٌ لها 
التقصيرٌ . 

القضل التّاسع 


في المبيت 





و و 


* والنّسّكُ في المبيتٍ أرب9 ليالي: ليلةٌ بالمزدلفة وثلاث() 


و الليلة الأخيرة غير واجب على من فر ا الأول. 
اة تق إلى غروت الشمتين لزم الميت ليلة الثثر الثانى: 


)١(‏ في (أ): «الرأس». 

(۲) في (أ طء د): «والتزم»» والصحيح ما أئبتناه . 
م في (ق» د): (لا يحمل»» وفي (أ): «فيه». 
)٤(‏ في (ق): «أربعة»» وما أثبتناه هو الصحيح . 
(ه) فى (ق» د): «المزدلفة». 

0( ا (أ» ق): «وثلاثة»» وما أثبتناه هو الصحيح . 
)۷( ۴ (أ): «في النفر». 


۳1۲ كتابُ الحجّ 








* وفي مقدار الواجب من المبيت قولان: 
أحدهما: أنه يشترظ المبيث معظمٌ الليل . 
والثاني: أن المقصود منه انتظارٌ الرمي في اليوم القابل» فيكفي 
الحضورٌ قبل طلوع الفجرء وهذا لا ينقد في ليلةٍ المزدلفة» فإلّهم 
يرحلون” غالبا قبل الطلوع . 
* وفي وجوب المبيتٍ في هذه الليلة قولان: 
فإن قلنا : إِنَّه واجبٌ؛ فهو مجبورٌ بالدّم. ووظائفٌ الحج ثلاثك0: 
السنن: ولا حاجة إلى جَبْرِها. والأركان: كالوقوف والطوافٍء 
والسَّعْىيء والحلّْقٍ إن جيل نُسكاء فلا يكفي جَبْرُها. والواجباتٌ: 
كالرني والإخزاء من" الميقات» وهما مجبوران بالدَّم قولًّا واحدًا9©. 
« وفي المبيتٍ. والجمع بين الليل والتهار بعرفة» وطوافي الوداع 
EEN‏ ۰ ۰ 
ه فإن جُعِلَ واجبًا فلا بدَّ من الجبر. 
« فإن قلنا: يجبرٌء فلو ترك المبيتَ في الليالي الأربع ففي قدر 
الواجب قولان: 
)١(‏ في (ق): «يرجعون». 
)۲( في (ق» د» ط): «الليالي». 
(۳) في (أ. د» طء ي): «ثلاثة». 
)4( في (ق): «فلا». 
)٥(‏ في (أ): «ولا». 
:في E‏ 


(۷) يراجع: «فتح العزيز» (۷/ ۳۸۷). 
(۸) في (ق): «وإن». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 2 





أحد عب 2 دم واحدٌ للجميع ؛ ا اا زر كلق 


الع 
> الجعر 
والفاتي: نزمه دان ده لدف :دود للبالى مى افإنهننا 
جنسان. 
قان .™( ع 


قلنا : تفرد ليالي منى بدمء قَمَنْ تَمَرَ في النفر الأول ففي 
ليلتئ هنی في حمَّه وجهان: 
أحدٌّهما: دمٌ؛ لأنه جس برأسه. 


والثانى : ر < ی( 


وځکي قول: ٳِلّه يجبٌ لكل ليلةٍ دم كما سنحكيه في رمي كل يوم. 

ولا خلاف في أَنَّ المعذور لا يلرمٌة 2255 دوهن الذي ل يدرك 
عرفةً إلا ليل الّحرٍ فلم يبت بمزدلفةَ » وكذا رُعاةٌ الإبلء فإنَّهُم يغيبون 
عن منى ليا لتستريح الإبل» وكذلك أهل سقاية العباس» فإنَّهُم يقومون 
بتعهد الماءء ولا يختصٌ ذلك ببني العباس عندناء بل كل" من يتعهدٌ 
السّقايةَ خلافًا لمالك". 


مدان» أو درهمان» أو ثلثا 2م كما في شعرتين . 


)١(‏ فى (د» ط): «جبرا. 

(؟) في (أ): «دمان: بمزدلفة»» أي: سقط «دم». 

(۳) فى (ق): «وإن». 

©( 7 ف ا نه 

e (0)‏ «فتح العزيز» (۷/ ۳۸۷). 

(7) في (ق» ط): «لتسرح الإبل»» وفي (د» ط): «وكذا». 

(۷) في (د» ط): «بكل». ويراجع لرخصة العباس: «التلخيص الحبیر» (7/ 07917 . 

(۸) انظر في تفصيل مذهبه: «تبيين المسالك» ط دار الغرب الإسلامي (؟/ 119 
2)4). 








وهل يلتحق غيرٌ هذه الأعذارٍ من تمريض أو غيره برعاية7" الإبل» 

وتعهدٍ الماء؟ فيه وجهان7). 
المَصْلّ العاشر 
في الرشي 

وهو من الأبعاض الواجبةٍ المجبورة بالدّم قولًا واحدًا. 

* والواجب: رمي سبعين حصاة سب" ترمى يوم النحر إلى جمرة 
العقبة فقط» وإحدى وعشرون() حصاة ترمى يوم ال دوهن أول يوم 
E E‏ - إلى الجمراتٍ الثلاث"ء إلى كل جمرةٍ سبع . 
فيبتدىءٌ بالجمرة الأولى من جانب المزدلفةء Ses‏ 
ال دلي م 

ا ي اليوم 00 واكام إلا إذا نقر فى في التّفر الأول 

* ووقتٌ الرمّي إلى" جمرة العقبة ”0 ويدوم إلى 





)١(‏ في (ق» دء طء ي): «برعاة»» وما أثبتناه من (أ) أجود. 

() فى (ق): «بتعهد»» وفى (أ): «وجهان» بدون «فيه». 

)۳( 9 5ك ي): اسبعةة , 

2 00 د ط): (وعشرين)2. 

4 في (أ» د): زيادة: «كل»» وفى (دء ط): «النفر الأول»ء وهو خطأ. 
030 8 (أء ي): «الثلاثةا» وهو E‏ 

)۷( ۴ (أء ي» د» ط): «سبعة». 

SS 

(9) في (أء ق): «رمي الجمرة». 
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وهل يتمادى إلى طلوع الفجر يوم القَراا'؟ فيه وجهان. 
وَوَجَهُ التمادي لشبهه(" ببقاء وقت الوقوف بعد غروب الشمس . 
* وأمًا رمي أيام التشريق فيدخل وقتّه بالزوالٍ إلى غروب الشمس يوم 


الف 


وفى تماديه ليلا الخلاف المذكور: 


2 الآول: في المرمي 2*7 : 


وليكنُ حجارةً على قدر الباقلاء» ولا يجزيئة” غيرٌ الحجر من 


الإثمد» والزرنيخ, والجواهرٌ الفط يع ويجزىء حجر النورة قَبْلَ الطبخ» 
وكذا حجرٌ الحديدٍ في الظاهر» وفي الفيروزج» والياقوت» والعقيق تردد. 


010 


00 
(۳) 
2 
(0) 


030 
(¥) 
(۸) 


والحصاة الواحدة إذا رماها سبع مرات ففي إجزائها وجهان. 
ومنهم!* من راعى عَدَّدَ المي . 


في (ط): «المئروية وجهان»» وهو مصحف. وفي (د): «التروية»» وهو خطأ. 
وال هل يتمادى إلى «القَرّه ‏ بفتح القاف وتشديد الراء -» وهو اليوم الأول 
من أيام التشريق؟ ويسمّى اليوم الثاني منها: «النفر الأول»» والثالث: «النفر 
الثاني». يراجع : «الروضة» .)٠١۸/۳(‏ 

فى (ق» دء ط): «تشبيهه». 

ن التخرة ت ردي( ذا 

فی (ق) : «الرمى»). 

1 بعض ال «الباقلئ»» والمعنى واحد» وهو نبات عشبي حولي من الفصيلة 
القرنية تؤكل قرونه. «المعجم الوسيط» .)15/١(‏ 

فى (د» ط): «ولا يجوز)ء وفى (أ): «ولا يجزئ». 

ا «فتح العزيز» (۳۹۸/۷(. 

في (د» ط): «منهم) . 








ومنهم من ضَمّ إليه عدَدَ المرمي . 
ت وع هم ع ء ع 
ولو تخد الزمان أواالشخض» أو الجمزة» جرا كما إذا رمي 
خضاة واحدة فى يوفين» أو إلى .جشرتينء أو زماغا شان 


+ الطرف الثانى: فى الكيفية: 


وتتبع اسم الرَّمّيء ولا يكفي الوضعٌ على الجمرةء وإِنْ صاب 
في رميّهِ محملًا فارتدٌ عسلايةة ا وان تفه سا عي المحمل فلا وإن 
تدحرجٌ من المحمل إلى الجمّْرة بنفيه فهو متردد بين التّفض والصَدمًة . 

ولو وقف في الجمرة ورَمَى إن الجمرة فلا ا ولو رمى 


حجرين”" ذَفعَةَ واحدة فلا يجزيه إل واحدة E E‏ في الوقوع. 


ولو أَنْبَعَ حصا حَصاء» فيَجَزِيه عن رميتين وإنْ تساوقا!") ذ في الوقوع. 


)١(‏ في (): «أجزأ». 

(۲) لم يرد «في يومين أو» في (د» ط). 

(۳) لم يرد «في» في (دء ط). 

)€( ف «وتتبع فيه) . 

)0( ف0 «الصدفة) . 

(5) في (ق): «جمرتين». 

(۷) في (د» ط): «إن» بدون واو. ولا يخفى أن المعنى يختلف» فعلى ضوء ما أثبتناه 
يكون المعنى: Î‏ ار سواء تلاحقا 
أو وقعا عليه مرة واحدة» وهذا هو أصح الوجهين. جاء في «الوجيز»: «ولو رمى 
حجرين فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع». قال في «فتح العزيز» (۳۹۹/۷): 
«أصخُهما هو المذكور في الكتاب». وما في (د» ط) لا يستقيم معنى؛ لأن 
الخلاف في التلاحق» وليس في وقوع الحجرين مرة واحدة على الجمرة. 

(۸) في (أ): «حجرة بعد حجرة». 

(9) في (ق): «تساويا»» والمعنى واحد. 
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والعاجرٌ عن الرمي يستنيبٌ إذا كان عجره لا يزول في وقتٍ الرمي 
كما في أصل الحجٌّء ولو أغمي على المستنيب لم ينعزل النائبُ» بخلافٍ 
الوكيل في التصرفات؛ لأن علة هذه النيابة العَجَرْ فلا تضادٌّها(" زيادةٌ 
العجز. 
* الطرف الثالث: في تدارك الفائت: 

* فإن انقضت'" أيامٌ التشريق فلا قضاء؛ إذ انقطع وقتٌ المناسك. 

فإذا فاته يوم القّرٌّ فأرادَ أن يقضي في اليومين بعدّه فعلى قولين9 : 

a‏ هن عاد عر OA‏ يبك بهن 
موردها. 

والثاني: يقضي ؛ بدليل أن رعاة الإبل يقضون في النفر الأول ما فاتهم 
O‏ 

ثم هذا قضاءٌ أو أداء؟ فيه قولان: 

فمن جعلّه أداء زَّعَمَ أن جميعَ الأيام وقتٌء وإِنّما التوزيعٌ على الأيام 

وغل هذ ل تعرز التذارك لذ ا الروال: 

وإِنّ جيل قضاءً جار قبل الزوال؛ لأنَّ القضاء لا يتأقّت. 

وقبل: إثهالا يبعة تأقيثة» ئ ,يلرمة رعاية القرتقي في :المكان: 
فلو ابتداً بالجمرة الأخيرة في القضاء لم يُجْزِه. 


(1) في (ق): «يضاد». 
(۲) فى (أ): «انقضى). 
)۳( 7 (أ): «القولين». 
)€( 8 (ق» د» ط): «من). 


۳1۸ كتابُ الحَجّ 








20 وهل يجب تقديم القضاء على الأداءِ بالزمان؟ فيه قولان : 

أحذهما: يجب كما في المكان. 

والثاني: لا يجب كما في الصلوات. 

فإن أوجبنا: فلو رَمَى أربعَ عشرءً حصا إلى الجمرة الأولى عن 
اليومين لم يزو إلا سبعةٌ عن القضاء. هذا في أيام التشريق. 

* أمّا رمي الجمرة يوم النحر ففي قضائهِ طريقان: 

منهم من طرّد القولين. 

ومنهم من منع وَجَعَل أيام التشريق فيها كغير أيام التشريق في رمي 
أيام التشريق؛ لأنه جنس منقطعٌ عما بعدّه في الوقتٍ والمقدار. 

* ثم مهما ترك الجميع لزمه(" الدَّمُء وفي مقداره ثلاثة أ 

أحذها: دم واحدٌ للكل. 

والثاني: دمان: واحد ليوم التخر» ووَاحَدٌ لأيام نى . 

والغالكة أزيعة ذا و لأربعة أيامٍء فإن اكتفينا بدم واحدٍ كُمُلَ الدَّمْ 

ظبفةٍ يوم واحٍ» كما يكملٌ في حلقٍ ثلاثِ شعراتٍ. 

وهل يكمل فيما دونه مَنْ ترك ثلاتٌ حصيات» أو ترك جمرة واسنة؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يكملٌ في الثلاثِ. 

راا ا کا برط چو د 


قوال : 


)١(‏ في (ق» دء ط): «وجهان». والراجح ما أثبتناه من بقية النسخ؛ لأن المسألة فيها 
قولان. يراجع : «فتح العزيز» (0/ .)5٠7‏ 

)۲( في (طء د): «لزم». 

(۳) في (ق): إل بترك وظيفته) . 
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والثالث: أنه لا يكمل في قل من وظيفة يوم. 
المَصْلَ الحادى عَشَرَ 
في طواف الوداع 
إذا فرغ الحاج من الرمي آيام نى ولم يبق عليهم طوافٌ. ولا سَعَْيٌء 
وتم تحللهم؛ وعزموا على الانصراف طافوا طواف الوداع. 
وفي كونه واجبًا مجبورًا بالدم قولان: 
أحذهما: :نحي لتطابق التفلق عليه 
لا خلاف ذ 0 2 ۰ مکة 0 00 اف ا 1 
7 في أن مَنْ خَرَجّ من يلزمه طواف لوداع 
إلا إذا كان حاجا2. وطواف الوداع من توابع الح . 


ثم شرط إجزائه أن لا يعرج على شغل بعده» فلو اشتغلَ بشد الرحال 
بعدّهء ففيه وجهان مِنْ حيتٌُ إِنّه من أسباب الرحيل» فلا يبعدٌ أن يكونَ 


بعد الوداع . 





)١(‏ في (طء د): «بأقل». 

(۲) سقط «من» من (د). 

(۳) سقط «لا» من (طء د). 

(4) يراجع لتفصيل ذلك : «فتح العزيز» (1/ »)٤١١‏ و«المجموع» (8/ 707). 

(5) في (ق): «فطواف». 

(5) عند بعض المحققين ‏ كالرافعي» والنووي -: أن طواف الوداع لتكريم الكعبة مثل 
طواف القدوم. «فتح العزيز» (۷/ »)٤١١‏ و«المجموع» (8/ 567). 

(۷) فى (ق): «ولا). 

(A)‏ في (د» ط): «الفراغ». 


۲۰ كتابُ الحَجّ 





لو ترك طواف الوداع» وجاوّرٌ مساقّةَ القصرء استقر(" الد 
ولا يعفيه العود ولو غاد قبل مساقة القضر ضار معداركا والمرأة إذا 
حاضتٌ فهي مأذونةٌ في التَّفْرِ قبلَ الوداع» ولا دم عليهاء فلو(" طهر قبل 


> 
ت 


مسافةٍ القصر لم يلزمُها العودٌ نَصَّ عليه ؛ لأنها لم تكن من أهل 
الج في الابتداءء بخلافٍ من فصر في الخروج؛ فإنه يلزمه العود 
قبل مسافة القصر . 
ومنهم من نقل وخرّج وجعل في المسألتين قولين» منشؤهما أنه 
يفوت الوداع بمجاوزة خظة الحرم» أو بمجاوزة مسافة القصر”" . 
المَصْل التّانى عَصَرَ 
في حكم الصبي 
والنظر فى إحرامه. وأعماله» ولوازمه. 
فإن لم يكن الصبئٌ مميرًا أحرم عنه وليه وهل للقيّم ذلك؟ فيه 
وجهان. 





)١(‏ فى (أ): «وتجاوز... يستقر». 

)۲( 7 (أ دء ط): (يغنيه)». 

)۳( 20 د): «ولو». 

)€( و «فتح العزيز» (۷/ .)٤٠١‏ 

() في (ق): «لم تكن أهل الوجوب»» وفي (دء ط): «لم تكن أهلا للوجوب». 
(5) فى (ق): «يلزمها». 

)۷( ا «فتح العزيز» (۷/ 516). 


ا 


توور 7 ع 


و حلط ی د 


و 


وه 


ع2 رک 


يوس 


الوسيط في المذهب /المجلد الثالث ۲۱ 





« وفي ثبوته للام طريقان» والأصحٌ: الجوازٌء لما روي أن امرأة 
زفحت صا هن مخفا وقالق: :نا رشرل الله الهذا حج؟ قال : «نعم» 
ولك أجر». 


8 


وإن كان مميّرًا وأحرم بإذن الوليٌ صح . 

زان اسعف رز فوعهاق: احدهما: لا بد لأنه ققد عطي 

والثاني: ينعقد كسائر العبادات» ولكن الولي يحلَلةٌ إن رأى المصلحةً فيه. 
فإن قلنا: لا يُستقل» ففي استقلال الول دونه وجهان: 


ووجه الجواز استِضحاب ولايتِه الثابتة قبل التمييز. 


ع 


0 وأمًا أعماله: 


فيتعاطى الصبينٌ بنفسه إن قدر عليه» وإلا طاف به الولئٌ م 


وأخضرّه عَرفة» ورمی عله . 
<s‏ [ض4 ٠‏ ع 1 
* وآما اللوازم المالئة: 


فما يزيد من نفقةٍ السفر؟ فهو على الوليّ في وجه؛ لألّه الذي 


۰ ٠ 
. ۾ ؛ طه شك‎ 
02 ا‎ 


وعلى الصبئٌ في وجه كأجرة تعليم القرآنء فإِنَّ فيه نظرًا له. 


)0 في «فقال» ولكن نص الحديث بدون الفاء. رواه مسلم في ١صحيحه»‏ كتاب 
الحج (/9174)» ورواه أبو داود في «سننه» كتاب الحج» باب في الصبي يحج 
42١١ /5(‏ و«النسائي» كتاب المناسك (۵/ ۰۱۲۰ »)۱۲١‏ ولأحمذ) 25١9/١(‏ 
(T٤‏ 

(۲) فى (ق): «ويسقى». 

)۳( 7 (ق» د): «فأما». 

2 دنهو ق د» ط). 


۲ كتاتٌ الج 





« وأمّا فدية اللبس والحلق( وسائر المحظورات» ففي وجوبها 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزاء . 

والثاني: نعم؛ لأنّه مقتضى الإحرام. 

فإن قلنا: يجبٌ؛ ففي مال الصبي» أو في مال الولي؟ فيه" وجهان. 

# ول 40) جامع الصبيٌ؟ فإِنْ قلنا : إن جماعً الناسي لا يفسد» وعمدٌ 
الصبيٌ ليس بعمدٍ؛ لم يَمْسّدْ حجه. وإلا قَسَدَّ وهو الأصح؛ لأن عمده في 
العبادات معتبر كما إذا أفطر عمدًا . 

ولكنْ هل يلزمه القضاء؟ فيه وجهان مرتبان على الفدية. 

وأولى بأن لا يجب؛ لأن هذه عبادةٌ بدنيةٌ فيبعدٌ وجوبُها على الصبّ. 

فإن07) أوجبناء هل يصح من الصبي؟ فيه وجهان: 

ووجه”" المنع: أنَّ الصبي ينافي وقوعَ الحج فرضّاء وقد صارَ هذا 
القضاءٌ فرضًا. 

فإن قلنا: لا يَمُضى في الصبىٌّ» فإذا بلع لزمه تقديم فرض الإسلام 


-ه 
1 
5 


أ حتى يتأتى ے0 القضاء فرضًا. 


)١(‏ في (ق): «الحلق واللبس». 
(0) في (ق): «للإلزام». 

(۳) «فيه» لم يرد في (ق). 

(4) في (ق): «فلو». 

(5) فى (ق): «يعتبر). 

(3) في (ط): «وإن». 

)۷( في (ق): «وجه)» بواو واحدة. 
(۸) «(منه)ء لم يرد في (د). 
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* فرعان: 

ه أحدهما: لو طيّبه الول من غير منفعةٍ للصبيٌ فالفدية على الوليّ؛ 
وكذا كل أجي عب محرتاء أو علق غر بير إه. 

ولو طبه للمداواق» فهل يُتَرَّلُ منزلة تطييب الول الصبى بنفسه؟”") 
فيه وجهان. 

ه الثاني: إذا أحرم في الصبيٌ وبلغ قبل مفارقة عرفةً وقعَ حَجَهُ عن 
فرض الإسلام؛ لأن الحجّ عرفةٌ. 

وإن" كان قد سعى من قبل هل يلزمُه إعادةٌ السعي؟ فيه وجهان. 
اا و السك بار فشن بال الصين إلا فى 
الإحرام؛ فإِنَّ دوامه كاف في صحة الفرض . 

والنقصان الذي وقع في ابتدائه» هل يجبرٌ بالدم؟ فيه قولان: 

أحدّهما: لا؛ لألّه أحرمً من الميقاتِ» ولم يخر إساءةٌ. 

والثاني: نعم؛ لأنّه وقع مع تقصان الصبيّ؛ وكأ هذا تردّد في 
أن الإحرام الب قَرْضَاء أو تبيّن أنه العقد فرضًا في الابتداءء والعبدٌ 
إذا أ عيّق قبل الوقوفيٍ كان" كالصبيٌ إذا بلغ . 


)١(‏ لم يرد «الولي» في (دء»ط). 

(0) في (د» ط): «نفسه)». 

(۳) في (ق): «فإن». 

)٤(‏ في (ق» دء ط): «الأصح». 
(0) فى (ق» د» ط): «فكأن». 

03 7 (ق): «فعلاء إذ). 

(V)‏ ا «كان» في (د» ط). 





3 ل ا 2 3 ے ري 

قال رسول الله عله : «آايما أعرابيٌ حجٌ ثم هاجر فعليه حجة الإسلام» 
ع2 da a‏ ا 2 2 0000 
وايما بن حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» وأيما عبدٍ حج ثم أَعَتِقَ فعليه 


حك الإسلام»7©. 

قيل : أراد بالأعرابيّ الكافِرٌ. 

وقلة أراونية "أن ALVES‏ 
الهجرة نفلا لا فرضًا. 


o 


لالالا 


)١(‏ رواه البيهقي عن ابن عباس» قال النووي: «حديث ابن عباس رواه البيهقى بإسناد 
جيدء ورواه أيضًا مرفوعًاء ولا يقدم ذلك فيه» ورواية المرفوع قوية» ولا يضر تفرد 
محمد بن المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابط» روى عنه البخاري» ومسلم في 
صحيحهما)» . 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى /٥(‏ ۱۷۹). و«المجموع» (0۷/۷). 

(۲) لم يرد «به» في (د» ط). 

)۳( في (د» ط» ق): احم 1 
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3 و 
البابٌ الثَّاَتُ من قسم المقاصدٍ 
فى بيان محظورات الح والعمرة 
ظوراتٌ الإحرام سبعة أنواع : 
ومحظورات الإحرام ٠‏ سبعة أنواع: 
f, 8‏ 
النوع الاول: 
و 
اللبس 
والنظرٌ فيه يتعلق بالرأس والبدن. 
+ أمَا الرأس: 
فيحرم ره کل ما د ا ناذا كان أو لم يكن 
فلو وضع على رأسه خرقة» أو إزارّاء أو عمامة» لزم" الفدية. 
ولو توس بوسادة أو عمامق» أو استظلٌ بسقف أو مِظلَةٍ المحمل» أو انغمس 


في ماءِ حنّى استوى الماء على راسو لم يلزمه شيءٌ؛ دال 
ak‏ يل سانة E‏ مالك E‏ او الف 





)١(‏ في (د» ط): «... الحج والإحرام». 

(۲) فى (أ): «سمى) 

)۳( في (أ ق): «لزمه». 

)٤(‏ لم يرد «الماء» في (د» ط). 

)٠(‏ انظر: «تبيين المسالك» (۲/ ۳)» واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
(97/1)» حيث لا يجوز ذلك عند مالك . 
وفي (أ» ي): «والخيمة» بالواو. 





ولو وضع زنبيلاء أو حملا على رأسه؛ ففيه قولان: 

أحدهما: لا يحرم؛ لابلا بع ساد 

والثاني: يحرم؛ لأن الكشف قد زال به وهو المقصود. 

مم0 وسور ادليه حال 

وتجب الفدية بستر مقدارٍ يتصورٌ أن يقصدّ سترهٌ لوقوع”" َة أو غيره. 

ولو شَّدَّ حيصا على رأسه لم يضرًء بخلافي العصابةٍ التي لها عَرْضٌ . 

هذا في حق الرجل . 

أمّا المرأةٌ؛ فالوجة في حمقّها كالرأس في حقٌّ الرَّجُلء فلها أن تستر 
سائر بدنها سوى الوجه. 

فلو أرسلت ثوبًا بحذاء وجهها متجائيًا فلا بأس. 
* وأمًا سائر البدن: 

فلا وظيفة على المرأة فيه. 

- وأما”" الرَّجُلَ فله سَنْرُه؛ ولكن بثوب ليس مخيطًا إحاطة الخياطة 
كالقميص» والقباء» والجبّةء أو ما في معناها كالدرع» وجْبّة اللبد . 

ولو لبس القباء لزمه29 الفدية اذل يده في ا أو لم يدخل . 


)١(‏ في (أ): «أما». 

(۲( في (): البوقوع». 

(۳) فى (أ): «أما». 

)2( في (د» ط): «وما). 

(5) في (ق): «وحبة الدرع»» وهو تصحيف. 
(7) في (دء ط): «للزم». 

(۷) في (ق): «اليد في كمين». 
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وقال أبو حنيفة: لا يلزمه9 ما لم يُدَخلٌ يده( 

ولق ارققق :قورع O EOE ST‏ رق للك ذا 
الل © 

ولا بأمسَ بالهميان والونْظقةء وإن أحاطتٌء ولا بإزار عُقدت9©) 
أطراقه بالق 


ولو عل لردائه شَرَجا وعُرّى20 منظومة» ففيه تردّد لقربه من 
التشاطة:. 

ولو اتخد إزارًا ذا حُسجزة» وجَعَلَ فيها ية" فلا بأسَ؛ لأن اسم 
الإزار باقي. فلوسن انار N‏ وجعل له ذيليْنٍ ولف كل ذيل على 
ساتي» قال العراقيون: يمتنعٌ ذلك“ . هذا كلدي وال 


)١(‏ في (أء ي): «يلزمه». 

(۲) انظر مذهبه فى : «تحفة الفقهاء» .)5141١/١(‏ 

(9) في (دء ط): «قائمًا». 

)٤(‏ في (أ. ي): «عقد». 

)ه( في (د» ط): «لإزاره). 

(5) الشَّرَج: عُرى العيبة والخباء والثوب» وإدخال بعضها ببعض. والعرى: جمع 
عروة؛ والعروة من الثوب مدخل زِرّه» وما يستمسك به ويعتصم. والمقصود: أنه 
لو جعل لردائه أجزاء وضم بعضها إلى بعض من خلال إدخال بعضها إلى بعض 
كأنها خياطة» فيه وجهان» الأصح: أنه تجب الفدية. 
انظر: «فتح العزيز» .)٤٤۳/۷(‏ ويراجع: «المعجم الوسيط)» مادة (شرج)» 
و(عرى). 

(۷) التكة: رابطة السراويل» ويقال: (استتك التكة)ء وبها أدخلها ف في السراويل؛ 
وبالحرير وغيره» اتخذ منه تكة. «المعجم الوسيط» .)۸٦/١(‏ وخ الو : 
معقده» أي : مكان العقّد. 

(۸) «ذلك» لم يرد في (د» ط). قال الرافعي في «فتح العزيز) :)٤٤٤/۷(‏ 


كتاتٌ الحَج 





فإن کان معذورًا بسبب حر أو برو حل اللبسٌء ولكن لزمت"") 
الفدية» فإن'" كان بسبب من جهة الشَّرعَ فلا فدية كما إذا لم يجدٌ 
ا ولو فتقّه لم يتأت منه إزارٌ فلبسّه7" فلا فدية. 

قال رسول الله عي : «منْ لم يجد إزارًا فليلبس السراويل» ومن 
لم يجذ التّعل فليقطع الخفين أسفل من الكغبي 20 

والفحويل على لتقي لآنه لو كان لأس سن ارو ا ننس 
السراويل مع القدرة على الإزار كما في المرأة» ولذلك لأ يكلفة أن يرع 
السراويل إلى الركبة. 

وأا الح فساتر محظورٌ» والتعل جائدٌء وإحاطة الشراك 
ا عد ساورًا» وفي ا ای تهون حمل 


= «... ورأى الإمام أنها لا تجب ‏ أي الفدية - بمجرد اللف والعقدء وإِنّما 
تجب إذا فرضت خياطة» أو شرجء أو عرى». ويراجع: «المجموع» (۷/ .)۲١۷‏ 

)۱( في (ا» ي“ د): «الزم»» وفي (ط): «تلزمه». 

(0) فى (ق» د ط): «وإن». 

0 ذف 49 018 يلين ا و 

)€( 56 «من» في (د» ط). 

(5) الحديث هذا رواه الشيخان وأصحاب السنن بطرق وألفاظ مختلفة» ولفظ البخاري 
ومسلم عن ابن عمر: قال رسول الله ي : ١لا‏ لبس القّمُصء ولا العمائمء 
ولا السراويلات» ولا البرانس» : الغنافة لذ اجن أ د سل فلي فين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين. . ٠.‏ 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »)٤١١/۳(‏ و«امسلم» (875/5). واسئن 
آي داود مع عون المعبود» »)۲۷١ /٥(‏ و«النسائي» (ه/ امك 4 *؛» و«الدارمي) 
»)757/١(‏ و«الموطأ» (ص90١5).‏ ويراجع : «نصب الراية» .)۲١/۳(‏ 

(5) فى (د» ط): «للاستمساك». 

00 اه لحكم ما يجوز بدلا من النعال: «فتح العزيز» (۷/ 507). و«المجموع» 
.(oA/۷)‏ وفي (د» ط): «التسمسك»» وفي نسخة «حسك». وهي كلمة غير 
عربية يراد بها نوع الحذاء قطع منه أجزاءء تشبه النعل . 
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ذلكَ القدرٌ على الاستمساك كالتّعل» ويشهدٌ لَه سُقوظ الفدية إذا قَطع 
الخ أسفل من الكعبين . 
أمّا القُفازان» فقد" ' ورد النَّهْيْ عن لبسهما في اليدين” ١‏ 

وهو مُحرَّم على الرّجل0". وفي المرأة قولان: أصخُهما: الجوازء فإنَّ لها 
ستر سَّائْر بدێها سوى الوجه. 

ووجها”) المنع عمومٌ التي . 

را ريع + او لتقي رد و اانا ما ی ااه 
بالقفازيْن تردد؛ لأنّه غير معتاو . 


و 
العماث »( 
ويحرم استعمال الطيب قصدًا : 
فلتذكن ا وا ا 


)١(‏ سقط «فقد» فى (د» ط). 

(۲) فقد ورد الاب فى نمه له تت المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين». 
رواه البخاري» وأبو داوة؛ والترمذي» والنسائي» وأحمد» والبيهقي . 
انظر: «سنن أبي داود مع العون» (717/5” »)۲۷٤‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي 
(ه/ ay c(۲‏ ويراجع : «التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 
(A/V)‏ 

(۳) في (د): «الرجال». ولا خلاف فى حرمتهما على الرجال. 
انظر: «فتح العزيز» (۷/ ۸٤٤)ء‏ و«المجموع» .)٠٠١/۷(‏ 

20 في (د» ط): «وجه». 

(5) الأصح الالتحاق بالقفازين فلا يجوز. 
انظر : «(فتح العزيز» (لا/ .)٤٥١١‏ 

(5) في (د» طء ي): «الطيب»» والمؤدى واحد. 


۹ كتابُ الج 








فكل ما یقصد رائحتةء وإن کان بِقَّصد منه غيره: 

فالزعفرانُ طيبٌ»ء وفي معناه الورسسُ؛ وهو أشهر طيب باليمن» 
والفواكة الطيبة ل بيب ارج والسقفريجل وكذا الأدوية 
كالقرنفل» والدارصيني يني؛ إِذْ لا يظهرٌ منها قصدٌ الرائحة. 

وآ النبات ااا “ والأزهار الظبية فى البوادي لبك 
طيبًا؛ إِدْ لو ظهرٌ ذلكَ لاستنبت قصدًاء والوردء والبنفسجٌ» والنرجس 
والضيوران - وهو الريحان الفارسي ‏ طَيبٌء وإِنّما تردّد نص الشافعي في 
الريحان؛ لأنّه لا يمد طيبًا في بلاده(" . 

قي الع و ا مر موي 

وأما دهن ال ودهن البنفسج فيه وجهان. 

واا الان ودهنة ولا ج "اموق فقيل لعفي عادة كل 
حية في طيبهم '“ وذلك غيرٌ بعيدٍ 


)١(‏ فى (أ» ق): «ليس». 

)۲( فى (أ): («(منه) . 

(۳) فی (دء ط): «فأما». 

)€( اتن من نبات البادية له رائحة. «المصباح المنير» (؟/ .)١١١‏ 

,2 في ( د» ط» ق): اليس». 

(5) لم يرد «والنرجس» في (د» ط). 

)۷( في (ق): «لم يعده)» وفي (د» ط): «لم يعد). 

(۸) يراجع: «الأم» للشافعي (۲/ ۱۱ »)٠٥٤‏ وافتح العزيز» (۷/ .)٤٥۹ ٤٥٦‏ 

(9) البان - المعرّف بأل التعريف : ضرب من الشجرء سبط القوام» ليّن» ورقه كورق 
الصفصاف» ويشبّه به الحسان في الطول واللين. «المعجم الوسيط» .)۷۷/١(‏ 

)۱١(‏ فى (أ): «ليسا»» وفى (ط): «بطيبين». 

(11) في ا ق): اطييدة, 
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فرع : 

إذا تناول الخبيصٌ'" المُرَعْمّرء قال الشافعي (رضي الله عنه): 
إن انصبغ لسانه فعليه الفدية مَعوّل على اللون. 

فمنهم من قال" : استدلً به على بقاءِ الرائحة. 

ومنهم من قال: كني كار الول اعلازة على a‏ 
سقطت رائحتّه» ويبنى على هذا ترد في جرم الطيب إذا بقي على الثوب 
دون رائحيّهء فإن كان بحيث لو أصابه ما 8 لفاحت راء تحتّه !"2 » فالرائحة 
غير ساقطة» بل هي راكدةٌ وعليه يخرّجح ماءٌ الوردٍ إذا مزج بالماء حنّى 
ذهيث0) راء 1 


حه . 
* أمَا الاستعمال: 
فهو إلصاقٌ الطيب بالبدن» أو الثوب. 
فلو أَلْصقَّ الطيبّ بعقبه مثا لزمئه الفديةٌ» ولزمته" المبادرةٌ إلى 
الإزالة كالنجاسات . 


وإن عَبِقَ به الرائحة”” دون العين بجلوسه على حانوتٍ عطار» أو في 


(9) الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. «المعجم الوسيط؛ 
(1/). 

(۲) انظر: «الأم» (1/ 0۳ 55١).ء‏ واف فتح العزيز» (0۸/۷(. 

(۳) في (): «ومنهم»» وفي (ق): سقط «قال». 

(4) فى (أ): «الماء». 

)0( ا «رائحته» في (د» ط) وفي (أ): «الرائحة». . 

(3) في (ي» ق» د» ط): «سقطت». 

)۷( في (ق. دء ط): «يلزمه» ذ في الموضعين. 

(A)‏ في (ق» د ط): «الريح». 


۲ كتابُ الك 





يك عكر ماک و بتعين كذلك: 


AS 


ولو" احتوى على مجمُرة لزمثه الفدية؛ لأنّه قصد إليه. 

ولو مَس جرم العُودِ والمسك» ولم تعبق به رائحة فلا فدية» وإن عَبق 
به؛ فقولان : 

أحدهما: لا تلزمه؛ لأنّه غيْرُ معتاد . 

والثاني: تلزمه» لحصول الرائحة مع المسيس. 

ولا خلافٌ عن أنه لو استروح رائحة طيب موضوع بين يديه 
لم تلزمه”" فديةٌ. ولو طيّب فراشّه ونام عليه لزمه» وكذلك إذا" شد سكا 
على طرفي إزاره. ولو حمل یکا فی قارورة مع اراس فا فدية, 


ا 
وإن حَمّله فى فأرة'' غير مشقوقة ففيه وجهان. 


)١(‏ فى (د): «ساكنه»ء أي: إذا استعْمل ساكنوه التبخير بالعود ونحوه» ومنه المجمرة» 
أي : المبخرة. «المصباح المنير»» مادة (جمر). 

(۲) في (د» ط): «فبه»» ولم يرد في (أ» ي). 

(۳) في (د» ط): «فلو». 

. في (أ): «تلزم» في الموضعين‎ )٤( 

(4) في (ق): «بحصول الريح». 

)١(‏ في (أء ي» ط): لم يرد «في». 

(۷) فى (ق): «لا يلزمه». 

)۸( ك0 (ق): «وكذا إذا»» وفى (دء ط): «كذا لو شد». 

)4( ر ط): 1-6 

20200 في (ذء ط): «قارورة». وفأرة المسك: هي وعاؤه الذي يجتمع فيه. «المعجم 
الوسيط» (۲/ .)٦۷١‏ 
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* وأمًا القصد: 

فبيانه بصور("©: 

« إحداها: أن الناسي للإحرام لا فدية عليه كالناسي للصوم. وكذا 
اف 

وأمّا الاستهلاكات”(" كقتل الصيدء والقلّم الو لقا أن 
الناسي فيها كالعامد كما في إتلاف الأموال. 


CGC: 


ان 


وقيل: فيه قولان: ودل عليه نص الشافعي (رضي الله عنه) 
المغمى عليه لو انُقلبَ على جراد فقتلة؛ فلا شيء عليه . 

« الثانية: إذا جهل كون الطيب محرّمًا E‏ ولو علم 
تحريمّه ولم يعلم وجوب الفدية لزمنه» ولو لم يعلم كوته طيبًا فمسّه ففيه 
وجهان. 

ولو علم أنه طيبٌ ولم يعلم انه رقيق!" فعَبقٌ به» فالأصح وجوبُ 
ا 

« الثالثة: إذا ألقت الريح عليه فلينفض ثوبّه9" أو ليعْسله)ء ولا شيء 
عليه» ولو توانى لزمثه الفديةٌ» ولو لحه غيرُه فالفدية على الملطّخ. 


2000 في (ق) : «فثلاث صور». 

(۲) في (ق): «وأمًا الاستهلاك». 

(۳) في (ق» د» ط): «والحلق والقلم». 

(6) في (ق» د): «فالظاهر أن العامد فيها كالساهي»ء وما أثبتناه هو المناسب. 
() فى (د): «لا). 

(<) انظر: «الأم» (۱۸۲/۲). 

(0) فى (ق): «دقيق». 

(A)‏ ق (د): «فلینفضه»» من دون (ثوبه). 

)0 8 (ق» د): «أو يغسله». 
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هكذا قاله الات 


1 
فرع : 
إل لإزالة الطيب أو الوضوءء قُدُمَ إزالة 


ع 


ا 
الطيب» كما يقدَّمُ إزالةٌ النجاسةء لأنَّ للوضوء بدلا وهو التيمم. 


النوع الثالث: 
ترجيل شعر الرس واللحية بالذهن 
محرّم؛ لقوله (عليه السّلام): «الحاحٌ أشْعتٌ أَغبَرُ تفل» . 


# وأمّا غسلٌ الشعر بالسَّدرٍ والخطميٌ وغيره؛ فجائز؛ لأن ذلك 
لإزالة الأنتان. 


# والترجيل : تنميةٌ للشَّعْرٍ وتزيينٌ له في عادة العرب» ولو دهن 


الأقرع رأسه فلا بان د لآ تز 0 : 


000 انظر: «فتح العزيز» (ا/ .)551١‏ 

(؟) الحديث رواه الترمذي» وابن ماجه عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي بلا 
قال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشَّعِتٌ التفل»» فقام رجل آخر فقال: 
أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: «العج والثج». 
الشَّحِثْ: أي المغبر الرأس من عدم الغسل»ء مفرّق الشعر من عدم المَشط› 
وحاصله: ترك الزينة بسبب الإحرام. 
والتفل: تارك الطيب» فيوجد منه رائحة كريهة. 
انظر: «سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي» التفسير »)۳٤۸/۸(‏ و«ابن ماجه» 
(//اكة). 

)۳( «بس» لم يرد في (د. ط). 

)٤(‏ «فيه»» لم يرد في (ق). 
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ولو كان الشعر محلوقًا فوجهان؛ لأن فيه إصلاحَ المنبت وإِنْ 
ونين ا 

* وأمًا الاكتحال: فلا بأس به إذا لم يكن فيه طيب. 

* والغسل جائز» وقال في القديم : مکروه. وهو بد إذ دخل 
أبن عباس (رضي الله عنه) حمّامَ الجحفة محرمًا وقال: «إِن الله تعالى 
لا يعباً بأوساخكم شيمًا)(" , 

* أمّا الخضابٌ في الشَّعْر: فقد ترّد فيه قولٌ الشافعي (رضي الله 
عنه) . 


2 


فقيل: إنه تردّد في أنه هَل يُلْحَقُ بالترجيل أم لاء لما فيه( من 
التزيين . 

وقيل: هو تردَدَ في أن الحناء طيب أم لا؟ وهو بعيد 

وقيل: هو تردد في أن الخريطة المخيطة للَّحْيةِا» هل يحرم اتخادُّها 
أم لاء لأن الخضابَ يحوجٌ إليه 


)١(‏ في (د» ط): «فقولان»» والراجح ما أثبتناه من بقية النسخ؛ لأن في المسألة 
وجهين. انظر: «فتح العزيز» (1/ 157). 
0) أثر ابن عباس هذا رواه الشافعي والبيهقي. انظر: «الأم» (۲/ 40174 و«التلخيص 


الحبیر» (۲/ ۲۸۲). 

(۳) في (ق» أء ي): «أم بما فيه». يراجع : «فتح العزيز» (۷/ »)٤٦٤ ٤1۳‏ ورجح أن 
الخضاب تزيين 

)٤(‏ لأن أصحاب الشافعي قاطعون بأن الحناء ليس بطيب. انظر: «فتح العزيز» 
(454/0). 


(0) فى (أ» ي): «باللحية»» ولم يرد في (ط): «المخيطة». 





كتاتٌ الحَج 





انوع الرابع 
التنظفت بالحلق 
اي معناه ٠‏ القلم 
فصاعدًا مهما أي پاراق أو نتنب أو 
* وفى الشعرة الواحدة آربعةٌ أقوال : 
أحدها : أنه 8 وفى فى الشعرتين مُذَّان؛ لان الق مرجوع إليه في 
الشريعة حتى في صوم رمضان. 
والثاني: في الواحدة درهم» وفي الاثدين : دوهمان» واسنانس فة 
بمذهب ا 
والثالث : في الواحدة تُلْتُ دَم» وفي الاتنتين: تلان . 
والرابعٌ : في الواحدة(" دم کایل» ولا يزيد بزيادته0" . 
وهذا في شَعْرٍ المحرم. 


* فأمًا إذا حلقَ المحرمٌ شعر الحلال فلا فديةً فيه» خلامًا لأبي 
O‏ 


)١(‏ فى (دء ط): «أو حرف». 

(۲( يراجع : «فتح العزيز» (۷/ /150). 

(۳) فى (أ): وردت الألفاظ الخاصة فى التعبير عن عدد الشعرات بالمذكر» مثل 
(الواحد» الشعرين » الاثنين. ..). 

(4:) في (أء ي» ق): «يكمل الدم». 

(4) فى (ق): «بزيادة». 

)١(‏ ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن المحرم إذا حلق رأس شخص آخر سواء كان 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث ل 








ولو قَطع يّد نفسوء وعليها شَعَراتٌ فلا فدية عليه2؛ لأنّه لم يقصدٌ 
إبانتها . 

# ولو مقط فسقلت شعرات0::فإث انتتفيك!" بامتشاطه ؛ 
لزمته() القدية . 

ون انملك کا و اقسات ا فللا کن 

وإِنْ شك في ذلك ؛ فقولان: احا : لا شی زغل لأنَّ الأصل 
براءةٌ الذمّة. والثاني: تجبٌ؛ احا على سیب شاه كينا نجل موت 
الجنين على ضرب بطن الأم. 

هذا إذا حَلَّقَ بغير عذر. 

* فإن كان يؤذيه هوام رأسه جاز له الحلق 0 القدية : 

وإن") كان الأذى من نفس الشّعر كما إذا : نبتث شعرةٌ في داخل 

الجفن» | ا ب اي ولا فدية عليهء 


= ولكن في حلق المحرم رأس حلال يتصدق الحالق بما شاء» وفي غيره الصدقة 
بقدر صدقة الفطر. 
يراجع : «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)5١١‏ 
(۱( لم يرد «عليه» في (أ). 
(؟) فى (أ): زيادة «لحيته»» وليس له وجه للتخصيص . 
00 في (1): «شعيرات» في الموضعين. 
)٤(‏ من النتفء وفي (د): «انتنف». 
(4) فی (ق» دء ط): «لزمت). 
)003 لم يرد «عليه» في (). 
(۷) في (أ) زيادة: «له»» ولم يرد «تجب إحالة» في (ق). 
(۸) فى (د» ط): «ولزمت». 
(4) (د» ط): «فإن». 
(۱۰) ل «منه» في (أ) . 


۳۸ كتا الح 








اال الصد ی 

وقيل: فيه وجهان يبتنيان على ما إذا عم البلا الجراد وتخّاها 

فيه قولان: ومسألتنا أولى بسقوط الدم؛ لأن أذى الشعر لاز02©. 

فرع: 

او ل ان ان 

إذا حلق 0 عر الحواة بإدنه فالفدية على الحرام» وإن كان 
مكرما أو نائمًا فالفدية لازمة وقرارها" على الحلال. 

وفي ملاقاة الوجوب للمُحرم قولان 

فإن قلنا: يلاقيهء تحمل الصوم غيرٌ ممكن؛ يشو ا 
الفدية: 

فإن بادرٌ الحرام وصام برئتٌ ذمةٌ الحلالء وإنّ بادرٌ الحلالٌ وفدى 

وعلى كل قول فللحرام مطالبةٌ الحلالٍ بإخراج الفدية» وكألّه ذو حقٌ 

وإ کان الحرامٌ ساكنًا فحلق'" بغير إِذْنِه؟ منهم من ألْحق السكوتٌ 
بالإذن. ومنهم من ألحقه بالإكراه. 





)2000 في (دء ط): «الجراد البلاد) . 

(؟) انظر: «فتح العزيز» (/578/19). 

)۳( في (): «وقرارة». 

جع في (د» ط): «المحرم». 

(5) هكذا في جميع النسخ مع أن المفروض «إحدى». 
(5) في (د» ط): «وفدى بالصوم»» والمؤدّى واحد. 
0370 لم يرد «فحلق» في (د» ط). 
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النوع الخامس من المحظورات: 
و 
الجماع 
٠‏ وو A.‏ . ابر 000 
ونتيحته : الفساد» والقضاء» والكفارة. 
+ أمَا القسال: 
فإذا جرى قبل التحللين بعد الوقوفي أو قبلّه فسد. 
وال ج عن لوقو 
وان عر فاق a‏ رقنا :“للق ات يو 
ون فقا السلى 0" لبن تنك فقن خضل التخلن الس اولي 
للعمرة إلا تحلّل واحد. 


ون جامّع في الحجٌ بيْنَ التحلَليْن لم يفسُدْ حَجُّهِ؛ لان تحريم اللبس 
والطيب قد ارتفع» فلم يصادف الجماع إحرامًا مطلقًا . 


24 


4 


وفيه وجه أنه يفسد. 

وإن قلنا: لا يفسد؟ ففي واجبه وجهان: 

أحَدّهما: البِدَنَهٌ كما قبل التحلل. 

والاني 00 شاة؛ لأنّه محظورٌ لم يُفْسِدٌ فأشبه سائر المحظورات. 


٤ 7‏ و 1 2 
وفيه وجه أنه لا يجب شيء وهو بعيد. 


.)١١١/۲( انظر التفصيل فى : «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
تفده في(‎ 0 

(۳) لم يرد «الحلق» في (أ» ي» ق). 

20 لم يرد «الجماع» في (ي). 

(0) في (): «الثاني». 


4 كتابُ الح 








َم مهما فسد لزمه المضيٌ في فاس وهو أن ياتي بكلّ عمل كان 
اتن ايه لرل الفا ويكونُ في عقدٍ لازم تلزمة الفدية فيه ارنكات 


المحظورات على المذهب. 

E‏ فالواجبٌ بَدَندَ أو شاة؟ فيه قولان كما في الجماع بين 
التحللين» وفيه قول أنه لا يجبٌ شيْءٌ بالتداخل . 

وواجبٌ الجماع في العمرة واجبة7" في الحج من غير فرق . 
+ ما الكفارة 

فواجبة على الرَجُلِ» وفي المرأة قولان كما في الصوم مع الخلافٍ 
المذكور في ملاقاةٍ الوجوب لها والتحمل عنها. 

فان قلنا : بالتحمّل» فإذا لزمّها القضاءٌ فهل عليه مؤنةٌ تحصيل القضاء 
لها ببذلٍ المال؟ فيه وجهان. 
+ ما القضاءً0©: 

ففيه أربعٌ ما 

- الأولى : قال الشافعي (رضي الله عنه): إذا عاد في القضاء إلى 

ذلك المكان فرق یا . واخعلفوا فی اله سستكن او تك" 





)١(‏ في (أ): «واجبها»» وهو خطأ سهوًا. 

() في (ق): «وأما». 

0 قال الرافعي في «فتح العزيز» :)٤۷۳/۷(‏ الإفساد الحج يقتضي القضاء بالإنفاق» 
وقد روينا من كبار الصحابة (رضي الله عنهم). . . ولا فرق في وجوب القضاء بين 

حج الفرض» وحج التطوع». ويراجع: «الأم» »)5١18/5(‏ و«المجموع» (/508). 

0 أي أنه لو جامع الرجل امرأته» وهما محرمان فسد حججهماء وقضياء وفرق بينهما 
عند القضاء في الموضع الذي جامعها فيه ثُمَ م إن أصحاب الشافعي اختلفوا في 
تفسير قول الشافعي: «وفرق بينهما)» فقال بعضهم على الوجوب» وأصح 
الوجهين: أنه على الاستحباب. انظر: «المجموع» للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 
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ا ا عدا و کو 1512 تلك ارا ا 
العودٍ إليها . 

الثانية: إذا أحرم في الأداء من مسافة شاسعةٍ يلزمه في القضاء 
الإحرام من ذلكٌ المكان؛ لأن تأخيرٌ المكان نقصان في الإحرام» بخلافٍ 
ما لو حرم في أولٍ شهر من أشهر الحج”'» فإنّه لا يلزمه في القضاء 

st ,‏ 
الإحرام في ذلك الوقت . 

الثالثة: إِنّما يجب القضاءً على المتطوع بالحجٌ(". فإن كان 
و فاا باي عه فا يادي بذك الفرمن الواجث + إذ يوم 
القضاءٌ مقام الأداء. 

ع او 0 ٠.‏ 5 

أحدّهما: على الفؤر كقضاء صلاةٍ عصى بتركها . 

والثاني : لا؛ لن قَضاءً الحج لا يويد علي الأداءي و القادة 
فيتعينٌ القتلّ بتركها فلا بد من التضييق . 

فيجري هذا الخلافٌ في قضاءِ صوم تَعدََّى بتركو» وفي كفارةٍ 
لزت ست ميحظونة ا عدواة سند فد یی فن واج 

#4 

* فرع : 

القارنُ إذا جامَعَ هل يلزمُهُ دم القران؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: لا؛ لأنّه لم ينتفع بالقران. 


)١(‏ في (د» ط): «أول شهر الحج»ء ولم يرد في (ق): «شهر من»2. 
() في (د» ط): «في الحج». 

(۳) في (أء ي): «في مفروض». 

)€( في (ق) : «يلزم» . 

(5) في (ق): «أما»» وفي (د): «وأما». 








والثاني: بلى؛ لان حكمّ الفاسدٍ في لوازيه كحكم الصحيح. 
تالو فد اوا قرلا و ا 

وهل تفوت بفوات الحج؟ فيه وجهان. E‏ : أنه في 
SS‏ ت عمر 

هذا كله في العامد(”) 

أمًا الناسي» ففيه قولان يبتنيان على أنه من قبيل الاستمتاعات 
أو الاستهلاكات؟ 

الظاهر أنه من قبيل الاستمتاعات» فيكون النسيان عذرًا فيه. 

فإن قيل : وهل يُفسدٌ الحجّ شيء سوى الجماع؟ 

قلنا: يبطل بالردّة طالت أم" قصرت. 

فلو عاد إلى الإسلام فهل يخاطب”" بالمُضِيَ في فاسده؟ 

فيه وجهان: 

أحذهما: نعم ؛ ا 

والثاني : لاء ؛ لأن الردّةَ تحبط ما سبق 


ومن أصحابنا من قال : TT‏ وک ا ى 
فى حال الردّة. وذكر هذا فى الوضوء والاعتكاف وهو هاهنا أبعد. 


)١(‏ في (ق» د» ط): «وجه» بواو واحدة. 
(۲) في (ق): «بسبب»» وفي (د): «لسلب». 
)۳( في (ق): في القاصد». 

)€( في (ق» د): «مبنيان» . 

)2 «قبيل» لم يرد في (ق». د). 

(7) في (ق): «هل» من غير واو. 

0) فى (ق): «أو». 

)۸( في (د» ط): «يطالب». 
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النوع السادس: 
مقدمات الجماع كالقبلةٍ والمماسة 
0 
والضبط فيه: كل ملامسة تنة تنقضٌ الطهارةً جد الإنزال أو لم يوجد. 


وقال مالك: لا 0000 إلا عند الإنزال . 

ثم لا تَجبٌ البدنةٌ بمقدمات الجماع وإِنَّما تجب الشاةٌ. 

وفي وجوب الفدية بالاستمناء في الصوم وجهان. 

* ومن بقاناك e‏ النكاح والإنكاح وهما مُحرّمان على المحرم 
ولكنه لا فدية؛ لان ل قل 

وفي رَجِعةٍ المُحرم وشهادته كلامٌ. 

0 لو باشّرَ جميعَ هذه المحظوراتٍ هل يتداخل الواجبٌ أم لا؟ 

: إن اختلف الجنس لم يتداخل» كالاستهلاك مع الاستمتاع"› 

وإن اختلف النوعٌ في الاستهلاكاتٍ لم يتداخل أيضاء كالقلّم والحلق ؛ لأن 
الاستهلاك بعيدٌ عن التداخل . 

ولا خلاف في أن جزاء الصيود” لا يتداخل . 

وأمّا الاستمتاعاث؟ فإن اتحد النوع والمكان تداخلاء كما إذا لبس 
العمامةً والقميص والسراويل والحف على التوائر المعتادٍ فيكفيه دم واحدٌء 
وإن استدامٌ جميعَ الإحرام. 


00 لم يرد «حرام» في (أ). 

(۲) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (68/5). 
(۳) في (دء ط): «والاستمتاع». 

)€( لم يرد في (د» ط): «في» . 

)0( في (ق) : «الصيد». 


4٤‏ ۰ كتابُ الح 








و ل ب دا فر 

أحذهما : لا يتداخل ؛ للتقطء( . 

والثاني : 0 لاتحاد يع واتحاد العبادة» مع أنه واجب يقَرّقُ فيه 
ی الساهي”” EE RE‏ الحدود» بخلافي الجماع في يومين من 
وفضان؛ ل يلاقي عبادتين. 

فأمًا إذا اختلف النوع في الاستمتاع) كالتطيب واللبس» فالظاهرٌ 
التعددٌء وفيه وجة أنه يلحق اختلاف اش باختلاف الزمان. 


فروع ثلاثة: 


الأول: 1 ٠‏ فلو تخلّل تكفيرٌ مَنع التداخل» 
كما إذا تخلّل حَدَ بين زان إل إذا قَصَّدَّ بالتكفير الماضي والمستقبل 
جميعًا. وقلنا: يجوز تقد الكفارة على محظورات الإحرام» ففي امُتناع 
التداخل29 وجهان. 

الثاني : إذا حكمنا بتعدّدٍ الواجب عند اختلاف ف واختلاف() 
زمان» فان اليد الشامل كما إذا تداوى لمرضٍ وك انا أو شح 
ا فاحتا ے0 إلى حَلتي وستر ومداواةٍ بالطيب» فهل يد الواجت 





(1) في (ي): «وإن». 

(۲( في (ق) : «للتقطيع) . 

)۳( لم يرد «بين» في (أ). وورد في (د» ط): «الناس». 
(4) في (ط): «الاستمتاعات». 

)2 في (ق): «زنیتین». 

(5) فى (ق): «التداخل به». 

)¥( في (دء ط): «النوع». وفي (ق): «أو احتلاف». 
(۸) فى (ق): «واتحد». 

(4) في (د» ط): «واحتاج). 
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لاتحادٍ العذر؟ فيه وجهان. 

الثالث: لو حَلّق ثلاث شعراتٍ في ثلاثة أوقاتٍ متفرقةٍ؟ 

فان قلنا: متفرق الأزمنةٍ كالمجموع» فالواجبٌُ دَم. 

وإن قلنا : لا تجمعٌء فثلاثة دراهم أو ثلاثة أمداد. 

وأمّا الوطء: إذا تكرر في زمانين» فهو كالحلّق في زمانين إن قلنا : 
نه استهلاك. أو التطيب7" في زمانين إن قلنا : إِنّه استمتاعٌ . 

وأما(" كثرةٌ الإيلاجات في وطء واحدٍ فلا توجبٌ تعدد الكفارة 
ال 


النوع السابع من المحظورات: 
إتلافٌ الصّيد 
3 
والصيد يحرم بسببين : 
أحدّهما: الإحرامٌ. 
والآخرٌ: الحَرم . 
* والنظنٌ في الإحرام يتعلق بأطرافيٍ: 
* الأول: في الصيد: 
ع 0 
وهو عبارة عن كل متوحش مأكولٍ ليس مائيا. 
© فهذه ثلاثة قيود. 
أمّا الأول: فقد دخل فيه الصيد المملوك وغيره والمستأنس؛ لأنه من 
)غ2( في (ق) : «بتفرق) . 


(۲) فى (ق» د): «أو الطيب». 
)۳( فى (د): «أماى من غير واو. 


۳٤٦‏ كتابٌ الك 





وقال مالك: لا جزاء في المستأنس0) 

وقال المزني: لا جزاءَ في المملوك”" . 

ويلتحق بهذا الصيد 8 وبيضه في التحريم والجزاء. 

وأمّا «المأكول»: فاحترارًا عن السباع والحشراتٍ» وكل ما لا يؤكل . 
وقد قال كه «خمسٌ من الفواسق يُقتلن في الحِلَّ والحرم: الحيةء 
والجدأة». والغراب» والعقرب» والكلب العقور)9 . 

ویلحق به كل ما في معناه. 

وعند أبي حنيفة : يجب الجزاء في الأسدء والنمرء وأشباههما». 

والمعولد تن" الجا كول :وغبر الماكول» لا عارص فة الأ 
أوجب الشافعي فيه الجزاء احتياطًا0© . 

واحترزنا بغير المائيٌ عن صيد البحر؛ فإنّه حلال للمخرم. 

E E وإ كان نسو "ابو‎ ab 
Eb 


2000 يراجع : ااشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» .(V/۲(‏ 
(۲) يراجع: «فتح العزيز» (591/1) وما بعدها. 
)۳( 0 رواه البخاري» ومسلم» وأحمد» وغيرهم بألفاظ وروايات كثيرة. 
انظر : «(صحیح مسلم) (۲/ »)۸0۹-۸٩7٦‏ و« احمد)(۲/ ۰۲٤‏ 0۲ ۵۸ء .)۱۳/60)۸9٩‏ 
(6) انظر: «تحفة الفقهاء» .)515/١(‏ 
)0( فى (أ. ي): «بين) . 
)03( انظر : : افتح العزیز» (۷/ .)٤۹۰‏ 
(۷) ورد في (أ): «نشره» بالراء» وهو أيضًا صحيح لأنه بمعنى: «إحياؤه). 
(A)‏ قال الرافعي: «وحكى الموفق بن طاهر وغيره قولا غريبًا : إِنّه ‏ أي الجراد ‏ من 
صيود البحر؛ لأنّه يتولد من روث السمك». 
انظر: «فتح العزيز» (۷/ .)٤۹١‏ 
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# الطرفٌ الثاني: في الأفْعالٍ الموجبة للضمان: 

وهي ثلاثة: المباشرةٌ» والتسبُب» واليد. 

ولا تخفى المباشرة» وكذلك کل سبب يضمن به الآَدَميُ دا 

« ويزيد في الصيد أسباتٌ ثلاثة: 

- الأول: لو حَمّر المحرمٌ بئرًا في ملكو فتردّى فيها" صيدٌ؛ 
لم يضمنْ. ولو كان في محل العدوان؛ ضمن. 

وساكن الحرم إذا حفر برا في ملكه؟ ففيه وجهان» ووج(“ 
الجا ل من ا 

ولو نَصبّ شبكة في غير ملكو ضمن؛ وفي ملكه وجهان» أظهرهما: 
الوجوب؛ لأن الشبكة لا تنصبٌ إلا للصيدء وهذا جارٍ في المحرم. 

ل ل ا 0 أن يقع 
ذلك :بعد سکونهء ولو مات بآفةٍ سماويةٍ في وقتٍ النفار» ففيه وجهان» 
وو إيجاب الجزاء: تنزيل النفار منزلة إثباتِ الِيدِء ولو دل المحرمُ 
جلا ل عن الصيل عى ولا ا ؛ لأنَّ مباشرةً غيره قَطع أثرٌ دلاليه . 


)001 في (ق): «والتسبيب». 

(۳) في (ق): «تسبيب يضم الآدمي به . 

في 0 : «فيه»» والراجح ما أثبتناه من (د» ط) وغيرهما؛ لأن البئر مؤنث. 
انظر: «المصباح المنير» (077/1. 

(:) «بئرًا" لم يرد في (ق» د ط). 

)2 في (ق» د): «وجه» بواو واحدة. 

(1) في (ق): «فيطلق ويعثر مطلقه»؛ وفي (د» ط): «فانطلق وتعثر تطليقه». 

)۷( في (ق» د» ط): «النفور». ۰ 

(۸) في (ق): «وجه)» بواو واحدة. 








۳4۸ كتابٌ الچ 








N TE 

ولو حل الرباط ولا صي ثم ظهر0©, ففيه تردد. 

ولو انحل الرباط في صورة ينْسبُ فيها إلى التفريط فهو كحلّه . 

وأما'" اليد: فإذا تبث(" على صيدٍ”؟) فتلت ضوِنٌء إلا إذا أحرمَ 
وفي يده صيدٌ ففي لزوم رفع اليد قولان: أحدهما: لا يلزمه» كما لا ينقطع 
دوام نكاحه وإن امتنع تداق والثاني : ا النهي مطلق . 

هة فا لا يلرم فلو له ين لل ابعداة فعل ن 
مات فلا . 

وإن قلنا : يجب إرسالّه؛ ففي زوالٍ ملكه ثلاثةٌ أقوال: 


e 


أحدها: ا بمجرد الإحرام. 


52 


3 


والنائى ان لا يرول إلا بالإرسال: 
والثالثٌ: أنه لا يزول إلا بالإرسال وقصدٍ التحريه". 
ثم لو أخر الإرسال حى تحلّل فالأمرٌ مستمرٌ بالإرسالء وفيه وجه 


أنه ينقطع . 


00 في (ق) : «ثم ظهر الصيد»» وفي (د» ط): ثم ظهر صيد). 
(۲) في (طء د): «أما» من غير واو. 

إفرة في (أ): «أثبت)». 

)٤(‏ فى (ق): «الصيد). 

O فى‎ 460 

030 71 (ق» د ط): «لا يلزم». 

(۷) «أنه» لم يرد في (د» ط). 

(۸) في (طء د): «التحريراء وفي (ي): «تحوير». 

() في (دء ط): «ولو» من غير «ثم». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث ۳4۹ 








فا( أسبابٌ الملكِ: فما هو قهري كالإرث» فلا يمنمٌ الملكَ 
على الصحيح» ولكنْ يجبٌ الإرسال. وما هو قصدئ كالاصطيادٍ فلا يفيدٌ 
الملت, 

وفي الشراء قولان» كما في شراء الكافر عبدًا مسلمّاء إلا إذا 
قلنا: إِنَّ الإحرام يقطعٌ دوامً الملكِ؛ فلا" يصح الشراء بحالٍ. 

فان صجححنا الشراء فباعَة؛ حَرْمّ البيعٌ» ولكن الْعَقدء ووجب0» 
على المشتري الإرسالٌ» وإذا أرسل» فهلْ يكونُ من ضمان البائع؟ فيه من 
العلاف ما فى اليد المت 

هذا كلد قن الاب 

والمخطو والناسي» كالعامدٍ في الجزاء إلا في الإثم؛ لأنَّ هذا من 
فيل القراماعة. 

نعم» لو صالَ عليه صيدٌ فلا ضمانَ عليه في دفيه» ولو أكلّهُ في 
مخمصةٍ ضَمِنَء ولو عم" الجراد المسالك" فوطأه" المحرمٌ ففيه 
وجهان. 

وإذا قصد المحرمٌ لص على حمارٍ وحشيٌّ ولم يتأت دفعَة 
الحمارء ففي الضمان وجهان. 


سسا 


ا بقل 


22 


)١(‏ فى (أ): «وأما». 

(؟) في (دء ط): «كما في الكافر إذا اشترى». 
)۳( في (ق): «ولا». 

(4:) فى (د» ط): «ویجب». 

(0) في (): اعمت». 

0( في (ق): «البلاد». 

(۷) في (): «فتخطى ٠»‏ وفي (ق): «فتخطاه» . 


ث6 كتابُ الك 





فرعان: 
الأول : لو وَجَدَ ا مجروحًا ف ليداويه فمات› فالصحيح 
SUE O Î‏ 


الثاني : لو أمْسكَ محرة صيدًا فقتلهُ مُحِلَّ فالضمان على المحرم» 
وإن قتله محرمٌ فقرارٌ الجزاءِ على القاتِل» وكلٌ واحدٍ مطالبٌ شرعًا. 


# الطرف الثالث: في الآكل: 

ویحل للمحرم اکل صي ذبّحه مُجل إذا لم يُصَدْ له ولا بإذيو» 
ولا بدلالتهء ولا بإعائتء فان جرى شيء من ذلك فهو حرام؛ لقوله 
(عليه السّلام) ار «لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه 
أو صل لكم0(" . 


ىد 
وذبيحة المحرم من الصيدٍ حرام عليه» وهل هو ميتةٌ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ «الأول» لم يرد في (ق)» وفي (د» ط) مكانه: «أحدهما». 

(۲( «محرم» لم يرد في (د). 

(۳) في (ق» د» ط): ١لحم».‏ 

(6) فى (ق): إلا إذا». 

)2( ۴ (ق» د» ط): «وإن». 

»( في (ق): «للمحرمين من صيد». 

0) في (ق): «أو يصطدلكم»» وفي (ط» د): «تصطادونه... أو يصطاد 
لكم». 
والحديث رواه أصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والدارقطني» 
والبيهقي . 
انظر: «سئن أبي داود مع العون» /١(‏ ١۳٠۳)ء‏ و«الترمذي مع التحفة» (۳/ »)٥۸٤‏ 
و«الدارمي» (/55” و«ابن ماجه) (5/ .)1١77‏ 

(۸) في (أ): «وجهان». انظر: «فتح العزيز» (0508/10). 
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أحدّهما: نعم» كذبيحة المجوسيٌ 

والثاني : أنه مُباح» ولا ي بحرم على غيره. 

وفي صيدٍ الحرم طريقان» فهو أولى بان" يُجعل ميتة؛ لأن المانعَ 
في نفس الذبيح» ثُمّ مهما أكل المُحرِمٌ من صيدٍ لزمّه جزاة» ولو" ذبحةُ 
لم يتكرر الجزاءٌ بالأكل» خلافًا لأبي حنيفة( . 
ولو أكل من صيدٍ دلَّ عليه لزْمّهُ الجزاء على أحد القولين؛ انه 
لم يضمن أصله . 

# الطرف الرابع: في بيان الجزاء: 

وله ثلاث خصال: اليل من النّعم» أو بقدر قيمةٍ النَّعَمِ من الطعام» 
أو بقدر كل مد من الطعام يوم من الصوم» فإ كنيو مل كفل 

وهو يتخير”" بين هذه الثلاثة» yT‏ فالواجب 
طعاة”"" بقدر قيمته» أو عدلٌ ذلك صيامًا . 

والعبرة في قيمة الصيد بمحل ^ الإتلافٍ؛ وفي قيمة العم بمكة؛ 
اا و 


)2000 في (د): «(ویحرم)» وفي (ق): «والتحريم». 
0) فى (دء ط): «أن). 

)۳( 8 (ق» د): «بذبحه). 

)€( ق (ق): «يأكله». 

.)١١١ /۲( انظر : «حاشية ابن عابدين»‎ )٥( 
فى (ق): «متخير).‎ )5( 

0370 في (ق): «الإطعام». 

(۸) في (): «محل» . 


YoY‏ كتابٌ الك 





« فإن قيل: وكيف يجب المثل من النّعم؟ 

قلنا : يراعى في(" المماثلة في الخلقةٍ والكبّرِ والصغر. 

وما وج للصحابة فيه قضيةٌ اتّبعت» فقد حكموا في النعامة ببدنة: 
وفي حمارٍ الوحش ببقرةٍ» وفي الضبع بكبش"» وفي الأرنب بعناق» 
وفي أم حبين" - وهي من صغار الب - جديّ صغير» وفي الظبي عن 
وق الكيي الك و الاين المي 

فإن لم يوجد نص للصحابة ‏ (رضي الله عنهم) ؛ حَكم1* بالاجتهاد 
ذوا عدلٍ من المسلمين. 

فإن كانَ القاتل أحدّ العدلين» وكانَ مخطنًا في القتل كيلا" يفسق؛ 
فيه" وجهان» أقيسهما : المنعٌ؛ إذ لا يكون الواحد حاكمًا ومحكومًا عليه . 

لک روي أن عمر (رضي الله عنه) شاور أحد الصحابة في صيدٍ 
له فتوافقا على التعديل يشال . 


)01 «في» لم يرد في (ق» د» ط). 

(۲) في (ق): «كبش»2. 

(۳) في بعض النسخ «حمين» وهو تصحيف. والصواب: آم حبين بالتصغير. انظر: 
«المصباح المنير» .)١7١ /١(‏ 

(4) في (أ): «وفي الكبير كبير» وفي الصغير صغير»» ويراجع آثار الصحابة في: «السنن 
الكبرى») للبيهقي »)١87 /٥(‏ و«التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» 55/0 ), 
و«قاعدة المثلي والقيمي» للدكتور علي القره داغي » ط دار الاعتصام ۳ه 
و«المجموع» .(YAT/Y)‏ 

(5) في (ق» دء ط) تقديم وتأخير. وفي (ط): «فيحكم». 

0) فى (د» ط): «لئلا»» والمؤدى واحد. 

(۷( (أ): «فيه». 

(۸) في (ق): «ولكن». 

(9) انظر الأثر في : «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ .)18١‏ 


لمجي عمساو سي 


سے 


aigheg n - 


سییر 
: 


ر و ل ری الس لا 


بے 
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« فأما“ ما ليس مثليًا كالعصافيرء وما دون الحمام كالجراد7) 


والبيض : ففيها طعامٌ بقدر قيمتهاء أو الصياء0" . 


وفي الحمام شاة؛ لقضاء الصحابة . 

وفي معناه 7 ما عب وهَدّر" من القمريٌ والدبسي والفواخحت0". 
وفيما فوق الحمام من الطيورٍ قولان: 

أحدهما: الشاةٌ؛ إلحاقًا بالحمام؛ TOE‏ 

والثاني: لا؛ إذا لم يحكم الصحابة (رضي الله عنهم) بالمشابهة 


شكلاء بل لعل ذلك للخُلْقٍ الجاع وهو الاستثناس . 


2 فروع ستة : 
* الأول: المعيب يقابل بالتّعم المعيب» إذا اتحد جنس المعيب9", 


فان اختلف لم يُجْبَرَ عيبٌ بفضيلة!' '2. وكذا/"" المريض بالمريض. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(Vv) 


(۸) 
(4) 


فی (دء ط): «أما). 

في (ق) : بعد الحمام». 

فى (أ): «وکالجراد». 

في (أ): «الطعام». 

في (دء ط): «والصيام». 

«السنن الكبرى» (0/ .)5١6‏ 

يقال : عب الحمام: شرب من غير مص كما تشرب الدواب» وأما باقي ال 
تحسوه جرعًا بعد جرع . وهر الحمام» أي : صوّت وسجع . «المصباح المنير» 
مادة (عبب)» (هدر). 

أنواع من الطيور. 

في (3): «العبب»» في الموضعين. 


)١(‏ في (ق» د): «وإن»» وفي (ط): «وإذا». 
)۱١(‏ فى (): «بفضله) . 
)١١(‏ فى (ق): «وكذلك». 


كتابُ الج 








ه وفي مقابلةٍ الذكر بِالأَنْنَى ثلاثة أقوال: 

ا الجواز؛ لأن الاختلاف فيه لا يقدحٌ في المقصودٍ 
كالاختلافٍ في اللون. 

- والثاني: المنعٌ؛ لأنّه اختلاف في الخلقة . 

- والثالثٌ: أن الأنشى تجزىء عن الذكر؛ لأنّها أفضل منه في الزكاة. 

أن العو فا AYSE‏ 

« وها(" الاختلاف إِنَّما يحتملٌ إذا لم يظهرٌ أثرهُ في خُيْثِ اللحم 
ونقصان القيمة9" . 

* الثاني: لو قتلَ ظبية حاملًاء لا فائدة في ذبح شاو حامل()؛ 
إذ تبطل فضيلة0) الحمل بالذبح» فليرجع إلى تعديل الطعام بقيمةٍ الشاة 
الحامل . 

وقيل: يُخرِجٌ شا حائلا تعدل قيمةً الحامل . 

ون" ات الظية ا ا توا ةلك کی ف ها ق 
الآم» وقال أبو ثور: يلزمه0) عُشْر قيمة الأه' 


)١(‏ فى (د» ط): «وهاهنا». 

)۲( برا «فتح العزيزا (1/ 519) وما بعدها. 

(۳) فى (د» ط): «ظبیا». 

)€( 9 (ق): «فلا فائدة»» وفى (دء ط): «فلا شاة». 
)2 في (ق): «الشاة الال 

(5) في (ق): «إذ فضيلة الحمل تبطل». 

)¥( 7 (د): «فإن». 

. في (ق» د): «بجنایته)‎ (A) 

() في (): «يلزم» . 

)١(‏ انظر: «فتح العزيز» (۷/ )٤۹۹‏ وما بعدها. 
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ولو ماتت الأمّ وماتٌ الجنينٌ بعد انفصاله؟ فعليه جزاؤهما جميعًا . 

* الثالث: إن جرح ظبيًا فنقص من قيمته العشرء فعليه العشر من 
تمن شات نطلل عله وإثما لم يجب عليه العشربمن الشاة حذارًا من 
التجزئة. وقال المزني: عليه عُشْر شاه . فقيل : هو الصحيح. 

* الرابع: إذا جَنَى على صيد فَأزْمَنهء فالظاهرٌ فيه كمال الجزاءء 
كما في قلع بدي العيد . وقيل: قسظ 0 من القيمة» أو المثل وهو بعيد. 

فلو“ أتلت نا المزمن”" محرمٌ آخر فعليه جزاؤٌةُ معيبًا . 


ولو أبطل من النعامة قوة المشي وقوةً الطيران ولها“ امتناعات. ففي 
تعد الجا هان 


o‏ ر 


ولو أَرْمتْه. ثم قتله» اتح الجزاء كما في النقس: 

* الخامس : إذا کنر بيش نعامقا”؟ وكانت مذرةٌ فلا شيءَ عليه» وإن 
كانت للقشرة قيمةٌ؛ لأنّه لم يَبْقَ حرمة الروح. 

ولق رطا عن بون کن ند فين 


)١(‏ لم يرد «عليه» في (أ). 

(0) انظر: «مختصر المزنى» ط دار المعرفة ۷١(‏ - ۷۳). 
OE 6‏ 

0( في (ق): «سقط». 

)0( فى (ق): «ولو). 

)00 «هذا» لم يرد في (ق» د). 

(۷) فى (ق): «الزمن». 

)۸( 0 «فله»» وفي (أ): «وله». أي: بقيت للنعامة قوة ومناعة. 
a O OR ©‏ 
(۱۰) فى (ق» د): «وإن كان». 

)١١(‏ في (أ): «بيضة». 


8 


كتابُ الحَجٌّ 


* السادسٌ: المحرمون إذا اشتركوا في قتل صيدٍء فعليهم جزاءٌ 


واحد. خلاقًا لأبي حنيفة20؛ فإِنّه شبه بالكفارة» والقارن إذا قتل صيدًاء 
فعليه جزاءٌ واحدّء ولو قَتَلَ المحرمٌ صيدًا حرميًا لم يتعدد الجزاءٌ نظرًا 
ما" إلى اتحاد المتلِفٍء وهذه الفروع جارية في صيود الحرم. 


* السبب الثاني للتحريم: الحَرَذ0*): 


والنظر فى ثلاثة أطراف: 

* الأول: السيب: 

کل“ صيد يضمن بالإحرام يُضِمنٌ بالحرم» وكذا التسببٌ كالتسبب0©. 
© ويختص هذا بأمور: 

الأول: لو أدخل الحرمً صيدًا مملوگا لم يحرمٌ عليه» بل كان 


کالتعم» بخلافي ما سبق. 


الثاني : لو كان العبدٌ في الحرم والواقفُ في الحل» أو كان في 


الحلّ والواقفُ في الحرم» فرمى» وجب الضمان. 


- ولو قطعٌ السهم في مروره هواءً طرق الحرم» والرامي زايد 


كلاهما في الحل؟ ففيه وجهان. 


000 
00 
(۳) 
(4) 
)٥( 
(0 


فى (ق» د» ط): «واحد كالدية خلاقًا. . .». 
انظر : «حاشية ابن عابدين» (۲/ .)٠١ 27١5‏ 
لم يرد «منا» في (ق» د ط). 

في (ق): «التحريم في الحرم». 

فى (د): «وكل»» وفى (ط): «التسبب». 

في (أ): «السّبب کالب : 
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ا E‏ 
طرف الحرم فلا جزاء إِلّا إذا لم يكن له طريقٌ سوى الحرم. 

- ولو اصطادً حمامة في الحلّ فهلكٌ لها فرح في الحرم 
أو بالعكس» ضمنَ كما في الرمي. 

ولو فيد حرميًا فنكسٌ في طرف الحل قبل سكون النفارٍ 

* الطرف الثاني: في الجزاء؟"): 

وحكمّة حكمٌ الإحراه!". وقال أبو حنيفة: يفارقه في أن الصوم 
لو وا 4 وعدا لا فرق 

فأما» الشجر والحشيش فإنَّهما يحرمان في الحرم؛ لقوله كَل : 
«إنّ الله تعالى حرم مک لا يُمْضّد شجرّهاء ولا يُختلى خلاؤهاء ولا بنفر 
مها ولا تخل لها ر الضف فال الغاس ا الاد سر إن 
لقبورنا وبيوتنا وسقوفناء فقال: إلا الإذخر»9". 


)١(‏ في (ق): «جماعة». وهو تصحيفف. 

(۲) في (ق): «الجواز»» وهو تصحيف. 

(۳) في (ق): «وحكمه في الإحرام». 

(:) فى (ق): «جوازه». 
انظر مذهبه فى : «تحفة الفقهاء» .)٦٤۷ /١(‏ 

(0) فى (د): «وأما». 

030 ف (د): «فقال». 

)۷( في (أ): تكرر إلا الإذخر» مرتين» والصحيح ما أثبتناه من غيرها. 
والحديث رواه الشيخان» وغيرهما بألفاظ وطرق كثيرة. 
راجع: «صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الحج »)٤٤4/۳(‏ وتكرر منه في كتاب 
البيوع . والصيدء والجنائزء واللقطة» والجزية» والمغازي» و«مسلم» كتاب الحج 
.)4۸٩ - 85/0(‏ 





o۸‏ كتابٌ الك 
واختلفوا ا حاجة دوك أو حناجة 
الإذخرء e‏ 0 
کالعوسج› والعلافاء وات دون ا 5506 
فلو( | لہ ستنت 7 ما لاد نہ بستنت أو نبت دنه بنفږه ما ر يستئبت » فالنظرٌ 
إلى الجنس» لا إلى الحالٍء خلافًا لصاحب «التلخيص» . 
وعلى هذاء لو نقل أراكًا حَرَميًّا وغرسه في الحل لم ينقطعٌ حكم 
الخَرم» لكونه چ 
ا 0 ا لإعلافي 5 ا وجهان. 
داه نان الي وال جار الصسيء(1© كضحان الخيرانات 
الصغيرة التي لا مثل لها من النّعمء وأما الشجرةٌ الكبيرةٌ ففيها بقرةٌ 


0 


)1١(‏ في (ق): «الحاجة إليه لدواء». 
(۲) في (ق): «يلتحق». 

(۳) في جنسه» لم يرد في (د). 
(4) في (دء ط): «النخل». 

)٥(‏ في (د): «ولو». 

() فى (د): «نبتت» 

)۷( في (د): (ينتبت»2. 

(۸) انظر: «فتح العزيز» (۷/ )٥٠١‏ وما بعدها. 
(0) في (ق): «متعديًا به). 

(۱۰) فى (د): «ولو». 

20010 (ق): «الصغير». 
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اتصقيرة شاد فكاها ٠‏ ست الك > قال الا رف الله عنه) 
وفي مره م ایرو دعي /رصي 
قليذا ا 


وفي القديم قول: إن تأثير الحرم في النبات مقصور على التحريم 


فلا ضمان0) فيه. 


* الطرف الثالثٌ: في مواضع الحرم: 

« والأصلٌ کا 

والمدنة ملحقة يها ال كله ورت ا لاي 

فهي في التحريم كمكة. 

- وفي الضمان وجهان: 

احذهها: يجحة: فاا عليه 

والثاني: لا؛ إذ ورد فيه سلبٌ ثياب الصائد فكأنه20 أوجب”" هذه 


الجباية: 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


032 
03720 


- وفي حكم سلبه ثلاثةٌ وجو : 


فى (د): «كأنها». 

0 «الكبير) . 

انظر: «الأم»» ط دار الوفاء بالمنصورة ١١١٤٠ه»‏ بتحقيق د. رفعت فوزي 
»)٥۳۸/۳(‏ حيث قال: «ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء». ويراجع أثر عطاء في 
مصنف عبد الرزاق (0/ »)١57‏ وابن أبي شيبة .)777/١/5(‏ 

فى (د): «فلا نبات فيه). 

الوت رواه البخاري في «صحيحه مع الفتح» ا و«مسلم» كتاب الحج 
(44/۲). 

في (ق): «وکأنه» . 


فى (ق. د): «واجب». 


لان كتابُ الح 





والآخر(": أنه" يفرَّقٌ على محاويج المدينة القاطنين بها 


EA‏ الشالنه لما نورق ا هي" للر تسيا لقم 


فقال: «ما كنْتٌ لأر شيئًا نقّلنيه29 رسول الله کیا . 


00 
(۲) 
(۳) 
(0) 


(0) 
000 
(۷) 


فى (د): «والثانی». 

ا 00 

E‏ د): «والغابرين». 

فی( دء ط): «سعيدًا»» والصحيح ما أثبتناه من غيرهاء انظر: «التلخيص 
الحبير» بهامش «المجموع» (01/۷). 

في (ق) : «بها للسلب» . 

في (أ2 ق): «أمرنيه». 

الحديث رواه أبو داود» وأحمد بسندهما عن سليمان بن أبي عبد الله قال: «رأيت 
سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله كل 
فسلبه ثيابه» فجاء مواليه» وكلّموه فيه فقال: «إن رسول الله ية حرّم هذا الحرم 
وقال: «من وَجَدَ [أخذ] أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه» ولا أرد عليكم طعمة 
أطعمنيها رسول الله ية - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه» ورواه الحاكم 
وصححه . 

وروى أبو داود بسنده عن مولى لسعد أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون 
من شجر المدينة فأخذ متاعهم» وقال ‏ يعني لمواليهم -: سمعت رسول الله يلا 
ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء» وقال: «من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سلبه»» 
ولكن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن فيها صالحًا مولى التوأمة لا يحتج بحديثه» ومولى 
سعد مجهول. 

وقد أخرج مسلم بسنده من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدًا ركب إلى 
قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرّاء أو يخبطه» فسلبه» فلما رجع سعد جاءه 
أهل العبد فكلّموه أن يرد على غلامهمء أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله كَلِةِ. وأبى أن يرد عليهم. 

قال الحافظ ابن حجر: «ووقع هنا للحاكم وهمء وللبزار وهُم آخرء ما الحاكم - 
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قلته : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


# الموضّوعٌ الثالث: وح الطائف0) 
وقد تھی رسول الله یه عن صيدهاء وشَّجَرِهاء وَكليها2 . 


قال صاحبٌ «التلخيص» : مَنْ فَعَلَ ذلك أدب الحاكم وها 


ور 


رنه 


= فأخرجه في «المستدرك» وزعم أنهما لم يخرجاه» ووي سيم وأمًا البزار 
فقال: «لا نعلم رواه عن النبي يك إلا سعد ولا عنه إلا عامر بن سعداء مع أنه 
روى عنه سليمان» ومولى سعد. 
انظر: «صحيح مسلم» كتاب الحج (7/ 497). و«سنن أبي داود مع العون» كتاب 
المناسك (77/5. 55). وامسند أحمد» /١(‏ ۰,), ويراجع: 2 الحبير» 
بهامش «المجموع» (0/۷). 


وَج الطائف ‏ بفتح الواو -: واد بالطائف أو أرضها. انظر: «تهذيب الأسماء» 
(؟948/5١).‏ 

الحديث رواه أبو داود» وأحمد بسندهما عن عروة عن الزبير قال: «لما أقبلنا مع 
رسول الله َة من ليَّةَ ‏ جبل قرب الطائف - حنَّى إذا كنا عند السدرة وقف 
رسول الله كل في طرف القرن الأسود... ثُمّ قال: «إن صيدَ وج وعِضاهَهُ حَرَمْ 
محرّمٌ لله»» وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. والمراد بعضاهه: كل شجر 
فيه شوك . 

قال الخطابي: «ولست أعلم لتحريمه وجهًا إل أن يكون ذلك على سبيل الحمى 
ا المي وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إِنّما كان في وقت 
معلوم وفي مدة محصورة» ثم نسخ». 

والحديث سكت عنه أبو داود» وعبدالحق.ء. وتعق با نقل عن 
البخاري د لم يصحء وكذا قال الأزدي» وذكر الذهبي أن الشافعي صححه. 
وذكر الخلال: أن أحمد ضعفه» وفي كلام ابن حبان مايدل على 
تضعيفه . 

انظر: «سنن أبي داود مع العون» كتاب المناسك »)٠١ -١١/١(‏ وامسند أحمد» 
(250/1). ویراج د بهامش «المجموع» (۷/ .)07١‏ 

يراجع : «فتح العزيز» (لا/ .)٥٠١‏ 


1۲ كتابُ الحَجٌّ 





فال الشبخ أبو ا هذا رد في الكراهة"» والتحريم › فإن تبت 


تحريمٌةُ لم يَبْعُدُ الضمان كالمدينة» والظاهرٌ نف الضمان“ . 


« الرابع : التَقيع0: 
وقد حماه فهو ل ألله ية للصدقات» ولا م لا من كلاو إن 


رقن ل فى ضما #القيمة هان .و سل 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(6) 


(2) 


030 
070 
(A) 


وفى أشجاره تردٌّدٌ + لترددها“ بين الصيد.والحشيش. 


«فتح العزیز» (۷/ 0159). 

في (أ. ي): «الكراهية». 

«فتح العزیز» (۷/ .)٥١۹‏ 

في (أء ي» ق): «البقيع» بالباءء وهو مصحف؛ لأن الحكم الفقهي المذكور هنا 
خاص بالنقيع بالنون» وهو من ديار مزينة» وهو في صدر وادي العقيق» وهو بلد 
صغير» وليس من الحرم . 

يراجع : «التلخيص الحبير» بهامش «المجموع» .)٥١١/۷(‏ 

الحديث رواه البخاري بسنده عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة: «أن النبي بيه حمى النقيع» 
وأن عمر حمى السرف والربذة»» هكذا أخرجه البخاري معقبًا لحديث: 
ف مى الله وللرسولهة ».وهو المتضل تة والبا قى مين راسي 
الزهري . 

قال البيهقي : قوله: «(حمی النقيع» هو من قول الزهري . 

انظر الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح» (/ .)١75/5 ٤٤‏ و«الموطأ» 
(ص9١5)».‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي »)۱٤١/١(‏ ويراجع : «التلخيص الحبير» 
بهامش «المجموع» .(٥/۷(‏ 

في (أ): «ولا يمنع» . 

أظهرهما: يجب ضمانه؛ لأنه ممنوع. انظر: «فتح العزيز» (۷/ 077). 

في (ق» د» ط): «تردده). 
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558 0 

E E O‏ ا 
ويُحْتَمَلَ التأخيرٌ إلى الإتلاف» ولا يفرق في السلب بين الشجر والصيد. 

ال الا و کسلب القتيل20 , 

وإن کان عليه حليٌ فوجهان” . 


لالالا 


)١(‏ في (د» طء ق): «سلب»» وفي (ي): «يسلب». 


(۲) فى (دء ط): «القتل». 
(۳) «فتح العزيز» )07١/1/(‏ وما بعدها. 
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القِسْمٌ الثالثٌ من أقسام الكتابي20©: 
القول في التوابع واللواحق 


وفيه بابان 


)١(‏ كان حجة الإسلام قسَّم كتاب الحج إلى ثلاثة أقسام: المقدمات» والمقاصدء وهذا 
هو القسم الثالث في التوابع واللواحق. 


۳11 كتابُ الحَجٌ 








ابا الأوّل 


في الموانع من إتمام الحج 





الأول: 
الإحصار من جهة القدو 
وهو مبيحٌ لحلل في نص القركن 00 وذلك متو( © احتاج في دمع 
الاد إلى مدل ال ول در أن ا واف إلا إن يكونو 60 
كفارّاء ونقص م عن الضّعْففِء فيتعيد" | 
ولا يجو التحلل. 


ولو أحاط العدوٌ من الجوانب فقولان. 
ووجهُ المنع : 51 لقعا مع ايك انم فا رار ارقو نر لذ بي 


لقتال إن كان معهم ا 


)١(‏ وهو قوله تعالى : اوَآيُا لذج المت رن ن ُحَهِرْعٌ قا أسْيَشسَرَ من اهدي وا فوا روسك ع 
يم دى يلم [سورة البقرة» آية: .]١95‏ 

(۲) فى (ق): «من». 

)۳( 7 (ق): «الضارين». ويراجع لتفصيل هذه المسألة : «فتح العزيز» .)١/۸(‏ 

)٤(‏ فى (ق): «المال». 

)٥(‏ ل ترد «إلى» في (د» ط). 

(5) في (دء ط): «يكون). 

(۷) فى (ق): «فتعين». 

)۸( في (ق): زيادة «احتاط»» وهو مصحّحف. 
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العولل 90 دناه علدا لأ حف : 


ولو شرط التحلل عند المرض فقولان: 
القياسُ: منعٌ التحلل . 
والثاني: الجواز؛ لما روي أنّه (عليه السّلام) قال لضباعة 


الاسلمية لا مث بالمرض: «اهلي واشحرطي: ان جي حي + 
2 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


فى (ق): زيادة «الثانى» بعد «التحلل) فهو سهو. 

ذهب الحنفية إلى أن من منع عن الوصول إلى البيت بعد الإحرام بسبب مرض» 
أو عدو فهو محصر. 

انظر : «تحفة الفقهاء» ›»)٦۳١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» 7١/9‏ ). 

هكذا في نسخ الكتاب المتوافرة لدي» وهي خطأ؛ لأن «ضباعة» التي روت هذا 
الحديث هى ضباعة الهاشمية» وقد تعقب ذلك النووي وقال: الصواب ضباعة 
الهاشمية. 

وهي : ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي كَل زوج 
المقداد بن الأسود» وأمها عاتكة» وقد روت ضباعة عن النبى بيه وعن زوجها 
المقداد» وروى عنها ابن عباس » وعائشة. وبنتها كريمة» وابن المسيب» وعروة» 
انظر: «الإصابة فى معرفة الصحابة» (۳/۸» 5)» و«أسد الغابة» (۱۷۸/۷)» 
و«تهذيب الأسماء» (ق۱» ۲/ .)٠١‏ و«التلخيص الحبير» (۲/ ۲۸۸). 

فى (أ): «أنْ تحلى». 

الحديث رواه الجماعة بسندهم أن النبي بيه قال لضباعة بنت الزبير: أتريدين 
الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: «حجي» واشترطي» قولي: اللّهم محلّي حيث 
حبستني 1 . 

انظر الحديث في : «صحيح البخاري مع الفتح» کتاب النكاح 1۳۲/۹(« ولمسلم» 
20 واسئن تي داود مع العون» (١/٤۱۹)ء‏ و«الترمذي مع التحفة» 
(/). و«النسائى» (5/ ۱۳۰). و«ابن ماجه» (۲/ »)٩۹۸۰‏ و«أحمد» (۱/ ۳۳۷). 


۳۸ 





وعلى هذا إذا ا بالمرض» ففي روم الدّم م تشبيهًا له بالإخصار 
a,‏ 

ولو شط التحلّلَ بالإحصار ففي سقوط الدّم وجهان» الظاهر: أنه 
لا يَسْفط. 

الثاني ": حبس السلطان 

فلو سَدَّ على جميعهم جهة الكعبة فهو الحصرٌ العامّ. 

ولو حَبَسَ شخصًا أو شرذمة» فطريقان: 

دسا أنه كالعام . 

والثاني: فيه قولان. 

وجوّز العراقيون التحدّلَ؛ ورَدُوا القولين إلى وجوب القضاء» وهو( 


اسم 


الثالث: الرّقٌ 


فللسيِّدِ أن يمنَعَ عبده المُحْرِمَ من الخروج إذا أحرم بغير إِذْنْه 
ولا تحلله :إن أحرم دنه ؛ خلاقًا لأبى ا 


ثم إذا منعه السيد؟ تحلل تحلّل”" المحصر ولكنّه لا دم عليه 


(۱) في (): ورد لفظ «وجهان» بعد «الدم». انظر: «فتح العزيز» (۸/ .)٠١‏ 
(۲) فى (ق): «أحدها ‏ وهو الظاهر». 

)۳( 98 (ق): «المانع الثاني». 

)٤(‏ في (ق): «وشرذمة». 

)٥(‏ فى (ق): «إلى جوار وجوب». وفى (د» ط): «وهذا». 

0 انظر: «تحقة الققهاء (1/ )+ وجدان الصتائعة :018 

(۷) في (د» ط): «كتحلل». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 11۹ 





فهل يتوق تحللّه على اليسارٍ بالعتق؟ 

دخا رد بعلن ال ي الي 

فن قلنا: يتحلَّلُ من غير دم؛ فمات وأراق السيدٌ عله دما وَقع 
عنه؛ لأنَّ الملكَ امتنمّ في الحياة؛ u aN aa‏ 
الموت. 

الرابع: الروجة 

الزوجة المستطيعة لح" الإسلام» هل للزوج منْعها عن الخروج؛ 
لأنَّ الح على التراخي)ء وحقّ الزوج على الفور؟ 

فيه قولان(). 

فان أحرمثٌ ففي المنع قولان مرتبان. وأؤلى بأنْ لا يجوز . 

وإن أحرمت بحجة التّطوع» ففي المنع قولان. وأولى بالجوازء وإن 
كان التّطوعٌ أيضًا يلزه“ بالشروع . 


2000 مقط طق ان ملزةا دي امسا محش التى مرت,. إلى «على المحصر». 

(۲) فى (د» ط): «وإن». : 

)۳( 8 (أ): «فالمستطيعة»» والزيادة من غيرها وهي مفيدة» وفي (ق): «لحجة». 

. في (د» ط): «التأخير»» وفي (ق): «لأن للحج علة التأخير»‎ )٤( 

(5) في (د» ط): «ففيه»» والراجح منهما. 

)١(‏ في (ق): «وأولى الجواز»» والراجح عند الشافعية أن له المنع» ولكن الجمهور 
على خلاف» وإذا توافرت الشروط الأخرى لفرضية الحج عليه. 
انظر: «فتح العزيز» (۸/ ۳۷)» و«المجموع» 2/0 و«المغني» لابن قدامة 
)/ 4°(« و«بدائع الصنائع» (9/ ».)©2535١59‏ و«القوانين الفقهية» (ص78١).‏ 

(۷) في (ق): «یلزمه». 


۷۰ كتابُ الچ 








فن قلنا : له المنعٌ من الخروج. فعليها أن تتحلل تحذّلَ المحصّر. 
فإن لم تفعل» فالزوج يباشِرهاء والإثم عليها لا على الزوج. 
وقال أبو حنيفةً: إذا وطئها على قصد التحلّل حصّل التحلّل بفعلهء 


وكذا لوضلق راسو الشف 0 


الخامس: 
لمستحق الدّين أن يمنع المحرم من الخروج 
AOE‏ 
وإ“ كانَ معسرّاء فليس له المنع. 
وإن كان الدينٌ مؤجلاء فلا يمنَعْهُء وإن قرب الأجلٌ؛ بل عليه أنْ 


يصاحبه» أو يوكُلَ من يطالبه عند حلول الأَجَل. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
0 
030 


السادس: القرابة 
وللأبوين منعٌ الولدٍ من التطوع بالحجٌ. 
وعن فرضه طريقان: ق نه كالزوج. 
وقيل: لا تنتهي شفقة القرابة إلى المنع من الفرض . 


فى (د» ط): «وإن». 

انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي »)1۳۳/١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
0 1°۹4 1۹). 

في (3): «ليس» بدون واو . 

0 (ق» د» ط): «فإن». 

ا (د» ط): «فللاً بوين» . 

في (د» ط): «وقيل». 
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فإن قبل : فما حكمٌ التحثّل والفوات؟ 

قلنا: أمّا المحصرٌ: : فلا قضاءً عليه » وعليه دم يريقّه في محل الإحصار. 

وقال ابو نيف" : يلزمه أن يَبْعَتَ إلى الحرم» و ل لوا ا 
وهو إبطالٌ للرخصة”” . 

ل 

فيه قولان: 

أحدُهما: لا؛ لأنّهُ أقيمَ مقامّ الطوافي الذي هو سببٌ التحثّل . وغل 
هذا المعسِرٌ إن قلنا: : يعدل إلى الصوم» ففي توقفه على الصوم قولان؛ لان 
الانتظارَ فيه طويل. 

والثاني : أن التحلّلَ لا يتوق عليه بل هو موجبٌ التحثُلٍ لا مُوقعُةُ: 
فيتحلّلٌ بالحلق" وتكفيه نيه التحثّلٍ على الصحيح . 

وأمّا القضاءً فلا يجبٌ على المحْصِرِء بل يعودٌ إلى ما كان عليه قبل 
الإحرام» وفي معنى المُخْصرٍ كل مَنْ تحلّل بمنع غَيْرِ على ما سبق . 

* فأما إذا فات الحجٌ بنوم» أو تَفْصيرِء فلا لحلل إل بلقا 
البيتِ بطوافي وسغي* "» فته سببُ التحّلٍ في 


)١(‏ قال الكاساني: وأمًا مكان ذبح الهدي فالحرم عندنا. 
انظر : «بدائع الصنائع» .)١١١١/۳(‏ 

)۲( في (أ): «الرخصة». 

(۳) لم يرد «فيتحلل بالحق» في (ق» د» ط). 

)٤(‏ في (د» ط): «وأما». 

)0( 58 (د» ط): «أو سعى»» وهو ون ل إذا كان بمعنى الواو. انظر: «فتح العزيز» 
(۸/ 4۷). 











۷۲ كتاث الك 








ا e‏ 0( 
وقال في موضع : يطوف"''. 


فقيل : يكفي الطوافٌُ. والصحيح هو الأول. 

ولاختلات: في الواليس عليه الرهية وات ارين هة انان 
العمرة. 1 1 

فى المدهثٌ أنه لاحل به عمرة. 

وأما العمرةٌ فإذا" أحرمّ بها لم يتصور فواتّها . 

ثم من فاته الحج يلزمُهُ دمٌّء ويلزِمهُ القضاءٌ إن كان متطوعًا . 

وإ كانَ في قَرْضٍِء فالرجوعٌ إلى الفرْض يكفيه قضاءً وأداءء بخلاف 
الإحصارء فإلّه لا تقُصيرٌ فيه . 

6 رت العذرٌ من الفوات والإحصارء ففي القضاءِ خلا 
وذلك إذا وجد طريقًا أطول مما صُدَّ عنه قعدل إليه وفاته» ففي القضاءِ قولان. 

ولو صابر الإحرامً منتظرًا لانجلاء الإحصار ففاتّه الحجٌ؟ فقولان. 

ومنهم من قَطع بوجوب القَّضاء؛ لأنّه استجلب القَّواتَ إلى نفيه. 


00 قال الرافعي في «فتح العزيز» :)0١  ٤۸/۸(‏ «وبم يتحلل؟ قال في «المختصر) 
وغيره: يطوف ويسعى» ویحلق»» وقال في «الإملاء» ١:‏ يطوف ويحلق ولم يتعرض 
للسعي». واتفق الأصحاب على أن الأمر بالحلق مبني على أنه نسك» وعلى أن 
الطواف لا بدّ منه» واختلفوا في السعي على طريقين أشبههما أله على قولين. . . 
أصحهما: أنه يجب السعي مع الطواف. والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني» 
الذي أوجب السعى. 

(۳) فی أ. ق): «إذا». 

)۳( ولذلك لا يجب عليه القضاء عند الشافعي والجمهور. انظر: «فتح العزيزا 
(۸/ 07 ١ك‏ و«المغني) لابن قدامة (۳/ لاه 7). وفي (ط): «وإن». 

(4) فى (د» ط): «وإن». 

)0 يراجع لتفصيل ذلك : «فتح العزيز (۸/ 2)5١ ٥1‏ فتجد فيه فوائد جمة. 
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فرعان : 
الأولٌُ: لو فاته الححّ أو أفسد”" الإ حرام فَصُدَّ في بقيّة إحرامه 

عن لفاو التق فوت" a e‏ 
الذي سبق لزومهء وله ونان أحدهياة للإحصارء والآخر: للقوات. 

- الثاني : إذا صد بعد الوقوفي عن لقاءٍ البيتِ» ففي القضاءٍ قولان: 

ووجهٌ الوجوب: أنَّ الإحرامٌ تأكدّ بالوقوفي. 

أما العراقيون قطعوا/ بسقوطٍ القضاء عن كل ممنوع عن لقاءِ البيت» 
وذكروا الخلاف في المتمكن من لقاءٍ البيتِ إذا مَنِعَ من عرفة» وقالوا في 
القضاء ن2 


لالالا 


)١(‏ في (ي): «فسد». 

)۲( في (ق): «نفسه) . 

(۳) في (ي): «فيستقبل». 

ع ولق ال 1ت المتوفرة لديناء والصحيح لغويًا بالفاء ؛ لاله جواب «أما». 
)٥(‏ يراجع: «فتح العزيز» (48/ 25057 57). 


۳V4‏ كتابُ الحَجّ 








ك 
البابٌ الثانى 


في الدماءء وأبدالها 





وفيه فصلان: 
و 


الفصل('© الأول 


في بيان التقدير والترتيب في الأبدال والميدلات27 





() لم يرد «الفصل» في (ي). 

(۲( وردت هنا بعض مصطلحات لا بد من شرحهاء وقد أوضحها العلامة الإمام 
الرافعي في كتابه القيم «فتح العزيز» ٦1/۸(‏ - 4258 فقال: 
* «والبحث هنا من وجهين: 
أحدهما: في كيفية وجوبها وما يقوم مقامها 
والثاني : في مكانها وزمانها. 
© والبحث في الأول من وجهين: 
- أحدهما: النظر في أن أي دم يجب على الترتيب» وأي دم يجب على التخيير» 
وهاتان الصفتان متقابلتان. 
فمعنى الترتيب: أنه يتعين عليه الذبح» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا 
ومعنى التخبير : أنه يفوض الأمر إلى خيرته» فله العدول إلى غيره مع القدرة عليه. 
- والثاني: النظر في أن أي دم يجب على سبيل التقديرء وأي دم يجب على سبيل 
التعديل» وهاتان الصفتان متقابلتان. 
فمعنى التقدير: أن الشرع قدَّر البدل المعدول إليه ترتيبًا أو تخييرًا بقدر لا يزيد 
اقفن = 
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* والدماءٌ ثمانية أتواع: 


هد 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


# الأول : دم التمتع : 

قد(" اجتمع فيه الترتيبٌ والتقديرٌ في ص القرآن" . 
وفي معناه: دَمٌ القران» ودم الفوات. 
د الثاني : جزاء الصيد: 


وهو على التعديل» والتخيير ؛ فلا ترتيت» ولا تقدير» لقوله تعالى : 
هديا بع الْكمَبَةٍ أذ کف لعاف تكن أو غدل كلك ا 


= ومعنى التعديل: أنَّه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة» وهذا 
اللفظ مأخوذ من قوله تعالى : أو عَدَلُ َلك صِيَامًا) [سورة المائدة» الآية: .]٠١‏ 

© وكل دم بحسب الصفات المذكورة لا يخلو من أربعة أوجه: 

أحدها: الترتيب والتقدير. 

وثانيها : الترتيب والتعديل. 

وثالثها : التخيير والتقدير. 

ورابعها : التخيير والتعديل . 

© وأمًا تفصيلها : 

فهي على ما ذكر في الكتاب ثمانية آنواع : 

أحدها: دم الت تع : وهو دم ترتيب وتقدير على ما ورد في نص الكتاب» 
قال تعالى: #فن تمع بالعمرة إل َج ها أسْتَيسَرَ مِنَ اهي الآية [سورة البقرة» 
الآية: .]١95‏ 

في داه «الدم الأول». 

في (أ): «قد». 

في(ق): «في نص الشافعي القرآن»» 5 
والنط القرآئي في هذا قوله تعالى: تن تم : 
و و 0 هله حتاضرق المشجد 
لرام وَأتَّقُوأ أله وَأغلموا أن أ 0 الآية: .]١95‏ 

سورة ة المائدة» الآية: ه 








* الثالث: فذية الحلق: 
وفي بدله: التقدير والتخييرٌ. 
أمّا التخييرٌ: فمنصوص فى القرآن . 


1 i 
واما التقدو: فماخودذ من حديث كعب بن عجرة(")؛ إذ خيره‎ 


رسول الله ي بين الدم» وبين ثلاث آصع ‏ کل صاع أربعة أمدادٍء تطعم 
2 8 عردحج (OD Î‏ 
ستة مساكينَ » و 


0 3 و و 

فهذه الأصول الثلاثة منصوصٌ عليها في حكم التقدير والترتيب©. 

# الرابع: الواجباتٌ المجبورةٌ بالدم. 

فيها دم كرف OEE‏ بالتمتّع» وتعديل للبدل جريًا على 


اا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(٥) 
(0) 


في (ق» دء طء ي): «الكتاب». وهو قوله تعالی: #ول لوا روس حى بل دى 
لم ی کان یکم مَرِيصًا أو پو أذى ين أي مَيذيَةٌ ين ماي أو صَدََّةٍ أز س [سورة البقرةء 
الآية: .]١95‏ 

هو كعب بن عجرة بن أمية» حليف الأنصار» شهد مع النبي بي بيعة الرضوان» 
وغيرهاء وفيه نزلت آية: لمَيْدَيَةٌ بّن صِيَامِ أو صَدََةِ أز سكٍ» وله في كتب الحديث 
)٤۷(‏ حديثاء توفي سنة (1ده)ء وقيل: (01ه)ء وقيل: (07ه). ٠‏ 

انظر ترجمته فى : «أسد الغابة» »)58١/5(‏ و«الإصابة» (049/0)» و«تهذيب 
الأسماء» (ق١/‏ ۸/۲ و«الأعلام» للزركلي (87/5). 

في (ق) : «وكل». 

حديث كعب فى الكفارة رواه الشيخان» وغيرهماء وبألفاظ وطرق. 

انظر الخدت ی «صحيح البخاري مع الفتح» )11/6( و«مسلم» )| «(AT‏ 
و«سنن الترمذي مع التحفة» .)5١5 ء٠١ /٤(‏ 

يراجع : «فتح العزيز» (۸/ .)۷١ ٦۸‏ 

في (أ): اترتيب دم) . 
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ا كت ا ]اك لان الد لا يف إل و قفا راما الريك 
فله وجه معقول. 

وأدخل العراقيون التقديرٌ فى القياس» وقالوا: بدل هذه الدماء كبدل 
ا Dia‏ 


3% الخامس : الاستمتاعات كالطيب واللبس وتغطية الرس» والقبلة 
والاستمناء» ومقدمات ا 


في كل واحدٍ منها دم ر قياسًا علي المع وهو دم تغديلٍ جریا 
عالقا 
فس فول اق لها دم تخيير؛ اعتبارًا بالحلق» والعراقيون اعتبروه 
بالحلق أيضًا بالتقدير» وهو أبعد . 
* وأمّا القلم» فهو في معنى الحلّقء فيظهر إلحاقة به . 
م 4 
* السادس: دم الجماع. 


٠. ٠.‏ ر EE‏ 0 00 5-1 89 يعر ويه 
وفي الجماع المفسدٍ بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فسبع من 


)١(‏ الزيادة من (ق). 

)۲( الدم المنوط كرك الما مر زات كالإخرام بن الات والرمي» والمبيت» ونحوهاء 
فيه وجهان: أحدهما : أنه دم ترتيب» وتعديل » ما الترتيب : فإلحاقًا له بدم التمتع . 
وأمًا التعديل: فجريًا على القياس . الد اليم قن ]ل توق فعلى هذا يلزمه 
ذبح شاة» فإن عجز قوم الشاة دراهم» واشترى بها طعامًا يتصدق به؛ فإن عجر 
صام عن كل مد يومًا . . . والوجه الثاني: أنه يلحق بدم التمتع في التقدير كما ألحق 
به في الترتيب» ويكون الواجب دم ترتيب وتقدير» فإن عجز عن الدم صام ثلاثة في 
الحج وسبعة بعد الرجوع. انظر: «فتح العزيز» (0757/4. 

(۳) يراجع لتفصيل ذلك: «فتح العزيز» (۸/ ۸۳). 

20 سقط في (ي): الدم الجماع». 


۳۷۸ كتابُ الكَجٌّ 
ل 00 
الغثم» فإن عجر تند َقَوّمُ البَدَنَةٌ دراهم, والدراهم طعامّاء وصامٌ عن كل مد 
يومّاء فهو دم 0 وترتیب'. 

ونص الشافعيٌ (رضي الله عنه) على التعدیل" فيه دليل على أنه ليس 
بح © التقدير في القياس» إِذْ لم يُلْحِقّهُ بالحلق . 


3 


وفيه قولٌ آخر: إِنّه دم تخيير» وقيل : نا وإ قلنا بالترتيب» فلا ترتيب 
بِينَ البّدنةٍ والبقرة والشياه الس 8). 

# السابع: الجماع الثاني» أو الجماع” بين التحذّلَين : 

إن قلنا: فيه بَدَنَه؛ فهو كالجماع الأولٍ. وإن قلنا: شاةٌ: فهو كالمَئاةٍ 
وَاللّمْسِ. ١‏ 

# الثامن: دم التحلل بالإسمنان: 

وهو شاه في نص الكتاب0) 

فإن اعت او تعد فهر بدا مان كرا : 

أحذهما: لا؛ لأله لم ينض على دك ون على بدل غیره. 








. 077 /۸( في (د» ط): «ترتيب وتعديل». ويراجع : «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأم» 18/0 ). 

(9) في (ي): «مدخل». 

© في (1)::#الشبعة»: 

(5) هناك خلاف في أن الجماع الثاني» أو الجماع فين الاين هل يوجب البدنة 
أو يوجب الشاة؟ فإن قلنا: نه يوجب البدنة؛ فهو كالجماع الأول ول كفدية 
القبلة . فتح العزيز) 9/0 ). 


0( 0 «القرآن». والنصٌ هو : لن تَُهِرْعٌ فا انْيَتسَرَ منَ اهدي [سورة البقرة» 
آية: : ١95‏ )]. 
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واا اه يجت فاا كرت عه على المطوف به 


فإن قلنا: يجبٌ» فبأيّ أضل يُلْحَق؟ 
فيه ثلاثة أقُوال: 
أحدها : أنه مثل دم التمتع ترتيًا وتقديرًا. 


والثانى: أنه كد ss‏ كن تا CT‏ 


ت 


الأذى. 


والثالثٌ: أنه مثل دم الا ات الخو ف قدي وو ل 


ترك الأ نكال الواح 


الفصّل الثانى 
في محل إراقة الدماء وزماتها 





ما الزّمانٌ : 


فلا ر د شىء من دماء المحظورات والجبراناتِ بعد جريان سببها 


بزمان» وإِنّما تختصٌ بأيام النحر والضحايا“» وكذا(" دم التمنّع 
والقران: 


(010 
(00 
(۳) 
(€) 
(0) 
00 
03720 


في (ق): «ترتيب أو تقديراء وفي (أ): «ترتيب وتقدير». 

في (ق) : «مثل دم . 

في (أ): «تقدير وتخيير»» بالرفع. وكلا الحالين في الموضعين جائز. 

فى (ق» د» ط): من . 

ل «فيه» في (أ. ق» ي). 

يراجع : «فتح العزیز» (۸/ 857). 

في (دء ط): «فكذا»» أي: أن دم التمتع والقران لا يختصّان بأيام النحر. انظر: 
«فتح العزيز» (۸/ 87). 


صصح س 


« وما دم الفواتٍ: فيراق في الحبََةٍ الفائتة» أو فى الحبّةِ المقضية؟ 





فيه قولان: 

أحدّهما: في الفائتة؛ لأنَّ السببّ قد تَحيَّق. 

والثاني: لا؛ لمعنيين: 

ع ا ¢ 0 ع ع 

أحدهما: أن هذه حجة ناقصة . 

فکأن() الفوات أؤْجبَ القضاء والدَمء فيريقٌ فى القضاء؛ ولال شبية 
بالتمتع ؛ لأَنّه أتى بأفعالِ عُمْرو" وتمتع بالتحلّل ليؤدي حَجَةٌ فى المَّنةٍ 
الثانية . 

وعلى هذا المعنى لا يمتنع تقديمه على القضاء؛ اليد جوَّرْنا تقديم 
دم التمتع على الحجٌ» وإنما“ يمتنع ذلك في الصوه9©©. 
# وأما" المكان : 


ف فخت وا الإراقة بالحرم» خلاقًا لأبى حنيفة00 , 





)١(‏ فى (أ): «وکأن». 

00 7 (): «العمرة». 

)۳( في (ي): «إذا»» ويراجع: «فتح العزيز» (۸/ .)۸٤‏ 

)٤(‏ فى (د» طء ق): «فإنما». 

)0( في (د» ط): ايمنع. 

030 والراجح في المذهب أنه يجب تأخير دم الفوات إلى سنة القضاء. 
ويراجع لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (۸/ 866). 

(۷) في (دء ط): «أما» بدون واو. 

(۸) ذهب الحنفية إلى أن دم الإحصار والهدي لا يكونان إلا في الحرم غير أَنّهِم 
أجازوا إعطاء الطعام في الأماكن كلها. ومن هنا نرى نوعًا من عدم الدقة في نقل 
المذهب الحنفي . انظر: «بدائع الصنائع» ,.)١717-77377(‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 
1۸/۷(. 
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٠‏ والأفضل النّحرٌ ذ في الحج بمنى» وفي العُمرة عند المروة؛ لأنهما 
يحل 27 تحدَّلهما 

وقد قيل: لو ذُبِحَ على طرف الحرم وَقُرّقَ عَضّا طريًا على مساكين 
الحرم جاز. 

: من" ارتكب محظورًا أَراقَهُ في محل الارتكاب . 

وقيل: ما لزم بسبب مباح لعذرٍ لا یختص بمكان» وما عصى بسببه 
فاختص بالحرم . ۰ 

وهذه الوجوه الثلاثة ب 


#اوآمًا الأكل من هذه الدماءة فسات حكمه فى الضصايا. 
% 000 الكتاب ببيان الأيام المعلومات 
وهي الخ الأول من ذي الحجة E‏ وها الا 


)١(‏ فى (ق» ط): «محلة». 

(۲( ر (أ): «وقد قيل». 

(۳) في (ق): (إن من». 

(5) فى (أ): «بعذر». 

)0( جراعم لتفصيل ذلك: «فتح العزيز) (85/8 - ۸۸)ء فتجد فيه فوائد 
جمة . 

(5) يراجع: «فتح العزيز» (84/8). حيث ذكر آراء بعض العلماء القائلين بأن 
«الأيام المعلومات» هي ثلاثة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء واليوم الأول من أيام 
التشريق. وهذا هو رأي أبي حنيفة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص الحنفي 
(*/7337). وذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ ۱۲۸۱) أن ابن القاسم روى 
عن مالك: هي أيام النحرء يوم النحرء ويومان بعده. 

(۷) في (ق): «مناسك». 


۳۸۲ كدت لح 





(۱) 
(۲) 


(۳( 


* وأمًا المعدوداث0) 
فهي أيامٌ التشريق» وفيها الهدايا والضحايا/". 
09022 


في (د» ط): «فأما»» وفي (ق): «وأيام المعدودات». 

يراجع: «أحكام القرآن» للجصاص (777/75), و«أحكام القرآن» لابن العربي 
1۸41/9(« و«فتح العزيز» (۸/ 89) وما بعدها. 

بعض النسخ مثل (د) لم تذكر شيئًا بعد هذه الكلمة» وإنما بدأت مباشرة بقوله: 
كناب البيغ . 

وفي نسخة (ي): «تم ربع العبادات بحمد الله ومَنه» ويتلوه ربع البيوع إن شاء الله 
تعالى» وحسبنا الله» وصلواته على سيّدنا محمد النبي وآله وسلامه». 

وفي نسخة (ق): «تم ربع العبادات» ويتلو بعده ربع المعامللات» وا الله على 
محمد أفضل الصلاة» وعلى آله وأزواجه الطاهرين والطاهرات» وقع الفراغ من 
انتساخه غرة شهر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستمائة». 

وفي نسخة (ط): «وإلى هنا قد تم الجزء الأول من كتاب «الوسيط» للإمام العلامة 
شيخ الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة آمين». 

ويبدو أن هذه التذييلات من النساخ, والله أعلم. 

وأنا الفقير إلى اش على القره داغي قد بدأت باستنساخ «الوسيط» والتعليق عليه 
وتحقيقه منذ عام .148٠‏ والله الموفق» وهو الهادي إلى سواء السبيل» 
وهو المسؤول أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. انتهى. 
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(۲) 


لقد أحلّ الله البيع . 
قال الله تعالى : [ وال أَلَهُ اليم 4] . 
وأجمعت الأمة على كونه سببًا لإفادة الملك. 


في (ق) زيادة: «بسم الله الرحمن الرحيم» وبه الاستعانة». 

والبيع لغة: مصدر باعه يبيعه بيعّاء ويطلق على الشراء أيضّاء فهو من أسماء 
الأضداد. ويقال كذلك: باع الرجل بوعًاء أي : بسط باعه» والباع: مسافة ما بين 
الكفين إذا انبسط الذراعان يميئًا وشمالا. 

انظر: «القاموس المحيط)» و«المعجم الوسيط». مادة (باع). 

وأمًا البيع في الاصطلاح الفقهي: فيدور حول مبادلة المال بالمال بالتراضي› 
وبعض الفقهاء أضاف: «بإذن شرعى». 

يراجع في تفصيل ذلك : «فتح القدير اط متي لحي (5 © وامواهب 
الجليل» (4:/؟١؟١5).‏ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/۳)» و«المجموع» 
للنووي »)۱٤۸/۹(‏ و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» )100/١(‏ و«المغني» 
لابن قدامة (۳/ 059). 

الآية من سورة البقرة: 2710 ولم تذكر في : (أ. دء ط). 

ويراجع لتفسيرها: «أحكام القرآن» لابن العربي» ط دار المعرفة .»)547/١(‏ 
و«النكت والعيون»» المسمّى : «تفسير الماوردي» ط أوقاف الكويت )۲۸۸/١(‏ .= 


TA‏ كتاب البيع 





والنظرٌ في أحكايه يتعلّق بخمسة أقسام: 

القسم الأول : في صحته!" وفساده. 

والثاني: في لزومه وجوازه. 

والثالث: في حكمه”") قبل القبض وبعده. 

والرابعٌ : فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجارء واستتباع 
الأصول والفروع. 

والخامس : في مداينة العبيد وتصرفاتهم . 


الال 


- قال الماوردي: «فيه ثلاثة أقاويل: أحدها : أنها من العام الذي يجري على 
عمومه في إباحة كل بيع وتحريم كل ربا إلا ما خضّهما دليل. .٠..‏ 

)١(‏ لم يرد «القسم» في (د» ط). 

(۲) فى (ط): «بيان صحته»» ولا حاجة إلى زيادة «بيان». 

(۳) في (ق): «أحكامه». 

(5) في (د): «مداينات». 


ويه - a‏ اموي 
> کدی a a‏ 
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القسم الأول 
في بیان صحته وفساده 





ب ’۶ 2ء 
وفيه أربعة ابواب. 


Ao 








ا 








البابٌ الأوّل 
في أركانٍ البيع 


وهي ثلاثة: العاقد. والمعقود عليه» وصيغة العقد» فلا بد منها 
لوجود صورة العقد. 





الركن الأول: الصيغة “^ 
وهي : الإيجابٌ والقَبو ل . 
وسببٌ اعتبارهما الاستدلالٌ بهما على الرضاء فإِنَّ الأصلّ هو 
التراضي» ولكنّ الرضا خفيٌ» فيناظ الحکم" بسبب ظاهر يدل عليه( . 





)00 يقصد في عرف معظم الفقهاء بلفظ الصيغة: الألفاظ التي يعبّر بها عن العقودء 
ولكنها الآن تطلق على كل ما يعبّر عن الرضاء سواء كان لفطّاء أم بذلا (معاطاة). 
أم كتابة» أم إشارةء أم سلوكًا دالا على الرضا. ويراجع لتفصيل ذلك: «مبدأ 
الرضا في العقود» دراسة مقارنة في ط دار البشائر الإسلامية (۲/ 87 ۹۸۹). 
والصيغة في اللغة: هي المصوغ. واستعمل كثيرًا في الحلي. وصيغة الأمر: هيئته 
التي بني عليها. وصيغة الكلام: تراكيبه وعباراته. انظر: «القاموس المحيط»» 
و«لسان العرب»» و«المعجم الوسيط»» مادة (صاغ) . 

(0) الإيجاب لغة: الإثبات. وأمًّا اصطلاحًا: فهو عند الحنفية اللفظ الصادر ارلا 
الدال على الرضا. والقبول: هو اللفظ الصادر من الآخرء الدال على موافقته. 
وأمًا عند غير الحنفية : فالإيجاب هو: اللفظ الصادر عن المملك؛ كالبائع أو نحوه. 
والقبول هو: اللفظ الصادر عن المتملك؛ كالمشتري ونحوه. يراجع لتفصيل ذلك: 
«مبداً الرضا فى العقود» »)١5١/١(‏ ومصادره المعتمدة. 

)٤( OS‏ «يدل عليه» لم يرد في (د). 








E‏ لون 
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* ويتفرع عن هذا الأصل ثلاث مسائلٌ نذكرها في معرض السؤال. 

« فإن قيل: فليّكتف بالمعاطاة"". فإنَّها دالّةٌ على الرضا في 
المحقّرات؟ 

قلنا: الأفغال متركّدةٌ ما ضيغت" للدلالة على الضمائ 29 


وإنّما العبارات هي المصّوغة لهذا الغرض» فكان الحكم منوطًا بها » 


وقد ذهب أبو حنيفة إلى الاكتفاء بها" . وهو قول حرج ابن سريج. 


)١(‏ فى (طء د): «على». 

(۲( المعاطاة لغة: مصدر عاطى بمعنى المناولة» أي : الأخذ والعطاء» والمقصود بها: 
أن يتم البيع عن طريق البذل والمناولة دون صدور لفظ أو كتابة» وفي هذا خلاف 
كبير بين الفقهاء على ثلاثة آراء: فذهب جماعة منهم الشافعية في المشهور عنهم» 
والظاهريةء والإمامية في أحد أقوالهم إلى عدم انعقاد البيع بهاء وذهب آخرون 
منهم إلى أنها ينعقد بها البيع مطلقّاء وهذا رأي الحنفية ما عدا الكرخي» وذهب 
الرأي الثالث (منه رأي الكرخي) إلى انعقاد البيع بها في الأمور البسيطة دون 
ا وقيد المالكية ذلك حسب العرف» بحيث إن جرى العرف بعقد البيع بها 
صح وإلا فلا . 
يراجع: «المهذب» للشيرازي )۱1/ 06۷(« و«المجموع» (2357/4». و«المحلى» 
لابن حزم (4/٤۲۹)ء‏ و«فتح القدير مع شرح العناية» (0//اا)» و«حاشية 
ابن عابدين» (5/ 420١7‏ و«البحر الرائق» .)۲۹۱/٥(‏ و«المغنى) .)٥١١/۳(‏ 
ويراجع: «صيغ الرضا في العقود» (۲/ ٠ .)4٤١ ٩۱۷‏ 

فرق في (ق): «ما وضعت». 

)٤(‏ في (ق) بعد «الضمائر»: «وبين غيرها». 

(5) فى (ق): «الموضوعة». 

(5) فی (د): «به». 

0ي ماش المحتراح» وعدا محال لخدسيه أبن فة انط تخ 
القدير» (5/ ۷۷). وأمًا التفرقة» فهى مذهب الكرخى من أصحابه. 

في (أ): «أخرجه»» وعندما كد «قول» أو «القول» يراد به قول من أقوال = 


TAA‏ كتاب البيع 








© فإن قيل : فلكتت بقوله: بشىء وقول المخاطب* بعت؟ 
قلناة فيه وهات ا 0 الاكتفاءء كما في النكاح. 


a E NOVAS SY A 


عن قوله: هل تبيع؟ وأما النكاح فلا يُمَدَّمٌ عليه فجأةً في غالب الأمر؛ 
فتكون الرغبة قد ظهرت من قبلٌ. 


00 


000 
000 


ه فإن قيل: فلينعقد بالكناية7" مع النيّة؛ فنا تدل على الرّضا؟ 


= الشافعي القديمة أو الجديدةء أما التخريج: فهو أن يقوم أحد أصحابه بتخريج 
قول من نصوص الإمام الشافعي» وذلك بأن يكون في المسألة نصّان مختلفان 
عن الشافعي في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقًاء فالأصحاب 
يخرّجون نصه في الصورة الأولى على الصورة الأخرى؛ لاشتراكهما في المعنى» 
فيجعل في كل واحدة من الصورتين قولان: منصوص» ومخرّج. المنصوص 
في هذه هو المخرج في تلك» والمنصوص في تلك هو المخرّج في هذه؛ 
فيقولون: فيهما قولان بالنقل» والتخريج. انظر: «تهذيب الأسماء» (القسم الثاني : 
)). 

القياس لغة: التقدير. [«المصباح المنير؛ ۲/ ١۷۳١ء‏ و«لسان العرب»» و«القاموس 
المحيط» و«المعجم الوسيط»» مادة (قاس)]. 

واصطلاحًا: هو حمل معلوم على معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكي 
وهو إظهار أو إثبات حكم المقيس عليه في المقيس لعلة مشتركة بينهماء لا تدرك 
بمجرد اللغة. «الإحكام» للآمدي ,.)١59/١(‏ و«التمهيد» للإسنوي (7ا7), 
و«مذكرات في أصول الفقه» للشيخ عبد الغني عبد الخالق. 

فى (ق): «فأما». 

الكناية لغة: ما استتر المراد منه فى نفسه. «القاموس المحيط». و«لسان العرب»» 
و«المعجم الوسيط»» مادة 9 

واصطلاححًا: هي لفظ يقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له» وهي لا تنافي إرادة 
الموضوع له. «أصول الفقه» للخضري (۳۹٤)ء‏ و«التعريفات» للسيد شريف» 
و«المدخل الفقهي» للزرقا (۲/ 0745 . 
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قلنا : قطع الأصحاب بذلك في الخُلع والكتابة والصلح عن دم العمد 
والإبراء» وكلما يتصور الاستقلال بمقصوده دون قبول المخاطب في بعض 
وبيع الوكيل إذا شرط عليه الإشهاد؛ لأن الشهود لا يطّلعون على النيّة. 

* واختلفوا على وجهين في المعاوضات المحضة . 

و المنع أن الإيجاب والقّبول سببٌ لقطع"ا النزاع إذا كان 
صريحًاء والنيات يطول فيها النزاع» فليشترط التصريح للمصلحة كما في 
النكاح. 

فإن قيل: فلو توافرت”" القرائن حى أفادت العلم انقطع( 
الاحتمال والنزاع؟ 

قلنا : أمّا النكاح» ففيه تَعَبذٌ للشرع في اللفظ". 

وأمّا البيع الممَّيّدٌ بالإشهاد وغيره"» فالظاهر” عندي الانعقاد 
وإن لم يتعرض له الأضغنات2؟؟ 


)١(‏ في (د): «في المعاوضات المحضة على وجهين»» أي: بتأخير وتقديم في العبارة. 

(۲) في (د): «يقطع». 

© في( «موفرتة هروما نهان نة ال امح 

. في (د): «على إفادة العلم»» وهي أيضًا صحيحة‎ )٤( 

(5) في (ق): «بقطع». وعلى ضوء هذه النسخة تبقى العبارة على صورة استفهام . 

0( «في اللفظ» لم يرد في (ق» د)» انظر : «الروضة» (۳/ ۳۳۸). 

(۷) «وغيره» لم يرد في (أ). وهو مثل: بيع الوكيل المقيد بالإشهاد. «الروضة» 
(TTA /Y)‏ . 

(۸) فى (ق» أ): «الظاهراء وهو خطأ لغة؛ لأن جواب «أما» يجب أن يكون مقترتًا 
بالا 

(9) قال النووي في «الروضة» (۳۳۸/۳): «كل تصرف يستقل به الشخص = 


۰ ۳۹ كتاب البيع 








الركن الثانى: العاقد 
وأهلية المعاملات27 تستفادٌ من التكليف. 


رات الف ولون ادن الولى ودود اندب ال 


E‏ باطلة. خلاقًا ت ا نعم » في تدبيره ووصيته وروايته 


00 


00 
(۳) 


(€) 


= كالطلاق. . . » ينعقد بالكناية مع النية. . . وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب 
وقبول ضربان: أحدهما: ما يشترط فيه الشهادة كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط 
الموكل الإشهادء فهذا لا ينعقد بالكناية؛ لأن الشاهد لا يعلم النيّة. والثاني: 
ما لا يشترط فيه وهو نوعان. . . والثاني: ما لا يقبلء كالبيع... وفي انعقاد هذه 
التصرفات بالكناية مع النية وجهان» أصحهما: الانعقاد كالخلع. 

المراد بأهلية المعاملات هنا: هي أهلية الأداء» وهي صلاحية الشخص لصدور 
الفعل» أو القول منه على وجه يعتد به شرعًاء أي: يكون صالحًا لاكتساب الحقوق 
والواجبات. 

وقبل أهلية الأداء مرحلة سابقة تسمى أهلية الوجوب» وهي صلاحية الشخص لأن 
تثبت له» أو عليه الحقوق» وهي تبدأ ناقصة حينما يكون الإنسان جنيئًا في بطن أمه» 
م تكتمل بالولادة حي . 

وأهلية الأداء أيضًا تبدأ ناقصة حينما يكون الإنسان مميرّاء وتكتمل بالبلوغ والرشد. 
يراجع لتفصيل ذلك: «كشف الأسرار» للبزدوي (٤/۸١١)ء‏ و«التلويح» للتفتازاني 
(/7”7). و«شرح الكوكب المنير» .)٤۹۸/١(‏ ويراجع لتفصيل ذلك: «مبدأ الرضا 
في العقود»» رسالة دكتوراه بالأزهر (ص7750). ود. حسين الجبوري: «الأهلية»» 
ل اف أم القرى . 

في (ق): «بغير). 

الغبطة: هي الربح والمنفعة والمصلحة. والغبينة: اسم مصدر من الغبن» يراد بها: 
الخسارة والنقص . انظر: «المصباح المنير» (45/7). 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم اشتراط البلوغ في صحة العقود» حيث يصح 
عندهم بيع الصبي المميز ما دام بإذن الولي» أو بإجازته. 

انظر لتفصيل ذلك: «فتح القدير» (5/0). و«بدائع الصنائع» (59410//5)غ, 
و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» »٠٠٤/٤(‏ 08/0). 
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وإسلامه خلافٌ عن في موضعه . 


وفي البيع الذي يختبرٌ به الصبئٌ لإيناس الرشدٍ خلا" والأولى 


۳s ر‎ 
000 


ولا يُعتَدٌ بقبض الصّبِيٌ أيضّاء فإنَّه سبب ملك أو ضمان. 
فلو قال: أذ حمّي إلى الصبيٌّ؛ فأدّى؛ لم يبرأ؛ لأنّ ما في الذمة 


فن ملكا الا شش سي بخلانة ا لر قال 35 الوديف زليه 


3 - ع 
فإن الوديعة متعيئة. 


وو كانه لعي ا انا عدن يمون كن 


ضمانه» فليردٌه على وليه» ولو رَدَّ عليه لم يبرأ . 


وفي إخبار الصبئ عن التمليك فى إيصال الهدية» وعن الإذن“ عند 


OE ELE “5 1‏ 
فتح الباب طريقان: منهم من خرجه على الخلافي في روايته. ومنهم من 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 
(¥) 
(۸) 


في (ق): ويأتي. 

فى (د) زيادة: «يأتى فى موضعه». 

نمك الشافسية له يتمعن البيع ا با الي أي: سواء كان بيع الاختبار 
وغيره» والمراد ببيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين رشده عند 
مناهزة الاحتلام» وعندهم يفوض إليه الاستيام وتدبير البيع» فإذا انتهى الأمر إلى 
اللفظ أتى به الولي» وفي وجه ضعيف: يصح منه بيع الاختبار. «الروضة» 
(317/0). 

جاء في «الروضة» (۳/ :)۳٤۳‏ «كما لا تصح تصرفاته اللفظيةء لا يصح قبضه في 
تلك التصرفات» فلا يفيد قبضه الملك في الموهوب له وإن اتهبه الولي» 
ولا لغيره...). 

فى (ق): «فإن). 

وا شی ن د). 

في (ق) : «إلى»» وفي بقية النسخ لدي : «على»» وكلاهما جائز. 

في (د): «وعن إخبار الإذن». 


۳4۲ كتاب البيع 





قطع بالقبول اقتداءً بالأولين» [وعادة السلف]. 


ولا شك في القبول إذا ظهرت القرائنٌ» فإِنَّ العلم إذا حَصَلَ سَقَط 
أثر إخبارو. 


* أمّا إسلامٌ العاقدٍ: فغيرٌ مشروط إلا في شراء العبد المسلمء 
قولان: 

أحذهما: أنه" لا يصحٌ من الكافر؛ لما فيه من الذَّلٌّء ولأنّه يقطع 
ملكه لا مجالة» فدفعه أولى . 

والغاني: آنه" يصح؛ لان الملكَ متصوّر له على المسلم في 
الإرث» فسبب الملك صحيح في حقه. والأصحٌ المنعٌ» خلانًا 


ا کا 
وفي شراء e‏ قولان مُرَتّبان ل لذن 
العبد يدفع اد غ أ» وف الملك الذي يستعبع العتق كشراء 


)١(‏ الزيادة من (د» ي)» قال النووي في «الروضة» (757/9): «أصحهما القطع 
بالاعتماد»» ويراجع: «الغاية القصوى» .)55١/١(‏ 

)۲( «أنه» لم يرد في (د). 

(۳) «أنه» لم يرد في (د). 

)٤(‏ يراجع: «الروضة» »)۳٤٤/۳(‏ وقد حقق الإمام النووي» فبيّن أن هذا الخلاف في 
بيع المي المسلم للتخافر: والمصحف... .. إِنّما هو في صحة العقدء مع أنه حرام 
بلا خلاف» والله أعلم. انظر: «الروضة» (7/ 0755. 

(4) حيث يذهب الحنفية إلى أن الكافر يملك العبد المسلم بالشراء» كما أنه يملك 
بالإرث . 
انظر : «بدائع الصنائع 2 (29/5©») و«حاشية ابن عابدين» (5:080/:5). 

() بينما المصحف 0 لا يدفع ذلك. يراجع : «الروضة» (۳/ .)١٤٤‏ 

(۷) في (ق): «يستعقب العتق»» وفي (د): «يستعقب الملك». والمؤدى واحد. مثل أن 
يشتري أباه أو ابنه المسلم صح على الأصح. «الروضة» (9/ 0755. 
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الكافر ولد المسلمء او کر ون شد ن فل د وجهان مرتبان. 
وهذا أولى بالصحة› لاستعقابه الحرية ضرورة. 


ولو قال الكافرٌ: أَعيّق عبد المسلم عني؛ فأعتقٌ» ففي وقوعه 


موا '"بوستهاة يريا قه وهذ الى NOY EE‏ سم O‏ 
فيبعد اعتبار الشرائط فيه. 


التفريع : 

إن أبطلنا الشراءء ففيه فروع أربعة: 

* أحدها: في الارتهان والاستئجار وجهان : 

۵ أحدهما: يصحء إِذ لَيْسَ فيهما ملكٌ. 

ه والثاني: المَنْعُ؛ لأَنَّ الاستيلاء بالانتفاع والحبس إذلالٌ. 

- فإن صحّحنا الإجارّة» فهل يكلف الكافرٌ أن يؤاجره" من 


0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


030 
0300 
(۸) 


أحدهما: يلزمه" كما فى الشراء. 


فى (د): «أو شرائه». 

0 د): اعنى) . 

«عنه» لم يرد في (د). 

فى (ق› د): «(ضمنا). 

في (د): «قولان»» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصحيح؛ لأن في المسألة 
وجهين. انظر: «الروضة» (۳/ 0755 . 

في (د) : «بأن» . 

فى (ق): (يؤجره). 

في (د) : «بلى») مكان «یلزمه». 


۳4٤‏ كتاب البيع 





والثاني: لاء إذ المسلم إذا عمل بأجرة لم يكن فيه ذل وكأنّه يعمل 
والأولى: جوارٌ الرهن والإجارة كما في الإيداع والإعارة. 
وأمّا الإجارةٌ الواردة على الذْمَّةٍ فلا خلافت27 في جوازها . 


* الثاني : المسلم إذا اشترئ العبدًّ المسلم لكافر؛ لم يصح ون 
اشتراه الكافر لمسلم؟ إن صرح بالإضافة إلى المسلم؛ صح وإن أَضْمَرَ؛ٍ 
فوجهان يبتنيان““ على تعلق العهدة بالوكيل. 

# الثالث: إذا اشترى المسلم عبدًا مسلمًا من کافر بثوب» فوجد 
العاف غا باوت ف .رركو اعرد ال إله وهف ١‏ 

اها ا لا ورول إلن جلت الات بالا هان 

ه والثاني: يجوز؛ لأنَّ الاختيار في الردٌء أمّا عودٌ العوض إليه 
فیقع ٩‏ ضرورة قهرًا . 

وكذلك”" المسلم إذا وجد عيبًا بالعبد. ففي رده إليه وجهان؛ 
لاه ممنوع عن التمليك كما يمنع الكافر عن التمليك“› E‏ 


)١(‏ في (ق): «لا يلزم». 

(۲) انظر: «الروضة» (۳/ 7565). 

(۳) في (د): «فان». 

(6) في (ي): «مبنيان». 

)2 في (د): «بالثوب عيبًا) . 

(7) في (ق): «فيقع التمليك ضرورة»» وفي (أ» د): اليقع. . .. 
)۷( في (ق» د): «وكذا)». 

. في (ق) : «(من»‎ (۸A) 

)٩(‏ 8 (ق): «من التمليك»»› وفي (د): «من التملك». 
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الرد تَعيّن الأرشء وكان ذلك عذرًا مانعًا . 

# الرابع: لو كان العبد كافرًا فأسلّم قبل القبض» فينفسخ 
العقد كما ينفسخ بالموتِ» أو يثبت الخيارٌ كما يثبت بالإباقي أولى. هذا 
إا اشتزام عن مسل: 

فإن(" اشتراه من كافر ففي الانفساخ وجهان مرتبان. 

وأولى بأن لا ينفسمٌ؛ لأنّه كيف ما ترده انقلب إلى كافر©› 
فالاستصحاب أولى. 

فان قضينا ببقاءِ العقدِ؛ فيقبضةٌ الكافر ثُمّ يباع عليه؟ أم يني( 
القاضي عنه من يقبضه كي لا يذل العبد بقبضه؟ فيه وجهان. 

وإن”" فرّعنا على قول الصحةء فيباع عليه بعد قبضه أو قبض القاضي 
عنه على وجه. 

وكذلك متى أسلمٌ في دوام الملك» فلو مات قبل البيع بيع على وارثه 
وتنقطع عنه المطالبة”" بالإعتاق. وكل ما يزيل الملكَ. ولا ينقطعٌ بالتزويج 
والرهن والإجارة. 

وهل ينقطع بالكتابَةٍ وإن كانت لا تزيل الملك في الحال 


)١(‏ الأرش يطلق على دية الأطراف» ويقصد به هنا: قيمة النقصان والعيب. انظر: 
«المصباح» (۱/). 

(۲) فى (ق) بعد «كافرًا» زيادة: «أي: فيما إذا اشترى الكافر عبدًا كافرًا». 

)۳( : (د): «فإذا». 

(4) فى (د): «الكافر». 

)0( ر (د): (أو يستنيب». 

(1) فى (د): «فإن». 

(۷( ا لم يرد في (د)» وفي (ق): «وينقطع المطالبة عنه». 


۳۹٦‏ كتاب البيع 





لإفضائها إلى الزوال ولزوم الحجر في الحال؟ وجهان. والأولى: 
الاكتفاء("' بها. 
ولو رضي بالحيلولة بينهما لم يكتفٍ به إلا في المستولّدق» فإنَّ بيعَها 
مدر وإعتاقها تر فتك ها لأجلة ق يد غيزة: 
وقيل : إنها(" تعتق عليه» وهو بعيد. 
الركن الثالث: 
المعقود عليه وهو المبيغ 


.)( 


وله خمس شرائظ» وهي 
ت أن بكرن طاھ : 
منتفعًا به. 

مملوكًا للعاقد أو لمن" يقع العقد له. 
مقدورًا على تسليمه. 

الوا [للمتعا فد ]لا 


)١(‏ في (د): «فيه وجهان». 

(۲) فى (أ. د): «وأولى بالاكتفاء». 

)۳( 7 (أ): «إنه»» والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ . 

(4) في (ي» ق): «خمسة»» والصحيح ما أثبتناه؛ لأن الشرائط جمع شريطة» وهي 
بمعنى الشرط . 
انظر: «المصباح المنير» .)۴۳١/١(‏ 

)0( في (ق» د» ي): «هواء وفي (): «الأول». 

(5) المراد بالطهارة هنا: النظافةء أي: أن لا يكون المبيع نجسًا في ذاته. 
انظر: «المجموع» .)١55/1١(‏ 

(۷) في (ق): «أو من». 

(۸) لم يرد في (ق» د) «للمتعاقدين». 
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* الشرط الأول: الطهارة: 


ولا يجوز بيع السر ‏ ارعان الج انا لين 


© 


والعَذِرة. ومنفعة العذرة سَمِيدُ الأرض» ومنفعة الجيفةٍ إِظعامُها لجوارح 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


السرقين ‏ بكسر السين وفتحها ‏ ويقال له: السرجين» معناها: الروث» والزبل» 
وهي كلمة فارسية معربة» وأصلها «سركين» بالكاف. انظر: «المصباح المنير» 
(4۳/۱). 

اا ی و بر ان ا 
أو من أحدهماء والميتة» والسرجين ‏ أي: روث جميع البهائم والبول. 

ونجس بعارض: وهذا أيضًا نوعان: متنجس يمكن تطهيره: كالثوب المتنجس 
فيجوز بيعه» ومتنجس لا يمكن تطهيره: كالمائعات التي تنجست» وحينئكٍ لا يجوز 
ثم إن الأصل عند الشافعية ‏ كما هو عند غيرهم ‏ في الأعيان ‏ جمادات 
أو حيوانات - الطهارة؛ لأنها مخلوقة لمنافع العبادء ولذلك لا تثبت النجاسة 
إلا بدليل. «الروضة» (۳/ ,)7”501١ - ۳٤۸‏ و(١1/١١)»,‏ و«فتح العزيز» .)٠١١/١(‏ 
أي خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه حيث لم يجعلوا الطهارة من شروط البيع» ولم يذكر 
علماؤهم ضمن الشروط البالغة ‏ كما عذها ابن عابدين ‏ ستة وسبعين شرطًاء 
غير أن هناك خلاقًا بين فقهائهم في التعليل بعدم صحة بيع بعض الأشياء بأنها 
نجسة» فعلل المرغيناني والكاساني الصحة: بالطهارة» وعدم الصحة: بالنجاسة» 
كما علّل ابن الهمام بأن المعول عليه التعليل بالانتفاع والحاجة إليه مع إمكان 
وجوده مباح الأصل . 

يراجع: «بدائع الصنائع» 7 ,.)3٠06‏ و«الهداية مع فتح القدير) 
.)275١7/0(‏ و«حاشية ابن عابدين» (5/ 7/7)» و«البحر الرائق» (0/ ۲۷۸ ہ ۲۸۰). 
في (د): «الخمور»» وهي اسم لكل مسكر عند جمهور الفقهاء. 

انظر: «شرح الزرقاني» »)١77/5(‏ و«فتح العزيز» (١/١١٠)ء‏ و«المغني» لابن قدامة 
)2/۸ *°(. 


۳4۸ كتاب البيع 





العمي! E‏ مي OE‏ كي يصير الصغيرٌ ابن اليوم 
فاه ف الكبرة. فلا عله ادن ها إلا المعاية, 


)١(‏ في (د): «جوارح الصيد». 
(۲) اتفق الفقهاء على أف اكور ةا هلله بها ها طهر وَإمّا إذا تخللت بسبب 
: فمختلف فيه» حيث يرى الشافعية» والحنابلة» والمالكية في المشهور عنهم 

8 596 بالعلاج» في حين ذهب الحنفية إلى تطهيرها. انظر: ا 
«(T/0‏ و«شرح الزرقاني» (057/5)» و«الروضة» »)١١ »١١/١(‏ و«المخني» 
)4/۸ *"(. 

(۳) والذي يظهر لنا رجحانه هو التعليل بالمنفعة والحاجةء أي: مذهب الحنفية» 
سبقه من فقهاء الصحابة والتابعين كجابر» وعطاءء والنخعي» ولذلك قال أبو حنيفة: 
«إن أهل الأمصار قد اتفقوا على بيع السرجين في جميع الأعصار من غير إنكار» 
ولذلك أيضًا أجاز الحنفية» ومالك في رواية: بيع كلب صيد أو حراسة» وقد ورد 
في أحاديث كثيرة استثناء كلب الصيد» وهي تنهض بمجموعها حجة» منها ما رواه 
أبو هريرة عن النبي بي : ا ا هن قبن الكت الا كلب لض 
وأمّا الخمر: فقد اتفق الفقهاء على حرمة بيعها وشرائهاء وعدم جواز التوكيل في 
ذلك» وأجاز أكثرهم جواز التداوي بها للضرورة» وأجاز الشافعية التداوي بها في 
حالة الاختيار إذا كانت مستهلكة في دواء آخر إن أخبر بذلك طبيب مسلم عدل. 
وأمّا نجاسة الخمر: فهى فى رأي الجمهور (الحنفية)» وجماهير الشافعية» 
ولا والسالكية ي حي كني ناعير مدوم رويط تتح ما وردان 
الظاهري» والليث» والمزني» وابن الحداد» ومن المعاصرين الشيخ محمد رشيد 

إلى طهارة الخمر. 

والسبب في هذا الخلاف يعود إلى أنه: هل كل محرّم نجس» أو بعبارة أخرى: 
هل يستلزم التحريم النجاسة» إضافة إلى قوله تعالى : لإا انر والمبير اماب الام 
جس بَنْ عَمَلِ ألشَّيْطَنِ4 [المائدة: »14٠‏ حيث فهم الجمهور منه أن المراد بالرجس 
النجس» بينما هو في حقيقته لا يلزم من معناه النجاسة. 
يقول الإمام النووي ‏ مع أنه من القائلين بنجاسة الخمر -: «إن الآية لا تدل دلالة 
ظاهرة على نجاسة الخمرء لأن الرجس عند أهل اللغة: القذرء ولا يلزم من ذلك 
النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة». = 
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الوَدك”") النجس بوقوع نجاسة(" فيه إن حَكمْنا بإمكان عَسْلِهِ؛ جاز 


ا ابتني على جواز الاستصباح به » وفيه قولان9». 


وة المنع: 0 دخانه e‏ 


وقد اه فيه e‏ وقال ا يصح بِيعْه. 





0010 
00 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 
(۷) 


= ويدل على ذلك أنّه ذكر مع الخمر الأنصاب والأزلام» 2 لا ي 

نجاسة مادية» ولذلك يقول السيد رشيد رضا: «وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على 

كون الخمر نجسة العين» فتكلفوا كل التكلف. إذ زعموا أن «رجس» خبر 

عن الخمرء وخبر ما عطف عليه محذوف» ولو سلم لهم هذا لما كان مفيدًا لنجاسة 

الخمر نجاسة حسية» والصواب: أن «رجس» خبرٌ عن الخمر والميسر والأنصاب 

والأزلام. . .) 

انظر لتفصيل ذلك: «تفسير القرطبي» (۲۸۸/7)» و«تفسير المنار» »)٤۸/۷(‏ 

و«المبسوط) (55/55). و«احاشية الدسبوقي على الشرح الكبيرا (5/ 20707 

و«المدونة» .)561١/1١5(‏ و«الروضة» 2)١59/1١(‏ و«مغني المحتاج) »)۱۸١/6(‏ 

و«المجموع» (۹/9)» و«المغني» لابن قدامة (۳۱۸/۸)» و«المحلى» لابن حزم 

/١(‏ 60 ؟). 

الودك: هو دسم اللحم ودهنه . «المصباح» (4/۲(. 

فى (د): «النجاسة». 

ای ي» ق). 

قال النووي في «الروضة» (۳/ :)۳٤۹‏ «هذا الترتيب غلط ظاهرء وإن کان قد جزم 

به في «الوسيط»» وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره؟!!». ‏ ثم ذكر جواز 
بيع الصبغ النجس وإن كان مائعًا؛ ل ال ا 

رر للشافعية . 

في (ق): «منع بيع الكلب»» وفي (د): «والخنزير»» وهو سهو. 

في (د): «وورد». 

في (ق): "وروي فيه الخبر». والخبر هو ما رواه البخاري» ومسلمء وأصحاب = 











وما يتولد من الكلب والخنزير» أو من أحديهما وحيوانٍ طاه 29 فله 


حكمها في بطلان البيع. 


* الشرط الثاني: أن بكون منتفعًا به: 


000 


فبه تتحقق المالية. 
* وما لا منفعة فيه فثلاثة أقسام : 


ه أحدها: أن تسقط المنفعة للقلة كالحبّة من الحنطة. وما ليس له 


= السنن» والشافعي» والحاكم» وغيرهم بسندهم عن أبي مسعود البدري: 
أن رسول الله َة «نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن»» وفي 
رواية أخرى للبخاري عن أبي جُحَيْقَة: أن رسول الله بي «نهى عن ثمن الدم» وعن 
ثمن الكلب» ومهر البغي» ولعن آكل الربا وموكله...». وفي رواية لمسلم 
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله : «كسب الحجام خبيث» ومهر البغي 
خبيث» وثمن الكلب خبيث». 

انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب البيوع 207١5 /٤(‏ و«مسلم» كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي (۳/ ۱۱۹۸)ء 
و«سئن أبي داود» كتاب البيوع (۲/ ۰)» و«الموطأ» (507/7)» و«ابن ماجه» 
(/770). و«الترمذي» (۱/ ۳۰۰). و«الدارمي» (۱/ ۱۸۸). و«النسائي» .)٥۳ /١(‏ 
و«المستدرك» .)۷١/١(‏ ويراجع : (المجموع» للنووي (۲۲۸/۸- ۲۹). 

ذهب أبو حنيفة» ومالك إلى بيع الكلب» في حين ذهب إلى عدم جوازه الحنابلة مع 
الشافعية لنجاسته» ولورود الأحاديث الصحيحة فى النهى عن ثمنه. 

يراجع : «فتح القدير» /١(‏ 1/5)» و«البحر الرائق» (394/1): و«الدسوقي على الشرح 
الكبير» (۳/ »)١١١‏ و«المجموع» (555-00). و«المهذب» ,.)55/١(‏ 
و«المغني) ۷۸/0). و«المحلى» (۹/ .)٦۱۸‏ 


)۲( فى (ق): «وآخر» مكان «طاهر)» وهو أيضًا أعمء وصحيح . 
(۳) في (أء ق. ي): «وما لا منفعة له ثلاثة أقسام»» وهي أيضًا صحيحة. 
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منفعة محسوسة في ذاته إلا بضم غيره إليه فبيعه باطل. ومن أتلفه فلا 


شىء 


EE OPO O Sa ak‏ ذرات 


الأمثال. وخالفه غيره". 


ه الثاني: أن تسقط منفعته لخسّته» كحشراتٍ الأرض من الخنافس 


والعقارب. 


وأا الهرة والفيل والشحل > ففيها9 فة .ولا متنعة لأس 


والنمرء وما لا يُصطاد من السباع» ولكن فيها وفي الحمار الذي تكسّرت 
قوائمه وجه له بأس به أن يصح بيعها لجلودها” . 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 


(© 
2) 
03) 
(Vv) 


«وما ليس له منفعة محسوسة في ذاته. . . فبيعه باطل» ساقطة من (د). 

فى (أ. ق): «لا24. 

با «الروضة» (*/ ١٠)ء‏ وذكر رأي القفالء كما ذكر أن صاحب المنفعة ذكر 
وجهًا في صحة بيعه. وقال: هو شاذ ضعيف . 

في (ق): «فلها». 

يعنى : يجوز بيعها. انظر: «الروضة» (9/ .)٠٠١‏ 

فیا( ي): «في الأسد). 

أقول: ا في عدم صحة بيع هذه الأشياء هي المنفعة» فينبغي إخضاع 
هذه المنفعة للأعراف التي تتغير بتغير الزمان والمكان» فما كان غير منتفع به في 
زمن من الأزمان» أو في مكان من الأماكن قد يصبح منتفعًا به في زمن أو مكان 
آخرء ولذلك فما ذكره فقهاؤنا الأجلاء من الأمثلة يدخل في هذا الباب» فالحاكم 
فى ذلك هو المنفعة؛ فمتى أمكن الاستفادة من أي حشرة أو حيوان ‏ ما عدا 
الخوير ياتناق: والكلب على خلاف » جاز بيعه» وسواء كانت المنفعة بجلده» 
أو سمهء أو ريشهء أو قرنه» أو غير ذلك» ولذلك ذكر النووي نفسه في «الروضة» 
)١١/۳(‏ أنَّه: «لا يجوز بيع الحدأة والغراب»» ثُمّ قال: «فإن كان في أجنحة 
بعضها فائدة» جاء فيها الوجه الذي ذكره القاضي». كما ذكر الخلاف في بيع النمل 
في «عسكر مكرم» بناءً على الانتفاع به في علاج السكرء وفي «نصيبين» لأنه يعالج 
به العقارب الطيارة. 


۲ كتاب البيع 





بخلاف جلد الميتةء فإنّه لا يباعٌ لنجاسته» لا لعدم المنفعة. 

وتييع العو - وفيه منفعةٌ المصّ للدّم» والسّم الذي لا يصلح 
إلا للقتل ا . والأؤلى: ا 

وَوَجَْهُ المنع : أله لذ يقر ا إذ قد ينتفع بحبةٍ واحدو 
تجعل في فخ الطائر. ولا يعتد بمثل ذلك. 

ويجوز بيع لبن الآدميّقَ خلاقًا لأت حنيفة 0 
ولیس بآدميّ . 

ويجوز بيع الماء على شاطئ البحرء وبيع الصخرة على الجبال؛ 
لوجود المنفعة؛ وإنما الاستغناء عنها للكثرةء وكذا بيع التراب. 

وقيل: العام لك للف ومو را 


0 عع 0 
٠»‏ فإنه طاهر منتفع به 


)١(‏ العلق: هو شىء أسود يشبه الدود يكون فى الماء» فإذا شربته الدابة تعلق بحلقها. 
«المصباح المنير) .(V1/(‏ ۰ 

(۲) لإمكان استعماله فى الحرب ضد الكفار. «الروضة» .)١١/۳(‏ 

(۳) في (د) لم يرد «واحدة». 

(6) فى (ق): «بأن تجعل). 

)2 58 (د): «طائر» من غير «ال). 

030( انظر رأي الحنفية في هذه المسألة» حيث يرون أن اللبن جزء آدمي فلا يجوز بيعه. 
انظر: «فتح القدير؛ (۷/1). و«الاختیار» (۲۳/۲)» لكو ارا ع هوقو 
لون در ا تن جا اه حك اقل جه 

(۷) في (د): «والصخر على الجبل». 

(۸) فى (أء ق): «لكثرة». 

)4( 5 الغزالي اختلاف الفقهاء في هذه المسائل بناءً على مالية هذه الأشياء» أو عدم 
ماليّتهاء وأن المالية مبنية على المنفعة حيث بها تتحقق» وهي - كما قلنا - تتغير من 
زمان إلى زمان» ولذلك أصبح في زماننا للحجر والتراب قيمة كبيرة» ولا سيما 
بعض أنواعهماء حتى وضعت تشريعات خاصة لتملك الحجر والتراب. يراجع في 
تفصيل ذلك : «نظرية الملكية» للدكتور العبادي )٥ /١(‏ حيث أجاد فيه. 
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26 وما‎ ASAE PAIS SEs 
ر وما هيىئ‎ 2 


لغرض محرم لغيره» فإِنّ المنفعة المحرمة شرعًا U O‏ ا 


5 و 2 ا‎ 8 0 3-0 ٠. ٠. 
نعم إن کان رُضاضه بعد تقدير الكسر يمول فی حه بعد‎ 


اعتمادًا علي( ثلاثة أوجه : 


والأظهر: أنه إن كان من ذهب» أو فضة» 5 عو 5 شىء 


e)‏ 9" صح ؛ له قتعا نفلك و 


ال 


000 
(۲) 


(۳( 
دع 


(2) 
003) 


(Vv) 


(A) 
إلى‎ 
000 


وإن كان من خشب» فلا؛ لأن القصد E‏ بالصنعة فلا يعتمد 
ا 


في (د): «تسقط) . 

في (ق): «والملاهي». والمعازف هي: الملاهي» واحدها: معزف ومعزفة. 
والعازف: اللاعب بها والمغنى. «لسان العرب» .)۲٤٤/۹(‏ 

في (أ» ق): «كالمعدوم». 1 

الرُضاضة ‏ بضم الراء -: من الرض» أي: كسراته وجزئياته الدقيقة. «المصباح 
المنير» »)۲٤١ /١(‏ و«مختار الصحاح» (ص©5090). 

فى (ق): زيادة (فيه». 

تعر الخكب» وا اداد والمرد هو الذي اعد ستيه لظو واو 
الذي يتبخر به. والمقصود به هنا: العود الذي هو آلة للطرب. انظر: «المعجم 
الوسيط» »)55١/7(‏ والسان العرب» (۳/ »)۳٠۹‏ و«المصباح المنير» مادة (عود)» 
و«مختار الصحاح» «(ص©؟١١١).‏ 

نفيس: أي محبب إلى النفس» ويتنافس فيه ويرغب. «القاموس المحيطاء 
و«المعجم الوسيط» مادة (نفس)» و«مختار الصحاح» (ص۲۳۲). 

لم يرد «قصد الصنعة» في (آ)» وفي (ق): «لأن مقصوده حاصل». 

فى (أ): «لأن المقصود يرتبط». 

قال النووي: «والمذهب المنع مطلقًا». «الروضة» (۳/ .)٠۲‏ 

والراجح هو ما قلناه: إن ذلك تبع للمنفعة» فمئلًا أصبح لرضاض الخشب قيمة طيبة» 
حيث يدخل في بعض الصناعات» فلذلك فلا مانع من بيعه» وبيع كل رضاض نافع . 


4{ كتاب البيع 








وفي بيع ال والكيون الذي يطلب للتطاح كلام سنذكره. 


٭ الشرط الثالث: أن يكون مملوكًا للعاقد: 

فبيع الفضوليٌ [مالَ الغير]7 عندنا باطل. 

وقال أبو حنيفة: يقف على إجازته'". وهو قولٌ قديمٌ لم يعرفه 
العراقون, 

وص الشافعي ‏ (رضي الله عنه) ‏ على قولين فيمن غصب أموالا 
واتجر فيهاء وتصرف في أثمانها : 

أحدّهما: بطلان البياعات وتتبّعها بالنقص» وهو قيامنٌ المذهب. 

والثاني: أن المالكَ بالخيار» فإن شاءَ اجا وأخد الا تمان ا 
بالمصلحة و الا لعسر تتبّع التصرفات المتعاقبة. 


)١(‏ القيّنة. على وزن بيضة -: هى الجارية مطلقًاء أو الجارية المغثية. وقال 
ابن السكيت: هي الأمة البيضاء. الات المنير» (۲/ .)۱۸١‏ 

() الزيادة من (ي)ء والفضولي : هو الشخص الذي يعقد باسم شخص دون أن يكون 
له نيابة. وهو نسبة إلى الفضول» جمع: فضل» بمعنى: الزيادة» ولكنه استعمل 
الجمع استعمال المفرد. انظر: «المصباح المنير» (؟/١7١).‏ 

(۳) اختلف الفقهاء في بيع الفضولي وتصرفاته القولية: فذهب الحنفية» والمالكية» 
والشافعي في القديم» وأحمد في رواية إلى أنه موقوف على إجازة من بيده 
الإجازة» وذهب الشافعي في الجديدء وهو الأصح عند أصحابه» وأحمد فى رواية 
إلى أله باطل . 
يراجع لتفصيل ذلك : «فتح القدير» (5/ .)۱۸٤‏ و«حاشية ابن عابدين» »)٠٠۳ /٤(‏ 
و«مواهب الجليل» »)۲٤١ /٤(‏ و«فتح العزيز» .)۱١/۸(‏ و«الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص١١”7).‏ و«المجموع» .)۲١١/۹(‏ و«المنثور في القواعد» (۳/ »)۳٤١‏ 
و«المغني» »)۲۲١/٤(‏ و«مبدأ الرضا في العقود» رسالة دكتوراه في كلية الشريعة 
بالأزهر (ص:١5١).‏ 

(5) ذكر النووي في «الروضة» (۳/ 7”54): أن بعض العراقيين كالمحاملي في «اللباب»» 
والغافي» را «البيان»» قد ذكروا هذا القول القديم. وهو قول قوي. 
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* فرع: 

لو قال: اشتریت لزيد. وهو ليس بوكيل؛ لم يقع عن زيد. 

وهل يقع عنه؟ وجهان(: 

اتسنا عون تكن لتاب ساو سنكي 11 بالأشهاد رييقن 
قوله: اشتریت . 

والثاني : لاء وهو الأولى؛ لأن الكلام يعتبر جملةً0" وهو لم يشتر 
ا 

فإن قيل: لو باع مالا على طن أنّه مِلْكُ الغيرٍ فإذا هو يلكه"» 
هل يصح؟ 

قلنا ل اتيك حي فإذا 
0 فيك والقات 0 اه وأن الط الط لأ أثر له 

ووَجَهُ المنع : أن مقتضى لفظه من حيتٌ قرينة الحالٍ تعليقٌ البيع على 
الموتِ» وإِنّْ أت بصيغة التنجيز» #أفاة' مكوان يننا رق تعر عق تتجة' اليلاك 
في الحال رهوا يقد لدم : 


(۱) فى (ق): «فيه وجهان». 

(۲( أي : أن الفاسد هو إضافة العقد إلى زيد» فتخصص هذه الإضافة فقط بالفساد 
فكأنها لم تكن؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسّاء فيبقى قوله «اشتريت» بعد أن 
ألغي «لزيد»؛ فيصح العقد للعاقد. 

(۳) فى (د): «بجملته»). 

(€) 5 د): «لنفسه شيكًا) . 

(٥)‏ ۴ (د): «فلوا. 

)7( ف (ق): «فإذا هو ملك نفسه». 

)۷( (أ): «وإذا». 

)۸( في (د): «فالقياس». 
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٭ الشرط الرابع: أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرعًا: 

ومستندة: النهي عن بيع العَرَر('2؛ والعَجرُ الحسيئٌ في الضالٌ والآبق 
والمخغصوب7". 

* فروع ثلاثة : 

* أحدها”": بِيعٌ السّمكِ في الحوض الواسع المسدود المنافذٍ9) 
ال ااا في دار فيحاء 9‏ الذي يُقْدَرُ عليه» لكنْ بعد عُسْرٍ 


وتعب . فيه وجهان : 
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. الغرر لغة  بفتح الغين والراء -: الخطرء والجهل» والإبهام» والتوريط‎ )١( 
.)۹۷ /١( يراجع : «المصباح المنير»‎ 
وقد روى مسلم» وأحمدء وابن حبان» وابن ماجه» وأبو داود» والدارقطني»‎ 
والطبراني» والترمذي بسندهم : «أن رسول الله يه نهى عن بيع الغرر».‎ 
و«سنن أبي داود» (۲۲۸/۲)» و«ابن ماجه»‎ ,4)١١9 /۳( انظر: «صحيح مسلم'‎ 
»)۳۰۲ /۱( و«الدارمی» (؟737/5١)2 و«أحمد»‎ »)٥۳۲ /۳( و«الترمذي»‎ »)۷۳۹ /۲( 
.)/۳( و«التلخيص الحبير»‎ .)٤ 0( و«الموطأ»‎ 

(0) الضال: هو الشيء الذي فقده صاحبه» ولا يعرف مكانه. والآبق: 
هو العبد الهارب من صاحبه. والمغصوب: هو كل شيء أخذ من صاحبه كرمًا 
وجيرًا . 
يراجع : «القاموس المحيط» في مواد: (ضل)» (أبق)» (غصب). 

(۳) في (أ): «الأول». 

(5) يجوز أن تكون «المنافذ» بالرفع على أنه فاعل للمسدود» ويجوز بالجر على أله 
مضاف إليه» حيث يجوز إضافة المعرف بأل حينما يكون المضاف عاملا مثل: 
الضارب الرجل» والحسن الوجه. 
وفى (أ): «المسدودة المنافذ»» وهى أيضًا جائزة لغويًا . 

ا «كافية ابن الحاجب» في ت اسم الفاعل» والصفة المشبهة. 

(5) وفى (أ): «المفلت». 

000 في (د) : «الدار الفيحاء». 
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الختا 4 لن شل هذا التعب لا يتخمل في غرض الع » 
فلا نظر إلى المقدرة بعد تحمّله. 

والثاني» وهو الأولى: الصحةٌ؛ لأنّه مقدورٌ. 

ومستند هذا الشرط: النهي عن بيع الغرر» وهذا موثوق به لأنه0") 
لا غرر فيه. 

* الثاني: بيع حمام البرج ناكا وعدت ED‏ إلى البرج 
ليلا . فيه وجهان7 : 

أحدهما : الجواز كالعبد الغائب ثقةَ بعودو الطبيعيّ . 

والثاني: المن؛ لأن الغررّ ظاهر في عودوء بخلاف العبد وهو 
الأولى؛ إذ الاشتغال بأسباب التسليم من طلب العبد ممكنٌ هاه 
لا طريق إلى الانتظار على غرر. 

* الثالث: المغصوبٌ الذي يَقَدر المتشعرئى على" اشعردادو فون 
البائع . فيه خلافٌ» لتعارض القدرة والعجز من الجانبين. 

والأولى: الصحةٌ؛ إذ المقصودٌ التسليمٌ» وهو ممكن في نفيه. 

نعم» لو كان المشتري جاهلًا فله الخيار» إذ البيع لا يكلمُهُ تَعَبِ 
الانتزاع . 


.)7"057/7( لم يرد في (أ) «لأنه». ويراجع: «الروضة»‎ )١( 

0 (ق): «وعادته»» والراجح ما أثبتناه؛ لأن «الحمام» جمع حمامة. وهي تقع 
على الذكر والأنثى. «المصباح المنير» 22١15 /١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
.(V/)‏ 

(۳) فى (د): «فوجهان». 

4 7 (د): «أولى»» من غير «ال2. 

)2( فى (ق): «فى) . 

() في (د): «ممكن وهاهنا»» وفي (ق): «يمكن وهاهنا». 
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وإن29 كان غالمًا فله الخيار إن ع وإلا فلد: 

ما المعجورٌ عن تسليمه شرعًا ؛ فهو المرهون» وبيعٌه(" باطل. 

وفي بيع الدار المكراة خلافٌ سيأتي. 

وفي بيع العَبدٍ الجاني جناية تعلق(" الأرشُ برقبته قولان: 

أحدّهما: المنعٌ كالرهن وهو أولىء فإنّه أقوئ من وثيقةٍ الرهن» 
ولذلك يقدم الأرش إذا جنى العبد المرهون. 

والثاني: الصحةٌء وهو الأولى؛ لأنّه0"» لم يحجرٌ على نفسه» وجناية 
العبد لا تحجر عليه في ملكو وتصرفه» ولكن يثبت متعلقًا في رقبته إِنْ 
رغب السيد عن فدائِه يتكون عصمتة"'' لحقّه بقدر الضرورةء أما(" إذا 
اننشوجي العيد القطعّ بالسرقةء أو القتل”" بالردة» فيصح”' بيعة؛ 
إذ لا أرش. 

وف القتل الموجب التضاصض حلاف مر تن على أذ موت العلل اة 

وعلى كل حاليء فهذا اول بجواز البيع؛ لان الدَيّة غير متعيّنة 
للوجوب . 


)١(‏ فى (د): «فإن». 

(۲( في (ق» د): «فبيعه). 

(۳) في (ق): «يتعلق» . 

(:) فی (د): «كما فى المرهون وهو أولى». 

)٥(‏ 08 «لأنه) في ى زيادة: «تعلق بغير اختيار المالك بخلاف الرهن لأنه». 
(5) فى (ق): «فیکون»» وفى (): «عصمة». 

)۷( ف (ق): «وأما». ١‏ 

(A)‏ 7 (د): «والقتل». 

(9) في (أ دء ق» ي): «ليصح»» والصواب مع الواو. 

)١(‏ في (ق): بعد «لأن» زيادة: «المالية باقية ولم يتعلق حق غيره لأن». 
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إن حكمنا بفساد البيع؟ ففي الإعتاق خلافٌ كما في الرهن7) 
وإن حكمنا بالصحة؟ فلو كان معسرًا بالفداء فالظاهر المنع. 
وفيه وجه منقاس أنه يصحٌ. ولكن يث يثبتٌ الخيارٌ للمجني عليه» إن 
E‏ انعلط لحم لناب N‏ 
01" السو :فى لزت الكان لهوعهان: 
ووجه الإثبات: اله موسا بالعرام الفداء» فلا یلزمه. وله دفع 
الطلبة“ عن نفسه بالفسخ» وهذا بعيدٌ عند علمه بجناية العبدء فإِنه بالتزام 
التسليم إلى المشتري التزم الفداءء فلْيَُاحٌَ بهاء ولكن"” لو كان جاهلاء 
فيظهر إثبات الخيار له. 
إا باع نهنا ف نفل اوني ار SS‏ فهو باطلٌ؛ 
لن البيعَ لا يلزمٌ بتقص غير المبيع"» والشرع قد يمنع“ منه إذا كان 


52 
ل 


)١(‏ فى (د): «المرهون». 

)۲( فى (د): «فإن» . 

)۳( فى ا( «وإما». 

20 في (د): «طلبه» . 

(5) في (أ): «ولو»» بدون: «ولكن». 

0( في (ق» د): «تنقيص)». 

(۷) أي: أن التبعيض ينقص قيمته» فيكون العقد باطلا؛ لأن البيع لا ينبغي أن يلزم منه 
نقص غير المبيع» وهنا يتحقق النقص للنصف الثاني غير المبيع؛ لأن تسليمه 
لا يحصل إلا بقطعه وفيه نقص وتضييع للمال. 
هذا إذا عين البائع والمشتري الجزء من السيف ونحوهء أمّا إذا باع جزءًا شائعًا صح 
وصار مشتركًا. انظر: «الروضة» (01//8*) . 

(4) في (د): ایمنع»» دون «قدا. 
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فيه إسراف» فتقاعدٌ البيع عن إيجاب التسليم . 

ولو باع ذراعًا من كرباس لا لقص بالقطع قيمتُة: فيه وجهان. 

وذهب صاحبٌ «التلخيص» إلى المنع؛ لأنَّه غير ممكن إلا بتغيير 
عَيْن المبيع» والبيعٌ لا يلزمة. ولعلّ التصحيح أولى. 
+ الشرط الخامس: أن يكونّ معلومًا للمتعاقدين: 

والعلم يتعلق7" بعين المبيع» وقدرو» ووصفه. 

* الأولُ: في مراتب العلم بالعين: 

وهو شرظء فلو باع عبدًا من عبيده» أو ثوبًا من ثيابه» أو شاءً من 
قطيعه» لا على التعيين؟ بطل» لما فيه من الغرر الذي يسهل اجتنابه» ولأن 
العقد لم يجد موردًا يتأثر به في الحال» فأشبه النكاح . 

وقال: أب فة الو فال بعك ٠‏ عدا من العبيك العلاثة» ولك ار 
التعيين؟ صح . ولم يصحح في الثياب» ولا فيما فوق الثلاثةء ولا دون 
قوط كاز" E ١‏ 


)١(‏ فى (د): «فلو). 

)۲( في (د): «ذهب). 

(۳) فى (ق): «متعلق»). 

)€( جا قن او کر ا ن كل وچ 

(ه) (ق أ د» ق): «بعت». 

0) انظر هذا الكلام في: «فتح القدير مع شرح العناية» .)٠۴١ /٥(‏ و«البحر الرائق» 
(27/5» و«حاشية ابن عابدين» (087/54). وحجة الحنفية في صحة ذلك أن هذه 
الجهالة لا تفضي إلى النزاع» وهذا هو المعيار» وعلى هذا قولٌ قديم للشافعي. 
انظر: «الروضة» (۳/ .)٠١۹‏ 
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* فروع ثلاثة 

أحدها: لو قال : بععثُ صاعًا من هذه الصّبرة- وهي معلومة الصيعان- 
صح قطعًا ولو كانت مسهولة» فرجهاڻ بيان على الملين: 

إن غللا بان مورد العقق لم بتار به (" في الحال بطل هذا الد فان 
الإبهام موجود هاهناء a as‏ 
حنَّى لو تلف نصفُ الصٌّبرةٍ انفسم العقدٌ في ذلك القدر بتلفه"» وفي 
الباقي يرع على قولي تفريق الصفقة» وهذا اختيار القفالء 
وهو الأصح. 

وإن*) علّلنا بأن الإبهام مُنع لأجل العَرّرء فلا غَرَرَ هاهنا؛ لتساوي 
جزاءِ الصّبرة» بخلافي العبيدء» وبخلاف ما إذا باعَ ذراعًا من الأرض 
لا على التعيين؛ أي إذا لم يكن يكن ذرعان التجودلة ميلو فإنّها إذا كانت 
فة تقول على ا اعرد پک ان لرا 
ويلزم عليه التصحيح” إذا باع قدر صاع من جُملة الصّبرة» وقد فرّقت 
صيعائهاء وبه استشهد القفال» ويبعد تصحیخه» واستشهد بأنه لو قال: 
بعت منكَ هذه الصبرة إلا صاعًا - وهي مجهولةٌ الصيعان - بطل ٠‏ . 


ا 


)١(‏ في (د): «وإن». 

(۲) في (د) لم يرد «به). 

)۳( في (ق): انفسخ العقد بتلفه في ذلك القدر». 
)2 في (ق): «تخريج2. 

(6) فى (د): «فإن». 

)7( 58 (ق): «العبد». 

(۷) «إذا لم يكن. . . على الإشاعة» لم يرد في (د). 
(۸) فى (د): «يختلف فيه باختلاف». 

)0 «التصحيح» لم يرد في (د). 


)١(‏ «بطل» لم يرد في (د). 
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في فرق بين استثناء المعلوم من المجهول» واستثناء المجهولٍ من 
المعلومء والإبهام يعمّهاء وفي الفرق غموض؟ 

« الثاني: إذا اشترى قِطعةً من الأرض محفوفة بملك البائع. فإن 
صرّح بإثبات المَمَّر» ثبت حق الاجتياز من كل جانب» إلا إذا كان أحدٌ 
جوانبها متاخمًا للشارع أو لملك المشتري» فالعرف يخصّص المرورٌ به 

فإن“ خصّص بجانب من الجوانب لا على التعيين فسد الإبهام» 
وتفاوتت الأغراض . 

وإِنْ صرّح بنفي المَمَر» ففي صحة البيع» ولا منفعة للمبيع د 
الممرّ. وجهان» أظهرّهما: الصحة» إذ التوصل إلى الانتفاع بشراء الممر 
واستعارته وإجارته ممكن . وإن سكت عن ذكر الممر» فطريقان: أحدهما: 
أنه يقتضي الممر من كل جانب اعتمادًا على العرف. والثاني : أنه برج 
عن الوجيين كنا إذا ف العم هساك غه 

ه الثالث: لو عَيّن جانبًا من الأرض وباعَ عشرة أذرع» ولكن ل 
يذرعٌ حنّى تبيّن مَقطع الملكيّنٍ في العيان» ففيه وجهان» أظهرهما: 
الصا + للتعييو وانتقاء القن وو جود العيان: 

ولو باع الصوف على ظهر الحيوان ولم يعين المقطعَ فسدّ؛ لأَنَّ 
العادة تتفاوت في مقادير الجز يخلافي الگراثِ» فان العادة في جره 
لا تتفاوت. ولو قبض على كُتلةٍ وعيّن المجرّ صح وفيه احتمال؛ لأنّها"ا 
يتغيّرٌ به غيرٌ المبيع» بخلافٍ الأرض والشجر)ء فاد الجر والقطعَ 


)١(‏ في (د): «وإن». 

)۲( في (ق): «ولم»» بدون «لكن» . 
(۳) في (ق) لم يرد «لأنه». 

)٤(‏ في (د): «الشجرة». 
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ل 
# المرتبة الثانية: العلم بِالقَدَرٍ: 
[13""" اق اليف داق بل عن ا روا كان نهدا أن عر 
فلو قال: بعتٌ بما باع به" فلان فرسّه» أو بزنة هذه الصنجة( 


?وو 


لا يصح؛ لأنه غررٌ مجتنبٌ يَسْهلٌ دَفْعٌَُ ولا ب من تعرّف جنسه. 

وإذا'تعارضيت التقودٌ فلا بد من التعريف2" .وإ غلب وَاحَدٌ كفي 
الإطلاق. فإن” عَلَبَ في العروض جنس واحدٌ؟ ففي الاكتفاءٍ بالإطلاق 
- اعتبارًا بالنقدِء أو اشتراط الواصفء نظرًا إلى أن الأصل في العروض 
التفاوت ‏ وجهان. 

* فروع ثلاثة : 

ه الأول : إذا قال: بعت منك هذه الصّبرة بعشرة2. وهي 
معاينة غير معلومةٍ الصّيعان؛ صح.ء وكذلك إذا باعَ بصبرة معاينة من 
الدراهم؛ لأن العيان هو المنتهى عرفًا في العقود. 


)١(‏ في (د): «أمًا إذا». 

() في (د): «سواء» من غير واو. 
)۳( في (ق) لم يرد (به). 

0) فى (ق) زيادة: «أو ثوبه). 
)20 الصّنجة : صنجة الميزان. «المصباح المنير» /١(‏ ۳۷۳)» و«لسان العرب» /٤(‏ ۱۳۷). 
(5) فى (ق): «التعيين». 

)۷( فی (د): «فإن». 

00 8 (د): «وإن». 

(١‏ ف (د): «الوصف». 

00 57 (د): «أحدها). 

00010 في (د): «بعشرة دراهم». 


٤‏ كتاب البيع 





ولو قال: بعتك الصبرة ة كل صاع بدرهم؛ و وإن كانت مجهولة 
الصيعان ولم يكن مَبْلَغُ جملة الثمن معلومًا؛ لأنّه إذا رأى جنس المبيع 
وَعَرفَ قدرٌ ثمنٍ کل صاعء فقدا انتفى الغرر وسلك طريق معرفة الربح 
والضتران 

« الثاني: إذا قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة( على أن أزيدك 
صاعًا. فإن أراد به التبرع بالزيادة؟ فهو شرط هبة في بيع» فيفسد. وإن أراد 
إدخاله في المقابلة بالثمن؟ فإن كانت معلومة الصّيعان؛ صح. فإن كانت 
الصبرة عشرة آصع؟ فمعناه: صاع وعَشر درهم. وإن كانت مجهولة؟ 
لم يصح؛ لأنه لا يدري» أشترى بدرهم ضياع وغكر |6 أو هناعا وتهعاء 
أو ما يتردد(" فيه» فيكون الثمن مجهول الجملة والتفصيل؟ 

فإن قيل: فإذا تردد اللفظ بين الاحتمالات» فكيف يصح العقد 
بمجرد إرادة صورة الصحة؟ 

قلنا: يلتفت هذا على الأصح في انعقاد البيع بالكناية. 

« الثالث: إذا باع سمئًا في بستّوقةٍ تتفاوثُ أجزاؤها في العُلظ0) 
وَالرقّق أو صُبْرةَ على أرض" فيها حفر متفاوتة؛ فهذا يُبطل فائدة العيان 


)١(‏ «فقد) لم يرد في (د). 

)۲( «بعشرة» لم يرد في (د)» وفي (ق) مكانه: «كل صاع بدرهم» . 

(۳) فى (د): «أو ما يتردد اللفظ فيه». 

)€( (ق): «الكنايات». 

(5) البستوقة ‏ بضم الباء -: هي الآنية المصنوعة من الفخار» وهي كلمة معربة من 
الفارسية. «القاموس المحيط»» و«لسان العرب» مادة (بستق). 

(5) العُلظ بضم الغين: مقابل الرقة» وأمّا الغِلظة: فهي الفظاظة. انظر: «القاموس 
الوط ةياده زغللا 

(۷) في (ق): «الأرض» أي بأل. 
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في تخمين المقدارٍ لا في معرفة الصفةء ففيه ثلاث طرق : 

- [الأول]: حكى" الشيخ أبو علي في مجموعه وجهّاء أن البيع 
يصح؛ لأن معرفة المقدار بعد العيان لو كانت شرطًا لما صح البيع بِصُرَةٍ 
من الدراهم مَرئيّة غير موزونة. وهذا غريب لم يذكره في شرحه. 

ا أن العقد باطل. قطع به بعض المحققين؛ لأن غرره 
كعّرر الجهل بالصفة. وقد تعذر تخريجه على بيع الغائب؛ ون 
حاصلة» فمتى يثبت الخيار؟ أو كيف يلزم دون الخيار؟ وهذا هو المشهور. 

الثالث0" : وهو المنقاس تخريجه على بيع الغائب”" . 

نه لا يتقاصر عم إذا قال: بعتك الثوبٌ الذي في كمي . فإِنَّ فيه 
قولين. كذلك هاهناء وهذا وجه [التخريج] . اختاره الشيخ أبو محمد . 

ثم قياسه أن يقال: معرفة المقدار بالوزن» أو برؤية الدَّكّة2'9 وقت 


ثبوت الخيار» كما أن معرفة الصفةٍ بالرؤية وقته في بيع الغائب. 


(1) في (ق): «ثلاثة». 

(0) الزيادة من (ي): وهي زيادة جيدة» ووصف الطريق بالأول» أو بالأولى جائز؛ لأنّه 
يذكر ويؤنث. 

(۳) في (ق» أ): «وقال». 

)٤(‏ في (أ): «كان». 

(5) في (ق): «الثانية»» وكلاهما جائز. 

(5) في (ق): «الثالغة». وما أثبتناه في جميع النسخ ما عدا (ق). 

(۷) لم يرد «على بيع الغائب» في (). 

(A)‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في (ي» ق). 

© و اه این ال ی منج ج 

. الدكة: المكان المرتفع‎ )٠١( 


4٦‏ كتاب البيع 





التفريع : 

إن أبطلنا العقد: 

فلو نظر إلى صُبرةٍ2"0» ولم يدر أن تحتّها دك مَعَقَدَ اعتمادًا على 
اعتقاده» ثُمّ ظهرت(" دكةٌ؛ فهل يتبين بطلان العقد أم يقتصرٌ على الخيار؟ 
وجهان: 

- اختار الشيخ أبو محمد الإبطال؛ لأنَّ معرفة القدر تحقيقًا أو تخميتا 
شرط؛ وقد تبين فقد الشرط. 

- والثاني: أنه يصح؛ اعتمادًا على الاعتقاد. 

# المرتبةٌ الثالثة: العلم بالصفاتٍ بطريق الرؤية: 

وفي7" اشتراطه في الشراء قولان. 

وفي الهبة قولان مرتبان. وأولى بأن لا يشترط ؛ لأنّه ليس من عقود 
المغاينات» ليبعد عن الغرر. 

وذهب المزني إلى الإبطالٍ؛ لأنَّ الغررٌ المجتنبّ الذي يسهل إزالته 
بطل العقدَّ؛ لنهيه عن بيع الغرر. 

ولا خلاف أن الت راللوق فى المشموم والمذوق غب مشروظ؛ 
لان الرؤية أعظمٌ طريق يُعرف به جميعٌ الأشياء» فالصفاث المرئية تد على 
جميع المقاصد الخفية غالمًا . 


)1١(‏ في (أ): «صبرة طعام». 
(۲) في (أ): «فظهرت». 
(۳) في (د): «ففي». 


سو ايد 


سے متمق قات تضم 


1 
يما 
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000 


٠‏ واضطراب الأصحاب فى مسألتين: 
إحداهما : البائعٌ إذا باع ما لم يره . 


اختلف الفقهاء في جواز بيع وشراء ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما: 
فذهب الشافعي في الجديدء وأحمد في إحدى روايتيه إلى عدم انعقاده. وبهذا قال 
الشعبي» والنخعي» والأوزاعي. وهو ما يؤيده الغزالي بقوله: «وأصح المذهب 
البطلان في الشراء والبيع جميعًا». وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك» والشافعي 
في القديم» وأحمد في الرواية الثانية إلى صحة بيع ما لم يره. ورجح طائفة من 
أصحاب الشافعي هذا القول وأفتوا به» منهم: البغوي» والروياني. 

ثم القائلون بصحته اختلفوا في ثبوت الخيار له. فذهب الحنفية إلى ثبوت الخيار 
لمن اشترى شيئًا ولم يره. واختلفوا في ثبوته للبائع» فعند الصاحبين لا يثبت له 
الخيار» وهذا ما عليه الرواية الأخيرة عن أبى حنيفة»ء وأمّا الرواية الأولى عنه 
فتّثبت له الخيار. وأمّا أحمد فقد أثبت الخبار ا وذهب الشافعي في 
القديم» وأحمد في رواية إلى أن الخيار يثبت للمشتري عند الرؤية. وأمًا البائع؛ 
فالأصح عند الشافعية: لا يثبت له. 

وأمّا مذهب مالك فقد ذكر صورًا سنا لبيع الغائب. وقالوا بصحة أربع منها وبطلان 
اثنتين. والصور هي : أن الذي يبيع الغائب إا أن يذكر أوصافه أو لا. 

فإن ذكر أوصاف المبيع فإمًا : 

١‏ - أن يجعل للمشتري الخيار؛ فيصح وله الخيار. 

۲ أو لا يشترط له الخيار؛ فيصح.ء ولا خيار له» إلا إذا ثبت خلاف ما وصفه. 
۳ - أو يسكت عن الخيار» فيصح أيضًا. 

وإن لم يذكر أوصاف المبيع : 

 :‏ فإن جعل للمشتري الخيارء صح وله الخيار. 

٥‏ 5 وإن لم يجعل له الخيارء أو سكت عنه؛ لم يصح في الصورتين. 

وبهذا العرض يتبين أن مذهب الإمام مالك: هو جواز بيع الغائب» وإن لم يذكر 
الأوصاف ما دام قد شرط له الخيار. 

انظر: «فتح القدير» /٠٥(‏ ۱۳۷)» و«بدائع الصنائع» (5/ 5ه0"”)» و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» (5/ .)٥۹١‏ و«المدونة الكبرى»  5”/٠١١(‏ 54)» و«الدسوقى 


على الشرح الكبير» (۳/٤۲)ء‏ «قوانين الأحكام» (ص۲۷۳)» «روضة الطالبين» = 


41۸ كتاب البيع 





شوم امن ال ا ا و ا ا 
عن البائع . قاله المراوزة. 

وقيل: أولى بالصحة؛ لأن المشتري محصّل» والبائعٌَ معرض» 
والمتملكَ بالاحتياط أجدرٌ. قاله العراقيون. 

وأصح المذهب”"" البطلان في الشراء والبيع جميعًا . 

ثم إن صحَحْنا بيع الغائب؛ ففي ثبوت الخيارٍ له عند الرؤية وجهان: 

أصحهما : الوت ال 

وقيل: لاقت لأن جانبه بعيدٌ عن الخيار» ولذلك إذا ظّ المبيعَ 


معيبًا فإذا هو سليمٌ لا خيار له وإن استضرٌ به» وهذا يبطل بخيار المجلس 
والشرط » فإنما يشتركان7© فيه وهذا من جنسة. 


= (۳/ 1۸(« و«قليوبي وعميرة على المحلي» (؟/14١2»‏ و«نهاية المحتاج» 
411/0(« و«المغني» (۳/ ٠08)ء‏ و«الغاية القصوى» .)٤٦۲/١(‏ 

(1) ذكر الإمام النووي والسبكي أنه قد اشتهر في نقل مذهب الإمام الشافعي في القرن 
الرابع والخامس الهجري جماعة العراقيين وجماعة الخراسانيين» وكل جماعة 
تسمى بطريق وتنسب إلى أهلهاء فالعراقيون هم : الفقهاء الشافعيون الذين سكنوا 
بغداد وما حواليها. والخراسانيون هم: الذين سكنوا مدن خراسان» ويعرفون 
بالمراوزة نسبة إلى زعيم هذه الطريقة» وهو القفال المروزي (ت417ه)ء وكان 
زعيم طريقة العراقيين أبا حامد الإسفراييني (ت407ه). وقد جمع بين الطريقتين 
أبو علي السنجي (470ه) تلميذ القفال الشاشي الكبير؛ لأنه درس على الشيخ 
أبي حامد الإسفراييني. 
قال النووي: اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه 
ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبّاء والخراسانيون 
أحسن تصرقًا وبحنًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا . 
انظر: «طبقات السبكي» (۱/ ۳۲٢‏ - ۳۲۷)» و«المجموع» .)٦۹/١(‏ 

(۲) فى (د): «المذاهب». 

(۳) في (د): «شریکان». 
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داالثانية: فى شراء الأعمى طريقان بيان على أن التوكيل بالرؤية 
والفسخ هل يجورٌ؟ 

وفيه وجهان: 

أحدّهما: المنع؛ لأنّه رأيّ مجردٌ. فصارَ كما إذا أسلم على عشر 
نسوةٍ ووكل بالاختيار. والثاني: الجوارٌ؛ كالتوكيل بالرؤية» والشراء. فإن 
جوزنا التوكيل حرج شراؤٌه على القولين» و تشلعنا بالبطلان؛ إذ لا سبيل 
إلى الإلزام» ولا إلى خيارٍ لا منتهى له. 

وفي قبضه في الهبة والدّین خلافٌ مرئّب على شرائِه» وأولى 
بالصحة؛ لأنّه فعل يبعدٌ"2 عن الغرر. 

ولو عمي بعد شراءٍ الغائب» وقلنا: لا توكيل في الرؤية؟ انفسخ 
العقد لاستحالة التنفيذ. وصحح الشافعنٌ (رضي الله عنه) سَلَمّ الأعمى . 

فقال المزني: لم يُرد به الأكمه؛ لأنَّه لا يعرف الصفاتِ. 

ومن الأضحاب من خالفه؟ لان خر فرقا بين ضفات الرداءة 
والجودة©» , 


)١(‏ في (ق): «لا يبعد»» وقال النووي: «والأصح الجواز»» وهذا رأي الجمهور. 
انظر: «الروضة» (۳/ 548 -7592). 

(۲) «به» لم يرد في (د). 

6 فى (ق): «يحيل»2» وفي (د): «يتحيل) . 

)€( جا في «الروضة» (۳/ :)۳٦4‏ «أمَّا إذا أسلم في شيءء أو أسلم إليه؛ فينظر: إن 
عمي بعد بلوغه سن التمييز صح؟ لأنّه يعرف الأوصاف» ثُمّ يوكل من يقبض عنه 
على الوصف المشروط› ولا يصح قبضه بنفسه على الأصح؛ لك و ين 
المستحق وغيره. وإن خُلق» أو عمي قبل التمييز فوجهان؛ أصحهما عند العراقيين 
والأكثرين من غيرهم: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع». 


5 كتاب البيع 





إن فرّعنَا على قول اشتراط الرؤية: فعليه ثلاث مسائل : 
# المسالة الأولى : أن استقتصاء الأؤضافي على وجه يُفيد الحا 


بالمقاصدٍء هل يقوم مقام الرؤية؟ فيه وجهان: 


أحدّهما: نعم؛ لحصول ثمرتها وهي المعرفة. 
والثاني: لا؛ إِذْ الرؤيةٌ تطلعٌ على دقائقٌ لا تُحيط العبارةٌ بها . 
* [المسألة](" الثانية: رؤيةٌ بعض المبيع تقوم مقامَ رؤية( الكل؛ إِذْ 


ال حول غلى الاد ع كفا 7ه لااتات 


هذا إذا9؟» كان متصلًا . 


فإن(©) رأى منه أنموذجًا ولم يدخل فى البيع› فهو كاستقصاء وصف 


المبيع . 


والأصح. وهو اختيار الشيخ أب محمد : أنه لا يقوم مقام الوصف 


في السَّلّم؛ لأن اللفظ والوصف هو المرجع عند الإشكال في السَّله90©. 


000 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


وإن أدخل في البيع صح على اختيارٍ القفال. وهو الأصح. 


وفيه وجه . 


وإن كان المَرْئِنُ لا يماثل الباقي؟ نظرَ : 


الزيادة من (ط). 

في (د) لم يرد «رؤية». 

في (د): «كرؤية ظاهراء وفي (ق): «على الباقي قطعًا كظاهر»» والمؤدى واحد. 
فى (د): «إن». 

۴ (د): «وإن». 

انظر : «الروضة» (۳/ .)۳۷١‏ و«الغاية القصوى» .)157/١(‏ 
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فإن كان صلاح الشيءِ في إبقائه مستورًا'؟ كحبٌ الرُمّان» ولب 
الجوز واللوزء وأمثاله؛ كفى رؤية الظاهر؛ للحاجة. 

وما ليس كذلك» َرَج" على بيع الغائب. 

* فروع أربعة : 

« الأول : القشرةٌ العليا من الجوز الرطب. منهم من جعلّه مانعًا 
للاستغناء عنه» ومنهم من ألحقه بالسفلي» ففيه مصلحة إبقاء الرطوبة. 

والظاهر أن القشرة العليا من الباقلى تكفي رؤيتها؛ لأن الرطوبة 
فيها مقصودة. 

ه الثاني : الفأرة0*) من المسك؛ كالمِسّح من التَوزي. والجلد من 


اللحم. 


)١(‏ في (ق): «مستجتا»» والمعنى واحد. 

(0) في (ق): «خرج». حيث يصح في أحد قولي الشافعية إذا وصف وصقًا يرفع 
الجهالةء أمّا إذا جهل جنسها ونوعهاء فلا يجوز لِمَا فيه من غرر» وهذا مذهب 
أكثر أهل العلم. واختلف الشافعية في تصحيح أحد هذين القولين» ومرجع ذلك 
إلى اختلاف أقوال الشافعي في بيع الأعيان الحاضرة التي لم ترّء حيث فيها قولان 
مشهوران» وقد صحح القول بصحته: المزني» والبويطي» والربيع» والبغوي. 
والروياني» والماوردي» والشيرازي» والرافعي» قال النووي: وهو الأصح وعليه 
مثوى الجمهور من الأصحاب. ثُمّ إنه لا خيار للمشتري إذا وجد المبيع على 
الصفة. انظر: «المجموع» (۹/ ۰) وافتح القدير» »)۳۹١/١(‏ و«بداية المجتهد» 
0 ). و«المغنى)» (۳/ 087). 

(۳) في (ي» HSE‏ 

E (€)‏ الباقلاء. انظر: «المصباح المنير» .)٠١/١(‏ 

(5) فأرة المسك: مهموزة ويجوز تخفيفهاء وهى النافحة أو الرائحة. والمسك ‏ بكسر 
الميم -: هو الطيب المعروف وهو E‏ انظر: «مختار الصحاح» »)۱۸١(‏ 
و«التنبيه» »۱٤(‏ ”57), و«المصباح» (/۳4(. 

() التوزي ‏ بفتح التاءء وتشديد الواو المفتوحة» نسبة إلى توز بلدة من بلاد فارس = 


¥ كتاب البيع 





فلا يكفي النظرٌ إليه» إذ لا يتعلق به كثيرٌ صلاح» والمسك نفيس» 
فلا يحتمل ذلك فيه اعتيادًا . 

وقال صاحب «التقريب»: إذا لم تكن الفأرة مفتوحة يحتملٌ إلحاقها 
بِقِشْرة الجوز. 

ثم إذا دخلت الفأرةٌ في البيع خُرّجّ على نجاسة الفأرة» والصحيح 
نها ظاهرةٌ تشبيهًا بالبيضة» فاد الظبية لقي بطبعها في" كل سنة 
واحدة» والمسك كان أحبّ الطيب إلى رسول الله بي فلا يليق بالشرع 
تنجيس طرفو . 


ت م 


وقيل: إنه نجس؛ لاأنه جز 


0% 


و 
مبان من ۶ 


5 


= مما يلي الهندء وإليها تنسب الثياب التوزية. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (ق۳/۱/۲٤)»‏ و«المصباح المنير» /١(‏ ۸۷). 

قال النووي في «التهذيب» (ق۲/١/۱۳۸):‏ قوله في «الوسيط»: (كالمسح من 
التوزي) بكسر الميم» وإسكان السين: وهو ثوب من الشعر غليظ معروف» ويقال 
له: البلاس بفتح الباء. 

)١(‏ في (ق» د): «بالبيض». 

)۲( «في» لم ترد في (ق)» وفي (د): في السنة» من غير «كل». 

(۳) وردت أحاديث كثيرة تدل على أن رسول الله ب كان يحب المسك» حتى ترجم 
البخاري له: باب ما يذكر في المسك» كما روى مسلم» وأصحاب السنن» 
وغيرهم أحاديث تدل على أن أطيب الطيب المسك» وهذا دليل بطريق الأولى على 
طهارة المسك. 
انظر: «صحيح البخاري مع فتح الباري» (١٠/۳۹۸)ء‏ و«مسلم» )ل 
و«سئن أبي داود مع العون» (۸/ ٤۳٤)ء‏ و«الترمذي» »)1۸/٤(‏ و«النسائي» 
۳/0) و«أحمد) (۱1/ ۳1۹ ۳1/۳ 55050 55). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث ۳ 





ه الثالث: الديباجُ المنقشٌ لا يدل أحدٌ وجهيّه على الآخرء والأصحٌ 
أن الكراتة يدل اجه و جيه عاق اا 

وفيه وجة اعتبارًا لأحد الوجهين بأحد النصفين0©. 

« الرابع: لا بد وأن يرى من الجارية ما يبدو في حالة المهنة» 
ولا" يُشْتّرط النظرٌ إلى العورة. 

وفي السَّعْرِ وجهان. 

* المسألة الثالثةٌ: الرؤية السابقةٌ كالمقارنة» إذا كان الشيء 
وكا لا رعا اونا ل ي القاس الأصاط © ,الأ ال ترد 
الجمعرفة: 

ه فرعان: 

احا ات علي لسعاي ند الال كي مني 
الغالب» فكان فد على العدور» :ف بطاان العقد؛ لِتَبيْنِ انتفاء 
المعرفة» أم يكتفي بالخيار لبناء العقد على ظن؟ فيه خلاف . 


ع 
01 
تحير 


.)۳۷١ /۳( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

)۲( فى (أ) : «حالة» بدون «فی) . 

)۳( فى (ذ) : «فلا). / 

0( ف عثمان بن سعيد بن بشار» أبو القاسم الأنماطي الأحول» صاحب المزني 
والربيع» حيث أخذ عنهما الفقه» ويعد من عظماء الشافعية» وكان له دور كبير في 
نشر المذهب الشافعي ببغداد» وتفقه به ابن سريج وغيره» توفي عام (۲۸۸ه)» 
وقيل: عام (۲۸۰ه). 
انظر تفاصيل ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن السبكي (۲/ »)٥۲‏ و«النجوم 
الزاهرة» (۳/ 589). 

. في (ق) لم يرد «أحدهما)‎ )٥( 


{٤‏ كتاب البيع 





- الثاني : إذا قال المشتري : تَغيّرَه ولي الخيارٌ. وأنكره البائة(2؟ 

قال صضاحب «التقريب): القول قول البائِع؛ إذ الأصل عَدَمْ التغيّر. 
وقال الخضري: الأصل عدمٌ لزوم الثمن. والأول اصح . 

« التفريع: على صحة بيع الغائب» وفيه أربع مسائل : 

- إحداها(": إذا اشترى منديلاء نصفة7" في صندوق لم يَرَهُ؟ قطع 
المُزني بالإبطال» فيما نقله نضًا. 

فمن الأصحاب من تكلّف []20 وجهّاء وهو أن إثبات الخيار في 
النصفِ تخصيصًا له محال. والتعميم إثبات في المرئيٌ» فيؤدي إلى تناقض 
الحكم . 

ومنهم من جعل هذا بيع غائب» وهو الأقيسٌء فإنَ موجبٌ الخيار في 
البعض تسليظ على رد كل المبيع» كالعيب بأحدٍ العبدين» والتعميم" غير 


(1) قال في «الروضة» (/9- :)77١‏ «لو اشترى غائبًا رآه قبل العقدء نُظر: إن 
كان مما لا يتغير غالبًا؛ كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحوها. أو كان 
لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء؛ صح العقد؛ لحصول العلم 
المقصود. وقال الأنماطي: لا يصحء وهو شاذ مردود. فإذا صحححناه ‏ أي: حكمنا 
تضحة العقدى'فوجيدة كما راه أ ولا غلا جار وإث وجده مرا فالمدمب أن العقد 
صحيح وله الخيار» وبهذا قطع الجمهور» وذكر في «الوسيط» وجهًا : أنه يتبين 
بطلان البيع» لتبين انتفاء المعرفة». 

(۲) فى (أ): «الأولى». 

)۳( انظر : «مختصر المزني» بهامش «الأم» (118/5). 

)٤(‏ في (طء أ): «نقل». 

)0( في (أ): «(ومن» . 

(0) الزيادة من (ط). 

(۷) في (د): «فالتعيين». ويراجع: «روضة الطالبين» (۳/ 73760) . 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 








- الثانية: بيع اللبن في الضرع باطلٌ؛ فإنّه انض إلى عدم الرؤية 
العجزٌ عن تمييز المعقود عليه عن غيرو؛ إِذْ اللبنُ في العروق ينصب إلى 
الضرع وقت الحلب» فيختلط به. 


وكذلك لو رأى منه أنموذجًا . 

وغَلط الفوراني إِذ دّكرّ في الأنموذج وجهين. 

نعم» لو قبض على قَذْر من الضّرعء وأحكم”" شدّهء فوجهان. 

منهم من حسم الباب؛ لأن الاطلاعَ على عدم الاختلاط غيرٌ ممكن. 

والتددله لكو وات O E‏ 

الاك الأب للحم في N‏ > فهو باطل؛ أنه إن باع 
دون الجلدٍء فلا يمكنٌ تسليمة إلا بتغير الجلدٍء وشقّه0". وتّقبه غالبًا . 

«(وإن) -- الجلدِء قطع الشيخ أبو علي (رحمه الله) بالبطلان. 

ووجهه: : اتصال المقصودٍ بما ليس بمقصويء على وجه لا يمكنٌ 
تحصيل المقصود إلا بتغير وتصرفي في الجلدِ بالخ . 

اواس و و 1 

أمّا بيع الرؤوس والأكارع المسموطة لكر إلى الظاهر؛ فجائة 
على القولين . E‏ 





)١(‏ في (د): «فأحكم). 

(؟) قال النووي: «الأصح في الصورتين البطلان؛ لألّه يختلط بغيره مما ينصتٌ في 
الضرع». «الروضة» (۳/ ۳۷۳). 

(۳) في (ق): «وبشقة». 

() الزيادة من (أ). 

)2 أي : الرؤوس وأرجل الأنعام التي نْحِيَ شعرها عنها بالماء الحار. «المصباح» .)۳١٠۹(‏ 

0 يراجع: «الروضة» (۳/ 7/9). 


٦‏ كتاب البيع 





- الثالفة: إذا صحّحنا بيع الغائب» فقد اتفق الأكثرون على أنه 
لوآقال: “بن حبك ماف كمي ولم يذكر الج لا يجوز 
وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة (رحمه الله)7" . 

وفيه وجه منقاس : ا التعيين بالإشارة. 

ثم للأصحاب طريقان: 

طريقٌ المراوزة: لا يشترظ شيء سوى ذكر”" الجنس» كقوله: بعت 
ال انی قن الت ۰ َ َّ 

فلو استقصى الأوصاف» فهل يسقط الخيار؛ لقيام الوصف مقام 
الزؤية؟ فعلى الخللاف السابق: 

وقال العراقيون: يُشترط ذكرٌ النوع من ذكر الجنس قطعًا. وهو أن 
يقول: عبدي التركي . 

وهل يشترظ استقصاءٌ الأوصافِ» حى ينعقدٌ بِيعٌ الغائب على خيار 
الرّؤية؟ فعلى وجهين. 

والطريقتان متباعدتان9© . 

- الرابعةٌ: يثبثٌ الخيارٌ في بيع الغائب بالرؤيةٍ» وله الفسحٌ قبل 
الرؤية. 

وفي الإجازة قبلها وجهان» أظهرهما: أنها لا تصح؛ لأن الرّضا قبل 
حَقيقة المعرّفة: لآ يتضون: .ولو تصورة؛ لحصل بقوله< مريك فليس في 
قوله: «أجزت» زيادة عليه. 


للك في (د) لم يرد «منك». 

(۲) يراجع لمذهب أبي حنيفة: «فتح القدير» (5/ ۲۹۳)» و«البحر الرائق» (5/ 095١‏ . 
(۳) لم يرد في (ق): «ذكر». 

(6) يراجع: «الروضة» (۳/ ۳۷۳). 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث يفف 








لو ن شرق اها فق اله حو عدر ان 
المسروق أيُّهماء فاشترى الثوبّ الباقي» فقد اشترى مُعيّنًا مريًا . 
وقد وقعت المسألةٌ في الفتاوى؛ فقلتٌ: إن تساوّى صف الثوبين» 
وَقَدَرُعْماء وقيمتهماء كنصفئ كرباس واحيٍ؛ صح العقدٌ. وإن اختلف 
شی من الك خرچ على قولق بيع الغاكبة» لاله لر يتوق أن 
المشترى خمسة أذرع مثلا أم عشرة. ورؤيته السابقة لم تُفِدُ العلمَ بقدر 
المبيع ووصفِه في حالة البيع؛ فلا أثر لها. 
لالالا 


() في (ق): «ثوب واحد). 
)۲( في (د): «لا يدري». 








الاب الثاني 
في فساد البيع بجهة الربا 


المبيعٌ إذا كان ربويّاء اشْتْرِط في عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط 
السابقة في الباب الأول ثلاثة شرائط : 

التمائل بمعيار الشرع . 

والحلولٌ؛ ونعني به: منمَ الأجل والسّلّم . 

ووجوب' التقابض في مجلس العقد. 





)١(‏ الربا فى اللغة: الزيادة. ومنه: الربوة» أي: المكان المرتفع الزائد الارتفاع» ومنه 
قوله سبحانه: #قلا يريا عند أله [الروم: ۳۹]. انظر: «المصباح» »)۲١۱۷/١(‏ 
و«القاموس المحيط»» و«لسان العرب»)» مادة (ربو). 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو عند الحنفية : الفضل الخالي عن العوض المشروط في 
البيع. وعرّفه الشافعية : بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار 
الشرعء حالة العقد أو مع تأخيره في البدلين أو أحدهما. وقد أجمع المسلمون 
قال الرافعي : الربا على ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو زيادة أحد العوضين على 
الآخر فى القدر. وربا النّساء: وهو أن يبيع مالا بمال نسيئة» وربا اليد: وهو أن 
يقبض أحد العوضين دون الآخر. 
انظر : «فتح القدير مع العناية» (5/ ۳)» و«بدائع الصنائع» (۷/ »)۴٠٠١‏ و«البحر الرائق» 
«(ITV /»‏ و«الدسوقي على الشرح الكبير» (۳/ »)٤١‏ و«بداية المجتهد» (؟/ ›»)١۳‏ 
و«الروضة» (۳/ ۳۷۷)ء و«المغنى» لابن قدامة (5/ ٠)١‏ و«فتح العزيز» (۸/ .)١١١‏ 

(۲) في (أ) لم يرد «وجوب». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث ۹ 








هذا إذا بيع الربوي بجنسه. 

فإن بيع بربوي آخر يشاركه في العلة» التي هي قرينة الجنسية؛ يسقط 
اشتراط التماثل » وبقي اشتراط التقابض والحلولٍ. 

وأنكر أبو حنيفة (رضي الله عنه) شرط التقابّض؛ إلا في عَقْدٍ 
الضف 

وإن بيع بما لا يدخل في الربويات؛ سقطت هذه الشرائط كلّها . 

ومعتمد الباب: ما روى الشافعي (رضي الله عنه) بإسناده عن مسلم بن 
يسار ورجل آخرء عن عبادة بن الضامت"» عن النبئ كَل أنه قال : 


)١(‏ عند الحنفية: أن ربا الفضل يتحقق بزيادة عين مال شرطت في عقد البيع في 
المكيلات والموزونات مع اتحاد الجنس» وأن ربا النّساء يتحقق بفضل الحلول 
على الأجل وفضل العين على الدَّينَ في المكيلين» أو الموزونين عند اختلاف 
الجنس» أو في غير المكيلين» أو الموزونين عند اتحاد الجنس. ولذلك فالاختلاف 
تين الحا والشافحة في العلة حيث هي الطعم :سم اتاد الجن »+ أو الثمنية معه 
عند الشافعية» بينما العلة عند الحنفية هي الكيل» أو الوزن مع اتحاد الجنس. قال 
ابن الهمام: «وإذا عدم الوصفان الجنس» والمعنى المضموم إليه» حل التفاضل 
والنساء. . . وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء؛ لوجود العلة.. . فحرمة ربا الفضل 
بالوصفين» وحرمة النَّساء بأحدهما». ثُمّ ذكر اشتراط القبض في بيع حنطة بشعير. 
انظر: «بدائع الصنائع» )۷/ روه و«فتح القدير» (5/ ١٠ء .)١١‏ 

(؟) هو مسلم بن يسار البصري مولى عثمان» وقيل: مولى طلحة» روى عن أبيه» وعن 
ابن عباس» وابن عمر» وغيرهم» وروی عنه ابنه عبد الله» وأبو قلابة» وابن سيرين 
وغيرهم» قال خليفة بن خياط : «كان مسلم يعد خامس خمسة من فقهاء البصرة» 
قال ابن سعد: كان ثقة فاضلا ورعًا عابدًا. وهكذا (قال غيره). توفي سنة (١٠٠ه)‏ 
أو (١١٠ه).‏ 
انظر : «تهذيب الأسماء» (ق١/‏ ج۲ ص44)» و«تهذيب التهذيب» .)١50/1١١(‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة الأولى 
ا ا و و ا وبيعة الرضوان» وبقية = 


0 كتاب البيع 





«لا تبيعوا الذهب بالذهب» والورق بالورق» والبْرٌّ بالبرٌ» والتمر بالتمرء 
والشعير بالشعير» والملح بالملح. إل سواء بسواءٍ» عيئًا بعين › يدا بيد » 
وإذا اختلف الجنسان؛ فبيعوا كيف شتتم ا 


و 
أوجب عند التجانس ثلاثة أمور» وعند اختلافي الجنس وجب 


التقابض» وتفى الكل قول 9ا 


ت 


والربا في النقدين: عندنا مُعلّل بكونهما جَوْهَرَّي الأثمان؛ فيتعدّى 


إلى الك وكل ما بعد متهماء ولا بتعدى إلى غيره م29 وكذلك عند 
داللفاء .ونان ابواسينة» ككل بالورن والح 


000 
(۲) 


(۳) 


= المشاهد» واستعمله النبي ييو على الصدقات» وولاه عمر القضاء والتعليم 
بالشام» وله في كتب السنة )۱۸١(‏ حديئّاء وتوفي ببيت المقدس سنة (74ه) 
عن عمر ناهز (۷۲) سنة. 

انظر: «تهذيب الأسماء» (ق۱/ج۲/ »)۲١۷‏ و«الإصابة» (558/5). 

في (د): «فإذا»» وهي أيضًا صحيحة. 

حديث عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) رواه مسلم من حديث أبي قلابة 
عن الأشعث عن عبادة» قال الحافظ ابن حجر: وقد قيل إن مسلم بن يسار 
لم يسمعه من عبادة» ويدل عليه رواية مسلم من طريق أبي قلابة: «كنت بالشام في 
حلقة فيها مسلم بن يسارء فساء أبو الأفئف »+ فجلنء نقالوا اله حدف أغانا 
حديث عبادة. فذكره» . 

ولكن متن الحديث ومعناه صحيح › ورد في روايات وألفاظ» ومن طرق كثيرة. 
انظر: «البخاري مع الفتح» ۷۹/0 - ۰)۸۳ والمسلم» )/1°۸“« «(I1۲‏ 
و«مسند الشافعى)» 26١ »٤۸(‏ ۲٦)ء‏ و«أحمذ) »٤/۳(‏ و54/6)» و«المستدرك» 
«(Er/Y)‏ اوا مع العون» ,.)١194-1١98/9(‏ و«ابن ماجه) (۲/ ٥۷‏ - 
۸) و«الترمذي» (۱/ ۲۳۳)» و«النسائي» (۷/ 55٠‏ 0427550 و«السئن الكبرى» 
(/7” -5095)ء و«نيل الأوطار» (”/ (re‏ و«التلخيص الحبير» (۳/ ۷). 
يراجع: «فتح العزيز» (۸/ »)۱١۳‏ و«الروضة» (۳۷۸/۳)» حيث ذكر الرافعي» 
والنووي أن الشافعية مختلفون» فالجمهور على ما ذكره الغزالي» وذكر بعض - 
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وعلة الربًا في الأشياء الأربعة عندنا: الظَُعُمٌ في الجنس22 . 
وقال اف حنيفة : الغلة ر هق الک والحمية: 


ومذهب ابن المسيّب أنَّ العلّةَ هي الظُعُمُ في الجنس والتقدير. وهو 


قول قديم للشافعيّ (رضي الله عنه). 


0010 


00 


= الأصحاب أن الربا فى النقدين لعينهما . 

وهل تتجاوز العلة إلى الفلوس إذا راجت؟ قالوا: الأصح عدم تجاوزها إليهاء 
لانتفاء الثمنية الغالبة. 

وهذا الكلام لا ينبغي إجراؤه على نقودنا الورقية؛ لأنها اليوم هي النقدء أما 
الفلوس في السابق فكانت مساعدة بجانب النقدين الغالبين. فالأوراق النقدية يجري 
فيها الربا باتفاق المجامع الفقهية» والمعاصرين الثقات. 

هذا على الجديدء أما القديم للشافعي فهو أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن» 
فعلى هذا يثبت الربا في كل مطعوم مكيل أو موزون» دون ما ليس بمكيل 
ولا موزون؛ كالسفرجل. والرمان» والبيض» والموزء واللوز ونحوه. 

انظر: «فتح العزيز» (۸/ »)١77‏ و«الروضة» ("/ /ا/3"1) . 

اختلف الفقهاء فى هذه المسائل : 

* فذهب نفاة القياس ‏ كالظاهرية ‏ إلى اقتصار الربا على الأصناف الستة الواردة 
فى الحديث السابق. وحکی هذا عن طاووس› وقتادة» وعثمان البتي . 

# وذهب الجمهور إلى إثبات الربا في غيرهاء واتفقوا على أن الحكم معلول. 
ّم اختلفوا في علة الربا في غير النقدين : 

١‏ فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية إلى أن العلة الكيل مع اتحاد 
الجنس» أو الوزن مع الجنس. فعلى هذا يحرم الربا في كل مكيل أو موزون إذا بيع 
١‏ - وذهب مالك إلى أن العلة هي الاقتيات والادخارء أي ما يصلح أن يكون قونًا 
يقوم به ذات الإنسان لو اقتصر عليه» وفي معناه كذلك ما يُصلح القوت» كالملح» 
والبصل» والزيت» وكذلك الادخار» وهو ما لا يفسد بتأخيره إلا الأمر المبتغى 
منه عادة. 


۳ - وذهب الشافعي في القديم وأحمد في رواية إلى أن العلة هي الطعم مع - 


4۲ كتاب البيع 








ا ی ا فهى بمجرّدها لا تحرمٌ النسأء بل يجوز 


إسلامٌ الثوب في جنسه» خلافًا لأبي حنيفة(" . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


ويحرة") الريا عندنا فى دار الحرب» خلاقًا ل4 . 


- الوزن أو مع الكيل. فعلى هذا لا ربا في البيض والجوز. 

٤‏ - وذهب الشافعي في الجديد وأحمد في رواية إلى: أن العلة هي الطعم فقط. 
فعلى هذا يكون ريا في المطعوم وإن لم يكل أو يوزن. والمراد بالمطعوم عنده: 
هو ما يعد للطعم غالبا تقوناء أو تأدٌّمّاء أو تفكّهّاء أو غيرها. فيدخل فيه الفواكه 
والحبوب» والبقول» والتوابل» والبلوط. . 

انظر تفصيل ذلك الخلاف في : «فتح القدير مع العناية» (0/ ٤‏ ۲۷)» و«بدائع 
الصنائع» (۷/ .)۳٠٠١‏ و«البحر الرائق» »)۱۳۷/١(‏ و«الدر المختار» ١۷١ /١(‏ 
و«الدسوقي على الشرح الكبير؛ (۳/ ۷٤)ء‏ و«قوانين الأحكام» (ص‌۲۷۹)» و«بداية 
المجتهد» »)۱١/۲(‏ وانهاية المحتاج» (578/5). و«الروضة» (۳/ ۳۷۷)»› 
و«المجموع» (4/ 60°( و«المغني» (6/ ٩‏ - ۷)» و«المحلی» .)٥۲۲/۸(‏ 

راجع : «فتح القدير» (5/ ١٠ء »»)١١‏ و«البدائع» (۱۰0/۷(. 

في (أ): «ويجري» . 

عند أبي حنيفة» ومحمد: يجوز الربا للمسلم في دار الحرب بناءً على أن مال 
الحربي ليس بمعصوم» بل هو مباح في نفسه» إلا أن المسلم المستأمن منع من 
تملكه من غير رضاه» لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال 
هذا المعنى فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك» وأنّه مشروع مفيد 
للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش. 

قال الكاساني: «وبه تبين أن العقد هنا ليس بتملك» بل هو تحصيل شرط التملك» 
وهو الرضا؛ لأن ملك الحربي لا يزول بدونه» وما لم يزل ملكه لا يقع الأخذ 
تملكاء لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء» لا بالعقده فلا يتحقق 
الربا؛ لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد» بخلاف المسلم إذا باع حربيًًا دخل دار 
الإسلام بأمان؛ لأنّه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان. والمال المعصوم 
لا يكون محلا للاستيلاء فتعين التملك فيه بالعقد» وشرط الربا في العقد مفسدا» 
وكذلك الأمر في سائر العقود الفاسدة. = 
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وإذا اشترى الشىء بأقلّ مما باعه نقدًا؛ صح العقدان عندن . 


كال نالك نيط" امون N ICA‏ وال أن E‏ 
1 0 9 و بو 92 7 
العقد الثانى . وأدلة هذه المسائل مستقصاة فى الخلاف . 


2000 
(۲) 


(۳) 


= وخالفهما أبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة» وجمهور الفقهاء حيث ذهبوا إلى 
عدم التفرقة بين دار الحرب والإسلام في قضية الربا كما هو الشأن في سائر 
المحرمات» وذلك لأن الربا محرم » وحرمته ثابتة فى حق المسلمين» بل هى ثابتة 
في حق الكفار بناءً على أنهم مخاطبون بالحرمات على الصحيح من الأقوال» 


إضافة إلى أن حرمة الربا ثابتة في كل الشرائع السماوية» ولذلك لا ينبغي أبدًا أن 


يختلف هذا الحكم الثابت بالنسبة للمسلم إذا تغير مكانه من دار الإسلام إلى دار 
الحرب» وهذا هو القول السديد» والله أعلم. 

انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ 0731117 . 

في (د) لم يرد «الشيء». 

والمقصود 8 ل وهو أن يبيع شخص لآخر سلعةً بمائة دينار 
نسيئة مغلا ت يشتريها منه بأقل منها نقدّاء وغالبًا يتحقق حينما يأتي رجل 
محتاج إلى النقود إلى شخص آخر فبطلب منه القرض فلا يعطيه ويقول له: 
ولكن أعطيك هذه السيارة بمبلغ خمسين ألف ريال (مثلا) وبعد ذلك ر يشتريها 
منه البائ ئع بأقل منه. وهذا في الظاهر عقدان صحيحان وعليه الشافعية» وخالفهم 
الجمهور. 

اختلف الفقهاء ء في بيع العينة» فذهب الشافعية اکا راا إلى ضبحة العقدين» 
أي : عقد البيع» وعقد الشراء» وذهب مالك إلى بطلان العقدين» لأنّه ذريعة إلى 
الربا» وذهب أبو حنيفة إلى صحة العقد الأول وفساد العقد الثاني. 

وإذا حررنا النزاع في هذه المسألة نرى أنه لا خلاف بينهم في حرمة هذين العقدين 
إذا نوى صاحباهما الوصول ا الربا والزيادة بهذه الحيلة» وإنما الخلااف فى 
الصحة. والذي نرى رجحانه هو فساد عقدي العينة» وقد فصّلنا القول فى الأدلة 
والمناقشة والترجيح في : «مبداً الرضا في العقود» (۲/ .)١١۳۸ ۱۲۲١‏ 

ويراجع: «فتح القدير» (١/۸٠۲)ء‏ و«الفتاوى الهندية» »)۲٠۸/۳(‏ و«بداية 
المجتهد» (۲/ »)٠٤١‏ و«حاشية الدسوقى» (۳/ ۷۳)» و«الخرشي على المختصر» 
(ه/ه١٠١).‏ و«الأم» )/ €« (A‏ و«الروضة» (۳/ 617(« و«المجموع) = 


٤‏ كتاب البيع 








والنظر الآن إنما يطول في ربا الفضل 
إن التقابُض وتحريمٌ النسيئة فرعان له يجريان في [كل]0" عينين 


جمعتهما قرينة الجنسية من النقدية أو الطعم . 


والكلام يتعلق بأطراف : 
الطرف الأول: 

فيما يجري الربا فيه بعلّة الطعم 
وهو كل ما ظهرٌ منه قصد الطعم» وإن ظهر منه قصد آخر. 
وول “فيه الراك ادر ومنهُ الطين الأرمني . 
وكذا الطينٌ الذي يؤكل سفهًا" على الصحيح. 
وكذا الزعفران» وإِنْ قصد منه الصبغ . 
وكذا الماء؛ فإنَّه مطعوم. 
وفي دهن البنفسج »› ودهن الكتان». وودك السمنك »+ خلاف , 
وقطع العراقيون» بأن الربا لا يجري [في دُهْنٍ الكتان وَوَدَكِ 


الوا لأنهما لا يُؤكلان على حالهماء لا على العموم» ولا على 


00 
)۲( 
لوق 
)€( 


»)۳۷٤ /۹( =‏ و«المغني» لابن قدامة (6/ 1۲)» و«مجموعة الفتاوی» (۲۹/ ١۳)ء»‏ 
و«إعلام الموقعين» م . 

الزيادة من (ق» د» ي). 

في (ق): «الذي يأكل السفهاء». 

انظر : «الروضة» (۳/ ۳۷۷) . 

الزيادة في (د» ي)ء وهي زيادة مطلوبة» وفي (أ. ق» ط): «فيهاء لأنها لا تؤكل 
على اا اا ا آئبتناه؛ لأن قول العراقيين في دهن السمك وودك 
السمك يختلف عن قولهم في دهن البنفسج كما يذكره الكتاب بعد سطورء وراجع : 
«الروضة» (۳/ ۳۷۷). 
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النذور. بل دهن الكتان للاستصباح» وودك السمكِ لطلاء السفن. أمّا دهن 
البنفسج ؛ لالات ا امسوم فين اله محرق فيه الرريا؟ 
لأنّ النامَ لا يتناولونه؛ ضِنّةَ به. 

وفيه قول مخ . 

ومن أصحابنا من أجرى الربا في الكل» نظرًا إلى الأصل الذي منه 
الاستخراحٌ» وإعراضًا عن الحال. ْ 

الطرف الثاني: 
في الخلاص من ربا الفضل 

والمطعوم بم 

* فالذي يعتادٌ تقديره» تحصل المماثلة فيه بمعيار الشرع . 

« والعبرة بعصر رسول الله يةٍ. فلا يوزن مكيل في عصره» ولا يكال 
موزون. فإن فعل؛ فلا أثر له في الصحة. 

« وإن وُجد شيء لا يعرف له معيارٌ في عصره» فخمسة أوجه: 

أخدها آلوزن؟ لأنه أحفر. 

والثاني: الكيل؛ لأنّه أعم . 

والثالث : التخييرٌ؛ للتعادل. 

والرابع: يرجع إلى عادة أهل العصر. وهو الأفقه. 

والخامس: يرجع إلى معيار أصله» إن كان مستخرجًا من أصل . 


(1) «القول» لم يرد في (د). 
(۲) انظر: «الروضة» (۳/ /ا/1”) . 
(۳) في (أ) لم ترد الواو مع «الثاني» إلى «الخامس». 


۳٦‏ كتاب البيع 








ويجوز الكيل بقصعةٍ لا يُعتادُ الكيلٌ بهاء > كما يجوز التعديل بالوضع 
في كمّتي الميزان. 

وللقفالٍ في الكيل بالقصعة تردد. 

أمَا إذا ذا بلع بر بصبرة جزائا فهو باط وإن خ رجت كما تلن 
خلاقًا لزفر( 
* أمّا غير المقّدّرٍ ‏ كالبطيخ» والسفرجل. والقثاء والبيض› 
د الو وديا له كمال في حالة جفافه. فلا يباع بعضّه 
بالبعض في حالة الرطوبة أصلًا . 

وإن لم يكن له حالة جفافي؛ فوجهان: 

أحذهما : جوازٌ البيع بالوزن متساويًا . 

والثاني: أنه ل يجوز » دارع ار :و عاد 

ثم إن جفف نادرّاء ففي بيع بعضه بالبعضٍ وزنّاء وجهان مرتبان على 
حالة الرطوبة. وأولى بالجواز. 

ووجه المنع: أنَّ الجفاف نادرٌ فيه» غيرٌ مقصودء فيلحق بحالة 
الرطوبة كأنه لم يوجد الجفاف. 

والجواز أقيس . 





)١(‏ هو أبو الهذيل: زفر بن الهذيل العنبري البصريء ولد سنة (١٠١ه)»‏ وتوفي عام 
(۸ھ)» وكان جامعًا ر بين العلم والعبادة» وصاحب حديث» ثقة مأموناء وكان من 
أصحاب REE‏ 
انظر ترجمته في : «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء»  ١17(‏ ١۷٠)ء‏ و«تهذيب 
الأسماء» ۳ 000006 و«تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۳)» و«وفيات الأعيان» 
(/ 0 )» و«تهذيب التهذيب» ».)459/١١(‏ و«الأعلام» .)١4/9(‏ 
لم يرد «النبق» في (ي» وء ق). 
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الطرف الثالث: 

في الحالة التي تعتبر الممائلة فيها 

وقد سئل رسول الله ية عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطبٌ 
إذا ج؟)» فقال السائلٌ: نعم فقال: «فلا إا . 

مَتَعّ وعَلّنَ بتوقع النقصان بِالنّسْبَةِ إلى حالة الجفاف» فدل على" أن 
المطلوب التمائلٌ» بالإضافة إلى تلك الحالة» فلا" يباع الرطب بالرطب» 
والعنب بالعنب» وإن تماثلا؛ لأنَّ تفاوت النقصان عند الجفافف لا ينضبظ. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالرطب» وبالتمر جميعًا . 
* وما تختلف حالة من المطعومات تلاثة: 

القواكة» والخبوب» والمعروضات غلى النار. 
“د آمًا الفواكه: 


فكل ما يُجَمَّتُ للادخار يحرم بيع في حالة الرطوبة. 


)١(‏ حديث: «بيع الرطب بالتمر...2 رواه مالك» والشافعي» وأحمد» وأصحاب 
السنن» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والدارقطني» والبيهقي» والبزار. 
انظر: «مسند الشافعى» »)0١(‏ و(أحمد) (9175/9). و«الترمذي» »)۲۳٠/١(‏ 
و«النسائى» )14/۷ و«ابن ماجه» .)9/5١/5(‏ و«أبو داود» »)55١/9(‏ 
و«السنن الكبرى» (5/ »)۲۹٤‏ و«التلخيص الحبير» »)٠١  9/7(‏ و«الرسالة» 
.(TY)‏ 

(۲) في (أ) لم يرد «على». 

(۳) فى (ق): «ولا). 

دع هذا عند أبي حنيفة» وأمّا صاحباه: فهما موافقان لرأي الشافعي» وقد استدل 
أبو حنيفة بأن الرطب تمر؛ لأن الرسول يياو سمّاه تمرًا. انظر: «فتح القدير مع 
شرح العناية» (۲۸/۷). 


۸ كتاب البيع 








توجبٌ تفاوتا . 


- أحدها: الرطب الذي لا يِتَمّرٌ؛ فيه وجهان: 
أحدّهما: منم البيع ؛ لِأَنّه له حالةٌ جفاف على الجملة» والرطوبةٌ 


۶ 


والثاني : الجوازٌ؛ لآ فهمثا رعاية الممائلة تة في أكمل الأحوال» وفي 


أشرف الأشياء والشرف في الطعم» وكمال الحال في الرطوبة فيما يفسد 
بالجفاف” 


وعلى هذا لا يجوز بِيعٌ رطبه بالتمر. 

هذا مدلولٌ كلام الأصحاب [وينقدحٌ جوازه كما جاز بالرطب]. 
ا المت والخوخ» وما يُحِمْفْ على ندور. 

فيه ثلانةٌ أوجه: 

أحدّها: المنعٌ؛ لأنّ له حال جفافي. 

والثاني: الجوارٌ؛ لأن الرطوبةً أكملّ أحواله. 

والثالك0): المنع رطبًا ويابسًا؛ إِذْ لم تتقرر له حالةٌ كمالٍ. 
وللعنب في الكمالٍ حالتان: الزبيبٌ» والخل. 


الثالثٌ: : يباع الزيتون بالزيتون» واللبنْ باللبن» وهي أحوال 


كمالها إن الزيت والسمنّ» وما إليه مصيرهما ليس من جنيهما. 


وادخاره. وللعراقيين فيه وجه 


0) 
(۲) 
(۳) 


- الرابع: يحرم بِيعٌ التمر بالتمر بعد نزع النوى؛ لأنّه يُفْسِدُ كمالّه 
6 


الزيادة من (د). ويراجع . «الروضة» (۳/ (TAY‏ . 
فى (أ): «الثالث». 


انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ۳۷۸)ء و«المجموع» .)١85/9(‏ و«الغاية القصوى» 
(1/ىة:). 
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* واللحخ: 

يباعَ البعض منه بالبعض» في حالة التقدد بعد نزع العظم. ومع 
العظم لا؛ لأن الإصلاح في نزعه. 

وقيل: إنه يجوز بِيعٌ اللحم في حالةٍ الرطوبة باللحم؛ لأن التقديرَ فيه 
كالنادر . 

وقيل : إن نزع العظم غيرٌ واجب . وهو بعيد. 

وأمّا المشمش والخوحٌ؟ منهم من ألحقهما بالتمر» ومنهم من ألحقهما 
باللحم في وجوب نزع النوى أو منعه. 


:د أمَا الحيوتث: 

فلا خلاصّ عن الربا فيها بالممائلةء إلا في حالة كمالهاء وهو أن 
يكن ا 

فكمال البّرٌ في حال(" كونه بُرّاء إلا أن يكون مقليًا أو مبلولًا0 © 
أو كشكًا مَهروسًا©»» فإِنَّ كل ذلك يميد الادخار. 


[والأرز لا يبطل ادخاره بتنحية فشرته] . وفي الجاورس”" تردة. 


(1) ولحم قديد» أي: مشرح طولًا. «المصباح المنير» .)١59/5(‏ 

(؟) «في حالة' لم يرد في (د)» أي: لا يجوز بيعها في هذه الأحوال لا بمثلها 
ولا بغيرها. «الروضة» (۳/ ۳۸۸). 

(۳) في (د» طء ي): «مقلية أو مبلولة». 

)٤(‏ الهرس: الدق. والمهرس والهريس: الحب المدقوق. وفي (ق» د» ي): 
«مهرسًا). 

(5) الزيادة من (ق» دء ي). 

(5) الجاورس - بالواوء ثم الراء والسين المهملة : حب يشبه الذرة» وهو أصغر منه. 
«المصباح المنير» .)٠٠١/١(‏ 


ايع 








فان خَرجَ عن كونه حبًاء فلا خلاص فيها بالمماثلة؛ كالدقيق» 
والسويق. والكعك» والخبز» وسائر أجزاء البر. 
وللشافعي (رضي الله عنه) نصوص قديمةٌ في أجزاء البر مضطربة» 
ولكق قار ال ذهب ما ذكرنا: 
نعم السمسم. وما له دهنٌ من الحبوب» يجورٌ بيع الدهنٍ بالدهن 
منه متمائلًا ؛ لاه أيضًا حالةُ”2 كمالٍ. 
َا اللين: 
نکال اذ رة 
ويباع الزبد بالزبدٍ أيضّاء كما في دهن السمسم بدهن السمسم. 
وكذا المخض ل أذ يكو ا 
ويباع اللبنٌ بالرائب المنعقدء وإن كان خائرًا 2 إلا أن يكون 
معروضًا على النار. 
وأجزاء اللبن؛ کالمَضل ^“ والأقط. والجُبْن» لا يباعٌ بعضّها ببعض 
ولا بالمخيضء ولا باللبن؛ لمفارقة حالة الكمالء ولأنها أجزاء اللبن؛ 
كالدقيق والخبز مع البر. 
* ما المعروضات على النار: 
فهي مفارقة لحالة الكمال»ء ومنه اللحم المشوي» والمطبوخ» 
والديسن: 


4 


2 


(1) في (ق) لم يرد «حالة». 

)۲( الخاثر بمعنى الثخين المشتد. «المصباح» .)١۷١/١(‏ 

0 المصل - كالفلس وزنًا -: عصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ . 
«المصباح» (۲/ .)۲٤١‏ 
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أا اليك :بوالقانيذ01): وال + اللا (وهو لبق عرض على الناز 
أدنى عرض)» والعسل المصفى بالنار؛ في كل ذلك خلاف» لضعف أثر 
الاو الع الى اهن اله جال كمال ا 

والصحيح جواز بيع العسل بالعسل» وإن عرض على النارء لأن ذلك 
للتمييزء فهو كبيع السمن بالسمن جائز» وإن كان لا يجوز بيع السمن 
بالزبد؛ لأن أثر النار عند ذلك يظهر التفاوت. 

الطرف الرابع: 
في اتحاد الجنس واختلافه 

والنظر في: اللحومء والألبان» والأدقةٍء والأدهان». والخلول» 

والحلاوات. 


+ ما اللحوم: 

ففيها قولان: 

أصحهما وهو اختيار المزني -: أنها أجناسْ؛ لاختلاف 
الحيوانات. وكيف يجانزس (لحم) العصفور لحم الإبل؟ 


)١(‏ الفانيذ: نوع من الحلوى» وهي كلمة غير عربية. 
انظر: «المصباح» )م و«المعجم الوسيط» .)75١/7(‏ و«القاموس 
المحيط) (۲/ 707). 

(۲) القند: عسل قصب السكر. وهي كلمة غير عربية. كذلك اللبأ وهو اللبن أول 
النتاج . ٠‏ 
انظر: «المصباح» (۲/ 2)١554‏ و«المعجم الوسيط» (۲/ ١۲۹)ء‏ و«مختار الصحاح» 
(۹). و«التنبيه» »)١75(‏ و«مغني المحتاج» (۲/ ۲۷)» و«المهذب» (۲۷۷/۱). 

(۳) فى (أ): «عرضة». 

5 ی امات ااي اع ره و 


4۲ كتاب البيع 








والقاتج + اها ج راخدا : (لأنها) اندرجت تحت اسم واحد 
لا يتميز بعضها [من بعض] إلا بالإضافة» كأنواع التمر والعنب. 
وعلى هذاء في البريّ مع البحري وجهان, لأنّا قد" لا ندرج 
فإن قلنا: إنها أجناس؟ فأنواع الغنم من الضأن والمعز جنس . وكذا 
أنواع الحمام من الدبسيٌ والفواخت0'. 
ف والبحرياث جسن واحده إن احللنا الكل بتسميتها حرا :إن 
فإن قيل : الكرش» والكبد» والطحال» والرئة» والأمعاء» وما يختص 
باسم واحد خاص» ما حكمها؟ 
قلنا: إِنْ قُلنا: إن اللحوم أجناسٌ؛ فهذه مع اختلاف الأسامي 
ألا . 
وإن قلنا: إنها جنس؛ فهذا ينبني على اليمين. فكل ما يحنث 
الحالف به» ففیے) وجهان؛ ل امسن ن على الاسم له على حقيقة 
الجنسية؟ 
)000 الزيادة لم ترد في (أ» ق). 
(۲( الزيادة لم ترد في (أء ق د). 
(۳) لم يرد في (ق): «وجهان.. قد». 
(5) الدبسي والفواخت من أنواع الحمام. انظر: «المصباح المنير»» مادة (حمم). 
(5) في (د): «الأكل». 


(5) لم يرد «واحد»» في (ق). 
(۷) لم يرد في (ق): «فيه». 
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والمذهب» أن الحالف على اللحم»ء لا يحنث بشيء من ذلك» 
ويحنث بالرؤوس والأكارع» ولا يحنث بالشحم والأليَةِ» ويحنث بسمين 
اللحم. وألحق المراوزة القلبّ باللحم» وألحقه العراقيون بالكبد. 

فإن قيل: كل جر يت الل بالحيوان؟ قلنا: لاء إِذْ وَرَدَ النهئ 
فيه وذلك في بيع لحم الغنم بالغنم. 

أمّا البقرء وغير الغنم فيبنى على اتحاد الجنس . إن قلنا: اللحوم 
جنس؛ حرم. وإن قلنا: أجنامنٌ؛ فقولان» أقيسهما: الصحة. إذ فهمنا 
تقدير اللحم في الحيوان» إذا قوبل بجنسه. 

ولو استرسلنا على العموم» انجرّ إلى منع بيع اللحم بالحمار 
وبالعبد. ونحن قد نخصّص العموم» بقرينة معنوية تفهم من اللفظء 
كتخصيصنا اللمس بغير المحارم» وحرمان الميراث بمن ليس مستحقا 
للقتل(" حى لا يحرم المقتص والجلاد . 


200 روى مالك وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيّب مرسلًا : «أن رسول الله اة 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان». ووصله الدارقطني في «الغرائب» عن مالك 
عن الزهري عن سهل بن سعد» وحكم بضعفه وصوّب الرواية المرسلة. 
انظر : «التلخيص الحبير» للحافظ العسقلانى (۳/ .)٠١‏ 

(۲) في (د): «وإن». ١‏ 

(۳) في (ق): «للقصاص». 

(4) أي آنه قد ورد نهي النبي (عليه السّلام) عن بيع اللحم بالحيوان ‏ كما سبق » 
فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول لحمه من جنسه»ء كبيع لحم الغنم بالغتم. أمًا 
بيع اللحم بالحيوان غير المأكول لحمه من جنسه» ففيه وجهان؛ قيل: لا يجوز بناءً 
على أن الحديث عام. والأصح عند المصنف وجماعة: يجوزهء بناءً على تخصيص 
الحديث بالعلة» وهو جائز» وتوضيحه: أن الحديث عام» والعلة في النهي في هذا 
الحديث» هي اشتماله على مال الرباء والمماثلة مشروطة في الربويات» فإذا 
لم تتحقق» لا يكون ربا. ولهذا أمثال كثيرة» مثل تخصيص نقض الوضوء باللمس = 


تا اديع 
ببالسا7سسل7 7 ی کی ی اب ي چ 


# أمّا الأدقةٌ: فهى أجناسسٌ مختلفةٌ. 

وھا ا ل هو 5 

* والادهان: مختلفة» وقيل : تخرج على قولي اللحوم. 

أما«النعن والكلين0 عياف كلمن واف 

* والخلول: كالأآدهان مختلفة. وقيل: تخرّحٌ على قولي اللحوم. 
وفي خل العنب وعصيره. وجهان: 

أظهرهما: اختلافٌ الجنس. وإن كان ذلك بتغيير الصفة؛ لأن تغيير 
والظاهر: أن ا ا والفانيذ جنس ؛ لان ا القَصَبّء والتفاوت 


پر 





الطرف الخامس: 
وضبط القاعدة: أن الصفقةً مهما" اشتملت على مال الربا من 
الجانبين» واختلف الجنس من الجانبين» أو من" أحدهما ؛ فالبيع باطل. 
ولأجله يبطل بيع الهرويّ بالهرويً؛ وبالنقرة وبالنيسابوري0. 


= بالمحارم» مع أن الآية عامة: #أو لسم اا4 سورة النساءء الآية: »]٤۳‏ 
وذلك لأن العلة هي ثوران الشهوة. 
انظر في جواز تخصيص العام بالقياس : «الإسنوي على منهاج الوصول مع البدخشي» 
بهامشه (۲/ »)١715‏ و«النهاية» (ق5١٠ب)»‏ و«الغاية القصوى» .)٤۷١١ /١(‏ 

(۱) وزان «قفل»» هو: ثفل الدهن. «المصباح المنير» (كسب). 

(۲( في (د): «متى). 

)۳( في (د) لم يرد «من» . 

() الهروي نسبة إلى الهراة بخراسان» والنقرة: هي السبيكة من الفضة. انظر: 
«القاموس المحيط)» مادة (نقر). 
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وكذلك» بيع المعجونات» والمخلوطات بعضها ببعض . 
وكذلك7 الشهد؛ فإنّه عسل وشمع . 

وکا ففيه ماءٌ وملحٌ . 

وكذا خل الزبيب؛ ففيه ماء. 


وبيع مد [عجوة] ودرهم› E‏ أو درهمین › اة اا 


ودرهم باطل . 


4. 


42 
وزنا 


000 
00 
(۳) 
(€) 


(0) 


4 2 
والأصل فيه: ما روى فضالة بن عبيد أن رسول الله كله أن بقلادة 


فيها ذهب وخرز تباع بالذهب؛ فأمر بنزع الذهب» وقال: «الذهب بالذهب 


بور : 


فى (أ): «وكذا». 

في (د): «الجبن»). 

الزيادة من (ق)» في المكانين . 

فضالة بن عبيد: هو أبو محمدء فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري 
الأوسي» صحابيٌ جليل» وممن بايعوا تحت الشجرة» شهد وقعة أحد مع رسول الله 
ية وما بعدها من الغزوات» وقاد الجيوش الإسلامية لغزو الروم في البحرء وفتح 
مصر والشام» كما تولى قضاء دمشق زمن معاوية بعد أبي الدرداء» وله في كتاب 
الحديث والسِّئّة )٥١(‏ حديئًا . توفى فى دمشق سنة (7ده). 

انظر ترجمته فى : «الإصابة» )۰/۳ و«أسد الغابة» »)۳١۳ /٤(‏ و«احلية 
الأولياء» 0 و«تهذيب الأسماء واللغات» .)٥۰۲(‏ و«الأعلام» /٥(‏ ۹٤۲)ء‏ 
و«طبقات ابن سعد) .)5٠1١/1(‏ و«تهذيب التهذيب» (558/48). 

حديث فضالة صحيح» رواه مسلم» والنسائي» وأبو داودء والطبراني في «الكبير»» 
كما جاء الحديث بطريق آخر عند النسائى من حديث عبادة بن الصامت» ورواه 
انظر: «صحيح مسلم» (۳/ 242١1١7‏ و«أبو داود مع عون المعبود» (۹/ »)۲٠١‏ 
و«النسائي» (۷/ 747 22555 و«الترمذي مع التحفة» (550/4)» و«التلخيص 
الحبير») (”98/7). 


Ha‏ كتاب البيع 








ولأن في أحدٍ الجانبين» إذا ما وزع على ما في الجانب الثاني 
باعتبار القيمة» أفضى إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة. 

وهذا المعنى يجري فى اختلااف النوع» فنص الشافعى (رحمه الله)ء 
على انلزال مائةً دينار عتق ومائة دينار رديء» بمائتي دينار وسط؛ 
بطل العقد . 
التوزيع باعتبار القيمة يفضي إلى المفاضلة. 

وكان إمام الحرمين يخالف المذهب فى مسال المراطلة» ويبطل 
التعليل بالتوزيع» ويعلل بالجهل بالممائلة. 

* وذلك يجري عند اختلاف الجنس في فروع ثلاثة: 

* أحدها: إذا باع خمسة دراهم مكسرة وخمسة صحاحًاء بعشرة 
مكسرة أو صحيحة» فيه وجهان ذكرهما الأصحاب°': 

أحدهما: البطلان؛ كما فى مسألة المراطلة؛ لأن القيمة تختلف 
بالصحة والتكسير. 

والثاني: الصحة؛ إذ الغالب جريان المسامحة» باشتمال الدراهم 
على مكسرات. فصفة الصحة في محل المسامحة خارج عن القصدء 
بخلاف العتق » والرداءة فى الذهب. 

بل هذا كاشتمال الصاع على تَمَيرات رديئة» لو ميزت لنقص قيمتها 
بالإضافة إلى غيرهاء ولا خلاف أن ذلك غير منظور إليه. 


(۱) انظر: «الأم» (309/9). 

(؟) الأكثر على منع بيع الصحاح بالمكسر؛ لتفاوت القيمة. 
انظر: «المجموع» (۳۹۸/۹). و«الروضة» (”/ ۳۷۷)» و«الوجيز» »)١١٤/۲(‏ 
و«قليوبي على المحلي» (؟157/5). 
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# الثاني: إذا باع الحنطة بالشعير» وفي أحدهما حبات من جنس 
الآخر. إن كان مقدارًا يقصد اختلاطه» أو تحصيله؛ فهو مانع. وإلا؛ فلا. 

وكذلك إن بيع الحنطة بالحنطة وفيها تراب» إن كان يظهر أثره في 
المكيال؛ فباطل؛ لأنه يتفاوت القدرء وتجهل المماثلة» ويرعى فى 
الخبات من جنس الآخر إذا اختلط ظهور قصل المالية لا النقصان في 


المكيال. 
* الثالث: بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون؛ باطل؛ لأن اللبن مقصود 
مع الشاة. 


وفي بيع دار فيها حمّة( ماء بمثلهاء وجهان إذا قلنا: الماء ربوي؛ 
لأن الماء لا يقصد عينه مع الدارٍء واللبنٌ مقصودٌ مع الشاة. 

ور اضف الت كن سلمة ا(رحيه ا 0 الكو وه ا 
الدار في المنع. 

فن قيل: ما الفرق بين التمرٍ والشَّهِدِء وفي التمر نوى كما في الشهد 

قلنا: النوى من صلاح التمر» وليس الشمع من صلاح العسل؛ 


© الحمّة “العم الارن تشقن بها العا وال فين 
انظر: «مختار الصحاح» .)٤٤١(‏ 

(۲) هو: محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي» من كبار أصحاب المذهب 
الشافعي» تفقّه على ابن سريج» وصنف كتبًا كثيرة: ويقول عنه النووي: «من كبار 
أصحابنا» . توفى سنة (708ه) . 
القن «الطيفات اک ا الاين السك 9 و 
۳). و«طبقات الفقهاء» (ه/ »)۲١‏ نويات الأعيان» /١(‏ 7385)» و«الفهرست» 
»)5١5(‏ و«المجموع» .)۲٤۷/۱(‏ 


4۸ كتاب البيع 





ا 


فإن قيل: إذا جوّزتم بيعَ اللبنٍ باللبن» ولم تقدروه سمنًا ومخيصًاء 
قَلِمّ منعتم بيع السمن باللبن؟ وهلا قلتم: لا يقدر السمن في اللبن» 
كما لا يقدر إذا قوبل اللبن باللبن؟ 

تفاع لآو لحري US‏ للكت قله E‏ دورول لل 
تمييز بين السمن والمخيض فيه حتّى نحكم باجتماع الجنسين . 

وكا قنك :الف ل ا اقول اا 
إلا باختلاف الجنس؛ لان فيه من جِنْسِهء كَعُلْتَ جانب التحريم . 


لالالا 


)١(‏ في (د): «فإذا». 


م 


i AY HEP 


00 


تدر ‘Dry‏ بصو لاح QAP‏ 
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البابٌ الثّالث 





في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه 


A ELIE E EE A تعكدقا ان‎ 


2 


ظهر تَعَلَقُ النّهي بأمْرٍ غيْرٍ العَقْدِء اتفق مجاورتُه1" للعقد؛ كقوله تعالى : 


ع 


اعا إل ر َه ودروا البية 94 . 


فَحُكم*) بصحة البيع في وقت النداء؛ إذ عُلم قطعًا أن النهي عن البيع 


لا لأمر راجع إلى عينه» فاته غير محدوار» بل الور برك الجمعة 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)۵( 
(7) 


في (د) لم يرد «عن العقد». 

في (أ» ط): «فساد العقد»» ولا حاجة إلى الاسم الظاهر. 

فى باک الس اورت بای 

شوزة الجمعف. الآية؟ 6 

في (ق» د): «نحكم» بالنون» أو بالياء» والمؤدى واحد. 

العبارة في النسخ المتوافرة لدينا من قوله: «أن النهي» إلى «بل محذور» فيها نوع من 
الاضطراب. وما أثبتناه من نُسخة ‏ (د» ط) وفي (أ): «أن البيع لأمر راجع إلى 
عينه غير محذور. . .»» وفي (ق): «أن الأمر. ..»» وفي (ي): «أن النهي عن البيع 
لأمر راجع إلى عينه غير محذور والمحذور. . ٠).‏ والعبارة في «الغاية القصوى» 
)٤۷۳ /١(‏ (وهو مختصر «الوسيط»): (ما لا يوجب النهى فساده لتعلقه بأمر قارنه 
وفاقًا كالبيع وقت النداء)» وجاء في «الروضة» )۳40/۳( (وهو مختصر «فتح 
العزيز» للرافعي على «الوجيز» للغزالي): «ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم 
بفساده وهو الأغلب؛ لأنه مقتضى النهي» وقد لا يحكم بفساده لكون النهي 
ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخر؛. وجاء في «فتح العزيز؛ (۸/ :)۱۹١‏ «ثم ما ورد = 








وقد حصل بالبيع» وهو متعلق بمقاصد البيع» فلم يتأثر به. 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 





اة : 
المناهي قسمان2": 
الأول: 
ما لا" يدل على الفسادٍ 
وهي دة : 


* الأول: مَهْيْهِ بي عن النْجَش0. 
قال الشافعينٌ (رحمه الله): ليس ذلك من أخلاقٍ ذوي الدّين. 


= فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده قضية للنهي» وهو الأغلب» وقد لا يحكم 


وهو حيث يقارن البيع ما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النداءء 
فِا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع؛ وإنَّما هو متوجه نحو ترك 
الجمعة حتى لو تركها بسبب آخر فقد ارتكب المنهي» ولو باع في غير تلك الحالة 
لم يصادفه نهي) . 

في بعض النسخ «إذن»ء وكلاهما جائز. 

يراجع في أحاديث البيوع المنهي عنها: «صحيح البخاري»» و«الترمذي مع تحفة 
الأحوذي» (5/؟١١؟)‏ وما بعدهاء واسئن أبي داود مع عون المعبود) (5957/9) 
وما بعدهاء و«نصب الراية» (5/ ٠١‏ 559). و«التلخيص الحبير) (7/ »)۲١ 1١‏ 
و«المجموع» (2757/9 باب ما نهي عنه) . 

(ق» ي» ): «لم». 

انظر الحديث في: «صحيح البخاري مع الفتح» 0/0 _ ۱) و«مسلم» 
(/)» و«النسائي» (۷/ ۲۲۷). و«أبو داود مع العون» (۹/ ٤٠۳)ء‏ و«الترمذي 
مع التحفة» »)٥۳١ /٤(‏ و«ابن ماجه» .)۷۳١/۲(‏ والنجش: بفتح النون وإسكان 
الجيم مصدرء وبفتح الجيم اسمء وأصله الاستتارة. وقيل: أصله الخداع» 
وقيل: المدح والإطراء. وهو أن يزيد ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع 
غيره ويغره ليزيد ويشتريها. انظر: «المصباح المنير» »)551١/5(‏ و«الروضة» 
.)6٠ 6١ 5:١: /۳(‏ 
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والنَجَشٌ : هو الرفع . 
والناجش: من يطلب سلعة بين يدي الراغب بأكثر من قيمتها 


وهو لا يريدها؛ ليرغب [فيها] المستامٌ. 


فهذه جد 000 ولكن العقدَ صحيحٌ من العاقدين › والإثم يلحق 


غيرّهما0 . 


ثم لا خيارٌ إن لم تَجْرِ مواطأة؟ من البائع» وإن جرت فوجهان: 
أحدهما: لاء كما لا يثبت بالعَبْنِ في كل بيع . 
والثاني: نعم؛ لأنّه عَبْن استندٌ إلى تلبيس؛ فضاهى"" غَبّْن المُصِرَاقٍ 


2 


وصورة تَلَقَّى الركبا 0 


أخيهء ولا يسومَنٌ على سوم أخيه» 


000 
00 
(۳) 


(€) 
(0) 


(5) 


)۷( 
(۸) 


0) 


7 


* الثاني: قوله (عليه الصلاة والسّلام): «لا يَبِيعَنَّ أحدكم على بيع 
4 


فإذا كان المتعاقدان فى مجلس العقدء فطلب طالبٌ السلعة بأكثر 


في (ق »2 د): «وهوا. 

الزيادة من (د). 

هذا إذا لم يكن لديهما علم بالخديعة, أما إذا كان لديهماء أو لدى أحدهما 
علم بالموضوع؛ فيكون العالم آثمًا. يراجع: «الروضة» (79/ .)4١5 4١4‏ 
المواطأة: هي الموافقة. انظر: «المصباح المنير» (۲/ .)١٤١‏ 

في (أ. ق» د): «جرى» بالتذكير» وهو أيضًا جائز» كما في قوله تعالى: 
لل يحمت آله قرب ّى الْمُحْسِينينَ» [الأعراف: 05]. 

في (أ): «يضاهى) . 

سيأتي التفصيل حول المصراة» وتلقي الركبان. 

الحديث هذا رواه البخاري في و ت مع الفتح» مل وامسلم) 
»)١١161/# .597/1(‏ و«النسائي» (۷/ ۲۲۲)» و«أبو داود مع العون» (9/ 20700 
و«الترمذي مع التحفة» (5/ »)5١‏ و«ابن ماجه) (۲/ 54 57). 

في (ي» د): «وطلب». 


ااي 





من ثمن المثل؛ ليرغب البائعٌ في فسخ العقدء فهذا هو البيعٌ على بيع 
الغير» وهو محرم؛ لأنّه إضرار بالغير» ولكنّه منعقد؛ لأن نفس البيع غيرٌ 
مقصودٍ بالنهي ؛ فإنه لا خلل فيه. 

وكذلك إذا رغبّ المشتري في الفسخ لغرض'" سلعةٍ أجود منهاء 
بمثل ثمنهاء أو مثلها بدون ذلك الثم . 

والسوم على السوم: أن يطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر 
عليه بين المتساومين قبل البيع . 

وَإنّما يحرم على من بلغه الخبرء فإ تحريمّه خف قد لا يعرفه. 
بخلاف النجش؛ فإنَّ تحريمَ الخداع جليٌ في الشرع . 

ثم قال المراوزة: الخطبة على الخطبة أيضًا محرمةٌ كالسّوم. 

ولكن سكوت الوليٌّ ثمة كالإجابة على أحد القولين» كما ذكرناه 
في التكاح. والسكوت في البيع لا يحرم السّومَ. 

وقال العراقيون: لا فرق» بل" التعويل على قهم الرضا بالقرينة في 
المسألتين» فيحرمٌ ذلك بعد فهم الرضا ES‏ را 


200 في رد ي): «(من الثمن» بدون «المثل». 

(۲) في (أ): ابغرض». 

(۳) «بدون ذلك الثمن» لم ترد في (أ). وفي (ي): «بمثل ثمنهاء وثمنها بدون ذلك 
الثمن». 

. في (ي» ق): «سوم أخيه)‎ )٤( 

)٠(‏ في (أء د): «قالت». 

(0) في (أ ق): «ثم» بدون تاء. 

)۷( فى (ق): «بين . 

)۸( مقطا و ا ا 
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* الثالث: نهى يي أن يبيع حاضر لباد: 


وهو أن يأتي البدوي!" البلدة» ومعه قوت يبغي التسارعٌ إلى بيه 
وخيضاء تيبول له الادي EEE‏ 


فهذا الصنيع7" محرمٌ» لما فيه من الإضرار بالغير. والبيع إذا جرى 
مع المغالاة هذا 0 كانت السلعةٌ مما تعم الحاجة 0 

فإن كانت مما لا تعمٌّ الحاجة إليهاء أو كثر القوت. وَاسُّغْنيَ 
عنه » ففي التحريم وجهان: 

- يعوّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي» وحسم باب الضرر. 

- وفي الثاني على باب الضرر. 


* الرابع: قوله: «لا تتلقوا الركبان بالبيع» فمن تلقى» فصاحب 
السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق)0©. 


00 انظر الحديث فی (صحیح البخاري مع الفتح» 1/5 «F1‏ الال «(TV4‏ و(مسلم) 
.)١١155 09‏ و«النسائي» (1/ 225154 و«أبو داود مع العون» (05/49"), 
و«الترمذي مع التحفة» (5/ .»)5٠١‏ و«ابن ماجه» (۲/ .)٦۳١‏ و«التلخيص الحبير» 
(/24). والحاضر: ساكن الحضر ‏ أي البلد أو المدينة - وسَمّي الحضري. 
والبادي: هو ساكن البادية أو الصحراء. والبدو خلاف الحضرء والبدوي نسبة إلى 
البادية على غير القياس . 

(۲) في (ق) لم يرد «البدوي». 

(۳) في (د): «صنع»» وهذا أيضًا صحيح. 

)٤(‏ في (ي): «كانت سلعة لا...». وفى (ق» د): «كانت ل20..3. 

)0( في (آ): «أو كثرت الأقوات». 

030 حديث: ل تتلقوا الركبان. av‏ بألفاظ وطرق كثيرة » رواه البخاري› ومسلم» 
وغيرهما. 


انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »۳١١/٤(‏ #/ا”. ١۴۷)ء‏ ولمسلم) 
(*/ 1100« 110۷(« و«النسائي» (0/ .)75١6‏ و«أبو داود مع العون» (9/ 2070 = 


واصورته :أن تفل الركيات». ونکت فى سعن الاد ويستري 
ا ا 0 (۳ 3 .ا ابا ۶ ت = 5 يك 
باقل من تمن المثل "١‏ فهو تعرير محرم» ولكنٌ الشراء متعمل . 

قوز كنفيو رظور E‏ 

وإن صَدَقَ فوجهان: 

يعوّل في أحدهما على عموم النهي. وفي الآخر: على معنى الغرر. 

فمجامع هذه المناهي ترجع إلى عقد لا خلل فيهء ويتضمّن إضراره» 
ولأجله نهى بل عن الاح 0 وهو ادخار الأقوات للغلاءء 
ونهى عن التسعير”". لأن تصرف الإمام في الأسعار يحرّك 





= و«الترمذي مع التحفة» »)5١7/5(‏ و«ابن ماجه» (۲/ 4)517"0. و«التلخيص الحبير) 
(4/۳). 

)١(‏ فى (د): «أن يتلقى». 

0( 1 (د): «البلدة». 

(۳) في (ق): «بأقل من ثمنه»» وفي (أ): «بأقل». 

(:) في (ق): «نهى النبيّ عليه السّلام). 

(ه) أي: لأجل أن لا يضر بالغير» نهى النبى يي عن الاحتكار. وقد وردت عدة 
أحاديث في ذم الاحتكار» منها E‏ دلا پک خاطیئ» رواه مسلم» 
والترمذي» ومنها : «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» رواه ابن ماجه» والحاكم» 
وإسحاق» والدارمي» ومنها حديث: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ 
من الله» وبرئ الله منه» رواه أحمد» والحاكمء وابن أبي شيبة» والبزار» وأبو يعلى 
من حديث ابن عمر. قال ابن حجر: الاحتكار الشرعي المنهي عنه : إمساك الطعام 
عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه. وبهذا فسره مالك 
عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيّب. 
انظ اام مسلم» /Y)‏ 6 5 و«الترمذي مع التحفة» (5/ .)٤۸٥١‏ و«ابن ماجه» 
«(VYA/Y)‏ و«فتح الباري» »)۳٤۸ /٤(‏ و«التلخيص الحبير» .)١١/۳(‏ 

)١(‏ التسعير: مصدر سعّرهء وهو لغة: التقديرء فيقال: سعّرت الشيء تسعيراء 
أي: جعلت له سعرًا معلومًا ينتهي إليه. والسعر: ما يقوم عليه الثمن. ِ 
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الرغبات» فيفضي إلى القحط” . 





= وفي الاصطلاح يراد به: تحديد الأسعار من قبل الدولة بحيث تعاقب من يزيد 
عليهاء أو بعبارة أخرى: أن يقدر السلطان أو نائبه للناس سعرًا لكل بضاعةء 
ويجبرهم عليه . 
انظر: «المصباح المنير»» و«القاموس المحيط»ء و«لسان العرب»», مادة (سعر). 
ويراجع: «شرح حدود ابن عرفة» (ص75058). و«روضة الطالبين» »)٤١١/۳(‏ 
و«إعانة الطالبين» (۳/ »)١5‏ و«مطالب أولى النهى» (۳/ 57). 
هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم التسعير على أربعة آراء : 
الرأي الأول: المنع مطلقًا؛ وهذا رأي الشافعية المشهور عندهم» والظاهرية» 
ومتقدمى الحنابلة . 
الرأي الثاني : الجواز مطلقًا ؛ وهذا ما ذهب إليه سعيد بن المسيّب» وربيعة الرأي» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري. 
الرأي الثالث: الكراهة؛ وهذا رأي الحنفية. 
الرأي الرابع: هو أن الأصل في التسعير الحرمة» لكنه يجوز في حالات الغلاءء 
أو تعدي الباعة في القيمة» أو عند حاجة الناس إليه. وهذا قال به بعض الفقهاء من 
أغلب المذاهب» والذي نرى رجحانه هو أن عملية التسعير منوطة بالسياسة ا 
والمصالح التي يرتئيها أولو الأمر بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالآخرين. 
يراجع: المصادر السابقة» و«مجموعة الفتاوى» لابن تيمية »۷٦/۲۸(‏ 9), 
و«المحلى» لابن حزم (9/ »)٤١‏ و«حاشية ابن عابدين» (500/5). 
وأمًا الحديث الوارد فيه فهو ما رواه أحمد. والترمذي» وأبو داود» والدارمي 
بسندهم عن أنس بن مالك» قال: غلا السعر على عهد رسول الله كلف فقالوا: 
يا رسول الله لقد غلا السعرء فسعر لنا. فقال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق. إني لأرجو أن ألقى ريي وليس ا 0 ولا مال»» قال 
الترمذي : حديث صحيح » وقال الحافظ ابن حجر : «إسناده على شرط می 
انظر: امسر أحمند) 0 الى TVY‏ سر 6 ۰۱٥١‏ 586). واسنن أبى داود 
مع «عون المعبود» كتاب البيوع (۳۱۹/۹)» و«ابن ماجه» كتاب الكتجارانك 
لك ۲,؛) و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» كتاب البيوع .)٥٤٤/٤(‏ 

() في (ق): «الدواعي» والرغبات». 

)۲( في (ق) : يفضي »» وفي (د): «ويفضي )۰ ولم يرد في (ق): «القحط). 


ات كات اع 





وقال العلماء: يكره بِيعٌ السلاح من فطاع الطريق» وبِيعٌ ا 


3 


ودز الك اق ا وا 


e‏ عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع: 
والظاهر أنَّ الوالدَ في معنى الوالدة» ولا يتعدى إلى غيرهما من 


الأقارب. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


CE EY 
ثم يختص بما قبل التمييز» ولا يجري بعد البلوغ.‎ 


في (ق): «قال»» وفي (د): «فقال». 

الراجح هو التحريم إن تحقق ذلك» جاء في ا (/5© («وإن تحقق 
اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره؟ وجهان.. قلت قلت: الأصح: التحريم». وفي 
«المجموع» (0/9”): «وأصححهما يحرم» وبه قطع الشيخ أبو حامد» والغزالي في 
الإحياء وغيرهما من الأصحاب» فلو باعه صح على الوجهين وإن كان مرتكبًا 
للكراهة» أو التحريم». 

وذهب الحنابلة إلى بطلان هذا العقد. جاء في «المغني»» و«الشرح الكبير» 
(۲۸۳/5): «وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا باطل. . وإنما يكره إذا شك فيه» وكل 
عقد قصد به المحرم فهو باطل؛ كبيع السلاح لأهل الحرب». وكذلك الأمر عند 
الظاهرية حيث جاء في «المحلى» :)7١/9(‏ «ولا يحل بيع شيء مما يوقن أنه 
يعصى الله تعالى به وهو مفسوخ؛ كبيع السلاح» أو الخيل مما يوقن أنه يعدو بها 
على المسلمين) . 

وردت أحاديث في النهي عن التفريق بين الوالدة ‏ أي الجارية ‏ وولدها. فلتراجع 
فى: «التلخيص الحبير» (۳/ ١٠ء .)١5‏ 

اجام هو أن الجد والأب والجدة مثل الأم في هذا الحكم» وأمًا في سائر 
المحارم اختلاف بين الشافعية أيضّاء بل جرى الخلاف أيضًا في جواز التفريق بين 
البهيمة وولدها بالبيع. 

انظر : «الروضة» (۳/ 2»)5١5‏ و«الغاية القصوى» .)٤١١ /١(‏ 
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فيما بين السَتين وجهان. 

وفي فساد هذا البيع قولان: 

أحدهما: لا؛ لآن اله راحم م إلى الإضرار؛ فيحرمٌ. ولا يفسد 
البيعٌ ؛ إذ لا خلل في نفسه. 

والثاتي ؟ أنه لا ينهدا لأن اللي قري وجو مرم والمتوع 
شرعًا كالممتنع حسّاء فيلحق بالعجز عن التسليم . 

ويقرب من هذا بيع السلاح من أهل الحرب. 

قال الأ ا ا لأنهم لا يعدون إلا لقتالناء فالتسليم 
إليهم إعانةٌ محرمة. 

وفيه وجه آخر: آله محرم» وينعقدٌ» كالبيع من قطاع الطريق. 


هو منقاس » ولكنه غير مكهور” 0 


القسم الثاني من المناهي : 
ما حمل على الفساد 


ذلك إما لتطرّق خلل فی الأركان والشرائط التى سبقت فى الباب 
الأول. 


)١(‏ أي: بين سن التمييزء وسن البلوغ. والأظهر: هو أن المنع خاص بسن التمييز» 
أي: : سبع سنين» أو ثمان سنين تقريبًا . انظر: «الروضة» (۳/ .)5١6‏ 

(۲) فى (ق» د): (الأنه» بدون «النهى» . 

(0) أن هذا الوجه على القياس» ای امل انع مو قلاع ی تراس معي 
لكنه غير مشهور بين الأصحاب» ولكن القول ببطلانه أصح لما ذكره الغزالي 
رحمه الله. 


(5) في (أء ق): «إلى»» وكلاهما جائز. 


ا كنات البيع 





أو لأنه7" لم يبق للنهي متعلقٌ سوى العقدٍء منفصلًا عنه» فحمل على 
الفساد. 


EET 

* الأول: نهيه عن بيع حَبَّل الحَبَلة". 

وله تأويلان: 

أحدّهما: أن يبيع بثمن إلى أجل» وهو وضع نتاج الناقة؛ فإنّه أجل 
مجهول» يطرق جهلا إلى الثمن. 

والثاني: بيع نتاج النتاج قبل الوجودء. على عادة العرب» وهو بيع 
ما ليس بمملوك ولا مقدور ولا معلوه». 

* الثاني: نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين 

والملقاح: ما هو في بطن الأم. 

والمضامين : ما هي في أصلاب الفحول. 


0 


)١(‏ فى (د): «ولأنه)». 

00( ا لهذه الأحاديث المصادر الحديثية التي ذكرناها في بداية القسم الأول. 

(۳) النهي عن بيع حبل الحبلة متفق عليه من حديث ابن عمر» واختلف في تفسيره 
كما في صلب الكتاب. يراجع: «التلخيص الحبير» (۳/ .)١١‏ ويراجع: («صحيح 
البخاري مع الفتح» (4/ »)۴١١ ٠٣۵‏ وامسلم» (۳/ ۱0 ۱0۹). 

(6) ورجح البيضاوي وغيره هذا الوجه» واعتبر الوجه الأول ضعيقًا حيث عبر عنه بقيل 
«الغاية القصوى» .)559/١(‏ 

(5) النهي عن بيع الملاقيح والمضامين» رواه إسحاق بن راهويه» والبزار» من 
حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري» وهو ضعيف» وقد رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلاء قال 
الدارقطني في «العلل»: تابعه معمر» ووصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح 
فول مالك 
انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ .)١7‏ 
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فهي غير مقدورة ولا معلومة7©. 
٭ الثالث: نهيه عن بيع الملامسة. 
وله اولان 


أحدهما: أن يقول: مهما لمسّتَ من ثوبي فهو مبيع منك . 0 


باطل ؛ لأنه تعليقٌء أو عدول عن الصيغة الشرعية. 


وقيل : معناه أن يجعل اللمس بالليل في ظلمة قاطعًا للخيار. 

ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم» وهو غير نافذ. 

ونهى عن بيع المنابذةء وهي في معنى الملامسة» فالنبذ كاللفين: 
وقيل : معناه أن تتنابد السلعٌ» وتكونٌ معطاةً. ولا ينعقدٌ بها ابيع عندنا . 
* الرابع: نَّهى عن بيع الحصاة. 

وهو أن يجعل رمي الحصاة بيعًا. أو يقول: بعت منك من السلع 


ما تقع عليه حصاتك إذا رميت. أو بعث» من الأرض إلى حيث تنتهى 
[إليه]“ حصائك . 


000 
00 


(۳) 
(0 
(0) 
(0 


والكل فاسدٌ؛ لما سبق من المعاني . 


فى (ا) : «هو ما فى . . ٠.٠.‏ وفى (ق): «فهو)ا. 

ديت النهي عن الملامسة والمنابذة متفق عليه من حديث أبي هريرة. ومن حديث 
أبي سعيد» وللبخاري عن آنس» وللنسائي عن ابن عمر نحوه. 

انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (27”508/1 48) والمسلم) »)۱۱١۱/۳(‏ 
و«التلخيص الحبير» (۳/ »)١١‏ والمصادر الحديثية السابقة. 

فى (د): «فهو). 

ف (أ د): «وهو»» باعتبار ابيع المنابذة». 

حديث النهي عن بيع الحصاة رواه مسلم في «صحيحه» (۳/ .)۱۱١۱‏ 

الزيادة من (ق). 


1 كتاب البيع 





* الخامس: نهيه عن بيعتين في بيعة!". 


ذكر الشافعي (رضي ال غه ةا (اء 


ع 


العدهنا OR E ERP‏ ونال نمدا E‏ فده 


92 


أخذت به فا بأحدهما. 


وهذا(" فاسد؛ لأنّه إبهامٌ وتعليق. 
أ 


والآخر: أن تقولّ: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسَكٌ؛ وهو فاسد؛ 


لذن شرط لا يلزم» وناوت تحدمة مهود العقد» وقد نهى مطلقًا عن بيع 
وط 


وكذا نهى عن بيع وسلف)» ومعناه أن ي: يشترط فيه قرضًا. 


)١(‏ حديث النهى عن بيعتين فى بيعة رواه الشافعى». وأحمد» والترمذي. انظر: 
كفيس اين 59 ١‏ + والمضاكن الحديية السا في ارال 

(۲) في (د): «ذكر للشافعي تأويلان»» والصحيح هو ما أثبتناه؛ لأن الإمام الشافعي 
نص عليهما فى «المختصر». انظر: «الروضة» (”791//9) . 

)۳( فى (أ) : ا وفى (د): «وهوا. 

)4( قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ :)١7‏ «... رواه ابن حزم في «المحلى»» 
والخطابي في «المعالم»» والطبراني في «الأوسط». والحاكم في «علوم الحديث» 
من حديث عمرو بن سعيد»» والحديث المشهور فيه بلفظ : «لا يحل سلف وبيع» 
ولا شرطان في بيع 0 والمقصود بالبيع والشرط: هو أن يبيع له دارًا بشرط 
أن يقرضه ألف دينار مثلا. انظر: «الروضة)» (۳/ ۳۹۸)» و«امغني المحتاج» 
»)۳١/۲(‏ وقد ذكر النووي في «الروضة» تفصيلًا طيباء فليراجع 

(5) حديث النهي عن بيع وسلف» رواه أصحاب السنن إل ابن ماجه» والحاكمء 

بن حيان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «لا يحل سلف 

وبع » ولا شرطان في بع ا 
انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ »)۱۷١١‏ و«نصب الراية» .)١18/5(‏ 
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000 


00 


# السادس: نهى عن ثمن الخمر والكلب7". 


وهو معلل بالنجاسة» فيتعدى إلى كل نجس عندنا(" . 


في بعض النسخ (الكلب والخمر)ء وقد وردت أحاديث صحيحة بخصوص ثمن 
الكلب» منها قوله ية : «ثمن الكلب خبيث»» ومنها : «نهيّه ييه عن ثمن الكلب 
ومهر البغي ١‏ وحلوان الكاهن» رواه البخاري» ومسلمء وغيرهما. 

انظر: ااصحيح البخاري ‏ مع فتح الباري» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب 
41/6( و«صحيح مسلم» .)١654(‏ و«سئن ابن ماجه» (۲/ ۷۳۰)» و«الموطأ» 
(101/۲). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (577/4): «ظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عام 
في كل كلب معلمًا كان أو غيره. . . وبذلك قال الجمهور). وخالفهم الحنفية حيث 
أجازوا بیعه» وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره» والعلة عند 
الشافعية هى النجاسة. ويراجع: «حاشية ابن عابدين» .)۲١ /١(‏ 

سمع رسول الله يو يقول عام الفتح ‏ وهو بمكة -: (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . .٠ء‏ رواه البخاري الحديث c(۲)‏ ومسلم 
الحديث »)٠١۸١(‏ ورواه الدارمي (ص”772) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: 
«...ثم حرّم التجارة في الخمرا. 

فعلة عدم جواز بيع الخمر والكلب عند الشافعية هي النجاسة. فكل نجس لا يجوز 
بيعه. وقد عورض هذا من طرفين هما: أنه لا يسلم أن العلة هي النجاسة» كما أنَّه 
ليس بالضرورة أن لا يجوز بيع النجاسة» ولذلك خالف الشافعية غيرهم من هذين 
الطرفين» ومن هنا نرى المالكية يقولون بطهارة الكلب». وأن الأمر بغسل الإناء من 
ولوغه تعبدي خاص بالولوغ» كما أن الحنفية أجازوا بيعه» على الرغم من القول 
بنجاسته» حيث لم يجعلوا الطهارة من شروط البيع ‏ كما سبق كما ذهبوا في 
رواية إلى أن الخمر ليست بنجس» كما أجازوا لأهل الذمة التجارة فى الخمر 
والخنزير. 

انظر: «حاشية ابن عابدين) .)77١/١(‏ (77/0), وافتح القدير» »)١٠٤١/١(‏ 
.)۲٠۲ /5(‏ و«بلغة السالك» .)۳۷/١(‏ و«الدسوقى» /١(‏ ۸۳)» و«المجموع) 
.)٤/1(‏ و«الروضة» .)۱۳/١(‏ و«المغنى» .)٥١/١(‏ 


4۲ 


كتاب البيع 





وصح أبو حنيفة (رضي الله عنه) شراءَ الخمر للمسلم بوكالة 


الدمّيٌ إذا باشره0" الذمئٌ وهو وكيل . 


* السابع: نَهَى عن بيع ما لم يُقبتضء وعَنْ بيع الطعام حتى يجري 


. 9 6 5 و 
فيه الصّاعان“» وعن بيع الكالئ بالكالئ””. وسيأتي تفصيله . 


ونهى عن بيع الغررء وعن بيع اللحم بالحيوان» وقد 


ذكرناه. 


00 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


انظر: «فتح القدير» (۷/ »)00١‏ حيث جاء فيه : «إن المسلم لا يملك بيع الخمرء 
ويملك توكيل الذمي بها»» وجاء في «شرح العناية على الهداية» :)٥١۲/۷(‏ 
«... إن المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر» وشرائها بنفسه» ولو وكل ذميًا بذلك 
جاز عند أبى حنيفة» . 

في (د): «باشر» . 

مها قفون حت E‏ اناه ودر التبايم شد الا و 

ورد النهى فى ذلك بعدة ألفاظ وطرق كثيرة. 

انظر: ار البخاري مع الفتح» ۳۹4/0(« ولمسلم» (212629/8». و«الترمذي 
مع التحفة) (057/5). و«ابن ماجه) (594/7/), و«امسند أحمد» »)۳۲۸/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» (۳/ .)٠١‏ 

وبيع الكالئ بالكالئ ‏ بالهمزة وبدونها-: هو بيع النسيئة بالنسيئة. 
قال أبو عبيد: صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل» فإذا حل 
الأجل يقول الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام» ولكن بعني إياه إلى أجل . فهذه 
نسيئة انقلبت إلى نسيئة. وأمًا حديثه فرواه الحاكم» والدارقطني من طريقين» 
فيه موسى بن عبيدة الربذي» لا تحل عندي الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث 
إلا عن طريقه. 

وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع 
دين بدين» وقال الشافعى: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 

انظر : «التلخيص ا )/1(« و«المجموع» )۳4۱/4( و«المصباح المنيرا 
(1/۲*(. 
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وفينى فو فجن اال 0 وفك لالم عير مر بعلن 
التسليم"» وفيه وجه بعيد( . 

* الثامن: نهى عن بيع وشرط. 

فاقتضى مطلقه امتناعَ كل شرط في البيع . والمفهوم من تعليله: أنه إذا 
انض شرط إلى البيع» بقيت [معه]9 علقةٌ بعد العقدٍء يتصور بسببها 
منازعةٌ» ويفوثٌ بفواتها مقصودٌ العاقد» وينعكس على أصل العقد» فيحسم 
الباب. ولم يكن محذورٌ هذا النهي منفصلًا عن العقدٍء فيدلٌ على فساده. 
أو فسادٍ الشرط لا محالة. 

© ويستثنى عن هذا الأصل حال الإطلاق ستةٌ شروط: 

ف الأول" أن را راف الفا كقوله: جعت ن أن 
تنتفع [به]“ وتتصرف كما تريد؛ لأنّه لا يبقى علقة. وكذلك إذا قال: 


)١(‏ حديث: «النهى عن ثمن عسب الفحل» رواه البخاري» وأصحاب السنن. 
انظر: «البشارق مع الفتح» 6 رةه و«الترمذي مع التحفة» (2)59“/:5 
و«أبو داود مع عون المعبود» (595/94). و«النسائي» (۷/ ۲۷۳)» و«الدارمي» 
.)۱۸٥ /۲(‏ و«أحمد) (۱/ e۱٤۷‏ و۲/ ٤۱ء‏ ۲۹۹). 
وعسب الفحل: هو ضرابه» ويقال: ماؤه» ويقال: أجرة ضرابه. والضراب : 
هو طروق الفحل للأنثى . انظر: «مغني المحتاج» (۲/ .)۴١‏ و«روضة الطالبين» 
(۳/ 4( . 

(۲) في (د): «على تسلیمه». 

)۳( في (ق): دل على وجه بعید) . 

)٤(‏ سبق تخريجه» وهو حديث ضعيف. 

(0) الزيادة من (د). وانظر: «التلخيص الحبير» .)١١/۳(‏ 

() في (ق) لم يرد «حال الإطلاق». 

(۷) في (ق): «أحدها». 

(۸) الزيادة من (د). 


٤‏ كتاب البيع 








بشرط أن لا :تأكل إلا الهريسة» ولا تل لاال 
وما لا غرض [له(" فيه؛ لأنّه ليس فيه علقةء يتعلق بها نزاع» 
ويتغير بها" غرض» فهو هذيانٌ ساقظ. وهذا استثناءٌ عن صورة اللفظ29), 
Ea 10‏ 





)۱( الزيادة من (ق). 

(۲) في (ق): «ليس له فيه». 

(۳) في (أ ق): «به». 

20 في (ق) : «التلفظ» . 

(4) في (أ): «على المفهوم». 

0( عند الشافعية ‏ كما رأينا ‏ وأبي حنيفة وزفر: أن مدة خيار الشرط لا تزيد على 
ثلاثة أيام. 
وذهب أحمدء وأبو يوسفء ومحمد من أصحاب أبي حنيفة» وابن المنذرء 
والحسن بن صالح» والعنبري» وابن ابن لجل وإسحاق» وأبو ثور: إلى أن مدة 
الخيار جائزة مهما كانت طويلة بشرط أن تكون معلومة. 
وذهب الإمام مالك إلى ربط المدة بالمبيع» حيث تختلف مدة الخيار عند المالكية 
باختلاف المبيع» فقالوا: إن مدة الخيار لا تزيد على شهر وستة أيام» وفي الدواب 
على ثلاثة أيام» وهكذا. ولكن مع تفصيل في كيفية استعمال هذه الأشياء في 
فترة الخيار» حيث لا يجوز خلال فترة الخيار في العقار أن يسكنهاء أو يستعملها 
كثيرًا للاختبار» أمّا إذا كان بأجر؛ فيجوز على تفصيل» فينبغي مراجعته في كتب 
المالكية. 
يراجع: «فتح القدير شرح العناية على الهداية» »)۳١١  ۲۹۹/۷(‏ واحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير؛  4١/(‏ 4۳)ء و«مواهب الجليل» (6/١٠٤)ء‏ 
و«الروضة» (۳/ 5504)» و«الغاية القصوى» .)٤۷٦/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(۳/ ممه). 
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وف اا العية. (زوغرت ذلك نس الاجا 


« الثالث: شرط المهلة فى الثمن إلى ميقاتٍ معلوم» عرف [ذلك] 


بالنّضّ0"©ء ويتأيد بالحاجة العامة" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ت رر قالخا ر اد راضكان الس اديه - دون ذكر اسم الرجل» 
وعند أصحاب السنن من الأنصار ‏ ذكر للنبي بيا أنه يُخدع في البيوع»› 
فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». وروى الشافعي» وأحمد» وابن خزيمة» 
وابن الجارود» والحاكم» والدارقطني عن ابن ESE e‏ 
ضعيفا. . . إلخ». 

وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان ‏ بفتح الحاء وتشديد الباء ‏ كما رواه ابن ماجه» 
والبخاري في تاريخه بلفظ: أن جده منقذ بن عمر... إلخ. قال النووي: 
وهو الصحيح وبه جزم عبد الحق» وأمّا «واشترط الخيار ثلاثة أيام»» 
قال ابن الصلاح: منكر بهذا اللفظء. لا أصل له. وقال الحافظ ابن حجر: وروي 
بلفظ : «ولك الخيار ثلاثا» رواه الحميدي في «مسنده»» والبخاري في «تاريخه»» 
والحاكم في «مستدركه»» كما رواه الدارقطني» وابن ماجه. والخلابة - بكسر 
الخاء : الخدعة. أي: لا خداع ولا غش. 

انظر: «البخاري مع الفتح» ۷/0( و(/ 1۸ - ۷۲). ولمسلم» (۳/ ۱110(« 
و«أبو داود مع العون» (۹/ ١۳۹)ء‏ و«الترمذي مع التحفة» »)٤٥٥/٤(‏ 
و«النسائى» (۷/ ۲۲۲)» و«ابن ماجە» (؟/7/67). و«الموطأ» »)٤۲٥(‏ و«أحمد) 
(۲/ 0۲4-۸۰ و«التلخيص الحبير» (7/ .)7١‏ 

«ذلك»: زيادة في (د). والنص: ما ورد عن شرائه ية طعامًا من يهودي إلى أجل . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح) ‏ (0707/5. 

ومن صوره أن يقول للمشتري: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام ‏ مثلا -؛ 
وإلا فلا بيع بيننا. 

وقد ذهب إلى جواز هذه الصورة ‏ وتسمى خيار النقد أيضًا ‏ ابن عمر» وشريح» 
والشعبي » وأبو يوسف من الحنفية» وأبو ثورء وابن حزم. 

وقد اشترط هؤلاء أن لا تزيد المدة عن ثلاثة أيام. 

انظر المسألة في: «الهداية» (١/٤٠۳)ء‏ و«اختلاف الصحابة» (ق7"ب)» = 


٦‏ كاب ليع 








ه الرابع : شرط الوثيقةٍ في الثمن بالرهنء أو الكفيلء أو الشهادة. 
غرف ذلك بالتص» ويعلل بعموم الحاجة. 
ثم ليعرف الكفيل بتعيينه» والمرهون بتعيينه؛ لأن الغرض يتفاوت 





لكان 
ولا يشترط تعينُ الشهود؛ إِذْ لا يتفاوتٌ به الغرضرٌ . 
وهل يشترط تعیین من يعدل الرهن على يده؟ [فیه]) وجهان. 
ولو عيّن الشهودء فهل يتعيّن؟ [فيه] وجهان: 
أحدهما: يتعين كالكفيل. 
والثان 00 : ١‏ كتعيين الميزان44 ]5 لا آرت فية. 
فإن قلنا: لا يتعينٌ» فلا يفسد به العقدٌُ. بل هو لاغ. لا يتأثر 
العقد به. 
ولو شرط أن يكون المبيع رهنًا بالثمن؟ 
قال الشافعي (رضي الله عنه): البيعٌ مفسوحٌ. 
= و«المجموع» (555/9)» و«المهذب» (/ >» و«المغنى» (۳/ 097). و«بداية 
المجتهد» (؟/ °( و«المحلى» (۳۹/۹). ويراجع للمزيد من التفصيل : 
«الخيار وأثره في العقود». للدكتور عبد الستار أبو غدة» ط الكويت (۲/ .)۷٦۷‏ 
)01 في (أ): «لكن). 
)۲( لم يرد «به» في (د). 
(۳) في (ق» ي): «التقارب القرض»» وفي (د): «إذ لا يختلف به الغرض». 
)٤(‏ الزيادة في (د). 
)٥(‏ الزيادة في (د). 
(5) سقط في (د» ق): «يتعين كالكفيل . والثاني» . 
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قال الأصحاب' : ذلك يى على قولنا: البداية في التسليم بالبائع 
أولا أو بالمشتري» أو يساويان > ليكون الشرط معيرًا مقتضئ العقد: 

وتعليله : أن التسليم إذا وجب عليه بمقتضى العقدٍء واشترط أن يكون 
المبيع رهتا في يده على الثمن» فقد عَيّر مقتضى العقد في إيجاب التسليم ؛ 
[فيفسد]0؟. 

وإن قلنا: البدايةٌ بالمشتري؛ فوجهان: 

أحدهما: الصحة؛ إذ لا مانع. 

والثاني: البطلان؛ لأنَّ يد البائع ضمان»ء وليس يد المرتهن يَدَ 
ضمان؛ فلا يجمع بين حكميهما في حال واحدة. 

والأول أظهر. 

ثم هذه الشروط إذا صت فلو امتنع المشتري عن الوفاء» بالكفيل 
والرهن والإشهاد. ثبت له الخيار في البيع . 

ولو" أجاتب» فامتنع البائعٌ عن قبول الرهن مثلا؛ فيجبرء 


)١(‏ فى (ق» د): «أصحاينا». 

)۲( ۴ (ق): «يبنى» بدون «ذلك». 

)۳( في (د): زيسادة: «فإن قلنا: البداية بالبائع» أو يجب التسليم عليهما 
فيجبران»). 

)٤(‏ لم يرد «فيفسد» في (د). جاء في «الروضة» :)٠٥٥١/۳(‏ «يلزم كل واحد من 
المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الآخرء فإن قال كل: لا أسلم حى أقبض 
ما أستحقه؛ فأربعة أقوال. . . أظهرها: يجبر البائع. . .»2 وقد سقط في (د» ق): 
من «تعليله» إلى «العقد»). 

(0) فى (د): زيادة «يريد أمانة» فهما ضدان». 

000( 82 د): «واحد»ء والحال يذكر وتؤنث. 

(۷( في (د): «فلو». 


4۸ كتاب البيع 








او يخيّرء بين القبول وبطلان الخيار؟ فيه تردد» ذكره صاحب 
«التقريب»). 

ويثبت الخيارٌ»ء مهما تلف المرهون قبل التسليم. وكذلك إذا خرج 
ا رمن لم يطعي 

ولو تلف بعد قبض المرهون7"؛ فلا خيار. 

ولو اطلع بعد فواته في يدِهِ على عيب؛ ففي ثبوتٍ الخيارٍ في أصل 
البيع وجهان: 

أحدهما: لا؛ لاله لم يتمكنْ من الردٌ. 

والثاني: نعم» إِذْ بانَ أن ما سبق» لم يكن وفاءً بالملتزم. 

فإن قيل: فهذه الشروط لو فسدت» بجهالةٍ؛ أو غيرهاء أو ذكر شرطًا 
ليس في هذه الأقسام المستثناة» وحكم بفسادها؛ فهل يفسدٌ العقد أم لا؟ 

قلنا :قد ذكرنا أنه يفسد العقد بكل شرط فاسد ينار به الحقد رتشن 
علقةٌ وذلك في الأجل والخيار وغيره. 

وفي شرط الوثيقة قولان. 

ووجة الفرق» أنّها أمورٌ مستقلة منفصلةٌ؛ ففسادها لا يوجب فساء 
العقدِ» بل لى . 

والأقيس الأول؛ لأنّه نهى عن البيع » وشرط . والمقصود بالنهي البيع . 


)0( في (أ ق): «أم». 

(؟) في (ي): «إذا أخرجت العين المعينة للرهن معيبة»» وفي (أ): «العين المعين للرهن 
م وفي (د): (إذا خرج العين المرهون معيبًا». 1 

() في (أ): «القبض في يد المرهون»» وفي (ق) بدون «يد»» وفي (د): «بعد قبض 
المرهون في يد المرتهن» . 
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فيفسد بمطلق النهي› ولأن ما يستقل بنفسه إذا ضم إلى العقد تأثر 
به» فأشبه الخيار والأجل . 


وحكى صاحب «التقريب»» والشيخ أبو علي نصًا غريبًاء أن البيع 
لا سد بالشرائط الفاسدذة» بل يلغى :القغرط كبا فى الات . 

وحكاه أبو ثور أيضًا عن الشافعي (رحمه الله) [وهو بعيد]!" . 

« الخامس: مما اسئئني عن النهي: شرط العتق في المبيع . 

لما روي أن بريرة قالت لها عائشة (رضي الله عنها): لو باعك 
اا ا اتن ا J‏ لا e NS E‏ 
أن تقك ويكرة الولاء لتا + فذكرت عائشة (رضى الل عنها) ذلك 
لرسول الله ياء فقال (عليه الصلاة والسّلام): «اشتري واشترطي لهم 


.)۲١١/۲/۱ق( يراجع: «تهذيب الأسماء» للنووي‎ )١( 

0( يراجع لتفصيل ذلك : «الروضة» .)5١087/7”(‏ 

(۳) الزيادة لم ترد في (أ). ويراجع: «الروضة» .)٤١۸/۳(‏ 

9 ؤزيرة: .هي بريرة بنت صفوان مولاة أم المؤمنين عائشة عليها السَّلام. 
انظر ترجمتها فى: «الإصابة» (۷/ ١١٠)ء‏ و«أسد الغابة» (۳۹/۷)» و«تهذيب 
الأسماء» (ق7/7/1ع). 

(5) وعائشة هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق (رضي الله عنها). من أفقه 
الصحابة وأكثرهم رواية» تزوجها الرسول بي في السَّنة الثانية قبل الهجرةء ولدت 
سنة أربع من البعثة» وتوفيت سنة (/01ه) أو (58ه). ولها في كتب الحديث 
)۲۲٠١(‏ أحاديث أو أكثر. وقد ألف الزركشي كتابًا في «الإجابة لما استدركته 
السيدة عائشة على الصحابة). ۰ ١‏ 
انظر ترجمتها فی : «أسد الغابة» (۱۸۸/۷)» و«الاستيعاب» ۲۰۹/۲7 »)۴١۹‏ 
و«طبقات ابن 55 (۸/ »)۸١ ٥۸‏ و«طبقات خليفة» (۳۳۳). و«البداية والنهاية» 
(41/۸)ء و«حلية الأولياء» (١/۳۲)ء‏ و«تهذيب الأسماء» (۲/ ١٠)ء‏ و«تذكرة 
الحفاظ» (۲۷). 


اع كتاب البيع 








ا 
e‏ 


الولاء؛. ثُمّ قام خطيبًا فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في 
كتاب الله» فى خطبة طويلة0© . 


فأذن في ذلك» ولا يأذن فى باطل. وأنكر هذا التكليف عليهم مع 
الإذن في الإجابة. 


وخَرّجٍ بعض الأصحاب قولا» بأن9؟ شرط العتق كسائر الشروط 
الفاسدة. وهو القياس» وهو مذهب أبي حنيفة (رحمه الله)0". ولكنه لا وجه 
له بتأييد القول الغريب به» وهو أن العقد صحيح والشرط فاسد». 

وتأويل الحديث أنَّه أذن في العقد والشرط. أمّا العقد فصحيح» 
وام الشرط فغير لازم. ولكن كان يثق بعائشة (رضي الله عنه) أنها كانت 
تفي بالشرط تكرمًا. وهذا أولى كي لا يكون مناقضًا للقياس» والتأويل 
بالقياس غير ممنوع . 


)١(‏ قصة بريرة معروفة مشهورة» رواها الشيخان» وأصحاب السنن» وغيرهم. 
انظر ذلك في : «البخاري مع الفتح) (/ »)۳۲١ ٤‏ و«مسلم» »)۱۲٤۱/۲(‏ 
و«الترمذي مع التحفة» (577,/14). و«أبو داود مع العون» ,)”١5 ۳۱٣ /٦(‏ 
و«النسائي» (۷/ 519)» و«ابن ماجه» (847/17)» و«الدارمى» (۲/ 4۱)» ولأحمد» 
$A! 0/۷‏ ا 1°+ TT/1‏ 6 و«الموطأ» (:4) و«التلخيص 
الحبير» (۳/ ۱۷۷). 

(0) في (ق): «في شرط». ويراجع: «الأم» .(VA/)‏ 

(۳) أي: ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن البيع بشرط العتق أو التدبير أو الكتابة» 
أو الوقف فاسد» جريًا على القياس في عدم جواز البيع بشرط لا يقتضيه العقدء 
ولم يجر به العرف. ولم يرد الشرع بجوازه» وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو المبيع 
من أهل الاستحقاق. 
انظر: «فتح القدير» »)۲٠١ /٥(‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ .)۳٠۷۳‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» .)۸٦/٠٥(‏ 


(5) انظر التفصيل في : «الروضة» (507/7). 
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ونص الشافعى (رحمه الله) ما ذكرناه"» وهو موافقة الحديث في 
تصحيح الشرط والعقد. 

3 المصير إلى فساد العقد» فلا يعقل له وجه مع الحديث بحال» 
وا 

- والتفريع على النص» [وهو القول الصحيح] في صحة الشرط› 
فعلى هذا لو شرط الولاءَ للبائع؛ فوجهان: 

أحدّهما: يصح»› وها لوكو لكف نري وا له (عليه E‏ 
والسَّلام) لا یأمر بفاسد. 

والثاني: المنع ؛ فإِلّه في غاية البعدِ عن القياس . 

فاحتمال تقدير مساهلةٍ من الشارع في هذه المشارطة أهون من 
تشويش قاعدة القياس . 

وهذا أيضًا يشوش التعلقَ بالنّص في أصل الشرط» فليقبل النّص 
جملةً» وتفصيلًا . 1 


)١(‏ فى (د): «على ما ذكرناه». 

)۲( انظر : «المجموع) (9/ 7( و«الأم» (۷۸/۳). 

(۳) أي: أن شرط الولاء في البيع لا يفسد العقد. وهو ما اختاره المصنف؛ لأن 
الرسول عليه السّلام أذن فيه لعائشة (رضي الله عنها)ء غير أنه أبطل نفاذه. ومسألة 
تأثير شرط الولاء على العقد وإفساد الشرط للعقد فيها خلاف» وقد ذهب جمهور 
الأصحاب إلى بطلان العقد أيضّاء وأمًّا الغزالي والقاضي البيضاوي فاختارا عدم 
فساد العقد. 
انظر: «روضة الطالبين» (7/ 2)107 و«المجموع» (559/9).» و«الغاية القصوى» 
(1/رالاة). 

(5) الزيادة من (د). 

(4) فى (د): «لا يأذن». 

0( ف «واحتمال). 


VY‏ كتاب البيع 








فإن قيل : العتق المستحق بعد صحة الشرط لمن هو؟ 
قلا اخدلفته E‏ فيه كننبب شه ان 3 الله ال 
: يو م من هو جى 
وكأنه التزم العتق" بشرطهء فأشبه النذر9© . ومنهم من قال: هو حق 
البائع ؛ لأنه ثبت بشرطه. 


- وينبني عليه ثلاثة أمور: 

- أحدها : أنه هل تلبت له المطالة؟ 

فإن قلنا : حقه؛ فنعم. وإن قلنا: حق الله تعالى؛ فوجهان: 

مهما آنه يذلاك الطلن :]ذا فت برط وععلق بد عرق 
ون كان ال قاسو 

دالا أنه هل يسقط اللزوم بعفوه؟ 

إن قلنا: حق الله تعالى؛ فلا. 

وإن قلنا: حقه» فوجهان؛ إِذْ رب حقٌّ لا يقبل الإسقاط إفرادًاء 
كالأجل . 

يرد هذاء في عفو مستحق الكفيل والرهن. 

وعلى الاحتمالين لا يجري في إعتاق المشتري إياه عن الكفارة» 
لتعلق استحقاق الغير به. 

- الثالث: إن امتنع المشتري من الإعتاق. ذكر صاحب «التقريب» 
وجهين : 


)١(‏ فى (ق» د): «الأصحاب». 
)۲( لم يرد «العتق» في (د). 
إفرة في (د): «المنذور». 

)€( في (): «يثبت)2 . 
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أحدهما: ثبوت الخيار للبائع» كما في الامتناع من الكفيل والرهن. 

والثائن > اله بجبر عل اء کا يجين العرق على انون 

وهذا يلتفت على أنه حق الله تعالى» فلا وجه لإسقاطه بفسخ البائع» 
ولا بإجازته ورضاه بعدم العتق/' . 

فرع : 

لو مات العبد قبل اتفاق العتق» فقد تصدى تفويت حق البائع من 
العتق إلى غير بدل» أو إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الثمن له؟ 
فاختلف7" الأصحاب: 

فمنهم من قال: ينفسخ العقد» فيسترد الثمن ويضمن المشتري 
اة دارا فن اركاب سال 

ومنهم من قال: الانفساخ بعد القبض» من غير سبب» أيضًا محال» 
فيغرم المشتري قدر التفاوت بين قيمته مع الشرط» وقيمته دون الشرط . 

والثالث: أن هذا لا بد منه» ولكن يغرم مثل نسبة هذا التفاوت من 
الثمن» لا من القيمة بعينها. وهذا أعدل الوجوه. 

« السادس: إذا شرط في المبيع وصقًا ناجرّاء ليس يتوقف على 
إنشاء أمر بعده. 

وذلك ينقسم إلى ما يرجع إلى عين» وإلى ما هو وصف محض. 

ما الوصف المحض؛ فيصح شرطه؛ كقوله: بعت العبد» على أنه 


00 يراجع : «الغاية القصوى) /١(‏ الا25» 7ل59). 
(۲) فى (د): «إذا». 

() في (ق): «واختلف». 

() في (د): «أن الغرم». 
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3 
a 


که وا ثم إن أخلف. ثبت له الخيار. 

وما ما يرجع إلى العين؛ كقوله: بعت الجارية على أنها حبلى. 
وكذا البهيمة. ففيه قولان(): 

أحدهما : البطلان؛ لاله يرجع إلى شرط إدراج الحمل في البيع. 

فكأنه قال: بعت الجارية وحملها بدينار» فيلتفت على قولي تفريق 
الصفقة . 

ووجه الأول» أن الحمل كالوصف في الحيوان. 

0 إذا شرط في الشاة أن تكون لبونًا؛ فمنهم(" من قال: هو كوصف 
الحرفة والكتابة. فَإنّه ليس بشرط وجود اللبن في الحال. فاللبن" يتحصل 
بصفة غريزية ناجزة» اللبن من ثمرتها. ومنهم من قال: هو كالحمل» 
فيخرج على القولين. 

ولو شرط حشو الجبة» فهو من قبيل الحمل» وأولى بالصحة؛ لأن 
الحشو يعلم وجوده. والحمل يتردد فيه . 

ولا و رؤية حشو الجبة» على قول منع بيع الغائب؛ لأن الجبة 
تقصد على هذا الوجه. 

وكذلك لا نشترط أن نرى من الدارء کل ضبة وسلسلة على باب؛ 
ااا و 





.)١۲ /۳۱( يراجع: «الأم»‎ )١( 
. في (آ) : المنهم)‎ (۲( 

(۳) في (): «واللين». 

0 في (ق): «في وجوده». 
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أما إذا قال: بعتك الصّبرة على أنها ثلاثون صاعًاء فالشرط صحيح› 
فإن خرج كذلك فلا كلام. 
وإن زاد لم يصح في الزائد» وفي الباقي يخرّج على قولي تفريق 
الصفقة. 
وإن" نقص» ففى صحته فى ذلك القدر خلاف يلتفت على ما إذا 


قال بغت هنك هذه اة فقا هن ا 

ففي قول يعوّل على الإشارة» وفي آخر: يعوّل على العبارة. 

واا ا انط وله ننا العقد في لاله لان رة 
الصيعان» في حكم الوصف للصّبرة. 
* فروع تلاثة : 

* أحدها: إذا قال: بعتك» ولم يذكر الثمن؛ فسد. 

والمبيع مضمون في يد المشتري إن قبضه» وإن لم يذكر الثمن؛ لأن 
ابيع يقتضي بمطلقه طلب عوض 

وإن قال: بعتك بلا ثمن ؛ فهل ينعقد هبة؟ 

ذكر القاضي قولين: 

أحدهما: نعم؛ لأنّه أفاد معناه» وهو التمليك مجانًا . 


)١(‏ فى (د): «مالك». 

)۲( 7 (د): «فإن». 

)۳( الام هي الأنثى من البراذين» أيئ: البغلة. انظر: «المصباح» (9/۱). 

(:) القاضي: هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمدء أبو علي القاضي المروزي» 
الإنام لجل والمحقق» من كبار أصحاب القفال» روى الحديث عن أبي نعيم 
الإسفراييني وغيره» وروى عنه عبد الرزاق المنيعي وتلميذه محيي اة 
البغوي وغيرهما. وقد تتلمذ عليه وتخرج عدد كثير من الأئمة منهم إمام الحرمين = 
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- والثاني: لا؛ لأن اللفظ متهافت» فإِنَّ الببع يقتضي ثمنًا . 
فإن قلنا: لم ينعقد؛ ففي الضمان على المشتري إذا قبض وجهان: 


1 
ما 
5 
ب 
3 
ت 


والثاني: لا؛ لأن علة الضمان أنَّه لم ينزل عنه 
ار وا ل عه يا 


# الثاني : إذا استثنى حمل الحيوان عن البيع» ففيه وجهان: 

أحدهما: الصحة. كما لو كان الوالد حرّاء فان بيع الأم صحيح 
على الظاهر 92" . 

الال 1 .لآن المبيع معرض لغررٍ بسبب غير المبيع . 

* الثالث: إذا قال: اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن 


تحصذه . 


- والبغوي والمتولي. 
قال الرافعي في «التهذيب»: «إنه كان غواصًا في الدقائق» من أصحاب الفرايماني» 
وكان يلقب ببحر الأئمة»» قال النووي: «ومتى أطلق (القاضي) في كتب متأخري 
الخراسانيين؛ كالنهاية» والتتمة» والتهذيب» وكتب الغزالى ونحوهاء فالمراد به 
القاضي حسين. ومتى أطلق في كتب متوسط العراقيين ؛ فالمراة القاضي أبو حامد 
المروري: ومتى أطلق في كب الأضول لأشتحابيا فالمراذ القاضي ابو بكر 
الباقلاني . ۰ 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن السبكي» »)۳۷١ - ۳٠١٦ /٤(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» .)١55/1١(‏ 

)١(‏ في (أ): «والثاني»» أي: الفرع الثاني. 

(۲) جاء في الروضة (5057/7): «ولو باعها واستثنى حملها؛ لم يصمح البيع على 
المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى الإمام فيه وجهين2. 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث يفت 








فمن أصحابنا من قال: يفسد؛ لأته شرط فعلا" في عقدء فكألّه 
يبغي منه فعلّا مع المبيع . 

ومنهم من قال: لا؛ بل معناه: اشتريت منك هذا الزرع7"» واستأجرتك 
على حصاده بدينار. فالدينار ثمن وأجرة. فهو جمع بين الإجارة والبيع . 

فيخرج على قولي تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفات الأحكام. 

فإن جوّزنا الجمع بين البيع والإجارة على الجملة» فهذا يلتفت على 
أصل آخر وهو أن أحد شقَّىَ عقد الإجارة على على العمل في الزرع» جرى قبل 
ملك الزرع. والاستئجار على العمل في ملك الغير غير جائزء فَيخُرّج على 
وجهين7”'' فيما إذا قال لعبده: كاتبتك وبعتك ثوبي هذا بألف؛ فقال العبد: 
قبلت واشتر شتريت؛ لأنّه جرى في إيجاب البيع قبل أن صار العبد أهلًا للبيع 
مله ولكن تأخر القبول عن والمسآلة(© محبملة: 

هذا تمام القول في الشرائط الفاسدة» وما فسد منها وأفسّد العقدَ 
ا ل ل ل 
ن © فإن الملك وإ لم يقل اهاعئا إلا أن المقابلة بالعقد ستاصلة: 
خلاقًا لأبي حنيفة [رحمه الله]. 


)١(‏ في (أ. ق): «من». 

)۲( ۴ (أ): «فعل»ء أي: «شرط فعل» بالإضافة. 

(۳) في (د» ق) لم يرد «مذاه. ˆ 

() في (أء ق): «فخرج»ء وفي (ق): «الوجهين». 

(5) فى (د): «وهذه المسألة». 

0( 8 يرد لفظ «الفاسدة» في (). 

(۷) في (): «بعد اللزوم» . 

(۸) الزيادة من (د). 
ذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد. هذا في قول له» وفي 
قول آخر يرى أله لا يلتحق. 5 
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وكذلك الجهالة المفسدة إذا رفعت في المجلسء لم ينفع. أما 
الشرط الصحيح› إذا ألحقّ بالعقد في المجلس» كالخيار والأجل والرهنء 
وزيادة الثمن والمثمن» فيه وجهان: 

أحدهما: المنع» كما بعد اللزوم. 

والثاني: أنه يصح؛ لأنَّ المجلس» كألّه حريم العقد وأوله» وهذا 
يفسدٌ قولّنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يُغنيء فيعلل هذا بالتفريع 
على قولنا: إن الملكٌ غير منتقل» فقبل العوض الزيادة والنقصان. 
وهذا أيضًا مشكل» على قياس مذهب الشافعي (رحمه الله) في المنع من 
إلحاق الزوائد والشروط . 


لالالا 


= قال ابن عابدين : «والظاهر أنهما قولان مصحّححان». 
ما إذا كان في العقد شرط فاسد ثُّمّ حذف في المجلس؛ فإنَّ العقد ينقلب صحيحًا 
عند الحنفية» خلافا لزفر والشافعي. ومبنى الخلاف كما يقول الكاساني» على أن 
الأصل عند زفرء والشافعي» أن البيع إذا انعقد على الفساد. لا يحتمل الجواز 
برفع المفسدء وأمّا عند الحنفية أنه ينظر إلى الفسادء فإن كان قربًا بأن دخل في 
صلب العقد» كبيع شاة بدينار ورطل خمرء لم ينقلب صحيحًاء وإن حط رطل 
خمر. 
وإن كان ضعيمًا » بأن لم يدخل في صلب العقدء > يحتمل الجواز برفع المفسدء كأن 
باع بشرط فاسد ثُمّ أسقطه قبل التقرير. 
انظر الخلاف في: «بدائع الصنائع» فنا رس °41(« و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» »)۸٤ /١(‏ وافتح القدير مع العناية» »)7١١!//5(‏ واروضة 
الطالبين» (۳/ ١٠٤)ء‏ و«الغاية القصوى» .)٤۷۳ ٤۷١ /١(‏ 

)١(‏ في (د): «فيقبل». وفي (ق): «وقبل». 

(۲) في (دء ق): «وهوا. 
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البابٌ الرّابع 
فى فساد العقد لانضمام فاسد إليه 


وهو المعروف ب: تفريق الصفقة. 
00 ثلاث مراتف: 
المرتبة الأولى: 
أن“ يجري في الابتداء 
كما لو باع ملكه وملك الغير في صفقة واحدةٍء فسد في ملك الغير. 
وفي ملكه قولان: 


ی 
ع 


أحذهها: اال لان الصحيح 0 يتأثز بالفاسل» فلا يسك 


بمساوقته . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
0) 


والثانى : الفساد؛ لعلتي» (0) : 


تفريق الصفقة معناه: أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في عقد واحد بثمن 
واحد» أو أن يجمع عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة مثل الإجارة» والسلم» 
أو بيع وسلف». أو نحو ذلك. 

انظر: «روضة الطالبين» (۳/ 408 4247١‏ و«مغني المحتاج» ».)5١/5(‏ و«أسنى 
المطالب وحاشية الرملي» (؟/ »)٤۲‏ و«المجموع» (۹/ .)۴۷١‏ 

في (أ): «له» . ولم يرد في (د). 

في (د): لم يرد «أن4. 

في (أ ق» ي» ط): «لم». 

في (د): المعنيين) . 
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- أصحهما: أنَّ الصحيح يتأثر به» إِذْ صار ما يخصّه من الثمن 
مجهولاء وجميع المستحق ثمتًا ينبغي أن يعلم» وحصة ملكه من الجميع 
لم يعلم مبلعّه» فصار كما إذا قال: بعت منك عبدي هذا بما يخصه من 
الألفيء لو وزع عليه وعلى قيمة عبد فلان. 

والثانية : أن الصفقة المتحدة إذا فسدت في بعض مسمّياتهاء 
لم تقبل التبعيضٌ. وهذه العلة توجبٌ الفسادً بحكم التفريق في النكاح 
أيضًا . 

وإن علّلنا بجهالة العوض» لم يجز في الرهن والهبة؛ إذ لا عوض 
فيهماء ولا في النكاح؛ فإنَّ الجهل فيه بالعوض لا يفسده . ولا فيما 
تتناسب أجزاؤه» كعبد مشترك انفرد أحدهما بالبيع. فإلّه يعلم أن النصف 
مشترى بالنصف. والثلث بالثلث» وكذا سائر الأجزاء المتناسبة. 

وإن فرعا على الضحة9 2+ تبت الخيار للمشتري» فإن9 فسع؛ 
فاون أجا + فتسطة مو القن 


2 


وفيه قول آخر9: أنه يجيز بكل الثمن» حذارًا من أن يون مبلعٌ 
المستحق غيرٌ معلوم. وكأنَّ هذا زيادةٌ فاسدة» لم يقبل العوض كالعيب. 


)١(‏ في (أء ي» ق» ط): «تأثر». 

(۲) فى (د): «لو). 

)۳( في (): «الثانية» بدون الواوء والمقصود العلة الثانية. 
(4) في (ق) لم يرد «بالعوض». 

)٥(‏ في (آ): «يفسد» بدون ضمير المفعول. 

(5) في (د): «على التصحيح». 

(۷) فى (د): «وإن». 

)۸( في (د) لم يرد «آخر». 

(9) في (د): «مبلغ الثمن المستحق». 


و ل giha‏ 


اك 
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وهو بعيك. 

والصحيح» أن البائعَ لا خيار له وإِنْ أجاز بقسطه من الثمن؛ لأنّه 
سلم له كل بدلٍ ملكهء هذا إذا باع مملوگا ومغصوبًا. فإن ضم إلى 
المملوك راء فالخلات مرت والنساد أولى + اد تدر فة الح بعك 

فإن صم إليه خمرّاء أو خنزيرّاء أو كلبًا؛ فمرتب على الحر. 
الاد اوي د لا يدهن قر فة اة وة اة 

ثم إن ا د 2 و و ا 
تقويمهاء [وهو بعيدٌ](©. بل الأصح» أنه تقدر قيمتهٌ على حاله عند من له 

أمّا إذا ضم إلى الصحيح غائبٌ مجهولٌ. لا يُطمع في معرفة قيمته؛ 
فيتعين إبطال العقدٍء إلا على (قول ضعيف)" في أنَّ الإجازة تجري بكل 
الثمن. فإنًا إن أجزنا”؟» بقسطه لم يُعرف مبلغه بحال. 

فإن قيل: قطعتم البطلان فيما إذا قال: بعتك عبدي بما يخصه من 
الألف؛ لو وزع على قيمته " وقيمة عبد الخو عبن وتردد في هذه 
المسألة. فما الفرق؟ 

قلنا: إن كان المتعاقدان عالِمَين بحقيقة الحال عند العقدء بطل 
العقدء إذ لا فرق. هكذا قاله الشيخ أبو محمد" . وإِنّما الخلاف عند 


)١(‏ في (د): «إلى المملوك»» ولا داعي إلى اسم الظاهر. لأن مرجع الضمير قريب. 
(۲) الزيادة من (ق» د» ي). ويراجع: «الروضة» (۳/ 575). 

(۳) فى (أ): «القول الضعيف». انظر: «الروضة» (۳/ .)٤١١ ٤٤٥‏ 

)€( 200 «جوزنا». 

)0( فى (6: «عليه) . 

00 ا «الروضة» (۳/ »)٤١١ ٤٠١‏ وفي (د): «قال». 
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الجهل. إذ قد ظانّ(0) أن مبلغ الثمن معلومٌ حالة العقدِء وللظن تأثيرٌ في 
أمثالهء كما سبق في نظائره في فصول عِلم المبيع . 
ولا وجه ]لا ن ر الف ای مد روا 
المرتبة الثانية: 
التفريق في الدوام 
وذلك بأن يَثْلَت أحد العبدين قبل القبض على وجه ينفسخ . 
ففي الانفساخ في الباقي قولان مرتبان على العلّتين. 
والصحيح َه لا ينفسحٌ؛ لذن الجهل محذور في الابتداء» والعقد 
الآن قد استقر» وعلى هذا يأخذ الباقي بقسطه. 
وقول التكميل هاهنا في غاية الضَّعْفٍِ؛ لأَنَّ العقد قد سبق مقتضيًا 
للتوزيع . 
00 التفريع: 
إن جوّزنا تفريق الصفقة في الدوام» فلو اشترى عبدين ووجد بأحدهما 
أو بهما عيبّاء وأراد إفراد واحدٍ [بالرد]» وهو المعيب» فله ذلك. 
ولو آراد رَدّعَما جاز أيضًاء وإن كان المعيبن واحرّاء لأنه لم سل 
(له) كك E‏ 
وفيه وجهء أنه لا يردهما إلا إذا كانا معيبين. 
ول خلاف في أنه لو أراد رد نصف عبد لم يجز؛ لأن التبعيضن ع 
في حق البائع . 


)000 في (ق): «ظننا». 
)۲( الزيادة من : (ق» د ي). 
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وإن فَرّعنا على القولٍ الآخرء فليس له إفرادٌ أحدٍ العبدين بالرد. فإن 
رضي البائع ؛ فوجهان: 

أقيسهما: المنع؛ لأن استحالة تفريق الصفقة الواحدة» لا تختلف 
بالتراضي . 

والثاني: الجواز. وكأنّ هذا القائل يعلل بتضرر البائع برجوع بعض 
ا 

ولو كان الثاني تالمّاء فهل يُمَهَذٌ عذره في إفراد القائم؟ وجهان. 

فإن منعناه» فلو ضمّ إليه قيمة التالفِ» فهل يتمكن منه؟ فيه خلاف 
مرتب على ما إذا أرادَ ضَمَّ أرش العيب الحادث إلى المبيع» وردّه بالعيب 
القديم . 

وهاهنا أولى بالمنع ؛ لأن النقصان في حكم تابع» والعبد مستقل 

- لو حكمنا برد قيمة التالف» ضما إلى القائم» فتنازعا في مقداره؛ 
فالقول قول المشتري؛ لأنّه الغارم» والأصل براءة ذمته. 

- ولو تلف أحد العبدين قبل القبض» وقلنا: يرد البائع ما يخصه 
دون الباقي» فتنازعا؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أن القول قول البائع؛ لأنّه الغارمٌ برد بعض الثمن. 


.)٤۳١١ /۳( انظر: «الروضة»‎ )١( 
في (د): «الذمة).‎ (۲( 


GAS‏ كتاب البيع 





والعاتي اة العول رن الى اللىي بسك ن ال 
لاف © 
والنزاع يرجع إلى مزيدٍ فيه يدعيه البائعٌ» وينكرها" المشتري 
المرتبة الثالثة: 
أن يجمغع بين عقدين 
مختلفن الحكم في الفسخ والانفساخ 
# كالإجارة والبيع› أو النكاح والبيع› أو الصرف والسلم» الذي 
ينفسخ بالتفرق قبل القبض» مع غيره مما لا ينفسخ به. أو السلم في جنس 
واحد إلى آجال» أو في أجناس إلى أجل واحد. 
فيه قولان مرتبان على المرتبة الثانية» وأولى بالصحة؛ إذ آحاد هذه 
العقود صحيحةٌ» فلا مان من الجمع في الحكه”". 
ووجهٌ الفسادء أنَّ انفساخ العقدٍ في البعض لو جرى؛ لانفسخ 
الباقي» وذلك مرتقب. فإنَّ العقود المتفرقة لا تنتظم أحوالّها في المالء 
جل المتوقع كالواقع. وهذا بعيد جدًا . 
فإن قيل: إذا كان سيب الفساة ثفرقا واقعًا في صفقة متّحدة 
فيم يعرفٌ اتحاد الصفقة وتعددها؟ 


ولك 


(۱) فى (): «بل»» وفى (ق): «قول المشتري» دون «إن القول». 
)۲( انظر: «الأم» (۳/ ۷ وراجع : «الروضة» (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) في (د): «مزيد قيمة يدعيها البائع» وينكرها». 

)€( في (ق) : «(ففيه) . 

(5) في (د) لم يرد «في الحكم». 


(5) فى (ق): «متعددة»» وأظنها مصحفة 
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قلنا: إن اتحد البائعٌ والمشتري والعوض» اتحدت الصفقة» وتتعدد 
بتعدد قطعّاء وكذا بتعدد العوض . 
ن0 قال“ ER‏ عبدك بدينار» واستا جرت جاريتك بدينار؛ 
كانت الصفقة متعددة . 


فإذا قال: اشتريت العبد» واستأجرت الجارية بدينار؛ فعند ذلك 


2 التعدد بتعدد المشتري مع اتحاد البائع» وصيغة العقده 
والعوض' قو 

أحدهما: القياس على البائع . 

والثاني: الفرق. فإنَّ المشتري كالقابل الباني على الإيجاب السابق» 
الف إلى .من ثه ليجات 


e 


أمّا إذا اتحد الوكيل» وتعدد الموكل» أو على العكس؛ فثلاثة أوجه: 
أحدها: النظر إلى الوكيل؛ فإِنّه العاقد. 
والثاني: إلى الموكل؛ فإنّ من يقع العقد له. 
والثالث: أن النظر في الشراء إلى الوكيل؛ لأنّه الذي يتعلق به العقد 
اھ 
وفي المبيع إلى الموكل؛ لأنّه سفيرٌ لا يتعلق به حك. © . 


(1) في (ق» د): «فإذا». 

(۲) في (ي): «العوض والبيع»» وفي (ق» د) لم يرد «العوض». 
(۳) في (ق» د): «والنظر». 

(5) يراجع: «الروضة» (۳/ .)٤٤۷‏ 








* التفريع : 

إن قلنا: يتعدد بتعدد المشتري؟ فلو قال لرجلين: بعت منكما؛ فقبل 
أحدّهما دون الآخر؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: الصحة؛ للتعدد. 

والثاني: المنع؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب» وقد التبس 
جوابهما جميعًا. وهذا بعيد» إذ ص الشافعي (رحمه الله) على أله لو خالع 
زوجتيه» فقبلت إحداهما؛ صحّ مع أنَّ قيمة معنى التعليق والمعلق بصفتين 
ل وض ا 

وَل عاف أنه لو قال لاخ بعت متك هذين الصاعين يدر 
فقال: اشتريت أحدّهما(" بنصفِ درهم؛ لا يصحٌ» وإن فرّعنا على جواز 
تفريق الصفقة؛ للخلل في القبول» وعدم مطابقته للخطاب. 

وقطع الشيخ أبو علي بِأنَّه لو قال لعبد: زوجت منك أمَتَيّ فقبل 
إحداهما؛ صح النكاح . وفرق بينه وبين البيع . ولا ينقدحٌ فرق من حيتُ 
انتظام الجواب والخطاب» ولكن النكاح بعد عن قبول الفساد ا 
فاسد إليه» فان غايته أن يكون ضم الفاسد إليه؛ كشرط فاسدٍء والنكاحٌ 
لا 

ولعله رأى تعدد الصفقة بتعددٍ الزوجة» فإنَّ منصبهاء منصب العاقد 
لا منصبٌ المبيع . 
إلا أنَّ هذا التعليل تخدشه مسألة» وهي: أنه لو أصدق امرأتيه عبدّاء 
ُمّ بان الفسادٌ في نكاح إحداهما؟ 





. 2 /) انظر: نص الشافعي ذف في «الأم)‎ )١( 

(0) في (ق» د): «بإحداهما» وهو أيضًا جائز؛ لأن «الصاع» يذكر ويؤنث. قال 
الزجاج : «التذكير أفصح نك العلماء». «المصباح المنير» /1١‏ لاخ .(TYY‏ 

(۳) في (ق): «لعبدين... منكما». 
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قال الشيخ أبو علي : للزوج الخيارٌ على التي صح نكاحها في نصف 
العبدٍ حى يَفْسحَ» ويسلمَ مهرَّ المثل حتَّى لا يتبعض عليه العبد. 

قال: وعرضت هذا على القفال» فارتضاه. 

ولا تنفك هذه المسألةٌ عن احتمالٍ» إن المراتين كالمشترية للد 
ولاثيفد سند العيففة يما : :وت SENSES‏ 

ولا خلاف في أحد المشترين لو وقَّى نصيبه من الثمن وقلنا: الصفقة 
متعددة؛ تسلم إليه حصته من المبيع . 

وإن قلنا: الصفقة متحدة؛ فهما'2 كالمشتري الواحد. 

وفيه إذا سلّم [إليه](© بعة بعض الثمن» خلافٌ. والظاهر أنه لا يسلَّم له 
شيء من المبيع» وإن كان ينقسم كالحنطة مثلاء ما لم يسلم تمام الثمن. 

وفيه وجه: أله يسلم بقدره؛ لأن الثمن متوزع على المبيع» لا كالدَّين 
في حق المرهون. 

فأمّا إذا كان لا ينقسم» فلا خلاف في أنّا لا نكلّفه المهايأة0" في 
١‏ الل 5 حيبت ا يحل الا 
والاسترداد» ولذلك يبطل بالإعارة0" . 


لالالا 


)غ2 في (ق): «فهي2. 

(۲) الزيادة من (ق). 

(۳) المهايأة: هي المناوبة. «المصباح المنير» (۲/ .)"۲١‏ 

©( في (): «سلم عنه)ء وفي (ق): «يسلم منهاء وفي (د): «تسلم». 
)٥(‏ فى (أ): «جنس الحق». 

0( پات «المجموع» (۹/ .)۳۸١‏ 
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القسم الثانى من الكتاب 
في بيان لزوم العقد وجوازه 
وهو أهم ما يذكر بعد 0 صحته وفساده. 
* والأصل في البيع: اللزوم. 
* والجوارٌ بأسباب خاصة. 


3% 2 نت 


(1) فى (د): بدون «بیان». 


له كتاب البيع 





البابُ الأوّل 





وفيه فصلان : 
المَصْل الأول 


في مجاريه 





# الأصل فيه: قوله يكثِِ: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه 
بالخيار”' ما لم يتفرّقاء إلا بيع الخيار»”". 
قيل معناه: إلا بيعَا» شرط فيه الخيار؛ فلا يلزمٌ بالتفرق. 


0 


وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس ؛ فيلزم بنفسه عند قوم . 


(1) هكذا النص في جميع النسخ لديناء ولكن اللفظ المحفوظ هو «بالخيار على 
صاحبه»» وفي رواية البخاري» ومسلم عن ابن عمر في حديث آخر: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اخترا. 

(۲) الحديث صحيح ومتفق عليه» ورواه أيضًا أصحاب السنن» وغيرهم بألفاظ وطرق 
متعددة . 
انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» 258/0 و«امسلم» (9/ ,)١١54 21١77‏ 
و«أبو داود مع العون» (4/ ۳۲۲)» و«الترمذي» .)٤٤۸/٤(‏ و«النسائي» (۷/ ۲۱۷)» 
و«الموطأ» (١١٤)ء‏ و«ابن ماجه» (؟985/5). و«الدارمى» »)١١١/۲(‏ و«أحمد) 
(1مركه 4/۲. 5ه 5ه و«الرسالة» .)”1١(‏ 1 

(۳) في (ق): «بيع»» وهو خطأ. 
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* ولما ثبت خيارٌ المجلس بالحديثِ» اختص بالبيع . 
فكل ما يسمى بيعًا (من الصرف» والسَّلّمء والإشراك ‏ بأن يشترك 


بيئه وبين غيره» بأن يقول: أشركتك في هذا البيع ؛ وهو يستعمل في 
الوا - وكذلك التولية والصلح) يثبت فيه الخيار قطعًا . 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


* ويُستثنى أربع مسائل : 

© إحداها: بِيعٌ شرط فيه نفيُ خيار المجلس : 
وفيه وفي نفي خيار الرؤية والعيب ثلاثةٌ أوجه: 
أحدها: لزومٌ العقدِء وصحةٌ الشرط. 

والثاني: فساد العقدِ؛ لفساد الشرط. 

والثالث: أن الشرط لاغ والعقدٌ باق» على مقتضاه. 

ه الثانية: كز و نحي بات كشزاء EEO‏ اليد 
من م ا ار ل عقن ا 

وقال أبو بكر الأودي(“ (رحمه الله) : يثبت الخيار في شراء القريب . 
واستدل بقوله (عليه السّلام): «لَنْ يَجْرِيَّ ولد والِدهُ حنَّى يجدَه 


ما بين الخطين ساقط من (ق). 

التولية: أن يبيع المشتري ما اشتراه بمثل الثمن الذي اشتراه به فيقول: وليتك 
العقد. انظر: «مغني المحتاج» (؟077/5. 

كشراء الولد والده على أساس إضافة المصدر إلى المفعول بهء وفي (دء ي): 
«الوالد»» وهذا أوضحء أي: كشراء الولد والده. ۰ 

في (أ) لم يرد «فيه) . 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقاء الأودني ‏ نسبة إلى «أودنه» 
بإسكان الواو وكسر الدال» وهي من قرى بخارى» ولكن الفقهاء يحرّفون الاسم 
فيقولون «الأودي» ‏ الفقيه الشافعي» إمام أصحاب الشافعي في عصره .= 


4۲ كتاب البيع 





ممل و گا فیشتريّه» فیعتقه» فيدلٌ على تعلق اليتق باختياره» وهو ضعيف7". 


ه الثالثة: إذا باع مال الطفل من نفسه: 
فقد قيل: لا خيار له؛ لأنّه لا يعقل في الواح اجتماعٌ وتفرق. 


والصحيح › بوت الخيار؛ لأنّه في معنى شخصين . 


نعم؛ الخلاف" يتجة في أن خيارّه ينقطع بمفارقةٍ مجلس العقد. 


ا iyar. 7 60 َ e‏ 2 ها |5 
ا ا انوا له على فته ووا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


© الرابعة: بيع الغائب: 


= ذكره الحاكم النيسابوري في «تاريخ نيسابور»» وقال: «كان شيخ الشافعية» وإمام 
الشافعيين بما وراء النهر في عصره بلا مدافعة. وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم» 
وأكثرهم اجتهادًا في العبادة» وأبكاهم على تقصيره» وأشدهم تواضعًا وإنابة. وأقام 
بنيسابور مدة. وله وجوه في المذهب» وذكره صاحب «الوسيط» في مواضع عديدة. 
وقد أخذ العلم عن أبي منصورء عبد الله بن مهران. وروى عن حمزة السهمي 
وجماعة. وتوفي ببخارى في شهر ربيع الأول عام (١۳۸ه)».‏ 

انظر ترجمته فى : «طبقات ابن السبكى» »)١87/7(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
191/0 ریب التهذيب» (440/1). 

الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ : «لا يجزي ولد...2. 

انظر الحديث في: «صحيح مسلم) »)۱۱٤۸/۳(‏ و«مسند أحمد) (؟/275 
95 © ويراجع : «التلخيص الحبير» (۳/ .)۲١‏ 

اختار الإمام الغزالي تبعًا لشيخه إمام الحرمين عدم ثبوت الخيار فيه» ولذلك ضعف 
كل قول مخالف» بينما الراجح عند الأصحاب هو ثبوت الخيار. 

انظر: «الروضة» (475/9)» و«المجموع» (۹/ ۱۸۷)» و«الغاية القصوى» 
.(V1 «۷° /1(‏ 

في (أ) لم يرد «الخلاف». 

في (ق): «الالتزام». 

الزيادة من (د) . 
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وفيه وجهان: 

دهي كسائر البيوع. 

والثاني: لا؛ لأنّهِ بِصَدَّدِ خيار الرؤية» وكلّ واحدٍ منهما خيارٌ تشه 
فلا يجتمعان في عقا واحدٍء والاول أظهو: 

فإن قلنا: يثبت؟؛ فوجهان: 

أحدهما: عند العقد. وهو القياس. 

والثاني : عند الرؤية» إذ قبلها لا يتصور حقيقة الرضا. 

* نّا النكاح» والرهن» والهبةء والكتابة» وكلّ عقدٍ جائز من 
الجانبينء أو من أحدهماء فلا خيار فيها؛ لأنها ليست في معنى البيع . 
وقذلف كر مالا يشمن اء إلا ف س امور 

ه أحدها: الإجارة: 

وفي ثبوت خيار المجلس والشرط فيهاء ثلاثة أوجه: 

- وجه الإثبات: أنّها صنف من البيوع . 

- ووجة المنع : أنه يؤدي إلى تعطيل المنافع في مدة الخيار» بخلاف 
لين ١‏ 

حاوفي النانك: يقبت فيه خيار المجلس» إذ الغالب أنه يَنْصِرمُ على 
قرب» فلا وزن لتلك المنفعة. بخلاف خيار الشرط . 

والمسابقة - إذا قلنا: إنها لازمة من الجانبين ‏ في معنى الإجارة» 
ولكنها أبعدٌ من البيع قليلًا . 

ما الإجارة الواردةٌ على الذمّة» فيثبت7" فيها الخياران20» إذ لا يجدرٌ 


)١(‏ في (د): «فيه لأحد). 


4٤‏ كتاب البيع 








فيها"" فواثُ منفعةء والإجارةٌ بيع تحقيقًا . 
ه الثاني : الإقالة : 
ويثبت فيها الخياران؛ على قولنا : إنَّها ابتداءً بِيعٌ . 
« الثالث: الحوالة: 
وفيها وجهان؛ على قولنا: حكم المعاوضة غالب" على الاستيفاء. 
ووجه المنع : أذ وجو معنى الاستيفاء غير منكرء ل ا 
« الرابع: الهبة بشرط الثواب: 
إن قلنا: تنعقد بيعًا؟ ففيها وجهان» كالخلافي”" في أنَّها هل تفيد 
الملك قبل القبض؟ 
© الخامس: القسمة: 
ولا يثبت فيها خيارٌ الشرط على الأصمٌ؛ لأنَّه لا مَدخل لظ 


وفي خيار المجلس - على قولنا : إنها بيع - خلاف. 
وإن؟ كان قهرياء فلا وَجْهَ لإثبات الخيار أصلا . 
« السادس: الشفيع إذا بذل عوض المشفوع : 





)١(‏ في لأ ق يء د): «يثبت» بدون فاء» والصواب ما أثبتناه؛ لضرورة «الفاء» على 
97 «أما). 

() في (أ» ق): «الخيار». 

۳) لم يرد «فيها» في K0‏ وفي (ق): «فيه» . 

(:) فى (ق): «غالبة». 

)0( في (د): «والخلاف». 

(5) فى (ق): «لا تدخل» . 

(۷) في (ق» د): «فإن». 
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فما دام في مجلس بذلٍ العوض» هل يتخيرٌ في الرجوع - وهي 
معاوضة محققة» ولكنه قهري لا يتعلق باللفظ ؟ فيه وجهان: 
ولا يثبت فيه خيار الشرط بحال. 
« السابع: الصداق: 
Es eG‏ و 
وحكى الصيدلاني قولين؛ لأنّه عقدٌ مستقل بنفسه لا ينفسحٌ النكاحُ 
فكل هذه المسائل منشاً الخلافي”" فيها : التردّد في اها هل هي في 
معنى البيع , لاشتمالها على المعاوضة والمغابنة؟ 
5 م 
* فرع: 
و ¢ 7 
العاقدٌ في الصرف إذا أَلْرِمَ في المجلس» نُمّ فارق قبل القبض» 
انفسخ العقدٌء وعصى إن فارق دون إذن صاحبه؛ فإنَّه أبطل عليه حقًا 
لازمًا. 
وقال الشيخ أن محمد لا يعصى» ولا يثبث اللزوم قبل القبض)؛ 
والظاهر أنه يلزم» وإن كان ينفسحٌ بفوات القبض . 
)١(‏ لم يرد «فيه» في (أء ق). 


(۲) في (د): «خيار الشرط». 
(۳) فى (أ): «التردد». 


۹٦‏ كتاب البيع 








الفصل الثاني 
في قواطع الخيار 





وهو: قول أو فعل. 
ما القول: 

فهو كل( ما يصرّح به» كقولهما: اخترناء وألزمناء ورفعنا الخيار. 
أو ما يتضمنه» ك: العتق والبيع» على ما سيأتي . 

وإن انفرد أحدّهما وقال: التزمت؛ لم يَسْقْط خيارٌ صاحبه» وسقط(© 
خياره على الأصح . 

وفيه وجه من حيث إنه أثبتَ هذا الخيار للمتبايعين جميعّاء فلا يستقل 


به ااا 
ما الفعل: 
فهو الافتراق . وذلك بالشخصء والروح» والعقل. 


(۱) في (ق» د): «فكل ما». 

(۲) في (د): «ويسقط). 

)۳( في (د): «بالافتراق». 

)٤(‏ وفي هذا رد على بعض الفقهاء الذين قَسَّروا التفرق بالتفرق بالكلام» بينما الظاهر 
منه هو ما ذكره» ولذلك فهم ابن عمر (رضي الله عنه) راوي حديث خيار المجلس 
هذا المعنى. حيث روى أن النبي يي قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا مشى 
أذرعًا ؛ ليوجب البيع» ولأن التفرق في الشرع مطلق فوجب أن يحمل على التفرق 
المعهود. وذلك يحصل بما ذكرناه. وإن لم يتفرقاء ولكن جعل بينهما حاجز من 
ستر أو غيره؛ لم يسقط الخيار؛ لأن ذلك لا يسمى تفرقًا. - 
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* أما التفرق بالشخص : 

فهو أن يفارق صاحبه إلى حدٌّء لو استقر فيه عُدّا خارجَيْن عن مجلس 
التخاطب . ۰ 

ثم يبطلٌ خيارٌ القاعدٍ أيضصًا؛ لأَنّه قادر على مساوقته. ولو تساوقا في 
مشي» أو سفينة» دام الخيارٌ إلى الافتراق. 

وفيه وجه لطيف: أنه لا يزيد على ثلاثة أيام؛ فإنه منتهى أمد 
الشرع في جواز البيع. 

وتخصيص المجلس هاهنا ججرئ بنا على الغالب. 

* أمّا التفرق بالروح : 

فهو بالموت. 

وقد نص الشافعي (رحمه الله) على بقاء الخيار للوؤارك29 , 

ونصّ في المكاتّب» إذا مات في مجلس العقدء أنه وجب العقد. 

قسن الا فسات من تكلت رتا وو أن المخيار ارات 
والمكائب) لا وارث لهء والسيد ليس وارثًا تحقيقًاء فانقطع خيار 
المجلسن يموتة إذا لم يمكن تقلة: 


= انظر : «صحيح البخاري مع الفتح» 0 ). و«مسلم» (۳/ »)۱۱١۳‏ ويراجع: 
«المجموع» ».)١85/9(‏ و«الغاية القصوى) »)٤۷٥/١(‏ و«نهاية المحتاج» 
»)١8/5(‏ و«الروضة» (۳/ .)٤٤٥‏ 

)١(‏ في (ق): «لأنه». 

(۲) في (ق) لم يرد «بناءً» . 

(۳) انظر: «الأم» (67/9). 

(8:) فى (ق): «وأن المكاتب»» وسقط منها: «وهو أن الخيار للوارث». 

١ (6)‏ (د): «فالقطع». 


۹۸ كتاب البيع 








ومنهم من قال: في المسألتينٍ قولانء منشؤهما أنَّ المفارقة بالروح 
هل تل رة ال فار بالخ ؟ 

ومنهم من قطع بالبقاءِ في المسألتين للوارث وللسيد؛ لأنّه حق 
مقضودة فلا يبطل بالموت كخيان الشرط: 

نعم» ينقدح الخلاف في أنَّ الوارث إذا بلغه الخبرٌء يدوم خياره 
بذراء سجس يلو الكير ام هن على ار 

من حيث إن التفرق بالموت أبطل المجلس» وبقي مجرد الحق؛ 
فثبتَ اختيارٌة2"7 على الفور. 

والوجه الآخر: أنَّ الحق إذا بقي وجب بقاؤه بوصفه. 

ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا مات وقد بقي من مدة خيارٍ الشرط 
يوم وبلغ الوارتٌ الخبر بعد تصرّم ذلك اليوم أن بقية المدة هل تبقى في 
عق 8 ون حيك تين اقا اتن رم اليذه و لمجا بعد عريان 
الاختصاص فيه» هل يبطل؟ 

أمّا العاقد الحيٌ فينقطع خياره أيضاء إِنْ قطعنا خيارٌ صاحبه. 
وإلا قيبقى :ويدوم إلى أن ترف الوارت عبان تفه إا بلع اللخير هذا 
بطل خيارٌ الوارث بطل خيارة إذ ذاك0" . | 

وقبل: إل الحيّ لا يتصرف بالخيار قبل بلوغ الخبر إلى الوارث. 
كي لا ينفرد أحد المتعاقدين. وهو بعيد. 


. فى (أ): «فثبت له اختياره)‎ )١( 
(؟) فى (د) زيادة: «.. . وإلا فلا».‎ 
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ولو أكره أحدهما على الخروجء أو حمل قهرّاء ففيه وجهان يقربان 
من الموت. 

وقيل : إل ينقطمٌ بسقوط خيارو إن كان مفتوح الفمء فإنّه قادر على 
الفسخ. ولا وجه له؛ فَإنَّ صدمة الحال قد تدهشه. 
الخبرء ولا فرق بين أن يحمل وبين أن يكره على الخروج. 

وإن فرّقنا في اليمين على قول7"؛ لأنَّ هذا حكم منوظ بصورة 

* أما7" المفارقة بالعقل: 

فإن جَنَّ أحدُهما أو أغمي عليه؛ فالظاهرٌ أنَّ الخيارٌ يبقى للقيم 
والولي» ولا يبطل بمفارقته بعد الجنون. 
النقل» وقد تعذر إبقاؤه للعاقد. 

ا 0 

إذا تنازع المتعاقدان في التفرق» وجاءا متساوقين» وقال0" أحدهما: 
لم أفارقه بعد. ولي الخيار؟ فالقول قولهء إذ الأصل عدم التفرق. 

ولو تنازعاء فقال أحدهما: فسخت في المجلس. وأنكرة؟؟ الآخر؟ 
قال صاحب «التقريب»: القول قول مدعي الفسخ ؛ لأنه تصرف يستبد به. 


)١(‏ فى (ق): «قولين». 
)۲( ۴ (د): «وأما». 

)۳( 7 (د): «فقال». 

(4) في (ق» د): «فأنكر). 


وقال غيره: القول قول الآخر؛ لأن العقد والتفرق معلومان» 
وف ب اء عليه انا 





لالالا 


)١(‏ وقد ذهب الحنفية إلى أن من له الخيار فله أن يفسخ في المدة» فإن أجازه ولو بغير 
علم صاحبه جاز وفاقًا . وإن فسخ البيع لم يجز إلا بحضرة الآخر ‏ أي: بعلمه ب 
عند أبى حنيفة» ومحمد. 
وقال أبو يوسف: «يجوزا. من هنا نعلم خلاف أبي حنيفة مع الشافعي 
(رضي الله عنهما) في اشتراط علم الآخر في حال الفسخ فقط. قال الكاساني: 
«وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح من غير قضاء ولا رضاءء لكن اشترطا 
علم صاحبه» . 
انظر: «فتح القدير» »)١١١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ ۳۳۱ .)۳١‏ و«الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين» (5/ 2208٠١‏ و«الغاية القصوى» .)٤۷۷ /١(‏ 
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ت 
الباتُ الثانى 


في خيار الشرط 








وفيه فصلان: 
المَصْلّ الأول 
قن خهمة ف تنه وده 
وفيه مسائل 0 


ولا يزيد على ثلاثة أيام عندنا؛ لأنَّه ثبت على خلاف القياس» 


لحاجة دفع الغبينة» إذ كان بان بن ق يدع في البياعات» فشكا 
أهلّه إلى النبى" ييا فقال له: «قَلُ: لا خلابة2» واشترط الخيار 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(o) 


في (أ): «خمسة»» وفي (ي» د): لم ترد «خمس»» والصواب كما أثبتناها بدون 
تاء التأنيث. 

حبان بن منقڏ» هو حبان بفتح الحاء وتشديد الباء ‏ بن منقذ بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي» صحابي جليل» > شهد أَحَدَا مع رسول الله يك وما بعدها من الغزوات؛ 
وعاش حتّى خلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» حتّى توفي في خلافته . 

انظر: «الإصابة» (۲/ ١١)ء‏ و«تهذيب الأسماء» .)٠١١/١(‏ 

فى (د): «رسول الله. ..» 

أي : لا خدعة ولا غش. «المصباح» (0190/1). 

في (د): «ولك الخيار». 


قف کتاب البيع 








ثلاثة أيام». 


00 (رحمه الله): لا عتمتن فق ماك 


وقال أبو يوسف 
وقال مالك (رحمه الله): يتعذر بهء إلا فيما لا يطلع عليه في ثلاثة 
4 


e 


يام مما تغمض معرفته 


)١(‏ روى الشيخان أحمد وأصحاب السئن أن رجلا - وعن أصحاب السئن ‏ من 
الأنصار ‏ دون ذكر اسمه ‏ ذكر للنبي ككل أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت 
فقل: لا خلابة). 
ولكن الشافعي روى عن ابن عمر: «كان حبان بن منقذ رجلا ضعيقًا . . . إلخ»» 
وكذلك رواه أحمد. وابن خزيمة» وابن الجارودء والحاكم» والدارقطني» وقيل: 
إن القصّة لمنقذ والد حبان. كما رواه ابن ماجهء والبخاري في «تاريخه» بلفظ : 
«أن جده منقذ بن عمرو. .. إلخ». قال النووي: وهو الصحيح»› وبه جزم 
عبد الحق. وأما: «واشترط الخيار ثلاثة أيام»» قال ابن الصلاح: نكرة بهذا 
اللفظ. لا أصل له. وقال الحافظ ابن حجر: وروي بلفظ : «ولك الخيار ثلاثا»» 
رواه الحميدي في «مسنده»» والبخاري في «تاريخه)ء والحاكم في «مستدركه». 
كما رواه الدارقطني وابن ماجه. والخلابة بكسر الخاء: الخدعة» أي : لا خداع 
ولا غش. 
انظر: «البخاري مع الفتح) (:/لالا”؛ 58/5”ء ۲ ولمسلم) (۳/ ,)١١55‏ 
و«أبا داود مع العون» (9/ .)۳۹١‏ و«الترمذي مع التحفة» »)٤)٥٥١ /٤(‏ و«النسائي» 
(۷/)». و«ابن ماجه) (5/ 5/). و«الموطأ) (575). و«أحمذد) (۲/ 280 
© و«التلخيص الحبير» (۳/ .)5١‏ 

(5») هو يعقوب بن إبراهيم من كبار أصحاب أبي حنيفة» بل هو أكبرهم وأجلهم علمًا 
وفقهّاء تفقه على أبي حنيفة» وعلى ابن أبي ليلى» وتتلمذ عليه الكثيرون منهم 
محمد بن الحسن الشيباني» وقد تولى القضاء للخليفة أبي جعفر المنصور. وهو أول 
من تلقب بلقب قاضي القضاة توفي داد ی 
انظر: «الجواهر المضية» (۲/ .)۲۲١‏ و«العبر» للذهبى .)۲۸٤/١(‏ 

(۳) سبق ذكر آراء الفقهاء فى مدة الخيار. ۰ 
وراجع رأي أي 55 في : «فتح القدير مع شرح العناية» »)۲۹۹/٦(‏ حيث = 
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٭ الثانية: أول مدته: 
وفيه وجهان: 
أظهرهما: أنها تحسب من وقت العقد. 


والثاني : أنها تحتسب من وقت التفرق؛ لن الجمع بين خيارين 
متجانسين لا يعقلة ولان الشارظ بى الإثبات لنفشة فى رفت يقتضصى 

فإن علّلنا بمطلق إرادته ظاهرّاء فقد تعين بالتصريح. وإن عذّلنا بأن 
اجتماع المتماثلين لا يعقل» لم يثبت هذا الشرط. 

وعلى الأول» وهو أن يعتبر من وقت العقد. ولو صرح باشتراط 
ابتدائه من وقت التفرق» فالظاهر البطلان؛ لأنه يصير مجهول الأول. 

ثم إذا اجتمع الخياران» فيرتفعان بقولهما: آلزمنا وأسقطنا 
الخيار”2» ولو خصًّصا أحد الخيارين بالإسقاط» لم يسقط الآخر. 

- خالف هو ومحمد بن الحسن الشيباني الإمام أبا حنيفة» فذهبا إلى عدم تحديد 

مدة الخيار ما دامت المدة معلومة» بينما يتفق أبو حنيفة مع الشافعي في التحديد 

بثلاثة أيام . 

وأمًا مالك فقد ربط المدة بالمبيع نفسه» فأجاز أن تكون مدة الخيار في الدار 

ونحوها شهرًا وستة أيام» وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران. وفي الدواب 

والثياب ثلاثة أيام فما دونهاء وفي الفواكه ساعة. 

انظر: «المدونة الكبرى» (١٠/۳)ء‏ و«الشرح الكبير مع الدسوقي» (۳/ »)٩١‏ 

و«قوانين الأحكام الفقهية» (ص599). 


)١(‏ في (أ): «أنه» في الموضعين. 
(۲) في (ق): «الجواز». 


والوجهان فى أول مدة الأجل فى الثمن جاريان؛ لأن الخيار أيضًا 
يفيد قطع المطالبة» وهو أولى بأن يحتسب من أول العقد؛ لما بينهما من 
الاختلاف. 





وأما مدة الإجارة» إن حكمنا بثبوت خيار الشرط فيهاء ففي ابتدائها 
أيضًا هذان الوجهان» والأصح أنه من وقت العقد. 
* الثالثة: معرفة قدر المدة لا بذ منها: 

فلو كان أجل الخيار بمجهول؛ فسد. ولم ينقلب صحيحًا بالحذف 
بعده. وكذلك لو أبهمء بأن أثبت الخيار في أحد العبدين لا بعينه. 


ولو شرط الخيار في واحد معين من عبدين» فيخرج على تفريق 
* الرابعة: من أثره: 

إفادة() سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي. خلانًا 
لابى حنيفة (رحمه ا)7 . 


وهل يؤثر في دقع الملك وبقائه للبائع؟ 


)١(‏ فى (د): «إفادته». 

(۲( وقد قهبة الحتفية إلى آنامن له الخيان؟ فل أن يفخ :في الندة» وأن يجيز. فإن 
أجازه» ولو بغير علم صاحبه» جاز وفاقًا. وإن فسخ البيع لم يجزء إلا بحضرة 
الآخر ‏ أي علمه ‏ عند أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: يجوز. ومن هنا علمنا أن خلاف أبي حنيفة مع الشافعي في 
اشتراط علم الآخر في حال الفسخ فقط. 
قال الكاساني: وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح من غير قضاء ولا رضاءء 
لكن اشترطا علم صاحبه. 
انظر: «فتح القدير» »)١١١/١(‏ و«بدائع الصنائع» (TTT TT17/۷)‏ = 
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فيه ثلاثة أقوال: 





ادا اله لا يزول ملك ابام وکر تی الى خر 1 
لان الرضا لم يتكامل مع شرط الخيار. 

والثانى : يزول؛ إذ ثبت الخيار على خلاف القياس ؛ لدفع الغبينة؛ 
فيثبت بقدر الضرورة. ولا حاجة إلى إخراج البيع عن كونه مقيدًا بسببه. 

والثالث : التوقف. فمن استقر الأمر عليه تبين ملكه فى الابتداء © . 
* الخامسة: إذا شرط الخيار لثالث ثبت له: 

وهل يثبت لهما؟ وجهان: 

أحدهما: لا؛ اتباعًا للشرط. 

والثاني : بلى ؟ لعلتين: 

إحداهما : أنَّ مطل الشرط يب الثبوت الك بطر اة ف 





= و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (5/ »)58٠‏ و«الروضة» »)٤٤۸/۳(‏ 
و«نهاية المحتاج» .)١19/5(‏ 

00 لم يرد «فيه» في (د). 

(0) انظر: «فتح القدير» »)١١١ /٥(‏ و«بدائع الصنائع» )1/۷( 

)۳( وقد اختلف الشافعية في ترجيح أحد هذه الأقوالء فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا 
نحوه: الأظهر أن الملك للمشتري . وبه قال الإمام» وقال آخرون: الأظهر الوقف. 
وهذا ما رجّحه أيضًا البيضاوي في «الغاية القصوى». وفصّل جماعة» فقالوا: إن 
كان الخيار للبائع ؛ فالأظهر: بقاء الملك له. وإن كان للمشتري؛ فالأظهر: انتقال 
الملك إليه. وإن كان لهما؛ فالأظهر: الوقف. 
وهذا الخلاف معنوي يترتب عليه آثار كثيرة تظهر في النتاج» وما ينتج من المبيع من 
ثمار» أو مولود أو نحو ذلك وكذلك هلاك المبيع بعد القبض. 
يراجع : «الروضة» (۳/ ,)40١‏ و«الغاية القصوى» .)٤۷۷ /١(‏ 





كر كتاب البيع 








والثانية :أن كبوته لل ل يعافالا يل هو بط يق الا 
ضرورة. 

فعلق هاا سرخا الي ل ل التبوت لالت دون 
الثبوت لهما. 

* أمّا الوكيل المأذون في العقدٍ بشرط الخيارء إذا أطلق شرط 
الخيار ؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يثبت للموكل؛ لاله وقع العقد له. 

واا الوه 419 ا 

والثالثك: لهما جميئ29: 

#دواك ايان الما تسن ا فت نكا وا 
الخافى 

فلو كان الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار؟ 

فإن قلنا: 'علية الامغال؟ وجع حتيقة الخيار إلى الموكل فى المجلش 
وحجر على الوكيل في الخيار. 

إن ا لا بهشل مو ا الى ا و كان ی 
أيضًا» ففيه تأمل للناظر. 


)۱( في (ق): «وإن»» وفي (د): «لو». 

(۲) فى (د): «لا یعقل». 

)۳( ۴ (د): «الوكيل». 

)€( انحل * «الروضة» (۳/ 475)» و«مغني المحتاج» .)٤1/۲(‏ 
(5) في (د): «وهذا وإن کان بعيدًا». 
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oz‏ رن 
(في حكم الخيار) 
في الطوارئ في مدته 
والنظر في الزيادات» والتصرفات» والوطء» والتلف. 
:د اما الزبادات: 
اناه مها اة 
الحصول» وفي آخر الأمر. 





)١(‏ ويرى أبو حنيفة أن الزيادة إِمّا متصلة أو منفصلة. 
والمتصلة: إمّا متولدة: كسمن وجمالء فهي لا تمنع الرد قبل القبض قولا واحدّاء 
وبعد القبض تمنع الرد عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أو غير متولدة: فهذه قبل 
القبض لا تمنع الردء بل إن شاء ردَّهما أو رضي بهما بجميع الثمن» وبعد القبض 
تمنع الرد ويرجع بحصة العيب. وقد اختلف الفقهاء في أن هذه الزيادة للمشتري أم 
للبائع إن رد المبيع بالعيب» فيرى الشافعي» وأحمد» وداود» والحسن» وابن حزم 
وأبو ثور: أن الزيادة للمشتري ويرد الأصل دونها . 
وغير متولدة: ككسب» وغلة» وهبة» وصدقة» فقبل القبض: لا تمنع الرد. فإذا رد 
فهي للمشتري بلا ثمن عنده» ولكن لا تطيب له. 
وبعد القبض لا تمنع الرد أيضّاء وتطيب له الزيادة. 
والزيادة المنفصلة من غير عين المبيع» للمشتري باتفاق الفقهاء. 
وقال النووي: وفيما إذا كان الرد قبل القبض؛ وجه ضعيف: أن الزوائد للبائع ؛ 
تفريعًا على أن الفسخ دفع للعقد من أصله. 
انظر تفصيل المسألة في: «البحر الرائق» (5/ 07), و«البدائع» 1ك يرف 
و«الروضة» (۳/ .)٤4۱‏ و«المهذب» (۲/ »)۲۸٠١‏ و«المجموع» »)١8*7/9(‏ وانهاية 
المحتاج» 14/0(« و«المغني» ۱/0 - .)۱۸١‏ و«الغاية القصوى» .)٤۸١/١(‏ 


2 كتاب البيع 





فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالملك في حالة الحصول دون 
آخر الأمرء أو على العكس؟ فوجهانء» منشؤهما تعارض النظر إلى الحال 
والمال. 
٭+ أمّا التصرفات: 

الك إن«صدى من الد فالا د 

وإن كان الخيار لهماء وصدر من البائع؛ نفذ؛ لأن عتقه فسخ»› 
وهو مسد به 

وإن صدر من المشتري؛ لا بإذن البائع؟ 

فإن قلنا: لا ملك له؛ لم ينفذ. 

وإن قلنا: الملك له؛ فوجهان يقربان من القولين في عتق الراهن. 
إذ للبائع حق متعلق بالعين لازم. 

فان قلنا: إنه ينفذ؛ فالظاهر أنه لا يبطل خيار البائع. ولكن فائدته 
وجهان: 

أحدهما : أنه ينفسخ العقد» ويرجع إلى القيمة؛ إذ العتق لا مرد له. 

والثاني: أنه يرد العتق» وكأنه(" نفذ بشرط أن لا يرد. 

وقيل: إن خيار البائع يبطل؛ لأنّه لا يقاوم قوة العتق. كحق المرتهن 
من الاختصاص» والبيع كالعتق. 

وفي صورة الخلاف مرتب عليه» وأولى بأن لا ينفذ. 

ون شنا :قلا نج اطا غبار البائع “بل رين آذ ولط على 
فسخ البيع الثاني والأول إن شاء إذ البيعٌ يحتمل الردً. 
)١(‏ في (د): «وإن». 


(0) في (د): «فكأنه). 
(۳) في (ق): «فإن». 
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وإن"“ قلنا: لا ينف العتق والبيعٌ» فهل ينفذ بإجازة البائع؟ 

أمّا البيع : فلا؛ لأنه7" لا يقبل الوقف. وفي العتق خلاف. 

وإن قلنا: ينفذ؛ فيستند إلى وقت العتق» أو من وقت الإجازة ينفذ؟ 
1 

وهل يجعلٌ التصرف المردود إجازةً من المتصرف في جانبه؟ وجهان» 
أدقهما : أنه إجازة؛ لألّه واقعٌّ من ضرورته» والردٌ جرئ لحق الغير. 

فرع : 

إا اشرق غا تجارية»: والخباذ للمشدرئ» قله آن يميد بى 
أيهما شاء على البدل؛ لأنه مستبد بالفسخ والإجازة. 

فلو أعتقهما جميعًا؟ 

قال أبن فة رة ا نفد قان 

وهو متناقض» فإِته جمع بين الفسخ والإجازة؛ فالوجه الترجيح. 

وحكى الشيخ أبو علي (رحمه الله) وجهًا: أنهما يتدافعان؛ كالجمع 
بين الأختين في النكاح . 

واختار ابن الحداد" وهو الأصح: أله يرجح جانب العبد؛ لأنّه 
إجازةٌ للعقدِء فهو أولى من الفسخ؛ ولأن الصحيح أنَّ العبدَ ملكه. 


)١(‏ فى (د): «فإن». 

0) فى (أ): «فإنه». 

)۳( ا «الروضة» (۳/ ۸٤٤)ء‏ و«مغني المحتاج» (17/57). 

() لم يرد «إذا» في (أ» ي» ق» د). 

)2( يراجع : «فتح القدير» »)١١77/5(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)٤١٥ /٤(‏ 

(3) هو: محمد بن أحمد بن محمد القاضي المصري» صاحب الفروع» ومن أئمة 
المذهب الشافعي» وأصحاب الوجوه» قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيها مدققا = 








ومنهم من قال: الجارية أولى؛ لأن الفسخ أقوى من الإجازة. 

ولو فرَّغنا + عل أن الملك في زمان الخيار للبائع» وهو بعيد في هذه 
الصورة» فتكون الجارية [مُعْتقة]!" أولى» لاجتماع الملك وسلطان 
الف. 
٭ ما الوطء: 

فلو" صدر من البائع» وله خیار» فلا حد ولا مهر ولا تحريم؛ لاه 
فسخ . نص الشافعي (رحمه الله) عليه . 


وحَرّج بعض أصحاب الخلاف وجهًا من إِيُهام العتق بين أَمَتّين» 


= كثير التعبد» عارفًا بالحديث واختلاف الفقهاء» وعالمًا بالأسماء والكنى والنحو 
واللغة وأيام الناس» وله مؤلفات كثيرة منها: «الفروع المولدات»ء و«المختصراء 
و«الباهر في الفقه»» و«جامع الفقه» في مائة جزء» و«أدب القضاء» في أربعين 
جزءًا. توفي سنة (45لاه)ء وقيل: سنة (454لاه)ء بعد عمر طال تسعًا وتسعين سنة 
وشهوراء ودفن بمقطم مصر. 

انظر ترجمته فى : «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ۷۹ - 48)» و«تهذيب الأسماء» 
(ق۱» 197/5 ۱۹۳) و«النجوم الزاهرة» (۳/ .)۳٠۳‏ 

)١(‏ الزيادة من (د). 

(۲) خالف في هذه المسألة الشافعي. حيث ذهب إلى أنه لا يمتنع الجمع في إعتاقهما. 
وهذه المسألة فرع لأصل عنده» وهو أن خيار البائع يمنع خروج البيع عن ملكه؛ 
فينفذ عتقه» وأمّا خيار المشتري فلا يمنع خروج المبيع عند ملك البائع» خلاقًا 
اسا 
انظر الخلاف في هذه المسألة في : «فتح القدير» »)١١5/5(‏ و«الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين» /٤(‏ هلاه)» و«الروضة» (۳/ »)55١ ٤٤۸‏ و«الغاية القصوى» 
(1/ملاء). 

(۳) فى (. ق): «إن». 

(:) في (د): «الأصحاب»» وفي (ق): «أصحابنا» اي: بدون لفظ «الخلاف». 
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آله لا يكون فسكاء كما لو وط إخدئ المع 

ومن أصحابنا من قال: تَعَرَّضَ بالوطء للتحريم وإن جعلناه فسحًًا؛ 
إذ كان من حقه أن يفسخ ثُمّ يطأ. 

وقطع الشيخ أبو محمد بنفي التحريم؛ لجريان الملك مع الوطء غير 
عاضر a‏ وأا" الوط EY a‏ 

ما المشتري» فهو كالبائع في الإباحة» وكونه إجازة؛ إن لم يكن 
للبائع خيارٌء وإن كان له خيارٌ؛ حرم الوطء» وحصلت الإجازة من جانبه 

قل بخ على الالشحان اد 

ولو وطئ بإذن البائع» لزم من جانب البائع أيضًا . 

وإن كان بمرأى منه» وهو ساكت؛ فهو جان؛ إذ السكوت عليه مع 

51 

ور ا 

وأمّا الحد» فساقظ للشبهة. والمهر حكمه حكم الكسب. 

فإن جرى الإخْبالٌ مع الوطءء فحريةٌ الولدٍ ونسبةً ثابثٌ للشبهة. 

وقيمة الولد لها حكم الكسب. وميه" الولد لها حكم العتق» وأولى 
بالتنفيذ؛ لأنه فعل. 


وقيل خلافه؛ أن العتق حرية منجزة » والترتيب متقاوم . 


. في (): «وآنه»» وفي (ق): «لأنه)‎ )١( 

(۲) فى (د): «ولو). 

2 ف (أ» ق): «الرجعية»» والمؤدى واحد. 
0( 2 (): «دليل الرضا». 

)0( في (د): «والنسب». 

(5) في (ق): «وأمومة». 


هك كتاب البيع 





* وأمًا('2 التلف في المبيع : 

إن كان في يد البائع» انفسخ العقد. 

وإن كان في يد المشتري» وقلنا: الملك للبائع؛ انفسحَ؛ لأن بقاء 
الملكِ أقوى من بقاء علقة اليد. 

وإن قلنا: الملكُ للمشتري؛ فوجهان. ووجه الانفساخ: بقاءً علقة 
الخيار للبائع . 

وحيث قلنا: لا ينفسخ؛ ففي بقاء الخيار وجهان: 

أحدّهما: لا يبقى؛ لفوات المعقود عليه» فيضاهي فوات الرد بالعيب 
عند فوات المبيع. 

والثاني: يبقى؛ لأنَّ الردّ يعتمدُ المردود. وهاهنا الخيارٌ يقومُ بالعقدٍء 
والعقدٌ قائم . 

ا 0 واجبت القيمة 'غعلى' المشترئ: 

ويعتبر'" يوم القبض أو يوم التلف("؟ حكمة حكمٌ المستعارء إن 
قلنا : الملك للبائع . 

وإن قلنا: الملك للمشتري» يعتبرٌ حالةً التلف؛ إِدْ كان قبله ملكا له. 

فإن قيل: بماذا ينقطع الخيار؟ 

قلنا: بما يدل على الرضاء من البيع» والعتقء والهبة مع القبض 
وكل اتصرف)] ‏ مزيل للملك. وكذلك بالهبة والتسليم مع الولدء وإن كان 


)١(‏ في (أ): «أما» بدون الواو. 
)۲( في (د): اليغرم». 

(۳) فى (أ): «أو التلف». 

(8) فى (ق): «فبماذا». 

)0( الزيادة من (د). 


e r e 


nay / تضم تمه لم‎ | cma 
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خْيَارٌ الرجوع ثابئاء لأن ذلك استدراك بعد زوال الملك: 

ولا ينقطعٌ الخيارٌ بالهبة قبل القبض» ولا بالبيع بشرط الخيار» 
إن قلنا: إنه لا يزيل الملك» ولا بالعرض على البيع» والإذن في البيعء 
فإنه همّ به دون الإتمام. بخلاف الوصية» فإنها تنقطعٌ بالعرض على البيع» 
حاب العف 

ولا ينقطع الخيارٌ بالتسليم والتسلم؛ ولا بالاستخدام وركوب الدابة. 

وينقطع بالوطء» على الصحيح. 

والأظهر أنه ينقطع بالإجارة والتزويج. 

وقد تخل مه ان الوضبة ا شخت من الع تقرط التفبان وق 
الشفعة» والرد بالعيب أضعف من الوصية؛ لانقطاعهما بالتأخير. 

وأمّا بالرجوع عن الهبة؛ فلا يحصل إلا بالتصريح9©. 

وفي حصوله بالإعتاق خلاف. 

فهذه مراتب الحقوق» والله أعله. 


لالالا 


)١(‏ والمقصود أن خيار الرجوع في الهبة للولد وإن كان ثابتاء لكن ذلك لا يمنع من 
ثبوت خيار الشرط؛ لأن خيار الرجوع استدراك بعد زوال ملك الوالد. 
وفي (د): «بعد ثبات الملك»ء أي : بعد ثبات ملك الولد بالهبة. 

(6) في (د): دل بصریح» . 

)ع في (): «(فهذا»» في (ي): «(وهذه) . 

() :في (1): زيادة «وأحكم». 
ويراجع لهذه المسائل: «الروضة»  557/7(‏ 557)» و«الغاية القصوى» .)٤۷۹۱١(‏ 


كاب لضع 








البابٌ الثّالث 
فى خيار النقيصة0© 





وما سبق كان ثابتا على طريق التشهي . 
وهذا الخيار لا يثبت إلا بفوات أمر مظنون ينشأ الظنٌ فيه من 
التزام شرطيٌ؛ أو قضاءٍ عرفيٌ» أو تغرير فعلع7". 
والنظر فيه ينقسة إلى : بيان الأسباب المثبتة» والموانع المبطلة. 


[القسم الأول: 
في الأسباب المثبتة]©» 
* السيب الأول: الالتزامٌ الشرطيٌ: 

وهو الأضل. وما عداه فا به . 


() النقيصة: هى من النقص› وخيار النقيصة ‏ كما قال النووي -: هو منوط بفوات 
نكن ا عليه كاك معان بحم و أولها: 
قرط ر ك ال واا إا ت ولها نيف ا و 
العاقد ما يورث ظن حصولهاء ويسمّى : خيار الخلف أيضًا. «الروضة» (۳/ »)٤٥۸‏ 
و«المجموع» .)٥١۷/١١(‏ 

() في (د) لم يرد (فيه». 

(۴) بهذا التعريف يقرب خيار النقيصة من نظرية الغلط كعيب من عيوب الرضاء 
يراجع لمزيد من التفصيل : «مبدأ الرضا في العقود» ط دار البشائر (۲/ ۷١۹‏ _ 
(AY‏ 

(6) زيادة لم ترد في الأصول والبيان يقتضيها . 


a ° ر‎ 
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فا و وای ا ی ا کو ا 
TT E‏ 

وإن شرط ما لا غرض فيه» ولا ماليّة؛ ككونه أحمق» أو مُسَوَّهَ 
الخلق؛ لغى الشرطء ولزم العقدٌ. 

وإن شرط ما فيه غرض» ولا ماليّة فيه؛ كالثيابة في الجارية» 
والكفر في العبد» وهو في بلادنا؛ ففيه تردد» ووججهه ظاهة9". 
٭ السيب الثاني: العيث: 

وهو كل وصف مذموم اقتضى العرفٌ سلامة المبيع عنه غالبا . 

وقد يكون ذلك نقصانٌ وصفي أو زيادته» وقد يكون نقصان عين 
كالخَصِيت0". أو زيادته كالأصبع الزائدة. 

والخصي وإن زادت قيميّه» ولكن ما فات منه مقصودٌ" وتَعَلّقَ00) به 
مالي وإنما الزيادة بالجبرء لعرض آخرٌ حصل به» فلم ينفكٌ عن 
نقصان. 


)١(‏ في (د): «الثيوبة». وكلاهما بمعنى واحد» يقصد بها المرأة المتزوجة التي دخل بها 
زوجهاء ثم فارقها بموت» أو طلاق. 
انظر: «القاموس المحيط)» مادة (ثيب). 

(۲) والراجح في المذهب الشافعي ثبوت الخيار فيه على الصحيح. 
انظر: «الروضة» (”/ .)٤٥۸‏ 

(۳) الخصي: هو من استخرج بيضتاه» مع قطع الجلد. وقيل: من قلبت ودّقت أنثياه. 
انظر: «المصباح المنير» »)١84 /١(‏ و«القاموس المحيط»» مادة (خصي). 

(6) فى (د): «أو زيادة»» فى كلا الموضعين. 

قن في 03:40" تر والظاهراما ا و ال را ي الك 

(0) في (د): «يتعلق». 


لتك كتاب البيع 








والبول في الفراش» والبخر الذي ينشأ عن تغيير المعدة» والصّنان 


الذي يخالف العادة ولا يقبل العلاج : عيب فى العبيد» والإماء. 


وخالف أبو حنيفة (رحمه الله) في العبيدء [في المسائل الثلاث]29 . 
وأعياة التاق والسرقة وال اء غيب فيهها: 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): الزنا عيب في الإماء دون العبيد . 
واحتباس الحيض عيبٌ في الجواري. 

وكونُ الجارية أخمًا للمشتري أو ولده» ليس بعيب» وإن اقتضى 


ذلك تحريمٌ الوطء أو حصول عتقٍ؛ لأته لا نقص في نفس الجارية. 


وثقل الخُراج في الصَيْعَةَء واعتيادٌ الجن النزولَ في الدار؛ عيبٌ 


(1) 


(۲) 


)۳( 
ددع 
)2 


البخر: وهي رائحة نتنة من الفم. وتقييده بالميدي» أي: البخر الناتج عن المعدة 
سواء كان لمرض أو لغيره؛ للاحتراز عن البخر الذي يحدث نتيجة عدم تنظيف 
الأسنان» فهذا لا يضر. 

والصنان: ريحة الإبط المنتن. 

انظر : «القاموس» (5/ 550). 

الزيادة من (ط)» وهي زيادة موضحة. 

والتحقيق: أن البول في البالغ عيب» وفي الصغر ليس بعيب» وأمًا البخر والدَّفر 
فهما عيب في الجارية وليسا بعيب في العبد. 

فا اريك ا رر ر ع قي اتاو وی ع ا 
والدفر - نتن رائحة الإبط -» والزناء وولد الزناء ولكنها لا تعتبر عيبا في العبد. 

انظر: «فتح القدير» ط عيسى الحلبي (۷/ ۳١۷‏ ١٠)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» 
(:/ل١لاه).‏ 

انظر : «فتح القدير» (۷/ 759). 

في (أ): «أخت المشتري» بالإضافة والمؤدى واحد. 

في (ق): «الجيش» . 
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وشَقُ الان في الشاق > ليس بعيب إِنْ لم يمنع الإجزاء ف 
الي وحيثُ يمنع م ألحقه صاحبٌ «التقريب» بالخصيٌّ ؛ لان فبه 
فوات غرض . 

هذا كله في عيب قد تقدم وجوه على العقد» أو على القبض . 


له 


0 


س 


فأمّا ما حدتٌ بعد القبض» قلا يرد به إلا إذا استند إلى سبب قديم» 
كما دا شتی عدا فرتدا فقن : 

إن كان في يد البائع ؛ فهو من ضمانه. 

وإن قتل في يد المشتري؛ فهل هو من ضمان البائع؟ فيه 
وجهان. 

فإذا كان غالمًا حال العقل بردتة» فوجهان مرتبان . وأولى .يان 
لا يكون من ضمان البائع . 

ووجه كونه من ضما ابا قيام علقة الردة السابقة في الوجود على 
العقد أو على القبض © . 

فإن جعلناه من ضمان البائع ؛ فينفسخ العقد ويسترد الثمن. 

فإن قلنا: لا ينفسخ» فله أرش التفاوت بين المرتد والمسلم» إن كان 
جاهلًا عند العقد؟ 

فإن قيل: هلا أبطلتم بيع المرتد وهو هالك حكمًا؟ 

قلنا: حكى الشيخ أبو علي (رحمه الله) وجهًا: أنه يبطل» ولكنه 


)١(‏ في (أ): «الضحية». 

(۲) في (د): «لو». 

(۳) انظر: «الروضة» (۳/ 2)559 و«مغني المحتاج» (/راه). 
(5) في (أ): «أو القبض» بدون «على». 


ا كاب البيخ 





بعي'؛ لأن المالية في الحال متحققةء والعود إلى الإسلام ممكنٌ. 

نعم» في العبد المستحق قتله في قطع الطريق وجه أظهر منه: أنه 
يمتنع بيعة ؛ إذ لا محيص من القتل . 

والظاهر صحة بيعه أيضًاء نظرًا إلى الحال. 

أمّا إذا مات العبد بمرض تقدم على البيع ؛ ففيه طريقان: 

- منهم من ألحقه بالردة» في كونه من ضمان البائع . 

- ومنهم من قطع بأنّه من ضمان المشتريء إذ المرض يتزايد» والردة 
في حكم الشيء الواحد. 

فام إذا استحق قطع يده في السرقة؛ فقطع بعد القبض : 

إن قلنا: إِنّ المرتدٌ من ضمان البائع؛ فهذا" أيضًا من ضمانه. 
حى يطالب بأرش التفاوت بين الأقطع والسليم» عند تعذر الردٌء وإِلّا فله 
الرد. 

وإن قلنا: ليس المرتد من ضمان البائع» فليس له هاهنا إلا التفاوت 
بين عبد استحق قطعه» وبين المنفك عن هذا الاستحقاق. 

والافتراع بعد القبض بتزويج سابقٍ على العقد» حكمه حكم 
القطع . 1 
)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (۳/ .)٤١١‏ 
(؟) في (أ): «أما». 
(۳) في (د): «فهو». 


(:) الافتراع: هو الافتضاض . فيقال: افترعت الجارية» أي: أزيلت بكارتها . 
انظر: «المصباح المنير؛ (؟5/5؟1١).‏ 
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* السبب الثالث: التصرية(': 


وفيه فصلان: 
03 الأول: في حد السيب: 


قال عََِيه : لا وا الإبل والغنه'") ومن اشتراها فهو بخير النظرين 


ع 4 ع چ 2 3 3 
بعد أن يحلبها ثلاثاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها ورد معها 


صاعًا 


مو الت 
ومعنى التصرية: أن يشد أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبن» فيظن 


الى رار اللي 


0۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ولو تحمّلت الاق بنشسها؟ 


التصرية لغة: الحبس والجمع. واصطلاحًا: هو ما ذكره الغزالي رحمه الله . 
ويراجع لتفصيل هذه المسألة مع بقية مسائل الاستغلال والغش و الخداع: 
«مبدأ الرضا فى العقود» دراسة مقارنة .)۷١٤ _ ٦٠١ /١(‏ 

هكذا في (د): وهو الموافق لمتن الحديث الوارد في كتب السَةء وفي بقية النسخ : 
«ولا الغنم». 

حديث: «لا تصروا. . .» متفق عليه بدون «ثلاثا»). وهذا اللفظ ذكره القاضى حسين 
تقلا عق "ابن ذاوه شتا «المشعصر ا و الإمام الجر 2 الغزالي 
نم البيضاوي. وجاء في ابن ماجه وأبي داود: «من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام». ولا تُصَرُوا - بضم التاء وفتح الصاد ‏ على وزن: ولا تزكوا. قال الحافظ : 
وهو الصحيح. ومنهم من قال: بفتح التاء وضم الصاد. 

انظر: الحديث في : «البخاري مع الفتح» ٠)١١ /٤(‏ و«البخاري بحاشية السندي» 
(1 ۷ 18). و«مسلم» ,)١١66/9(‏ و«أبي داود مع العون» »)۳١١/۹(‏ 
و«النسائی» (۷/ ۲۲۲» ۲۲۳)» و«الترمذي» (555/5). و«ابن ماجه) (۲/ »)۷٥۳‏ 
وال الحبیر» (۲۳/۳)» و«الأم» .)١١  9/9(‏ 

في (أ): «فيه»» والمراد الضرع . 


تتاب لي 





ف وجمان تة إن سيب الكاراقوات فر امد إلى دة 
جال ی يول هرو له كل الم إذا امد إلى ال قب أو مس 
تغريرٌ العاقدِ بفعله ونزوله منزلة التزامه» حى ينزل شرط الغزارة؟ 

وكل قائل يتشوّف إلى التقريب'" من أصل متفقٍ عليه من خيار 
اله أودهه حار ا وال حير ولي 

وقد اختلف الأصحابٌ فيما لو لطخ ثوب العبد بالمداد مُخيّلَا أنه 
كانت i ae‏ ابا نكال علق الذاية E‏ 
ربا بطنها وخيّل أنها حامل . 

ووجه التردد أن اعتقادٌ صفة الكتابة بمجرّد المدادء واعتقاد الحمل 
بكبر البطن» لقصورٍ في العقل. 

وأمّا الأتان» فلبتها نجس» وإن قصد لأجل الجحش . 

والجارية لا يُصَرَّى ثديها غالبّاء فلا يقصدٌ بها" التغرية9©. 


)١(‏ في (): «ينزل». 

0( في (ق): «التزام 0" 

)۳( في (ق): «التقرب». 

:0( حمل اتان ديد الفا معناه: ترك حليبها. والأتان: أنثى الحمار. 
«المصباح المنير» .)١55/1١(‏ 

() فى (أ): «به». 

05 فى هله المسائل ثلاث ار 
الصحيح: أنَّه يرد المبيع» ولا يرد للبن شيئًا؛ لأنَّ لبن الأتان نجس» ولبن الجارية 
لا يعتاض عنه غاليًا . 
والثاني: يردهاء ويرد بدل اللبن. قال الإصطخري: لأن لبن الحمار طاهر في 
نظره» ولبن المرأة يعوض عنه» ولذلك تستأجر الظئر. 
والثالث: لا يرد الجارية بل يأخذ الأرش في لبنهاء ولا يرد الأتان» لعدم تأثير اللبن. 
انظر: «الروضة» (۳/ 558). 
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# الفَصْلُ الذّاني: في حكم السبب: 

# وفيه مسائل ثلاث( : 

ه إحداها: أن الخيار على الفورء إن عَرَفَ التصرية بعد ثلاثة أيام . 
وإن اطلع قبله؛ فوجهان. أفقههما: أنه على الفور. 


والتقديرٌ فى الخديف» محصول على مهلة النظر للمعرفة؟ إذ لا قق 
جريان7") التصرية قبله غالبا . 


© الثانية: الواجبٌ صاعٌ من التمرء بدلا عن اللبن الذي كان في الضرع 
لذ العقد . 


)١(‏ هكذا في نسخة (قء ي)» وفي غيرها «ثلاثة»» وهي غير صحيحة؛ لأن المعدود 
مؤنث؛ فيجب تذكير العدد. 

(۲) في (د): «عرفان». 

(۳) هذا هوما عليه جمهور الفقهاء (المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» 
والزيدية» والهادوية» وأبو يوسف» وزفر من الحنفية) وابن أبي ليلى: إلى أن 
التصرية توجب الخيار» ورد صاع من اللبن في حالة رد المصراة. 
وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أن التصرية لا توجب الخيارء فليس للمشتري الحق 
في الرد بسبب التصرية. 
وهل يرجع على البائع بالنقصان؟ 
فيه خلاف في النقل عنهما . 
يراجع: «الشرح الكبير مع الدسوقي» (۳/ »)١١5‏ و«الأم) (09/9).» و«المغني» 
لابن قدامة .»)١59/54(‏ و«المحلى» لابن حزم (9/ 407٠١‏ و«الروض النضير» 
(؟/ 4)» و«تذكرة الفقهاء» للحلي »)۳٦۳/۷(‏ و«نيل الأوطار) (5/ ۴۷۳)ء 
و«حاشية ابن عابدين» .)٤٤/٥(‏ 3 
ويراجع لأدلة الفريقين» والمناقشة»ء والترجيح: «مبدأ الرضا في العقود» 
/1١(‏ 1° -0#1). 


35 كتاب البيع 








فان قيل: هل وجب رد العين» أو المثل» أو القية؟ 

ف ن غین الین لا ق غالا وان بی يمدت با جرا 
اجتمعت”" في الضّرع بعد العقد إلى تمام الحلب. وإنَّما لم يكلف برد المثل» 
لان القدر إذا لم يكن معلومًا بمعيار الشرع » كانت المقابلة من باب الربا. 

ماقا ر م الت لاشو جني اة لفق ا عا ونان ا 
يشار اللبنَ في المالية» وكونه قونّاء وهو قريب منه» إذ يؤكل معه في بلادهم . 

نعم » ولفهم هذا المعنى نص الشافعي (رحمه الله) على أنَّه لو رَد 
الشاة المصراةً بعيب آخر سوى التصرية؛ رد صاعًا من التمر لأجل اللبن" . 

نعم» قال القائلون: يجب صاع من التمر أبدّاء وإن زادت قيمته على 
فة الاد اد تعدا . 

ومنهم من قال: إن زاد على قيمة الشاة أو على نصفها؛ لم يوجب 
كمال الصاع. فإِنّ نعلم أنه (عليه الصلاة والسّلام) قدّر به؛ لأنّه وفع في 
ذلك الوقت» قريبًا من قيمة اللبن المجتمع في الضرع. 


)١(‏ المثلء أو المثلي هو ما يباع بالكيل» أو الوزن. والمعدود الذي لا تفاوت بين 
آحاده. والقيمي ‏ أو القيمة ‏ هو الذي يوجد تفاوت بين آحاده كالحيوان» 
والأرض ونحوهما. يراجع لمزيد من التفصيل : «قاعدة المثلي والقيمي وأثرها على 
الحقوق والالتزامات» ط دار الاعتصام. 

(۲) الزيادة من (دءط). 

(۳) في (د): «تجتمع». 

0) في (أ): «تكلفه». 

)0( لم يرد «نعم» في (ق» د). 

5 انظر: «الأم) (/64)» و«المختصر» بهامش «الأم» (۱۸١/0‏ و«الغاية القصوى» 
(۱/ 4). 


)۷( في (ق): «ا لمجموع». 
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فعلى هذا دل اة فيقدر قيمة شاةٍ وسطء وقيمة صاع وسط في 
أكثر الا خوال: 

فإذا قيل: هو عُشْرٌ الشاة مثلاء أوجبنا من التمر ما قيمته عُشْرٌ الشاة. 

« الثالثة: لو أخرج بدل التمر زبيبّاء أو قوتًا آخر؛ ففيه تردد. 

منهم من اتبع التوقيف» ومنهم من رآه في معناه سواء» كما في صدقة 
الفطر. وقد ورد في بعض ألفاظ المصرّاة رد الحنطة0©. 

وتردّدوا أيضًا في أن صاعًا من التمرء هل يجب في رد الجارية 
المصرّاة. إذا رأين رَدّها؟ 

SN 

فإن قيل: إذا فات اللبنْ الكائنُ في الضرع وهو بعد بعض المعقودٍ عليه؛ 
فهلًا خُر رد د الصاع(" دونه على تفريق الصفقة؟ 

عند لأنه لا يقابله قسط من الثمن على رأي» فهو في حكم 
وصف لا يوجبٌ زواله عيب الباقي. بخلاف العيب الحادث. 

إن قفا إن 'يقايلة فط من العمري فلا و حه لمخالفة الحذيت» 
فليؤيدٌ به قول جواز تفريت الصفقةء فإته المختار سيما في الدوام. 


)١(‏ روى أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي بسندهم عن ابن عمرء بلفظ: : «من ابتاع 
ا ثلاثة أيام» فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًااء وقد ضعفه البيهقي 
بجميع ابن عمير» حيث هو مختلف فيه» إضافة إلى أنه مخالف لرواية الثقات . 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7”19/5). و«سنن أبي داود مع العون» (۹/ ١١۳)ء‏ 
و«التلخيص الحبير» (۲۳/۳). 

(۲) فى (أ): «الشاة». 

(۳) لم ترد «لا؛ في (ق» ي» د). 

)٤(‏ لم ترد «إنه» في (ي). 
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القسم الثاني: 
في مبطلات الخيار» وموانعه“ 


وهي خمسة : 
* المانع الأول: شرط البراءة من العيوي7): 


)١(‏ في (أء د): «ودوافعه»» والصحيح ما أثبتناه؛ لأن الحديث عن الموانع. 

(۲) اختلف الفقهاء في هذه المسألة (أن يشترط البائع براءته من كل عيب في مبيعه) 
على : 2 
الرأي الأول: أنه يبرأ من كل العيوب الظاهرة التي علمها وكتمهاء والعيوب 
الباطنة والتي لم يعلمها. وهذا رأي أبي حنيفة» وأحمد في روايته» وأبي سعيد 
الإصطخريء وهو مروي عن ابن عمرء وأبي ثورء وهذا أحد الأقوال 
للشافعى . 
الرأي الشاني: أنه لا يبرأ من أي عيب علمه أو لم يعلمه. وهذا أحد الأقوال 
للشافعي؛ لأنّه براءة من المجهول» وهي لا تصح مع الجهالة؛ كالأجل المجهول. 
الرأي الثالث: أنَّه يبرأ من كل عيب لم يعلم به» سواء كان المبيع حيوانًا أم لا. 
وهذا رأي المالكية في قول لهمء أمّا العيوب الظاهرة فلا يبرأ منهاء ورأي أحمد 
في إحدى رواياته. 
الرأي الرابع: أنه يبرأ من العيوب التي لم يعلم بها في الحيوان دون غيره. 
وهذا رأي الشافعية في أحد الأقوال استنادًا على قضاء عثمان في هذه المسألة؛ 
ولأن الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنَّه يغتذي بالصحة والسقم» وتحول طبائعهء 
وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى» فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن 
فيه؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه» وهذا المعنى لا يوجد في 
العيب الظاهرء ولا في العيب الباطن في غير الحيوان» فلم يجز التبري منه 
مع الجهالة. 
والذي يظهر لنا رجحانه هو الرأي الأول؛ لأن الإبراء إسقاط حق» فصح تعليقه 
بالمجهول والمعلوم؛ ولأنه لا يؤدي إلى المنازعة كالطلاق والعتق؛ ولأن ما لا يفتقر 
إلى التسليم يصح مع الجهالةء والإبراء لا يحتاج إلى تسليم» وتدل السّنّة النبوية = 
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وقد قضى عثمان (رضي الله عنه) ببراءة البائع من" کل عیب 


لم یعلمه» دون ما عَلِمَهُ وكتمه7". 
وكلام الشافعي (رحمه الله) يدل على ابتداء الباب على موافقته» 
وقال في آخر الباب: لولا أثرٌ عثمان؛ لكان القياسنُ أن يبرأ عن الجميع. 
أوالا يبرا من الجميه9). َ 
فقالالأصحاب: كلام الشافعي (رحمه الله) مُردّدّ بين ثلاث 
احتمالات؛ فهي ثلاثة أقوال: 


= على جواز الإبراء من المجهول» كما أن احترام الإرادة والرضا مقبول شرعًا . 
يراجع لتفصيل ذلك : «حاشية ابن عابدين» .)4٠ /٤(‏ و«بداية المجتهد» (۲/ 2)1١87‏ 
و«المهذب» للشيرازي (۲۸۸/۱)» و«المجموع» للنووي مع تكملته (۹/١۳۷)ء‏ 
و«الروضة» (”/ 4 و«المغني» لابن قدامة .)١98/5(‏ 

)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشيء أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الا لمر بن ا 
سنة )٤۷(‏ قبل الهجرة» وتوفي شهيدًا مظلومًا فى ذي الحجة سنة (80ه). 
يراجع لمزيد من التفصيل: «أسد الغابة» (*/ 8ه -045). و«الإصابة» 
(577/6).» و«الاستيعاب» (”/535)» و«تهذيب الأسماء» .)"7١/10(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۷/ 79١)ء‏ و«البداية والنهاية» (۷/ ١‏ و«تاريخ الطبري» (5/ 2)١104‏ 
وغيرها. 

(۲) فى (د): «عن). 

)۳( 0 الإمام مالك» والبيهقي يستدهمنا: أن زيد بن ثابت ابتاع من عبد الله بن عمر 
عبدًا بثمان مائة درهم على شرط البراءة» فوجد بالعبد عيبّاء فأراد رده على ابن عمر 
فلم يقبله» فتحاكما إلى عثمان بن عفانء فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم 
بهذا العيب؟ فاتقى اليمين واسترد العبد» فباعه بألف وستمائة درهم. فقال: تركت 
اليمين لله فعوضني . 
انظر الآثر ودليله فى: «السنن الكبرى» .)۳۲۸/١(‏ و«الموطأ وشرحه» .)٤۸/۲(‏ 

() انظر كلام الشافعي في : «الأم» (/ 50)» و«المختصر» بهامش «الأم» (؟/186). 

(٥)‏ في (ق): «متردد). 


25 كتاب البيع 








ع 


احدهما: أنه يبرا عن الجميع20؛ لأنَّ مستند الخيارء أله لعزم 
للسلامة بمطلقٍ العقدٍ عُرْفَا وقد انتفى موجبٌ الإطلاق بالتصريح يح. ومنهم 
من عَلّلَ ذلك بالحاجة؛ لخفاء العيوب» حتَّى خصّص فريقٌ بالحيوان لكثرة 
عيوبه» وقطعوا في غيره ببطلان الشرط 

ومنهم من سَوَّى . 

انى : أنه لا يبرأ؛ لأنّ هذا خيارٌ تَبَتَ شرعًا فلا ينتفي شرطا ؛ 
ولاه را عن جهو ل له يدوي 

وعلى العلتين انبنى خلاف فيما إذا عيّن عيبًا وأبرأ عنه. 

والثالث: Ea‏ الاو هط E‏ سر 
ما کتمه. 

واختلفوا على هذاء في أن ما يتيسّر الاطلاع عليه» هل يلحق 
بما علمه لتقصيره في عدم البحث(©؟ 

واختلفوا في أن قول صحة الشرط» هل يجري في عيب يحدث بعد 
a‏ يكالم برستي 

ثم مهما قَسّد هذا الشرط» ففي فساد العقدٍ به قولان» نبّهنا عليهما 
ا 


)١(‏ في (ق): «عن كلها». 
٠ (۲)‏ : سقط «لم» وهو ضروري من حيث المعنى . وراجع : «الروضة» (۳/ .)17١‏ 
(۳( يراجع : «المهذب» (۲/ ۲۸۸)ء 0 0 
:)٤۷۳ _ 70 2 205‏ «إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب 
بالمبيع » فهل يصح هذا الشرط؟ فيه أربع طرق : 
أصخُها : أن المسألة على ثلاثة أقوال: 
أظهرها: يبرأ في الحيوان عا لا يعلمه البائع دون ما يعلمه» ولا يبرأ في غير 
الحيوان بخال. 


والثاني: يبرأ من كل عيب» ولا رد بحال. = 
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* المانع الثاني من الردٌّ: التقصيز: 

وذلك بالتأخيرء و الانتفاع. 

فإِنْ كانَ العاقدٌ حاضرًا؛ فليردٌ عليه كما اطلع على العيب ‏ في 
الحال. 

وإن كان غائبًا؛ فليْشْهِدٌ على الرّدٌ اثنين. فإن عجزء فليحضِرٌ مجلس 
القاضى مبادرًا» وليخبره بالرد. 

فان رفع إلى القاضي» والخصم حاضرٌ؛ فمقصّر. 

وإن كان الشهود حضورًاء فرفع إلى القاضي؛ فوجهان؛ إذ في الرفع 
إلى القاضي مزيد تأكيد. 

ولو كان المعيبٌ دابة فركبها في طريقه إلى القاضيء أو عبدًا 
فاستخدمه؛ يطل حقه ؛ اللا 

وكذلك إن حمِّلَ الدابة إكافًا أو سرججا9"» فليحظهما كما عَثَّر على 
العيب. 


= والثالث: لا يبرأ من عيب ما. 
والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. 
والطريق الثالث: يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم» ولا يبرأ في غير 
الحيوان من المعلوم» وفي غير المعلوم قولان. 
والطريق الرابع : فيه ثلاثة أقوال» في الحيوان وغيره. ثالثها: الفرق بين المعلوم 
وغيره. 1 
ولو قال: بعتك بشرط ألا ترد بالعيب؛ جرى فيه هذا الخلاف». 
)١(‏ فى (د): «أو». 
)۲( الا 
(*) الإكاف: هو للحمار» والسرج: للفرس . 
انظر: «المصباح المنير»» مادتي (كف). و(سرج). 








ولا يجبٌ حل العذارء فهو في محل التسامح. وكذلك لو عسر 
سوق الدابةٍ وَكَؤْدُها؛ جارٌ الركوبُ. 

وعلى الجملة مَدْرَكُ التقصير العرف» وذلك ظاهرٌ . 

فرع : 

إا بطل حقه بالعقصير ».قل أزكنَ له يلاق ما الو تعر الرة 

ولكن لو تراضيا على الأرشٍ مع إمكان الردّ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك جائر؛ إذ الحقٌ لا يعدوهما. 

والثاني: لا؛ إذ لا تقابل سلطة الخيار بعوض. وما فات بالعيب» 
قوبل بغرامة عند عسر الرد؛ لضرورة العجز عن تدارك الحَقٌّ بطريق أقرب 
منه» والمعنى: بالأرش» حيث يجب أن يُعَرَفَ قدرٌ النقصان بسبب العيب» 
وينسب إلى تمام القيمة. فإِنْ كان عشر القيمة رجع إلى عشر الثمن. 
والقيمة معتبرة لمعرفة النسبة» لا لإيجاب عينها . 
* المانعٌ الثالث: هلاك المعقود عليه حسّيًا بالتلف» أو حكمًا 

بالعتق والاستيلاد: 

فإذا الع بعد الفوات؛ فلا ردٌ؛ إِذْ لا مردودٌ» وتعيّن الح في 

الأرش وهو جزءٌ من الثمنِ» كما سبق . 


)١(‏ العذار: هو السير الذي على خد الدابة من اللجام» ويطلق كذلك على الرّسن. 
انظر: «المصباح» (۲/ .)٤۷‏ 

() في (د): «فوجهان»ء وراجع: «الروضة» ("/ .)٤۷١‏ 

۳) في (ط) زيادة: «بيانه بالمعيب» ولا داعي إليها . 
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وهل يبرأ عن ذلك الجزءٍ من الثمن» بمجرد الاطلاع» أم يتوقف عليه 
طلبه؟ فيه تردد. 

وميلٌ القاضي(" إلى أنه لا يتوقف على الطلب» بخلاف ما لو قدر 
على الردء فَإِنَّ الفسخ لا يحصل دون طلبه. 

ومن الأصحاب من قال: كما بقي له طريق الرضا بالعيب بكل الثمن 
مع البقاء» يبقى له ذلك بعد الفوات» فلا بد من الطلب. 

فإن قيل: لو كان قد استوفى الثمن» وطلب المشتري الأرش» فهل 
يتعينٌ حه في عين الثمنء أمْ يجورٌ للبائع الإبدال“؟ 

قلنا : فيه تردد للأصحاب؛ إذ يحتمل أن يقال: المعيب في مقابلة كل 
ادن إن رو قوير دوجت ننه ق تت ولك الع 
عن المقابلة» ويتعين لاستحقاقه. وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

کان الها زا وه ول حر اذلف ا اسفن إلى سب 
في أصل العقد وإن كان لا يجوز ذلك بالتراضي» عند إلحاق زيادة بالثمن 
بعد اللزوم. 

ويحتمل أن يقال: هذه غرامة» وكأن البائع جعل معيئًا لملك 
لساري إذ العقدٌ الواحدٌ لا يقتضي مقابلتين في حالتين. ويشهد له: أن 

مشتري الجارية بعبدٍ معي يعلمٌ عيبّه يستحل وطؤهاء ولو كان جز من 

بغرض العود إلى بائع الجارية» لو اطلع على عيب العبد لأورث توفعه 
شبهة. وهذه المباحثة من دقيق الفقهء فلتفهم . 


)١(‏ المراد بالقاضى هنا: هو القاضى حسين» المشهور. 

(۲) انظر: أروفة القا ٠‏ (م/ ۷0(« و«المهذب» .)587/١(‏ 
إفرة في (ط): «فكأن». وفي (ق): «وقال»» وهو مصف . 

(4) في (ق» د): «منها»» والظاهر أن الضمير راجع إلى العبد. 








الو تلك ابة مرضي ا 

فمن وجد عيبًا بالقائم؛ رده» ورجع إلى قيمةٍ المعوض الفائت» 
اعتمادًا في الرد على قيام المردود. 

ولو ا ری او لت اسیا ے ووا يمتنع إفراد أحدٍ 
العبدين بالرد لتفريق الصفقة ؛ رجم بالأرش. 

والقيمة المَعَرّفَة لنسبة الأرش ‏ حيث يرجع إلى الأرش - قيمة يوم 
العقد. أو قيمةٌ يوم القبض؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يوم العقد؛ فإلّه يوم الاستحقاق. 

والثاني: يوم القبض؛ لأنّه يومُ الضمان. 

والثالث: أقلٌ القيمتين» نظرًا لجانب المشتري. 
* المانع الرابع: زوالٌ الملكِ عن المبيع يمنغه من الرد في 

الحال: 

فلو عاد إليه» بأن باع فَردٌ عليه بالعيب؛ فله الردٌ على الأول؛ لأن 
العائد هو الملك الأول. 

وإ عاد إليه ببيع مستأنف. فإنْ رد على الأخير حى إذا رد عليه 
رد [ضر ]00 على الأول» جاز. 


)١(‏ في (د): «الجارية بالعبد». 

)۲( في (ق): اليرجع) . 

(۳) انظر: «الروضة» (”/ »)٤۷٠١‏ و«نهاية المحتاج» (/ ”1 و«قليوبي وعميرة) 
(1). و«مغني المحتاج» (؟/ 05)» و«المهذب» (۱/ .)۲۸٤‏ 

)4( في (ق) : «فإن» . 

)٠(‏ الزيادة من (ط). 
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وإن ابتدأ بالأول» فردّ عليه؛ فوجهان» وكذلك لو عاد إليه بهبة» 
فوجهان مرتبان. وأولى بالجواز» إذ في البيع قدر على الرد على الثاني» 
حتَّى يرد على الأول بعد العود إليه بالرد. 

ومنشأ الوجهين» أن الزائلَ العائد كالذي لم يزلء» أو كالذي لم يعد. 
ويجري ذلك في رجوع شطر الصداق بالطلاق» وفي رجوع البائع إلى 
السلعة بعد إفلاس المشتري بالثمن؟ 

فمن قائل: رَد ما اشترى. كما اشترى [بعيب قديم لم يرض به]. 

ومن تافز + للح سق لك ادى نتفي ب ب كه 
بل استفاده'" بالهبة» وإِنّما ذلك الملك قد زالَ ولم يَعْدُء فصار كما إذا 
فات. ثم إذا. منعتاه من الردّ ثبت له الأرش. 

وإن كان في ملك الغير» وامتنع الرد؛ للحال7"» ولكن قلنا: لو عادّء 
لقدر على الرد: ففي جواز المطالبة بالأرش في الحال ‏ لوقوع الحيلولة - 
اة يقربان من القرلين فى هود ارال إا رجفو لأن الارن 
واقعةٌ في المسألتين. 

وتّوقمُ الوصول إلى أصل الحقٌّ مرجوٌ فيهماء والأصح جوازٌ طلب 
البدلٍ في الحال. 


فرعان: 
أحدهما: لو رضي المشتري الثاني بالعيب؛ فالأصح› أن للأول 
المطالبة بالأرش› فإن تبرّع غيره عليه لا يلزمّه التبرع على غيره. 


)١(‏ الزيادة من (ط). 

(۲) سقط فى (ق): «بل استفاده) . 
(۳) فى (د): «فى الحال». 

)€( في (د): «المال». 








الثاني: إذا كان عوض المردود خارجًا عن الملك وعائدًا؛ فالأصحء 
أن لكل بهي وها واد لأن عود ذلك يجري قهرّاء فيرجع إلى 
عينه؛ ولأنّه لو تلف لرجع إلى قيمته جبرًا لهه والآن هو بعينه قائمء 
فهو أولى بأن يكون جائرًا. 
* المائع الخامس: العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب 

القديم: 

لأن جانب البائع أيضًا يصان عن الضرر الحادثِ» كما صِينَ 
المشتري عن القديه0. 

فمسلك الغذازك) أن يض" أركن العبي الحادت الةو 
الف ادن ايض اسع لق سل لذ 

. فذاك‎ E E 

وإن تنازعا في التعيين؛ فثلاثة أوجه: 

أحدّهما: أنَّ البائع متبوعٌ؛ لأنَّ الأصل أنْ لا يلحقه دَرَكٌ إلا إذا 
E‏ 

والثاني : أن المشترى ور لأن الأصل : أن تمام الثمن لا يلزمُه 
إلا بمبيع سليم . 


)١(‏ لم يرد في (د): «من»» وهو أيضًا جائز. 

(۲) في (د): «ضرر الحادث». بالإضافة» وكلاهما جائز. 

)۳( 5 (ط): عن ضرر العيب القديم»» وبقية النسخ بدون هذه الزيادة» وهذا الإيجاز 
المفهوم هو المناسب لأسلوب الغزالي . 

(؟:) انظر: e‏ (9/ ۰). و«المهذب» (۱/ .)۲۸۴٤‏ 

)0( في (د): ر بضم المشتري» . 

(5) العبارة في (ب): [... أن تمام الثمن لا يلحقه درك إلا إذا لم يتضرر به]. 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث bw‏ 








افا ت :من و ا ارقن ال الد او ان 
استرداده يستند إلى أصل العقدء أمّا ملك الأرش7 عن العيب الحادث 
ددا لا مدخل له في العقد© . 

فإن قيل: لو زاد العيب الحادث بعد أخذ الأرش عن القديم» هل 
يعود حمّه في الرد؟ 

قلنا : فيه وجهان: 

أحذهما: يل 4د الأرش ماخود للحيلولة التاخزة: 

والثاني: لا؛ لوقوع الرضا بالمعيب. 

فإن لم يقبض بعدٌء ولكن قَضئ القاضي بالأرش؛ فوجهان مرثّبانء 
وأولى بأن يعود الحق. 

أمّا إذا لم يطلغ حتّى زالَ العيبٌ الحادث؟ 

فالمذهب جوازٌ الرد بالعيب القديم. هذا إذا لم يكن للعيب الحادث 
أمد نظن زوا 

كن عا له ا الوط اله إذا"طرات غلى العارية “ننه 
عيبٌ. فلو اطلع على العيب7» ولم يرد في الحال منتظرًا زوالة؛ فيه( 
وجهان: 

أحدُهما: أنه يبطلٌ حقُه؛ إد قَدَر على طلب الأرش. 


)١(‏ فى (د» ق): «الثالث». 

0( 5 (د): «أرش» بدون «أل»2. 

(0) هذا الثالث هو الراجح عند الرافعي. انظر: «الروضة» (۳/ 48). 
)2 فى (د): «اعيب) . 

.)١۸١ »۳۸۰ /۳( في (د): «ففيه»» ويراجع لهذه المسألة: «الروضة»‎ )٥( 
في (ق): «إذا»» والظاهر أنه «إذ» للتعليل» كما في بقية النسخ.‎ )5( 








والثاني: لا؛ لكونه معذورًا في الانتظار. 

* فُروعٌ ثلاثة : 

* أحدّها: لو أَنُعل" الدابةً» ثم الع على العيب؛ فلينزع النعلَ 
ل e‏ . وليس يلزمٌ البائع قبولٌ النعل. 

OR EA‏ وعلى البائع قَبِولُ النعل» فإنّه 
تابع . 

ولو قالَ المشتري: لا أسمح بالنعل» وأطلّب”" الأرشَ؛ لم يكن له 
ذلك؛ لأنه كالمحتقر في مؤنة الرد. 

نعم» تردد الأصحاب في أنَّ ذلك إعراض عن النعل» أو تمليك 
حتى لو سَقَط فهو للبائع أو للمشتري وهو محتمل. 

أمّا إذا صبغ الثوبٌّ وزادت قيمته» فله الردٌ بالعيب القديم» إن 
لم يطلب قيمة الصبغ» وليس للبائع الامتناع . 

وإن طلبَ قيمةً الصيغ» كَهَلْ يجبُ على البائع ذلك مع رد الثمن؟ 

ا 

والفرق: أن النعل تابعٌ» والصبعَّ مقصودٌ لا يسمح به. 

فإن قلنا: لا نكلفه قيمته» فهو كعيب حادث» فتعود الأوجه الثلاثة 
في أن تمليك شيء حادث”" أَوْلَىْء أم غُرْمٌ أرش العيب القديم؟ 


.)۲۸۳ /۲( أي: أن جعل لها نعلًا. «المصباح المنير»‎ )١( 

0 ارا 

(۳) في (د): «فطلب»» والمؤدى واحد. 

() لم يرد «فيه» في (أ2 دء ي)» ويراجع لهذه المسألة: «الروضة» (۳/ .)٤۸۳‏ و«الغاية 
القصوى) (۱/ .)٤۸۱ ٤۸١‏ 

(5) في (د): «أرش عيب حادث». 
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ول يدعي خا أن المنشعري يبي شريكاء بالصبغ ؛ لأن المشترئ 
يتضرر بذلك. بخلاف الغاصب إذا صبغ؛ فإنا نبقيه شريكًا ولا نلتفت إلى 


أمّا إذا اشترى رجلان عبدين» ففي انفراد أحدهما برد نصيبه 


. 


قولان. 

ووجه المنع : تفريق الصفقة إن قلنا إِنَّها تنّحد بعد تعدد المشتري» 
أو عيب التبعيض عَلى البائع إذا عاد إليه النصفٌ . 

]م20 علا نهدا حوزن الْرْد فعا لا فة التبعيضن؛ 

وا 2 خا أنا منعناه م٠‏ الاة ا فاش تضبت : يكه» 

من ال فر سترى دصيب سر 

وأخذ بردٌ الكلّء دافعًا منه(”© ضرر التبعيض» ويطالب بقيمة النصف» فهل 
يجبرٌ البائع عليه؟ فيه وجهان كما في الصبغ . 

* الثاني : اشترى حليًا وزنة ألفُ درهم بألفِ» فحدتٌ به عيب 
انكسار» واطلع على عيب قديم. 

فلو صم إليه أرشٌ العيب الحادث؛ لاستردٌ» ألفاء ورد ما يزيد 
عليه» وهو عين الربا. 

ولو كلف البائعٌ أرشَ اليب القديم؛ لصار الألف بعد حط الأرش 
في مقابلة الألف»ء وهو ربا. 


)١(‏ فى (د): «فإذا). 

(0) فى (أ): «الاتفراد». 

إفرة في (أ): «عنه). 

(4) في (ق): «استرد» بدون لام. 

(06 .“في و5 ق): «القديم» بدون «العيب». 


«سصس سر س 


ريع : هذا عقدٌ تعذَّر إمضاؤةٌ» فينفسخ» > ويسترد الثمن» 

ولا يرد الحليّ. بل تلزمه قيمته - غير معيبٍ بالعيب الحادث _ بالذهب 
إن كان الحلىّ من الفضةء أو اة إن كان من الذهب» فرارًا 
ربا الفضل . 

وهذا يستمدا" مما تقرر"» من أن الأرش يتعين في الثمن. 
وتتغر) المقابلة بأخذه. 

وقال صاحبٌ «التقريب»: بل یغرم البائع اور العيب القديم . 

فإن ذلك الأَرشيَ يمه مقابلة العيب» وكأنَ”” البائِعَ هو المعيّب. 

وا إشارة إلى :انه لا يتعرّن في الشمن. 

وقال العراقيون: SS‏ الب لخادت ورت 
ولا مقابلة إلا بين الثمن والحليٌ» وشا انو :2 وهذه") غرامة عيب 
حدث في يد المشتري مضموتا . 

وهذا أيضًا بعيدٌ؛ لأنَّ الأرشَ كالبدلِ عن ذلك الجزء من المعقود 
عليه الذي فات”'" بالعيب حى يرد الفسخ عليه» فتتناوله المقابلة . 








.)٤۸۸/۳( في (د): «يعرم. ويراجع لهذه المسألة : «الروضة»‎ )١( 
في (ق): «ويستمد)» بدون «هذا».‎ )0( 

)۳( في (ق) : «تقدم» . 

() في (أ): ١تتغير)‏ . 

(5) في (): «وإن کان»» وفي (د): «فكان». 

0( في (د): «وهو). 

020 في (ي» أ( لم يرد «العيب». 

(۸) فى (أ): «متوازنان»؛ وكلاهما معنى واحد. 

لك 7 (د): «وهذا)». 

(۱۰) ا (د): «قد فات»» وفي (ق): «فاتت». 
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فتحصلنا على احتمالين في حقيقة كل واحد من الأرشين. وأنه غرم 
ميكذأ آم هو من مقابلة المعقود عليه؟ 
والمشهور ما أشان إلنه ابن سريج فيهما جميعًا. 


و 


# الثالث: إذا قور البطيخ» وكير الجوزء والرّمانء والبيض» 
فاطلع”" على عيب باطن . 

فن رَادَ في الكسر على الحاجة المُعَرّفة؛ فعيبٌ حاوث. 

وإن اقتصر؛ فثلاثة أوجه: 
أ عت حادٹ» وهو ظا ھ0 ) , 

والعاتي: أنه دفن شير أرق او "أن ره ر 
الاطلاعء والاطلاع سببٌ الرد. ۰ 


والكائة وخر لاغ أن اول ا ل ل رلك بخ 
أرش الكسر حى لا يتضرر البائع ا 


.)179/5( أي: قطع من وسطه خرقًا مستديرًا . «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) في (أ دء ق): «واطلع». 

(۳) فى (أ) بدون «أنه). 

050 فن «ظاهر النص». ويراجع: «الروضة» (9/ 1485 580)» حيث قال: 
«الحال الثاني أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد ‏ أي في البيض والبطيخ 
ونحوهما ‏ بأقل من ذلك الكسرء فلا رد على المذهب كسائر العيوب» وقيل بطرد 
القولين. . . !4». ويراجع : «الأم» (08/7). 

)٥(‏ ذهب الحنفية إلى أن من اشترى بيضّاء أو بطيخًاء أو جورّاء أو نحوه مما يكون 
مأكوله في جوفه» فكسره فوجده فاسدًا؛ فإن لم ينتفع به كالقرع المرء والبيض 
المذر ؛ رجع بالثمن كله؛ لأنه ليس بمال فكان البيع باطلاء بخلاف ما لو كسره 
عالمًا بالعيب؛ لا يرده. وإن كان ينتفع به مع فساده؛ لم يرده؛ لأن الكسر عيب 
حادث» ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعًا للضرر بقدر الإمكانء إلا أن يتناول شيا = 


8 كتاب البيع 








آم إذا' لوايبق له بعد الكسر فيمة > كالبيظة المدر5©؟ 
قال الشافعي (رضي الله عنه): يستردٌ كمال الثم . 
ف ات شام أنه م أرسن الان ولكن ا 


ت 


النفضان كمال الثمن 4 إذ لم يبق له قيمة .“وفائدثه: أن القشرة يقن مختضة 
بالمشتري هينمي الطريقٌ عنها9». 

والوضه أن غا فين أن العقد باق ذو على عير مول 
وهو تأويل كلام الشافعي (رحمه اله)ء والقشرةٌ مختصةٌ بالبائع . 


= منه بعد العلم فلا يرجع بشيء حينئلٍ. 

وهذا ما ذهب إليه أحمد في المشهور عنهء وأبو ثور» وابن حزم» والشافعي في 
قول له. يراجع للتفصيل: «فتح القدير مع شرح العناية على الهداية» (۳/ 7/ا"ا, 
۳)» و«الروضة» (۳/ 484 ٩۸٤)ء‏ و«الأم» (08/7). و«المهذب» (۲۸۷۱)» 
و«المغني» لابن قدامة »)١8054(‏ و«المحلى» لابن حزم (9/ ١٤۷)ء‏ و«فقه الإمام 
أبي ثور» (ص١58.‏ 087). 

_ أي: البيضة الفاسدة» يقال: مذرت البيضة مذرًاء فهى مذرة  من باب تعب‎ )١( 
٠ .)۲١١/۲( أي : فسدت . «المصباح المنیر»‎ 

(؟) يراجع: «الروضة» (9/ 5485 .)٤۸١‏ 

)۳( في (ق): «وقال». 

(4) وفائدة هذا الخلاف تظهر في أنه على القول باسترداد الأرش يكون على المشتري 
تنقية الطريق» وتنظيفه من القشورء قال النووي: «... نظرء إن لم يكن لفاسده 
قيمة؛ كالبيضة المذرة التي لا تصلح لشيء٠‏ والبطيخة الشديدة التغير؛ رجع بجميع 
الثمن» نص عليه. وكيف طريقه؟ قال معظم الأصحاب: يتبين فساد البيع لوروده 
على غير متقوم. وقال القفالء وطائفة: لا يتبين فساد البيع» بل طريقة استدراك 
الحم وك يريشع CEG‏ وول العم ير جم لكر اواك كل 
المبيع» وتظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حنَّى يكون عليه 
تنظيف الموضع منها. ..2. 

(5) انظر: «الروضة» (۳/ 5485 5860). 
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فإ فرضن له قبمة قبل الكسر للتقكن ولعت 'الضبيان» وقد(" بطلك 
المالبّةٌ الآن؟ 
فإن'" قلنا: إن طريق الاطلاع من عهدة البائع حنَّى لا يجب به 
أرش» فهاهنا أيضًا ينقدحٌ معه استرداد تمام الثمن» ويجعل گأنه لم يشتر 
إلا ما بقي بعد الاطلاع. 
وإن(6 جعل ذلك من ضمان المشتري؛ فلا ينقدح معه استرداد تمام 
الثمن. 
هذا" تمام القول في 
«لزوم العقد وجوازه» 


لالالا 


(1) فى (ق): «وإن». 

)۲( ف (د): «فقد». 

)۳( في (د): «إن». 

)٤(‏ فى (د): «أن يسترد»ء والمؤدى واحد. 
للد في (د): «فإن». 

(5) في (ق): «فهذا». 


واختتام القسم بثلاثة فصول : 











المَصْل الأول 
في حقيقةٍ الردّ والقسخ 


وهو عندنا رفعٌ للعقدِ'؟ من وقته7” !+ لكا يمتنع الرد بالعيب 
بالزوائد المنفصلةء ولا بوطء الثَّيّب. 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): هو رفْعٌ للعقدٍ من أصله. ولأجله خالف 
في وطن الب والروافا. 


)١(‏ في (ق» د): «العقد». 

(0) أي: من وقت الردء وقال النووي: «وفيما إذا كان الرد قبل القبض وجه ضعيف أن 
الزوائد للبائع» تفريعًا على أن الفسخ رفع للعقد من أصله». 
انظر: «الروضة» (۳/ .)٤۹١‏ و«الغاية القصوى) /١(‏ 587). 

(۳) في (د): «والزوائد المنفصلة». أي بزيادة «المنفصلة». وحكم الرد بعيب عند 
أبي حنيفة هو أن 2 إِمّا متصلة أو منفصلة. والمتصلة: إمّا متولدة كسمن 
وجمال؛ فهي لا تمنع الرد قبل القبض قولًا واحدّاء وبعد القبض تمنع عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. أو غير متولدة؛ فتمنع الرد مطلقًا . 
والمنفصلة: إِمّا متولدة كالولد والثمر والأرش» نولم مل الكل لا تمنع الردء 
بل إن شاء ردهماء أو رضي بهما بجميع الثمن» وبعد القبض د 0 ع 
بحصة العيب. وغير متولدة؛ كسب رخلة وه را فقيل ا 
الردء فإذا ردء فهي للمشتري بلا ثمن عنده لكن لا تطيب لهء ES‏ 
للبائع» ولا تطيب له» وبعد القبض لا تمنع الرد أيضّاء وتطيب له الزيادة. 
انظر في تفصيل ذلك: «البحر الرائق» 00 14 و«حاشية ابن عابدين على 
الدر المختار» (/۱۸)ء و(بدائع الصتائع»؛ فتجد فيه اختلاقًا آخر (0:9/90). 
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أمّا الفسخ قبل القبض ؛ ففيه وجهان: 

أحدّهما : أنه رفمٌ للعقد من أصله؛ لأنَّ العقد بعدُ ضعيفٌ لم يتكامل . 

وعلى هذا نقول: الزوائدٌ الحاصلة قبل القبض» تنقلبُ بالفسخ إلى 
البائع . 

TT : والثاني‎ 

وغل هلرو ا اا ترق ای 

اد قلنا: بقلب بالفسخ إلى البائع» فله حيس الزواند للمن. 
إذا قلنا : له حبس المبيع ؛ لأنّه يتوقع الغعاة 0 

وان قفا تك ارين فن ا الي 

فإن قيل: وما وجه رجوع الزوائد إلى ملك البائِم» وقد حدثت في 
ملك المشتري كما بعد القبض؟ 

ل لت 

0 أنه (عليه الصلاة‎ oh 
a BE bT « e «الخراج‎ 


)١(‏ في (أء ي» د): «فيه»» والذي أثبتناه من غيرها موافق لقواعد النحو في وجوب 
واد الفاء على جواب «أما). ١‏ 

)۲( لم ترد هذه الزيادة في ( ق» ي» د). 

(۳) فى (د): «وإن». 

(4) فى (): «بها». 

)0( ا «الخراج بالضمان» رواه الشافعي» وأحمد» وأصحاب السئن» فطولًا 
ومختصرًا . وقال الترمذي: حسن صحيح. 
انظر الحديث في : «الترمذي مع التحفة» »)١١١ /٤(‏ و«النسائي» (۲۲۳/۷)» = 


25 كتاب البيع 








فالعّنم'' بالعُرّمء ومفهومه أنه(" لا يسلم قبل القبض له. 
والقائل الأول يتبع القياسَ» ويقول: ذلك علَّةٌ؛ لمنع الرجوع» ذكره 
لقطع استبعادٍ السائل. وقبل القبض لا يرجم ؛لعلةٍ أخرى وهي" أله حدث 
5-0 
والحكم قد يُعلّل بعلتين. 
لا نالا 


= و«ابن ماجه» (۲/ »)۷٥٤‏ و«أبي داود مع العون» (۹/ »)٤1۸ ء٤١1۷ ٤۱١‏ 
و«أحمد؛ ۰٤۹/7(‏ ۰۲۰۸ ۲۳۷). و«التلخيص الحبير» (۲۳/۳). 

)١(‏ في (د): «والغنم». 

0) أي: أن الخراج. وفي بعض النسخ : «أنها» أي الزوائد» أو الغلة. 

(۳) في (أء دء ي): «وهو»» والأظهر ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى العلة وهي مؤنث. 
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القضل الثاني 
فى حقيقة الإقالة0© 





وفيه قولان: 
الجديد: أنه" فسخ. لأن اللفظ ينبى عنه؛ ولأنّه جائِرٌ قبل القبض» 


وفي المسلم فيه. والبيعٌ لا يجوز" . 


)١(‏ الإقالة أصلها من: قال يقيل قيلا» وقيلولة» وأقال الله عثرته: إذا رفعه من سقوط»ء 
ومنه: الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد. 
انظر: «المصباح المنير» .»)١18١/”(‏ و«القاموس المحيط». مادة (قيل)» 
وفي الاصطلاح اختلف في تعريفها الفقهاء تبعًا لنظرتهم إليها هل هي فسخ› أم عقد 
جديد» وعلى أي اعتبار فإنها خاصة بالعقود المالية اللازمة» ولذلك فلا إقالة في 
النكاح . 
وحكم الإقالة الإباحة» ولكنه إذا تقدم أحدهما يستحب للآخر إقالته لما ورد في 
ذلك من أحاديث ثابتة. 
انظر: «روضة الطالبين» (۳/ ۹۳٤)ء‏ و«المهذب» /١(‏ ۲۹۳)ء و«التلخيص الحبير» 
(FES‏ 

(۲) في (ق): «أنها». وما أثبتناه أيضًا جائز باعتبار الخبر» حيث يقال: هند ذلك 
الإنسان» أو تلك الإنسان» أو باعتبار عود الضمير إلى عقد الإقالة. 
وقد أثبتناه كما في بقية النسخ؛ لأن جميع الضمائر بالتذكير حنّى في نسخة (ق)؛ 
مما يدل على ما تأنيثه في البداية مرة واحدة جاء من سبق القلم . 

(۳) أي أن الدليل على أن الإقالة فسخ وليست بيعًا أنها جائزة في المبيع قبل القبض» 
وفي المسلم فيه قبل قبضه» مع أنه لو كانت بيعًا لما جاز في هاتين الحالتين. 
انظر: «الروضة» (۳/ .)٤۹۳‏ 


کک کاب ايع 








والعدي :اندرو عست ولس و 
كتاب: «البسيط فى المذهب». 


و 


فرع : 

لو كان المبيع تالقًا . 

ففي جواز الإقالة على الجديد وجهان: 

أحذهما : المنع. كالردٌ بالعيب؛ فإنّه ممتنغ2"7 بعد الفوات. 

والثاني: الجوارٌ. لأن العقدّ يعمد" الفسخ» وهو قائمء والردٌ 
يعتمدٌ المردود وهو هالك. 

فإن كان الهالك أحد العبدين» ففي جواز الإقالة وجهان مرتبان» 
واو الوا إذ القائم يستتبع الهالك. 

وإن كان قائمين» فأرادَ إفراد أحدهما بالفسخ» فيلتفتٌ على تفريق 
الصفقة . 

والمذهبٌ جوازه» لا سيما في الدوام. 


الال 


(1) في (د): اليمتنع» . 
00 في (ق): «فإن الفسخ يعتمدا» وفي (د): «لأن». 


EES 


a OE 
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الَصْلٌ الثّالث 
في النزاع في الرد بالعيب0© 





فإذا قال المشتري: هذا العيبٌ قديمٌ؛ وقال البائعٌ: بل هو حادثٌ. 
فالقولٌ قول البائع؛ لأن الأصلّ السلامة» ولزومٌُ العقد. 

فلو حلف» ثُمّ جرى الفسح بعدة بتحالف"ء فأخذ يطالب المشتري 
بارشة» وزغم آي ات حدر می ل نك لأن يسة صلخت 
للدفع عنه فلا تصلح بشغل ذمة المشتري» بل للمشتري أن يحلف الآن 
على آنه ليس تاونق , 

ثم قال الشافعي (رحمه الله): يحلف أي بعتّه وما به عيب . 

قال المزني: بل يزيد ويقول: بعته وأقبضته وما به عیب . 

فقال الأصحاب: أرادٌ الشافعي (رضي الله عنه)» ما إذا لم يدع 
المشتري إلا عيبا قبل العقدِ فيكفيه يمينٌ على مطابقة ضد الدعوى. 0 


(1) في (ق» د): «في العيب». 

)۲( في (ق): «بعد التحالف». 

۳) في (أ): «فزعم». 

)٤(‏ في (ق): «بيمين». 

() انظر: «الأم» (۳/ ۳٦)ء‏ و«الروضة» (۳/ .)٤۹۳‏ 

(5) انظر: «مختصر المزني بهامش الأم» (۲/ ۱۹۰ ۔ .)١١۹۱‏ 


نه كات البيخ 





ال .ابن أب ليلق + کیت پلف على الت ها به عيت؟ فلمل كان 
ولم يعرفه» فليحلف على نفي العلم . 

قال الأصحاب: بل يحلف على البتّء كما قال الشافعي (رحمه الله)» 
كما يشهدٌ على الملك والإعسار ونقي وارثِ سوى الحاضر. وكل ذلك على 
3" النقى تعر ف يطول الشيره بن أمو البعون امير “ولك كت اا 
على اعفاد خط أده ولا E‏ 

فإذا لم يَعرف عيبّاء جار له أَنْ يُطلقَ لأجل الحاجة. 


۰ اه 


فرع : 

لو توافقا على وجود بياضين بالعبد» أحذهما قديمٌ والآخرٌ حادث» 
وقد زال أَحدُهما. وتنازعا في أَنَّ الزائلَ هو القديمٌ, أو الحادثٌ؛ 
فدعواهما على التعارض» والقول قول البائع» لأن الأصل هو اللزوم. 


لالالا 


)١(‏ فى (د): «فقال». 
(۲) لم يرد في (ق» دء ي) «بت»» مع أنه مطلوب فقهًا . 
(۳) في (أ ي» د ق): «ولا). 
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القسم الثالث من كتاب البيع 
في بيان كلمة قبل القبضء وبعده0© 


والنظر في القبض يتعلق ب :ثمرته» وحکمه» ثم بصورته» وكيفيته » 
م بصفته في الوجوب والإجبار عليه. 


صا مو 


صا مو 


لالالا 


)١(‏ أحكام القبض وما يتعلق به من أهم الموضوعات المعاصرة» ولذلك أولت المجامع 
الفقهية عنايتها بالقبض» مثل مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
السادسة» وكتبتُ في ذلك بحثًا وصلنا فيه إلى أن الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه 
هو الطعام فقطء وأا غيره» فيجوز بيعه ما دام القبض الحكمي - وهو التمكن من 
القبض - ميسورًاء وهذا هو ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم مالك» وأحمد 
في رواية» وأبو ثورء وابن المنذر. 
ويكاد الإجماع يقوم على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضهء وأمًّا ما عداه فمحل 
خلاف كبير» حيث إن منهم من فرّق بين المنقولء وغير المنقول» فأجازه في غير 
المنقول» ومنعه في المنقول. وهذا رأي أبي حنيفة» ومحمدء وأحمد في رواية. 
ونجد أن أضيق المذاهب في هذا الباب هو مذهب الشافعي (رحمه الله)» حيث 
لم يجز ذلك في الطعام وفي غيره» وفي المنقول وغيره. 
يراجع في تفصيل ذلك: «فتح القدير مع شرح العناية» (5/ 05٠١‏ 2201758 و«بدائع 
الصنائع» (۹۸/۷٠۳)ء‏ و«حاشية ابن عابدين» (4/ 57)» و«الروضة» (۳/ ٩4٤)ء‏ 
و«المجموع» (۹/ ١۲۷)ء‏ و«الشرح الكبير مع الدسوقي» /۳١(‏ ۷٤)ء‏ و«المغني» 


لابن قدامة (5/ »)١١5 1١١0‏ «المحلى» لابن حزم  518/4(‏ 077). 


كتاب البيع 











وله حكمان 
الحك(" الأول: 
نقل الضمان“ 
إذ المبيعٌ عندناء وعند أبي حنيفة (رحمه الله)! " في ضمان البائع قبل 
القبض . . على معنى أنه ينفسحٌ العقدٌ بتلفهء ود ار 
وقال أبو ثور: هو من ضمان المشتري بمجرد العقدٍء وإليه ذهب 





)000( في (أ2 د) لم يرد «الحكم». 

)۲( المراد بالضمان هنا: أن المبيع مضمون على البائع ما دام لم يتم القبض من قبل 
المشتري . وبعبارة أخرى ى: أن العقد وحده لا ينقل الضمان من البائع إلى 
المشتري. وإنما يتم ذلك بالقيض. يراجع لتفصيل هذه المسألة : «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي ( ص ۰ و«القواعد» لابن رجب (ص‌۲۱۸). 

)۳( ذهب أبو حنيفة إلى أن المبيع في ضمان البائع ما دام لم يتم القبض. ولذلك. 
المشتري؛ فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقًاء أو بشرط الخيار له» وإن كان الخيار 
للبائع» أو كان البيع فاسدًا لزمه ضمان مثله إن كان مثليّاء وقيمته إن كان قيمئًا. 
وإن هلك بفعل أجنبي ؛ فالمشتري بالخيار» إن شاء ذ فسخ البيع فيضمن الجاني 
للبائع ذلك» وإن شاء أمضاه ودفع الثمن» واتبع الجاني» ويطيب له الفضل إن كان 
الضمان من خلال الثمن وإِلا فلا . انظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» 
(5/؟4). 
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مالك (رضي الله عنه)2"0» ولكن فيما يشتري جزافًا لا تقديرًا. 
هذا إذا تلف بافةٍ سماوية. 
فإن أتلفه المشتري» فهو قبض من جهته مقرّر للعقد. 
وإن أتلفه أجنبي ) فطريقان: 
قطع العراقيون بأنّه لا ينفسح؛ لأنَّ المالية باقيةٌ ببقاء القيمة. 


وقالت”" المراوزة: قولان. ووجة الانفساخ» أنَّ متعلق العقدٍ العينٌ 
فقا : 


ذلك A RE “l3‏ )م 55 a (OD‏ < 
كما يحبس المرتهن قيمة المرهون» أم يقال: هذا حق ضعيفٌ لا يسري 
إلى البدل؟ فيه وجهان. 


)١(‏ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن ضمان المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بالقبض» وهذا 
هو رأي الحنفية» والشافعية. 
القول الثاني: أن ضمان المبيع ينتقل إلى المشتري بمطلق العقد. 
القول الثالث لمالك: حيث فرق بين المبيعات» وقسمها إلى قسمين: بيع يجب 
على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل» وعدد. وبيع ليس فيه حق توفية 
وهو الجزاف» أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. فالقسم الأول: لا يضمن فيه 
المشتري إلا بعد القبض. والثاني: فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من 
المشتري» وإن لم يقبضه ما دام حاضرًا. وأمّا المبيع الغائب فعن مالك في ذلك 
ثلاث روايات أشهرها: أن الضمان من البائع» إلا أن يشترطه على المبتاع . 
انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ 57)» و«الروضة» (۳/ »)٤۹٩‏ و«بداية المجتهد) 
»)۱۸١ /9(‏ و«المغني» لابن قدامة .)١١١ ۱۱١ /٤(‏ 

(۲) فى (ق» د» ي): «وقال»» وكلاهما جائز. 

() في (د): «فات»» وكلاهما جائز. 


(6) في (ق): «لتسليم». 


فلو أثبتنا له حبس القيمةء ففي الانفساخ بتلف القيمة أيضًا وجهان. 





ما إتلاف البائع : 

منهم من نَزَّلَه منزلة إتلاف الأجنبي ؛ 725 وهاهنا 
يبع إثبات الحبس له في القيمة» وهو المتعدي بالإتلاف. 

ومنهم من قال: هو كالآفة السماوية؛ إذ هو عاقد» فلا يتعرض 
لضمان الأجانب. ولذلك لم تُطالبٌ المرتدةٌ بمهر المثل مطالبة الأجنبيةء 
إذا فوتت النكاح بالرضاع. 

فإن قيل: فلو فات بغض المعقود عليه؟ 

قلنا: يفسخ في ذلك القدرء وفي الباقي قولان. 

فإن قيل: فلو نقصت صفة(" التعيّبٍ قبل القبض . 

قلنا : فائدته إثبات الخيار. 
و جار + يكير يكل العنن ولا الت بارش ميلد إل إا كان 
بجناية أجني + فيطالبُ الأجنيق بالأرش» إن أجاز.©. 

وإن قَسَخ0*؛ فالبائعٌ يطالبه. 

وجناية البائع في إيجاب الأرش مترددة بين الآفة السماوية» وبين 
ج جی كما یی الإتلات: 

فإن قيل : احتراق سقف الدار قبل القبض»› ما حكمه؟ 


(۱) في (د): «لو). 

(۲) في (ق): «صفته». 
(۳) في (د): «إن أجازه». 
(5) في (أ): «اختار». 
)0( في (ق): «انفسخ». 
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قلنا: فيه وجهان: 

أحدّهما: أنه عيبٌ؛ كسقوط يد العبدٍ؛ لأنّه تابع للدار» وليس 
كموت أحد العبدين. 

والثاني : أنه كأحد العبدين؛ لالد فيفك و صن دير 
الانفصال. بخلاف اليد من العبد(" . 


عه 


فرغ: 

لو اغتصب المشتري المبيع حيث أثبتنا للبائع الحبس؛ فللبائع استرداده. 

فلو أتلفه البائع قبل الاسترداد؟ 

ذكر صاحب «التقريب» قولين: 

أحدهما : أنه بالاتفاق» قابض ومتلف» فيكون كالإتلاف قبل القبض . 

والثاني : أنه كالأجنبي؛ ولوقوعه بعد جريان صورة القبض» وقبل 
عود صورة اليد إليه'". 

الحكم الثاني للقبض: 
تسليط المشتري على التصرف 

فليس للمشتري بيع ما اشتراه قبل القبض؛ لنهي رسول الله 4لا 

عن بيع ما لم يقبض. 


.)٠٠١ /۳( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

(۲( لم يرد «إليه» في (ق)» ويراجع : «الروضة» (۳/ .)٠٥١١‏ 

(۳) حديث «نهى رسول الله َيه عن بيع ما لم يقبض». ورد بألفاظ وطرق متعددة. وفي 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: (أمًا الذي نهى عنه النبي كه فهو الطعام أن يباع 
حى يقبض). قال ابن عباس : (ولا أحسب كل شيء إلا مثله). وله ألفاظ أخرى. 
انظر : «(صحيح البخاري مع الفتح» )/ 4(« و«مسلم» (۳/ 10۹(« و«الترمذي = 


فاه ابي 





ىه 
٭ فنشاً من الحديث تصرف فى ثلاث مراتب: 


2 الأولى: قيما بلحق با لبيع من التصر فات(20: 

فكل تمليكِ بعوض» فهو بيع . والعتق لا يلخو يه؟ لأن منع البيع 
إا أن بعلل قف الملك» او الى الضماين:» ولا اتن للا قن 
العتق . 


= مع التحفة» »)٥۱۲ /٤(‏ و«ابن ماجه» (۲/ ۷۳۹ »)۷١١‏ و«اختلاف الحديث» 
بهامش «الأم» (۷/ ۳۲۷)» و«الرسالة» (ه7”. ۳۳۷)» وامسند أحمد) (۳۲۸/۱» 
۳ ). و«التلخيص الحبیر» (۳/ 76)» و«نيل الأوطار» (595/5). 

)١(‏ لخص الإمام النووي هذا الموضوع تلخيصًا طيبًا نذكره بإيجازء وهو: «المال 
المستحق للإنسان عند غيره: عين ودين . . وأمًا الأول فضربان: 
الضرب الأول: الأمانات! فيجوز للمالك بيعها لتمام الملك» كالوديعة في يد 
المودع. ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل». 
الضرب الثاني: المضمونات: وهي نوعان: 
الأول: المضمون بالقيمة» ويسمَّى: ضمان اليد» فيصح بيعه قبل القبض؛ لتمام 
الملك فيه» ويدخل فيه ما صار مضمونًا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره» مثل أن يبيع 
شيئًاء فوجد به المشتري عيبّاء ففسخ العقد» كان للبائع بيعه وإن كان لا يزال عند 
المشتري . 
الثاني : المضمون بعوض في عقد معاوضة: لا يصح بيعه قبل القبض؛ لتوهم 
الانفساخ بتلفه» وذلك كالمبيع والأجرة» والعوض المصالح عليه عن المال. وفي 
بيع الصداق قبل القبض قولان. 
وأمّا الدّين في الذمة؛ فثلاثة أضرب: المثمن وهو لمسلم فيه» فلا يجوز الاستبدال عنه 
ولا بيعه» وهل تجوز الحوالة به» أو عليه؟ ففيه ثلاثة أوجه: ... والثمن» فإذا باع 
بدراهم أو دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها طريقان: أحدهما: القطع بالجواز. 
وما ليس بثمن ولا مثمن؛ كدين القرض والإتلاف» فيجوز الاستبدال عنه بلا خللاف. 
انظر تفصيل ذلك في : «الروضة» (508/7 .)01١5-‏ 

)۲( ر دء ي» ق): «وکل». 
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نعمء لو كان قبل توفية الثمن» فهو كعتق المرهون. وأولى بالنفوذ؛ 
لضعف حق الحبس . 

آنا الإجارة: ففييا2 وجهان: 

إن علا قحي اف اهاه 

وإن علّلنا بتوالي الضمانين» فالإجارةٌ لا توجبٌ ضما العين» 
فلا يتواليان . 

والتزويج كالإجارة» إلا أنه ينقبض . فقد يمن قبل توفية الثمن. 

وأا الية والره فيان محرت ال : 

قال صاحب «التقريب»: رهن ما لا يصح بيعه باطل. وهذا مما 
لا يصح بيعه» فيتجه بطريق الدلالة منعه . 


.)005/7( في (ق): «ففيه»» ويراجع: «الروضة»‎ )١( 

(۲) لأن المراد من الضمان رفع العقد وسقوط الثمن بتلف المبيع» ولا استحالة في 
التزام العقدين سقوط الثمنين عند انفساخ العقدين عند تلف المبيع. فيصح العتق 
والإيلاد والتزويج» أي قبل القبض على الأصح؛ لتشوف الشارع إلى هذه الأمور» 
ولا يصح البيع قبل القبض مطلقاء سواء عللنا بأن السبب ضعف الملكء أو توالي 
الضمانين. 
انظر المسألة في : «الروضة» (/206077» و«النهاية» مخطوطة في مكتبة السليمانية 
ورقة (١1ب)‏ و«الغاية القصوى» .)585/١(‏ 

(۳) والهبة تفسد ‏ على قول: أن السبب ضعف الملك -» وتصح هذه الأمور على 
القول بأن السبب توالي الضمانين؛ لانتفائه فيهاء حيث لا ضمان في الهبة والكتابة 
والرهن . 
وأمّا الإجارة: فإنَّها لا توجب ضمان العين» فلا يتواليان على شيء واحد. 
انظر: «الروضة» (”608/7)., «النهاية» ورقة .)١١7(‏ 

.)159/5( وانظر: «روضة الطالبين» (/007)» وامغني المحتاج»‎ )٤( 


00 كدات ي 








وفي الهبة أيضًا وجه: أنه ينزل منزلة هبة المرهون. 
* المرتبة الثانية: فيما يلحق بيد البائع من الأيدي: 

فكل يد ثابتةٍ لملك" عن جهة معاوضة محضة» فهي كَيَّدٍ 
البائع. كما في الصرف والسلم والتولية والاشتراك. 

وما لا يستند إلى معاوضة؛ كيد الأمانة» والرهن» والهبة» والعاريةء 
والغصب» والسوم. 


ويد المشتري في المبيع بعد الانفساخ» لا يلحق [بها]“؛ 


و مملكة الصداقء والبذلٍ في الخلع» والصلح عن دم العمل 
تحرج على أنها مضمونةٌ ضمان العقدِء أو ضمان اليد . 
فإن فَرّعنا على ضمان العقدٍء ألحقناه بِيدٍ البائع» وإِلّا فلا. 


)١(‏ جاء في «الروضة» »)٠١٦/۳(‏ «وفي الرهن والهبة وجهان. أصحهما عند جمهور 
الأصحاب: أنهما لا يصحَّان. والإقراض والتصدق كالهبة والرهن» ففيهما 
خلاف)») . 

)۲( في (د): «وكل». 

)۳( في (ق) : «يملك» . 

9 ."في (0: «فهو يد بائع»؛ وفي (د): «فهي يد بائع». 

)٥(‏ في (ق): «البيع». 

000 أي : بيد البائع» وفي (د): «به»» ولم رد في (1 ق» ي). 

0) في (أء ي» ق» د): «مملك» باعتبار الشخص جائز. 

(^A)‏ في (ق» د ي): «مخرج». 

)01 في (أ» ط» ي» ق): لم يرد «ضمان» ولا يختلف به المعنى. والراجح في هذه 
المسألة القول بضمان العقد. انظر: «الروضة» (0:9/7). 
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* المرتية الثالثة: النظر في آنواع المبيع: 

وهو منقسم إلى : عين» ودين. 

# العين: 

فلا يباع قبل القبض» منقولًا كان أو عقارًا0©. 

وجوّز أبو حنيفة (رحمه الله) بيع العقار قبل القبض”'. 

فَالمُثمّنُ فيه(" كالمسلم فيه» والحنطة المبيعةٌ وصمًا في الذمة» فلا 
يجوز بيعٌه قبل القبض» ولا الاعتياضٌ عنه 2 . 

وفي جواز الحوالة في المسلم فيه ثلاثة أوجه(" : 

أحدّها: المنمُ؛ لأنَّ فيه معنى المعاوضة. 





)١‏ العقار بفتح العين هو: المنزلء والأرض» والضياع. وقيل: النخل خاصة. 
وقال جماعة من الفقهاء: وهو ما لا يمكن نقله بدون أن تتغير صورته. والمنقول: 
هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر بدون أن تتغير صورته بالنقل» 
وسواء انتقل بنفسه أو بواسطة غيره. 
انظر المسألة في: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (007/54)» و«فتح القدير 
مع العناية» »)٠١١/١(‏ و«مغني المحتاج» »۷١/۲(‏ ”7), و«تهذيب الأسماء 
واللغات» (ق”/ »)۲۸/١‏ و«الملكية ونظرية العقد» للشيخ أبي زهرة» ط دار الفكر 
العربي بالقاهرة (ص١6).‏ 

(0) أجاز أبو حنيفة» وأبو يوسف بيع العقار قبل قبضه؛ لأن ركن البيع قد صدر من 
أهله في محلهء ولا غرر فيه فيكون العقد لازمًا وكاملاء ولأن الهلاك في العقار 
نادر» بخلاف المنقول» وخالفهما محمد وقال: لا يجوز. انظر: «فتح القدير) 
.)0١5-16/5(‏ 

(۳( في (ق) : (منه) . 

)٤(‏ فى (ق) بدون «عنه». 

)0( قال النووي في «الروضة» (۳/ :)٥١١‏ «أصحها: لا»» أي: لا تجوز الحوالة به. 


9 كتاب البيع 





والثاني : الجواز؛ تغليبًا لمعنى الاستيفاء. 

والقالث: أله تجوز الحوالة عليه فاه لا يدل غين الستخى > وا 
تجورٌ الحوالةٌ به. فإنّه تبديلٌ وتحويلٌ إلى ذمةٍ أخرى . 

# أما الثمن: 

فاه عينٌ» فيتعينٌ عندنا بالتعيين . خلافًا لأبي حنيفة (رحمه الله)(2. 


ي 


معو 
وجه: 


ه ولكن إذا كان في الذَّمَّة ففي جواز الاستبدالٍ ثلاثةٌ 

أحذها: المنع» فياسًا على المثمن. 

- والثاني: الجوازٌ؛ لما روي عن ابن عمر (رضي الله عتهما) أنه 
قال: كُنَا نبيعٌ الإبلَ في زمان رسول الله ية بالدنانير فنأخذ بدلّها الدراهم» 
وبالدراهم فنأخذ بدلها”" الدنانير؛ فقال بي : «لا بأس إذا تفرقتما وليس 
ا 


وم 


)١(‏ جاء في «الهداية وفتح القدير» :)٨۱۸/١(‏ «والتصرف في الثمن قبل القبض جائز؛ 
لقيام المطلق ‏ وهو الملك -» وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعينها 
بالتعيين . بخلاف المبيع»» والثمن عند الحنفية يمثل ما لا يتعين بالتعيين كالنقودء 
أو ما يتعين كالمكيل والموزون» لكنهم استثنوا بدل الصرف والسلم لحديث ابن عمر 
في صرف الدراهم بالدنانير حيث اشترط القبض في المجلس. 

)۲( في «بها» بدل «بدلها» فى الموقعين. 

(T)‏ في ( ط» ق» ي): «لبس»» وما اخترناه من (د) موافق للفظ الحديث» وحديث 
ابن عمر هذا رواه أحمد. وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم بألفاظ وطرق 
كثيرة: 
انظر: «سئن اي داود مع العون» (9/ »)۲٠۳‏ و«النسائي» »)۲٤۸/۷(‏ و«ابن ماجه» 


.)۲١ /۳( و«التلخيص الحبير»‎ .)۷١ /( 
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2 | 
يرك 


به باع 


والقائلٌ الأول يحمل الحديتٌ على جريانه في مجلس العقدٍء فيكون 
للعقد في حالة الجواز. 

والثالث: أنه يستبدل أحد النقدين عن الآخر؛ للحديث. 

ولا يُستبدلٌ سائرٌ الأجناس عنهاء اشا 0ك 

هذا أغدل» وتايد اتاد قود اد ا 

« فإن قيل: وبم يتميز الثمن عن المثمن؟ 

قلنا : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ان لا النقدان( . 

والثاني : أن الثمنَ ما يتصل به باء الثمنية . 

والقافك أف الصنتة إن اوت عن هد هو لعن وإ فا اهن 
الثمنية . وهو الأعدل. 


قن قا ف فلو قال : بعك هذه الدزا 


بالعبد؛ ففي صحة العقد خلاف؛ لتغيير نظم العقد. والصحيح الصحة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
000 
(Vv) 


وكذلك نقول: الأصحٌ جوارٌ المسلم في الدراهم والدنانير . 


لم يرد «للقياس» في (ق). 

فى (ق): «وهو النقدية». 

في (د) لم يرد «أنه». 

فى (ق» دء ي): «النقدين»» وهو خطأ. 

۴ (أ) بدون «أن». 

0 (ق» د): «النقدين»› وفي (ي) : «إلنقد» . 
لوه في (ق» د): «والدنانير». 








ا 

فن قلنا : حكم الثمنية غير مقصور على النقدين؛ فجوارٌ الاستبدال 
هل يتعدّى إلى غير النقدين؟ فيه وجهان. 

ومن يلا حظ الحديث» ومعنى النقديّق لم يجوز الاستبدال في غير 
النقدين بحال. لله الأول: 


. الفلوس وإنْ راجت رواج النقود» فالصحيحٌ أنّها كالعُروض‎ O 
فإن قيل: الدين الغابت بالقرض» أو بالإثلاك» أو يسبب غير‎ 
el 


قلنا: بيعه من غير مَنْ عليه الدينُ؟ فيه قولان. والمنع غير مأخوذ من 
قاعدة القبضء ولكنه من ضعف || لك؟ لعدم إل ا 


ولعل الأصحّ المنعٌ» فإنّه ليس مالا حاضرّاء وإِنْ كان له حكم المال 
من بعض الوجوءا*) 


)١(‏ أي كما أن المثمن يتعين بالتعيين» كذلك الثمن يتعين بالتعيين عند الشافعى. انظر: 
«الروضة» (۳/ .)01١57‏ 1 

(۲) فى (ق» د): «وإن». 

E (۳) 

5( د الاق کرو ميلد بدي قلي لقره بان علق وهذا ما يسمى بالاستبدال 
«وما بيعه لغيره؛ كمن له على إنسان مائة» فاشترى من آخر عبدًا بتلك المائة؛ 
فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم. . وعلى الثاني: يصح ؛ بشرط أن 
یفن ستعري الد سق عليه استبضريات و فإن 
تفرّقا قبل قبض أحدهما؛ بطل العقد. قلت: الأظهر: الصحة» والله أعلم». 
«الروضة» (۳/ .)0١5‏ 

() رجح النووي القول بالصحة. «الروضة» (015/9). 
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وإن باعه ممن عليه الدينُ؟ 
فإن استبدل عنه عينًا وقبض في المجلس»› جاز. 
وإن استبدل ديئًا؛ لم يجرْ؛ لأنّه منطبقٌ على بيع الكالئ بالكالئ. 
وهو منهي عنه7" . 

والكال 2002 :هو الدين: 

وإن استبدل عيتا ولم يقبض في المجلس؟ 

فإِنْ جوّزنا بيع الدين؛ فلا مأخذ لاشتراط القبض. 

وإن لم نجوٌرٌ ؛ فلا بدّ من القبض؛ إذيجزز الاسسدال عل ”يعدي كانه 
استيفاءً للمالية» فيختصٌ بمجلس الاستيفاءء إِذْ الأصل فيه الفعل دون القولٍ. 


لالالا 


)١(‏ حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال: «صحیح على شرط 
مسلم»» والدارقطني من حديث ابن عمر» ولكنه حديث ضعيف؛ لأنه من رواية 
عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جدَّاء حتّى قال أحمد: 
«لا تحل عندي الرواية عنهء ولا أعرف هذا الحديث عن غيره»» وقال أيضًا: 
«ليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين)» 
وقال الشافعي : «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث»» ولذلك حكم الحفاظ على 
الحاكم في حكمه بالصحة. فإنَّه وهم؛ لأنّه اشتبه عليه موسى بن عبيدة هذا 
بموسى بن عقبة مع أن الحديث تفرد به موسى بن عبيدة» فقال البيهقي: «والعجب 
من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته (عن موسى بن عقبة)» وهو خطأ». 
انظر: «المستدرك» (017//7)» والغريب أن الحافظ الذهبي في تعليقه لم يشر إلى 
هذا الوهم. وانظر: «التلخيص الحبير» .)۲١/۳(‏ 

(0) الكالىئ: بالهمز وبدونها: هو بيع النسيئة بالنسيئة. قال أبو عبيد: صورته أن يسلم 
الرجل الدراهم في طعام إلى أجل . فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام: ليس 
عندي طعام» ولكن بعني إياه إلى أجل . فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة . 
انظر: «المصباح» (۲۰۱/۲). و«القاموس» (۲/ 2)5١7‏ و«مختار الصحاح» ركم هة). 


ا كتاب البيع 








النظر الثاني 
في صورة القبض وكيفيته 





0 


والمقبوض إن كان عقارًاء فمجردٌ التخلية كافي. إلا إذا كان غائبّاء 
ففيه نظرٌ يذكر في الرهن . 

وما المنقول» هل تكفي فيه التخلية المجردة؟ فيه ثلاثة أوجه: 

- الأصح : آله لا بدّ من النقل؛ لأنَّ الاعتماد فيما نيط باسم القبض 
على العرف». والعرفٌ يفرق بين المنقول والعقار. 

- ونقل حرملة قولًا للشافعي (رحمه الله): أنّهِ يكتفي بالتخلية. 
وهو مذهب مالك (رحمه الله)؛ لأن المقصود استيلاء المشتري» وقد 
000 

- والثالث: أن التخلية تكفي لنقل الصّمان؛ لأنّه حى البائع» وقد 
أدى ما عليه. ولا يكفي التسليط على التصرف فإنه حق المشتري» وقد 
قصّرا'!؛ إذ لم يقبضء» ولم ينقل . 





)١(‏ في (د): «قأما». 

)۲( في (أ ي» ق): «هل التحلية المجردة فيه حكماء وما أثبتناه من (د) أوضح 
وأظهر . 

(۳) سبق أن ذكرنا آراء الفقهاء في هذه المسألة. ويراجع : «الأم» (۳/ .)۷١‏ 

)4( في (ق): «حصل». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث e‏ 





وهذا يعضده أن ركوب الدابة» والجلومت(' على البساط» قد يجعله 
سببًا لضمان الغصب دون النقل . 

# التفريع : 

إذا قلنا: لا بد من النقل. فان وجد من المشتري؛ فهو الكاملء 
وذلك بان ينقلَ إلى محل يختص به. ولا اختصاص' للبائع به. 

فلو" نقل إلى زاويةٍ من دارٍ البائع» فلا يكفي؛ لأنَّ الدارٌ وما فيها 
في يد البائع» إلا أن يأذن البائعٌ في القبض والنقل إليها“ء فيكون إعادة 
لتلك الزاوية» فيحصل القبض . هذا إذا قبض برضا البائع. 

فإن أخذه قهرًا؟! 

إن كان بعد توفية الثمن؛ فهو صحيح . 

وإ كان قبلّهء وأثبتنا حق الحبس؛ فهو فاسدٌ يصلح لنقل الصّمانِ. 
وهل يفيدٌ التصرف؟ فيه وجهان. 

أا البائع إذا نقله إلى دار المشتري» أو وضعه بين يديه. أو في 
حجره» أو في محل قريب منه» والمشتري راض؛ حصل القبض . 

وإن كان كارمًا؛ فوجهان. هذا في منقول بيع جزاقا . 

فإن بيع مكايلة» كصّبرة الحنطة إن قال: بعتها كل صاع بدرهم؛ 
فتمام القبض بالكيل على المشتري . 

فلو قبضّه المشتري ولم يَكلّ؛ فالضمان انتقل إليه. 


)١(‏ فى (د): «أو الجلوس». 

20 في (ق): «إذ لا اختصاص». 

(۳) فى (ق): «ولو». 

42 أي : إلى الزاويةء وفي (أء ق» ي): «إليه». 


کي 








وهل يتسلط على البيع؟ فيه وجهان: 

اعرقي 000 ا وهذا قبضٌ فاسدٌ؛ إِذْ «نهى رسول الله کا 
عن بيع الطعام حتّى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري)29 . 
إذ من عادةٍ العرب في المواسم شراءٌ صبرةٍ من الحنطة مكايلة» وبيعها بزيادة 
ربح مكايلة. فلا بذ من إجراء الصاع قبل البيع» حتّى يكون الحديث مفيدًا . 

وهو الذي قطع به المحققون» والشيخ أبو محمد روه ه20 

اقل هذا التي لا يعمل إلا على السار حل على اص 
القبض كان إلغاءً لفائدة خصوص هذا الحديث. 

والأصح: أنّه لو اشترى الطعام مكايلةً: وأبقاه فى المكاييل» وباعه 
مكايلة» ثمّ صبّه على المشتري ؛ جارٌ. فصورةٌ إجراء الصاع» لا يراد لعينه. 

ومنهم من قال: لا بِدّ من التفريع أولاء لينبني صحة البيع الثاني 
عليه » لظاهر الحديث. وهو ضعيفٌ؛ إِذْ دوامٌ الكيل في معنى ابتدائه . 

ولما كان قرارٌ العقدٍ موقوفًا على التقابض في المجلس» في بيع 
الطعام بالطعام» اختلفوا في أنه لو باع الحنطة بالشعير مكايلة وتقابّضًا 
جزافًاء فإن العقدَ هل ينفسخ؟ 


(1) في (د) لم يرد (إنه)» . 

)۲( حديث: «نهى عن بيع) رواه ابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي في (سننهما)» 
وابن اتی شيبة» وابن راهويه» والبزار في «مسانيدهم)» لكنه أعل الحديث 
بابن أبي ليلى . 
انظر: «سنن ابن ماجه» (۲/ »)۷٥١‏ و«الدارقطني» (۲/ ۲۹۲)» و«نصب الراية» 
4/0( 

(۳) انظر: «الروضة» (۳/ .)١١۷‏ 

)٤(‏ فى (د): «فلو». 

)٥(‏ في (أء ي): «إن». 
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وهذامرتث على حكم البيغ» وأولى بان لا يسعدعى قزار العقد 
جريان الكيل. 


٠.‏ که 


فرع : 

القبض يجري في النيابة» ولكن لو قال لمستحق الحنطة في ذمته: 
اكتل على نفسك من صبرتي هذه قدر حقك؛ ففعل؛ ففي تعيّن(') حقه به 
وجهان» من حيث إِلّه من وجو القابض والمُفْيِضُ؛ أله قيهن ادن 
وقابض لنفسه". وإنّما يسلم ذلك للأب يقبض لنفسه من طفله» ولطفله 
من نفسه. كما يسلم له في تولي طرفي البيع. 

الراك لمي التو افع لك ورا إي الى داكي 


لم يصح ؛ لألّه لا بد وأن يقبض المستحقء ته يقبض لنفسه . 

ول قال SS‏ 
له الرجهان: 

ولو ألقى إليه كيسًا» وقال: عد نه در قك قلا ملك جره 


الأخلٍ دون الوزن قطعًا. 
وإنّما الخلا بعد الوزن في تعيين حقه؛ لكونه: قابضًا مقبضًا 
ولكن هو مضمون عليه لو تلف0)؛ ذه اح لاك 0-0 


المستام» والكيس لبس ن لان يده فيه ید الوكيل» ولم با اذ الكيس 
ل ا 


00 في (د) : «فقد تعين»» وهو أيضًا صحيح . 
(۲) «لنفسه» لم ترد في (د» ق). 

(۳) فى (أ» د» ق» ي): «فلو». 

)€( فى 0 «ولو» على الغائبة. 

(5) في (أ): «ليملك». 


کی 








E e aT 
والقبض له.‎ 
وفي قبضه لنفسه الوجهان.‎ 


لا لالا 


000 في (ق) : «بهذا»» وفي (1): «اث شتر بهذا». 
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النظر الثالث 
في وجوب البداية بالقبض 





وفيه أربعة أقوال: 


اعدف وت كلم اا انار كولب ا 
على الجاكد GL‏ راي e‏ 
التصرف فى الثمن» فليتسلط المشتري على المبيع . 


َ 
9 ٤ 
5 | 


نَّ البداية بالمشتري؛ لأنَّ حَمَّه متعيّنٌء فليعيّنْ حى البائع. 


والثانی : 


)١(‏ اختلف الفقهاء فى هذه المسألةء فقال أبو حنيفة وأصحابهء ومالك: يجبر المشتري 
غلن تا اکن هذا إذا كان بيع السلعة بثمن. أمّا إذا باع سلعة بسلعة» أو ثمنًا 
بثمن؛ فيجب عليهما معًا التسليم؛ لاستوائهما في التعيين . 
وفي المذهب الشافعي أربعة أقوال» وهي المذكورة في المتن» وهي: 

١‏ يجبر الحاكم البائع؛ لرضاه بتعلق حقه بالذمة» وعلى هذا أحمد في أحد 
قوليه . 

۲ - يجبر المشتري؛ لآن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت . 

٣۳‏ - لا يجبر واحد منهماء لكن يمنعهما من التخاصم. 

٤‏ - يجبرهما بإحضار ما عليه» فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع» والمبيع إلى 
المشتري» يبدأ بأيهما شاء. أو يأمرهما بالوضع عند عدل؛ ليفعل العدل ذلك. 
وعلى هذا أحمد فى قوله الثانى» والثوري. قال النووي: فإن كان الثمن معيّنًا سقط 
القولان ر واا على الاش كما إذا باس رخا عرض : 

انظر المسألة في : «بدائع الصنائع» (۳۲۹۰/۷)» و«فتح القدير» »)٠٠١۸/١(‏ 
و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» »)٥٦١ /٤(‏ و«روضة الطالبين» = 


4 کاب الخ 








والثالث: أنهما يتساويان» فيجبرٌ کل واحدٍ منهما من غير تقديم. 

والرابع : أنهما لا يجبران. بل إن تبرع أَحدُهما بالبدار أجبر الثاني . 
التفريع: 

المشتري إذا بادَرَ قبل القبض» وسلَّم الثمنّ؛ فيجب تسليم المبيع. 
فلو كان آبقًا ؛ فليس له الاستردادٌ» بل له الفسحٌ إن شاء»ء والاسترداد 
بعده . 

ولو علم إباقّه؛ فلا يلزمُه(" تسليمٌ الثمن» قولا واحدًا. 

وأ البائع إذا بدأء فيجبر المشتري على القبول» ولم يكن 
كالقيق :لاه 8 ر 0 

اي ولم يقبض» فتلف في يد البائع؛ فهو من ضمانه؛ لدوام 
صورة اليد. 

قال40) صاحبٌ «التقريب»: إِذَا أب المشتري» فللبائع أن يقبض له 
من نفسه؛ لتصير يده يد أمانة» أو يرفع يَدَهٌ إلى القاضي» حنَّى يودعه 
عنده. وهو بعيد. وقبض القاضي عنه وإيداعه» أقربٌ قليلا . 


«(oY /) =‏ و«شرح المحلي مع قليوبي وعميرة» (۲۱۸/۲)» و«نهاية المحتاج» 
(0/))» و«قوانين الأحكام الفقهية» (ص۲۷۲)»› و«المغني» لابن قدامة 
.)5١9/5(‏ و«الغاية القصوى» .)٤۸۳/١(‏ 

(۱) فى (د): «فإن». 

() في (د): «يلزم». 

)۳( في (د): «أما». 

)€( في (د): «وقال» . 

(9) فى (ق): «وإبداله». 
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وإن قبل المشتري وقبض؛ طولب بالثمن من ساعته» فإن تحقق 
إفلاسه» ولم يكن له شيء سوى المبيع» أو كان وزادت الديون عليةء؟ 
فللبائع الرجوع إلى عين السلعة. 

وإن كان عَنِنًا ولكنَّ مالّه غائبٌ؛ قال الشافعي (رحمه الله): يجبر 
المشتري على دفع الثمن من ساعته. فن كان ماله غائبّاء أشهد على 
وتنك مالف فان رن طرق الوق ع 

وهذا حجر غريبٌ رآ الشافعي» من حيث إن البائحَ على خطرٍ من 
إنفاقه جميعَ أمواله واستهلاك الثمن بالإفلاس» فالحجر أقربٌ من حبسه» 
أو فسخ البيع › أو إهمالٍ الحق. 

ومن أصحابنا من قال: لا يُحجَرٌ عليه» وهذا ‏ لتخريجه ‏ وجه 
ولكنه مخالف للت . 

ثم اتفقوا على أله لا حَجرَ عند إمكان الفسخ بالفلس؛ فإنّه لا حاجة 
إلى الحجر. ۰ 

ولكن قال العراقيون: إن كان المالٌ غائبًا فوق مسافة القصر؛ 
فهو كالفلس؛ لأنّه عجر في الحالٍ. 

وإِنْ كانَ دونَ مسافةٍ القصر؛ فوجهان. وإن كان في البلدٍ؛ فلا فَسْحَّ» 
ولكن يحجْر عليه. 


)١(‏ فى (ق): «أو زادت». 

(8: فى( #اقرإن»: 

)۳( برا «الأم» 550/6 : 

(:) فى (ط): (يراه). 

)0( ا «الروضة» (۳/ .)٥۲۴۳‏ 


كتاب البيع 








ا قاله ابن من أن الغيبةً ليس كالعد» بل الإعدامُ 
يوجب ب المَسْحَء ا توجب ب الحجر. فأمًا إذا کان في البلد؛ فلا فسخ ء 
ولا حَجِرَء بل يطالب به. 


لالالا 
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القسم الرابع [من الكتاب]0© 
وجي 
الألفاظ المطلقة في البيع 


a Pal : 7‏ 5 
وبيان ما يزادٌ فيها على موجب اللغة» أو ينق ويستثنى بحكم اقتران 
العرفي. 
وهي ثلاثة أقسام : 


اڊ 
> 
0 


)١(‏ الزيادة من (ي). 


كان البيع 








الأول“: 
الألفاظ المطلقة في العقد 





7 
وهي مشهورة» والغرض بيان لفظتين : 


الأولى: التولية“ 
فإذا اشترى شيئًا» وقال لغيره: وليك هذا العقد؛ فقال: قبلت؛ البيع 


ا و على کمن العقد. رل وهو ماك جاده بين حدق 
الشفعة» وتسلم الزوائد للمشتري الأول» أعني ما حصل قبل ال 
ولو حط عن الثمن الأول شية؛ انحط عن الثاني ؛ لأن التولية توجبُ 
رول فج التمو مر الأول +ع ا ار ها الوا الأول 


فهو في حق الثمن؛ كالبناء. وفى حق نقل الملكِ؛ كالابتداء. 
ولا فر الفزق رون هذ ارون ماو الدواسق واف د نفا 


فى المسألتين وجهين» ورد التردة إلى أن هذا ملك ا أو انتداء؟ 
وهو ضعيف37©» فلا وجه للتردد فى الشفعة والزوائد. 


0) 
(۲) 


(۳) 
2 
0) 
00 


في (ق): «القسم الأول». 

التولية لغة: مصدر باب «ولّى» بمعنى تقليد الأمر غيره. وفي الاصطلاح ذكره 
الغزالي. انظر: «المصباح المنير) (؟/ .)٠١‏ 

فى (د): «ونزل» . 

۴ (د): «فلو) . 

الزيادة من (د). 

انظر: «الروضة» (۳/ ٥۳۲‏ _ 779ة). 
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ی و لحك اله ی كيالا ی ال إلا ان 
يكون الحظّ في مجلس العقدٍء فإنَّ ذاكَ فيه خلافٌ في حق الشفيع أيضًا. 
فرغٌ: 

في التولية قبل القبض وجهان: 

ووجه التحويز: الاستمدادمن حكم البناءء ی كان المطرد 
فو :املك ازل ارك هرق الخ 

وفي تولية البائع خلافٌ مرتب على البيع من البائع الأول . وأولى 
E‏ 

اللفظ الثانى: الإشراك 

فلو(" قال: أشركتك في هذا العقدٍ على المناصفة؛ كان" حكمه 
حكم التولية في النصف من غير فرق( . 

ولو أطلق ولم يذكر المناصفةء ففي الصحة وجهان( : 

أحدهما : المنع؛ لاال المقدار» فكان ا 


لالالا 


)١(‏ في (د) لم يرد «الأول». 

(؟) في (د): «فإذا». 

(۳) في (أ): «فإن»» وفي (د): «صح وكان». 
(5) يراجع: «الروضة» (۳/ 055). 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (0777/7). 


(5) في (د): «يتبين». 


a كدات‎ 








القسم الثانى : 
ما يطلق في الثمن 
وهو الفاظ الم اة 
فإذا قال: بعت بما اشتريت وربح «ده یازده»؛ نزل على ما قاله» 





إن كان ما اشتراه معلومًا للمشتري الثاني . 


000 


(۲) 


وكذلك في صورة الثولية يشترط أن يكون تمن الأول معلوما: 


الزيادة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: قال المرغيناني: هو نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن 
الأول مع زيادة ربح . «الهداية مع فتح القدير» (54:/5). وقال الكاسانى: 
هي بيع بمثل الخمين الأول مع زيادة رجح «البدائع» 74 وجاء في 
ااشرح المحلي مع حاشية القليوبي وعميرة» (۲۲۲/۲): هي بيع بمئل 
الذي اشتراها به» وزيادة ربح معلوم لهما. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
(/2». وقال ابن قدامة في «المغني» :)۱۹۹/٤(‏ «معنى بيع المرابحة: هي 
فيه» أو هو عليّ بمائة بعتك بها وربح عشرة. فهذا جائز لا خلاف في صحته» 
ولا نعلم فيه عند أحد كراهة». 

هذه الجملة فارسية وكردية» تطلق على ربح نسبي بنسبة واحد في العشرة» 
أي: العشر؛ لأن (ده) تعني : عشرة. و(يازده) تعني أحد عشر. 

انظر المسألة فى : «الروضة» (*/071)» و«الغاية القصوى» .)٤۸۷ /١(‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 9 





فان لم يعلمه فليقلٌ: بعت بما اشتريت وهو مائة؛ أو: وليتك هذا العقدَ 
بما اشتريت وهو مائة. 

فإن لم يذكرُ؛ بَطلَّ. كما لو قال: بعت بما باع به فلان فرشة. 

وفيه وجْجَهٌ آخر: أن هذا يصح؛ لارتباط العقد الأول بالعاقدء 
وبسهولة الاطلاع عليه. 

ثم تردد هؤلاء في أنه هل يشترظ زوالٌ الجهالة في المجلس؟ 

اما إذا قال: بعت بما قام عَلَىَء دخل فيه الثمن وأجرة الدلال 
والكيال» وكذا البيت الذي تحفظ فيه الأقمشة» وكل ما يعد من حرج 
التجارة. خلاف قولنا: بعت بما اشتريت. 

ولو تعاطى الكيل بنفسه» أو كان البيت مملوكًا له؛ لم يقدر له أجرة. 

وكذلك علف الدابة لا يضم إليه» والمحكم العرف» فإِنَّ ذلك لا يعد 
من حرج النتجارة عرفا : 
فرعان: 

او ای ناشدرو اع ا ر ا 
بعشرة» ثُمّ قال : بعت بما قامَ علي؟ 

فالظاهرٌ: أنه ينزلُ على العشرة. وقال ابن سريج: يحسب الربح 
عليه20؛ فتكون السلعة قد قامت عليه بخمسة» فينزل عليها . 


)١(‏ في (د): «معلومًا للمشتري. وإن». 
(۲) فى (د): (فالكيال). 

)۳( (ق): «إليه». 

)0( في ا د» ي) لم يرد «عليه) . 


2 كنات النيخ 








وا ا و كان له ل ال ران ن 
لم يرل هذا اللفظ على خمسة عشر. وهذا يضعف توجيه مذهبه . 

الاي 5 قال ست كنا اشرت حط اد وازددة ركان قد 
اشترى بمائة وعشرة مثلًا؟ 

فالظاهر وهو مذهب أبي يوسف وابن أبي ليلى» أنه ينزل على 
العاف وقحط الحشرة » فيكون قد حط من كل اعد عدر درا 
وا لفيقى ف لاد وا وده مين ا وال طط 

وفيه وجه آخر غامض» أنه ينز على مائة درهم إلا درهمّاء فيحط 
عن كل عشرة درهمٌ واحدٌ"©: كما كان يزاد على كل عشرة واحد في 
ربح : «ده يازده»). 

فإن قيل: لو(" لم يَصْدق المشتري في قدر الثمن وزاد» أو كان قد 
طرأ بعد الشراء عيبٌ» فلم يذكره» فهل يحط عن الثاني بقدر العيب؟ 

قلنا: ليعلّمْ أنَّ هذا العقد عقدٌ أمانةٍ؛ فإ المشتري لا يون نفْسَهُ 
على ذلك الثمن إلا تعويلا على مماكسيه واستقصائه في طلب الغبطة» 


(1) يراجع: «الروضة» (0178/7). 

(۲) فى (د): «ولو». 

)۳( برا «حاشية ابن عابدين» »)٠١١ /٤(‏ و«فتح القدير مع شرح العناية» 
٠٠١/5‏ هة). 

(4) في (ق): «أحد عشرة»» وهو خطأء وفيها لم يرد «واحدًا». 

(5) في (د): «من». 

0( في( ي» ق» د) لم يرد (درهم» . 

(۷) فى (د): «فلو». 

(1)4 سقط سهوًا في (ق) من «فإذا قيل» إلى «تعويلًا». كما أن العبارة في (أ): «واعلم 
أن المشتري لم يسمح بالثمن الذي ذكره البائع واشترى به إلا تعويلًا». 
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مرف ل ها ار :الأول ا و عله لار كل اطا 
من غب أو خا فقضة لل ا و ل 

وإن اشترى بأجل؛ وجب ذكره. ولا يجب ذكر الزيادات الحادثة» 
ولا ذكر ما اشترى معه إذا قُوّم هذا القدر بحصتهء ولا ذكر البائع إذا 
اشترى من ولد" 

وقال انو اسققة زوحي O‏ مقن ذكن للف كا 

ولو اشترى بغبْن وهو عالمٌ به؛ فالأظهرٌ أنه لا يجب ذكرة. 

وفي وجه اله يجبُ؛ لأن الثاني اعتمد على أله لا يحتمل الغبن: 
وَعَذَا لقال بونجب أن يدك إذا شري سن ولده الطفل: 

وكذلك إذا ا شترى بدَينِ غيرٍ موَّجَلٍ ولكن الرجل مماطل؛ لان 
ذلك سبيبٌ احتمالٍ غبنٍ على الجملة. 

ثم إِنْ كذب المشعري فراد في العمن: اورا و 
العيب» فهل يُحطّ عن الثاني قدرٌ التفاوت؟ فيه قولان: 

ادها أنه الث بط لأنّه جَرّم أن" العقد بمائة مثلا» وكذب في 


قوله : اشتريت به. 


)١(‏ فى (أ» ق): «كالخصاء»؛» فيكون مثالا للعيب المنقص للعين» وما أثبتناه من بقية 
ا بكرن ا ابكار متقصة لكين والمودن واد 

(۲) یراج جع : «الروضة» (۳/ .)٥۲۹‏ 

ma aS (۳) 

(5) يراجع : «فتح القدير مع العناية» (5/ 2200٠‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 
.(l0۳/0‏ 

)٥(‏ في (ي» د): «مطول»» وفي (أ): «مطولي»» وما أثبتناه من (ق) هو المناسب. 
وهامش (ي) كنسخة. 

(5) في (د): «ظهر». 

0) لم يرد «أن» في (أ, دء يء ق). 


كي كات المع 





نعم ) له الكياز ان اء لله فان اجا فليجزٌ بكل الثمن. 

والثاني: أنه بحظّ؛ لأنّه لم يقتصرٌ على ذكر المائة» بل ربط وقال: 
بعت بمائة وهو الذي اشتريت به؛ فلا تلزمه المائة. 
التفريع: 

« إذا قلنا: يحظ؛ ففي ثبوت الخيار للمشتري قولان. 

ووجه الإثبات: أنه ربّما يكون له غرضٌ في الشراءٍ بمائة؛ لتحلَّةٍ 
قسم» أو وفاء توغ : 

فإن قلنا: له الخيار مع ذلك؛ فأجاز. 

أو قلنا : لا خيار له؛ ففي ثبوته للبائع وجهان. 

ووجه الإثباتٍ: أنه طح في سلامة المائة له ولم تسلم . 

٠‏ وإ" قلنا: لا يح عن المائةء فللمشتري الخيارٌ قطعًا؛ لأنّه 
نظلوة بالتلبيين 4 إلا إن رة انارت هن جهة ال وان قد 
علم طريان العيب. فيكون راضيًا مع ذلك بما اشترى. 

فإن هَمَّ بالفسخ» فقال البائع : لا تفس فإني أَحُط لأجلك؛ فهل 
يبطل خياره؟ فيه وجهان. 

ووجه بقاء الخيار: أنه ربّما يكون له غرضٌ في الشراء بالمائة 
كنا سيق :هذا إا تن خط اک المسترى: ارا معا اق ل 
أخطأت ؛ إقرارًا على نفسه» أو بقيام بين على مقدار ما اشترى به. 


)١(‏ في (أ): «بموعد». 
(؟) في (د) لم يرد «له». 
(۳) في (د): «فإن». 


__ _ بننصج بصصامة) مم‎ 1 Joana 
2111101111111 
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E IG ab 
ما سبق » ولكن حيثُ ما ترددنا تم في ثبوتٍ الخيارء فهاهنا الإثبات أولى ؛‎ 
. إِذْ ظهر بقوله خيانتة» فربما يكذب فيما يُخْبِرٌ عنه الآن من البقية أيضًا‎ 

ون علم المشتري كذيّه حالة الشراء؛ فلا خيار له» إلا أن يقول: 
كنت أظنٌ أنه يحظ مع علمي بالنقصان. 

ففي ثبوت الخيار بهذا الظن وجهانء هذا إذا كذب بالزيادة, 
ولا سبيل إليها20؛ إذ الزيادةٌ لا تلحقٌ الثمنّء أمّا الحظّ؟ فيلحقه. 

وقال الشيخ أبو محمد (رحمه الله): لا فرق بين المسألتين؛ إذ ليست 
الا عاو عر تي + كنا لست الشعون عبان ع الا فيطل 
الا ا الب فى الا ربا على الصدق: ل علي 
ما كزب ا 

وقد حكى صاحبٌ «التقريب» قولًا : أنه يبطلٌ العقدٌ في صورة الزيادة 
أيضا: 

وما ذكره الشيخ أبو محمد: يشير إلى 
بل طرق تين نوون لد عليه ادا 


ونا اي الاي ل E RPT E EG‏ ل 


3 


ن الحطّ ليس بطريق الإبراءء 


ا 


(1) في (ق) سقط «قال». 

00 في 369 تمق والبعتن راع الأنّه اندم إشارة للمكان» سواء كان مع الناء 
أو بدونها. 

(۳) فى أ دء ق): (إليه). 

)4( انظر: «الروضة» (۳/ 6 07). 

(4) فى (أ): «مشيرًا فى المكانين». 

000 في (): «المقدار». 


236 كتاب البيع 








ا يضاهي حط أرش العيب. وهذا أولى؛ فإنه" لا يمنع 
من الإجازة والرضا بالمائة؛ ولأنه طرد ذلك في صورة ظهور النقصان 
بعيب طارئ» مع أنه صادقٌ في إخباره عما اشترى به» والخلاف في 
الكل واحدٌ. 

إذا ادذَّعى البائع أنه اشترى بزيادق كن المشتري؛ فلا تسمع دعوى 
البائع و على يقن A‏ 

وهل له أن يحلفه على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على أن يمين 
الردٌ كالبينةء أو كإقرار المدّعى عليه؟ 

فإن جعلناه كإقراره؛ فله ذلك على رجاء النكول ورد اليمين؛ ليكون 
ذلك كالتصديق. 

وإن قلنا: كالبينة؛ فلا. 

وذكر صاحبٌ «التقريب»» أنه إن قال: غلطت؛ ودَكرَ9» وجهًا 
مختملا بان قال: نك على ول الوكيل» والآن طالعتٌ الجريدة) 
وتذكرت؛ فله التحليفك قطعًا. وهذا متجه حَسَنٌ» ويجبٌ طَرْدُ هذا في قبولٍ 
دعواه وبنت أيضا:. 


لالالا 


)١(‏ فى (ق): «وإنه». 

)۲( 57 (ق) زيادة يعني البائع» . 

(۳) في (): «أم. 

)٤(‏ في (ق): «ذكر» بدون واوء ولا بد منها. 

(٥)‏ في الم ال کت فيها ف راباح اله من ارا ا انف «القاموس 
المحيط»ء مادة (رد). 
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القسم الثالث من الألفاظ: 


ما يطلق في المبيع 





وهي في غرضنا ستة ألفاظ : 
اللفظ الأول: الأرض 

وفي معناها لفظ: الساحوّء والعرصّةء والبقعة. 

فإِنْ قال: بعتكَ هذه الأرض؛ فالنظرٌ في اندراج الشجر والبناء 
والزرع والدفائن. 

ه فآما() الشجرٌ والبناء: كَنَصٌّ الشافعي (رحمه الله) في البيع يدل 
على الاندراج» وفي الرهن يدل على أنه لا يندرج . 

فاختلف الأصحاب على ثلاث" طرق : 

الأصح: أنّها لا تندرج؛ إِذْ اللفظ لا يتناوله وضعًاء ولم يكن 
دعوى عرف مطرد فيه ينزلٌ منزلة التصريح . 
)١(‏ في (أء دء ي): «أما» بدون الفاء. 
(۲) في (د): «ثلاثة»» وكلاهما جائز. 
(۳) قال النووي في «الروضة» (”/077): «وللأصحاب طرق» أصحها عند الجمهور: 

تقرير النصين. والثاني: فيهما قولان. والثالث: القطع بعدم الدخول فيهما. قاله 


ابن سريج» واختاره الإمام» والغزالي»» ويراجع: «الأم» للشافعي (۳/ 075), 
و«مختصر المزنی» .)5١١/5(‏ 


ا كتاب البيع 





وهذا القائل نَسبّ المُزنيَ إلى إخلالٍ في النقل» وقال: أراد الشافعيٌ 
(رحمه الله) إذا قال: بعت الأرض بحقوقها. 

ومن هؤلاء من قال : ل بحقوقها؛ أيضًا لم يندرج؛ لذن 
الحقوق غارة عن التموع ومجرى الما وال 

- الطريقة الثانية: ذكر قولين بالنقل والتخريج. 

- والثالثة: الفرق بأن الرهن ضعيفٌ لا يستتبع » بخلاف البيع . 

« أمَّا الزرع : فلا يندرج قطعًا تحت اسم الأرض؛ لأنه7" لم يثبت 
درا ابخالاف الكاء وار ّ 

والبقلّ له حكمٌ الشجرء أعني أصولّه» لا" ما ظهر منه؛ فإنّه للدوام 
ا 

وقطع الشيخ أبو محمد بأنها كالزرع . 

ثم إذا بقي الزرعَ لصاحب الأرض؛ ففي صحة بيع الأرض طريقان: 

- أحدّهما: أنه“ قولان» كما في الأرض المكراة؛ إِذْ تقعٌ المنفعة 

- ومنهم من فطع بالصحة؛ إذ المانعٌ في الإجارة عُسْرٌ التسليم» 
وهاهنا تسليم الأرض ممكنٌ في الحال. 1 

ولعله الأصح» تشبيهًا له بالدارٍ المشحونة بالأقمشة. 


2000 في (ق): «ولو). 
0) في (أ» ق): «لأنها». 
(۳) فى (ق): «إلّا». 
)€( (د): «فيه). 
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التفريع: 

إن حكمنا بالصحة» فتسليم الأرض مزروعةً» هل يوجب إثبات يد 
المشتري؟ فيه وجهان. 
ووجه الامتناع : أنه لا يقدر على الانتفاع. 
ومن الأصحاب من طرد هذا في تسليم الدار المشحونة بالأمتعة. 
ومنهم من فرق؛ إذ التشاغل بالتفريغ نَم ممكنٌ في الحال. بخلاف 
)۲( 
ثم المشتري إِنْ لم يعلم بالزرع؛ فله الخيار. فإن أجارّء فهل له طلبٌ 
أجرة تيكٌ المدة؟ فيه وجهان: 


الريخ 


أحدهماة > كما لأ يطالت بارش اليب عند الأجارة: 

والثاني: نعم؛ لأنَّ المنفعةً متميزةٌ عما قابله الثمن. 

ه أمّا الدفائن: فلا تندرجٌ تحت البيع» حتَّى الحجارة المدفونة» إلا 
أن تكون مركبة في أساس البنيان والجدار» فيندرج حيث يندرج الجدار. 
وإن كانت الحجارة مخلوقة في الأرض» اندرجت تحت اسم الأرض . 

ثُمّ المشتري إِنْ كان عالمًا باشتمالٍ الأرض على الحجارة المدفونة؛ 
فلا خيار له وللبائع النقل» وإِنْ أضرَّ بالمشتري . 

ولو أبى» فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه. إن كان لا يتضرر 
المشتري بقاتها”9 . 

وفيه وجه: أنه إذا لم يتضررء لم يجبره على النقل . 


.)079 /۳( انظر: «الروضة»‎ )١( 


)۲( في (): «الزروع». 
)( في (ق): «ببقائه»» وفي (أ): «بإبقاتها» . 


o۸۲ 


كتاب البيع 








ع م 


000 
(۲) 
(۳) 
2 
)٥( 
(0 


أمّا إذا كان جاهلاء فإنْ لم يكن في النقل ضررٌ؛ فلا خيار. 

إن كان ضررٌء في حصول وهاد”" في الأرض» وأمكن تسوية 
الأرض على قرب؛ فلا خيار أيصًاء كما إذا عرض في السقف عارض 
قبل القبض» يمكن إزالتهُ على قرب. 

ويجبٌ تسويةٌ الأرض على البائع» ولا يلزمه أرشنُ النقصان بالحفر 
بخلاف هدم الجدار؛ لأنَّ الجدار(" يتفاوت بناؤهء فإعادته ° قد لا تُماثل 
الأول نوكا هذاء فمن قبيل ذواتٍ الأمثال في المضمونات. 

أمّا إذا تضرر بسبب تعطل المنفعة في مدق أو كان الحفر يحدث 
ااي عروق الانجازامن الاتفافة فله الخيارٌ. فان مَسَعَء فذاك. 
زان جار ففي المطالبة بأجرةٍ المثل خلاف منشأه تمييز الأجرة عن أرش 
ِ 

وفي طلب أرش النقصان بتعيّب الأرض خلافٌ» منشؤه أن جناية 
البائع هل تكون كجناية الأجنبي؟ 

فرعان: 
«أحذهما: لو كانت الأرضٌ تتضررٌ بالنقل دون التركِء وأثبتنا 
للمشتري الخِيارَ»ء فقال البائعٌ: لا أنقل؛ بطل خِيارٌ المشتري» ولزم تركه 


أبدًا؛ كالنعل على الدابة. 


وهاد: جمع الوهدة» وهي المكان المطمئن. «تهذيب الأسماء» (ق؟/ ج۲/ ۱۹۷). 


يراجع : 
في (أ): 
في (د): 
في (أ): 
في (أ): 


«الروضة» (۳/ »)٥۳۹‏ و «مغني المحتاج» )۸1/۲ .(A‏ 
«لأنه) . 

«وإعادته) . 

«الأولى». 


«کانت» . 
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ثم ينظرٌ : فان قال: وهبتٌ O‏ الحجارة؛ وقبل» وكانت0) حيث 
ره د 2 5 8 : 
يقبل الهبة لوجود الشرائط من الرؤية والتسليم وغيره؛ ملكها المشتري على 
الظا ليف 1 

هر . 

وفيه وجه: أنه لا يملك» وإن وجدت الشرائط ؛ ا 
وإنما يبتغي به نفي الخيار» فحقيقته إعراضٌ . 

وفيه وجه آخر: أك وإن لم توجد شرائظ الهبة» لأنّه 
كالمستفادٍ ضمتًا وتبعا. وليسن مقصودّاء فيحصل ؛ للضرورة. 

أ قال ترف السار قالطا اله لك براك بيذ الل 
بل هو إعراض . 

وفيه وجه: أنه يجعل تمليكا؛ لأنّه فات به حق الخيارء فليحصل فى 
نقابلته ملك 

وهذا التفصيل يجري في مسألة التّعلء وإِنْ لم نذكره. 

E 4‏ 5 7 0 1 0 ا ام ان 4 03 

« ثم الثاني: إذا كان في الأرض حجارة حَلقِية تمنع عروق الأشجار 
من الانبثاث» فهل يكون هذا عيبًا مثبنًا للخيار؟ فيه وجهان. 

ووجة المنع: أن الانتفاع بالبناء ممكن وإن تعذر الغراسُ؛ فهذا 
فوانك كمال المقاصد» قاذ بعد ا مدمومًا م 

وعندي أنَّ هذا يختلفٌ باختلافٍ المواضع والمقصودٍ في الاعتياد. 


والله أعلم. 


)١(‏ سقط «منك» في (ق). 

)۲( في وأ ق): «وكان». 

(۳) انظر: «الروضة» (۳/ .)٥٤١‏ 

. في (ق» د): «يبغي)‎ )٤( 

(0) فى (أ): «فإن». 

.)٥٤١ ٥٤١ /۳( وا «الروضة»‎ (7) 


0 كتاب البيع 





اللفظ الثاني: الباغ(© 
وفي معناه البستان والكرم» ويندرج تحتها(" الأشجار والقضبان. 
وفي اندراج العريش'(" الذي توضع عليه القضبان تحت لفظ الكرم تردد 
للشيخ أبي محمد. والأصح الاندراج؛ للعرف. 
ولو كان فی طرف البستان بناء» ففي اندراجه تحت مطلق الاسم 
خلاف؛ كما في اسم الأرض. 
واا اسم القزية والدسكرة سكيم الأبية والأستجان جمَيعَاة أن 
العبارة موضوعة لها. وكلٌ ذلك لا يستتبعٌ الزرعَ الظاهرّء ولا البذر"2 وإن 
كان كانتا إلة سيراك لز دكي عبس كر 
اللفظ الثالث: الدار 
ولا يندرجٌ تحتها المنقولات؛ كالرفوف المنقولة» والسلاليم» 
والسرر. والحاصل من ماءِ البئر منقولٌ لا يندرج» وقيل: إنه يندرج؛ 
كالثمار التي لم تُوْبرٌء والنفظ الحاصل من المعدن لا يندرج. 


)١(‏ الباغ ‏ بالغين المعجمة -: بمعنى البستان» وجمعه: بساتين. انظر: «المصباح 
المنير» /١(‏ 5/)» و«الروضة» (۳/ 057). 

() فى (د): ١تحتها.‏ 

)۳( الو عر ةيعم رن جما راا «المصباح المنير» (۲/ .)٠١‏ 

() فى (د): «فلو). 

)0( الك ك ك اله حوله بيوت ويكون للملوك خاصة. «المصباح المنير» 
(۷/۱*(). 

() فى (ق): «البذور». 

.)٥٤۳ ٥٤١ /۳( وا «الروضة»‎ (۷) 

(۸) في (د): «كما ذكرناه». 
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ستثنی صاحبٌ و عن المنقولات مفتاح باب الدار؛ فإنه 

يندرج 5 ل 5 ويودع فيه» وما ذكره أولى. 

وَأمًا الثواينت» وهو ما أثبت للدوام من تتمة الدار؛ كالأبنية والأبواب 
والمعاليق وما عليها من السلاسل والضبًات؛ تندرج. وكذا المرّاقي0) 
الثابتة من الآجُرء والرفوف المبنيةٌ من نفس البناء . 

وحمّام الدار؛ إن كان لا يستقل دون الدار اندرج» وإن استقل» 
فهو من الدار كالبناء من البستان9© . 

* وتردّدوا في ثلاثة أمور: 

* أحذها: الأَشْجارٌ؛ وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أنّها29 لا تندرج تحت اسم الدار» فإنّهها ليست من أجزاء 
الدار. 

والثاني: أنها تندرجٌ؛ لأنَّ الدارٌ قد تشتمل على الأشجار. 

الال وهو الأغذل 1 آله إن كان بح يمك شسية لدان ستاناء 
لم تندرج» وإلّا فيندر 0 

# الثاني : حجر الرّحى . وفيه ثلاثة أوجه: 

أحذها: أنه يتبع ؛ N PCE‏ 


)١(‏ في (ق): «المغاليق». 

00 ضبّات: جمع ضبة على وزن جنة وجثّات» وهي صفيحة من حديد» أو صفر› 
أو نحوهماء يشعب بها الإناء. «المصباح المنير» .)١/۲(‏ 

(۳) المراقي: جمع المرقاة بفتح الميم» وهو موضوع الارتقاء. «المصباح» .)5١7/١(‏ 

.)٠٥٤٤ /7( يراجع: «الروضة»‎ )٤( 

. «أنه)‎ 0 )٥( 

030 3 (د): «لم تندرج تحت اسم الدار» وإِلّ كان تابعًا). 


hE‏ كدات بع 








e‏ 2 ع 
والثاني: لا؛ لأنه ليس من مرافق الدارء وإنّما أَنْبتَ لتيسير الانتفاع . 
والثالث: أن الأسفل يندرج دون الأعلى . 
ولا خلاف في اندراجها تحت اسم الطاحونة. 
* والثالث: الإجّانات(" المثبتة للصبغ ؛ تُتَرّلُ منزلّة الحجر الأسفل 
مق الرحي "إلا إذا باع اباس الد ارال : 
والسلاليم والرفوف المثبتة بالمسامير فى معنى الإجّانات. 
اللفظ الرابع: اسم العبد 
في بيع العبدء لا يتناولٌ مال العبدٍء وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك. 
وفي ثيابه التي عليه ثلاثة أوجه : 
أحدّها: لا؛ لقصورٍ اللفظء مع أنَّ الوب ليس جزءًا منه. 
والعالت نه ونه ها EEE GES‏ 


ولل الغذارا*؟ من الفرين + كسان الغورة من الد ن العو و 
حكمًا ظاهدًا9 . 


.)055 /"( انظر: «الروضة»‎ )١( 

0) الإججانات: بكسر الهمزة وتشديد الجيم. هي أوعية يغسل فيها الثياب. 
انظر: «المصباح المنير»» و«القاموس المحيط»» و«لسان العرب»., مادة (أجن). 
و«مغني المحتاج» (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) في (أ): «والمصبغة». 

.٠. . . في (ق): الوبيع‎ )٤( 

() العذار: هو السير الذي على خد الفرس من اللجام» ويطلق على الرسن» 
وهو المراد به هنا. انظر: «المصباح المتير» (؟//ا1). 

.)٥٤١ _ ٥٤٦/۳( يراجع: «الروضة»‎ )5( 
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اللفظ الخامس: الشحرْ 

وهو في جانب العلوء يتناول الأغصان والأوراق» وكذا ورق 
الفرصاد0"»: إلا على راي بعض الأصحاب في تشبيهها بالثمارٍ المؤبرة. 

وفي جانبٍ السفل» يتناو العرُوق» ويوجبٌ استحقاق الإبقاء في 
أرض البائع» فيصيرٌ المغرس مستحقًا للإبقاء. 

وهل نقول: إنه کار یلک ؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ لأنّه استحقٌّ إبقاءه فيها على التأبيد واللزوم 
فلا يمكن أن يجعل إعارةً ولا إجارةً0 . فلا بد وأن يجعل ملكا تابعًا. 

والثاني وهو الأصح: أنه لا يملكُ؛ إِذْ اللفظ قاصرٌ عنه» والمغرس 
أل فک کرت فعا : 

نعم» استحق الإبقاء على العادةء كما يستحقٌ إبقاء الثمار على 
الأشجارٍ على العادة من غير ملك الأشجارء ومن غير تقدير إعارة 
وإجارة”». هذا إذا لم يكن على الأشجار ثمار. 


)١(‏ الفرصاد: هو التوت» أو شجرة التوت نفسها. قال النووي: مراد الغزالى 
بالفرصاد في قرله ٠‏ #وإن كان مها يقصد منه الورق كالقرضادة شجر الوت 
انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (ق7/7/١9)»‏ و«الغاية القصوى» »)٤۸۸/١(‏ 
و«القاموس» /١(‏ 1 2» و«المصباح المنير» .)۲٠۷/۲(‏ وانظر: «الروضة» 
«(o۷ /6(‏ و١مغني‏ المحتاج» ()۲/ .(A0‏ 

(۲) انظر: «الروضة» (۳/ »)٥٤۷‏ و«مغني المحتاج» (0/ كم ). 

(۳) في (د): «ويستحق». 

)٤(‏ فى (ق): «وعلى). 

)0( 8 (د): «ولا إجارة». 


فط ان البدع 





فإن أثمرت» وكانت الثمار غير مؤبرة؛ دخل في العقدِ» كما يدخل 
الحمل من الجارية في البيع بلفظ الجارية؛ لاجتنانه بجزء منها . 

وإن كانت مؤبرةً» بقيث على ملك البائع؛ لقولٍ رسول اله بيا : 
«من باع نخلةً بعد أن تؤبرء فثمرثّها للبائع» إلا أن يشترظها المبتاع». 


المؤبر أيضًا يبقى على ملكِ البائع ؛ فَإنَّه ليس جزءًا من نفس الشجرة . 


والمواد بالا ير أن ففق الكناء! حتى بد و اة التمبر .من 


)001( في (ق) : (منه) . 

(۲) في (ق): «لقول النبي...2. 

(۳) حديث «من باع.. ( متفق عليه» ورواه مالك» والشافعي» وأحمد» وأصحاب 
اله 
قال الشافعى: حديث ثابت وبه نأخذ. 
انظر: ا البخاري مع الفتح» 0 /44) و«مسلم) )/ «(11V‏ 
و«سنن أبي داود مع العون» (4/ ۲۸۹)ء و«الترمذي مع التحفة» (5/ 447 445)» 
و«النسائي» (7571/0). و«ابن ماجه» (155/5). و«الموطأ) (ص785). 
و«مسند الشافعي» بهامش «الأم) »)٠١١/١(‏ ولأحمد) (5/5. 4غ. ٤٠ء‏ 57 
و ۱/۳ ° و٥‏ /). 

(6) فى (د): «المؤبرة». والتذكير باعتبار الشجر» والتأنيث باعتبار الشجرة» 
أو الأشجار. 

)٥(‏ في (د): «فإنها ليست». 

© «وقال أب لظيفة: من باع شهرة فيها شمر افتمرتة للبائعء إلا أن يشترطه المشتري» 
بأن تكون الثمرة له. ولا فرق عندهم بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع. 
انظر المسألة في: «فتح القدير» (44/0)» و«الدر المختار مع ابن عابدين» 
.)٥٥/0‏ و«البحر الرائق مع منحة الخالق» (077317/5. 

(۷) الكمام ‏ بكسر الكاف : أوعية طلع النخل . انظر: «التنبيه» (255» و«المصباح» 
0/0 6). 
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الطلع. ومناط انقطاع التبعية ظهورٌ الثمار» فيلتحق(" به الظهور في كل 
ا طهر فق ابقذاك ال خود کال : 

وكذلك ما يبدو بالتشقق؛ كالورد يتشقق كمامه» وكالمشمش والخوخ 
إذا فقت أنرارعا و تلت الحات. 

وما دامت لا تنعقد" تمرة لصغرها؛ تندرج تحت البيع . 

والاضخ أن القشترة العليا:على الجر ليسبت سار وان اكمة 
الفُحول” قبل التشقق تندرجٌ تحت البيع كالإناث. 

فإن قيل : كيف يشترط البدو في كل عنقودٍ وثمرةٍ للحكم بالبقاء على 

9. 3 

ملك البائع؟ 

قلنا: لما عسر ذلك أقامَ الفقهاءً وقتّ التأبير مقامً التأبير» حنَّى إذا 
تأبرظ:واحدة سارت غر الور اعا للمؤيرة تفن البقاء علق الملكم. 
وهذا بشرط أن يكون المؤبرٌ وغيرٌ المؤبر متحدّ النوع» وداخلا تحت صفقة 
واحدة. 

ولو وجد اتحادٌ النوع» ولكنْ اقتصرٌ العقدٌ على غير مؤبرة" 
أو شملهما العقد. ولكن اختلف النوع؛ فوجهان: 


)١(‏ فى (أ): «فيلحق». 

(0) انظر: «الروضة» (/049). 

(۳) فى (أ): «تنعقد». 

)0( ذأ اليس :شا ثر:. 

(106- فاخا الها مر كر الل 
انظر : «القاموس المحيط».ء مادة (فحل). وراجع : «الروضة» (۳/ .)٥١١‏ 

() سقط «غير المؤبرة» في (ق» د). 

(۷) في (د): «المؤبر». 


0۹۰ كتاب البيع 








أحدّهما : أن" لا اتباع؛ لأنَّ التفصيل لا عسرٌ فيه مع هذا الاختلاف7) 

والثاني : 0 حسما للباب» فإنَّ النوعَ الواحد أيضًا قد يتفاوت» 
ويهون شيل في بعض الصور. 

وشرط أبو علي بن أبي هريرة!" شرطًا ثالثًاء وهو أنْ تكون 
التي لم تؤبر مطلعة حى تبقى تابعة) للمؤبرة. وخالفه كافةٌ الأصحاب. 
وهو قريب من اختلاف النوع. وبين الفحول والإناث اختلاف نوع(“ 

فإن قيلَ: فإذا” بقيت على ملكه» فهل يجب القطع في الحال تفريعًا 
للأشجار؟ وإن لم يجب» فكيف يفرض القيام بسقي الأشجار والثمار؟ 


1 1 


قلنا: الإبقاء مستحقٌ للبائع إلى أوان القطاف"؛ وهذا موجب 
العُْرفء لا كتفريغ الدار عن الأقمشة» فإنَّ ذلك مما يقتضيه العرف أيصًا ؛ 
فلم يجز الإبقاء. بل هذا كالزرع. وقد ذكرنا أنَّ الإبقاء مستحق فيه. 

ثم من يحتاج إلى السقي» فله أَنْ يستقلّ به إذا لم يضر بالآخر» 


)00( في (ق» د): «أنه). 

(۲) انظر: «الروضة» 2)00١/7”(‏ وام مغني المحتاج» )۲/ .(AY‏ 

(۳) فی (): «بن هريرة»» أي سقط «أبى» سهوًا. 

)4( (أ): «تبعًا»» وفى (د): «تابعًا». 

)0( انظر: «الروضة» (۳/ ۱ وما بعدها) . 

0) فى (أ): «وإذا». 

0الفطاف - بكسر القاف وفتحها : القطع . انظر: «تهذيب الأسماء؛ (۲/۲/٦4)ء‏ 
و«مختار الصحاح» .(TTY)‏ 
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ولو كان السقئ يضرٌ بواحدٍ» وتركّة يضر بالآخر وتنازعا ؛ ففيه ثلاثة أوجه : 
ن المشتري أولى بالإجابة؛ إِذْ التزم البائعٌ له سلامة الأشجار . 
والثاني : البائعٌ أولى ؛ فإلّه استحق إبقاء الثمار. 
انات a eg‏ كفن OO E‏ وله مهد تعد 
إمضاءٌ العقدِ؛ فينفسخ7 . 


| 


أحذها: 


NL 


فروغ ثلاثة: 

الأول :إا كانت الثمار لويعنقيث لم ارولو تركب رورت 
الأشجار بامتصاص رطوبتها . فعلى البائع السقي أو القطع . 

فإن لم يجد ماء» ففي تكليفه القطع وجهان. 

الثاني: لو كان السقئٌ يضر بجانب» وتركه يمنع حصول زيادة في 
الجانب الآخرء ففواتٌ الزيادة هل يُلْحَقُ بالضرر» حى يتقابل الجانبان؟ 
فيه وجهان. 

الثالث: لو أصابت الثمارَ آفةٌ» ولم يكن في تبقيتها فائدةٌ» فهل 
يجب الآن تفريع الأشجار؟ 

ذكر صاحب «التقريب» قولين7" . 

وهذه التوجيهات ببنة» .وتعارّض الاحتمالات" ظاهر. 


.)007 /”( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

(۲) في (ي» ق): «أحدها». 

إفرة 8 (د): «الماء». 

)€( في (د): «فيه»» ويراجع: «الروضة» (9/ 0817). 
(0) فى (د): «إذا». 

E e لك يراجم‎ 

(۷) في (أء ي» ق): «الاحتمال». 


كد كباب لع 





اللفظ السادس: أسامي الثمار 

ومطلق بيعها يقتضي استحقاق الإبقاء إلى أوان القطافي»ء 
وإن لم يصرح به؛ لعموم العرف؛ إذ القرينة العُرفية!') كاللفظية» ولذلك 
ينزل العرف في المنازل» وآلات الدابةٍ» في باب الإجارة منزلة 
التصريح”" . 

ولو جرى عرف بقطع العنب حُصْرُمًا؛ لأنّه لا يتناهى نهايته؟ 
أو جرى العرف بالانتفاع بالمرهون من المرتهن؟ 

فقد منع القفال المسألتين» وقال: هو كالتصريح» وخالفه غيره؛ لان 
المُتَبَعَ هنا العرف العام» لا عرف أقوام على الخصوص . 

وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان في النكاح على أن يعبّروا 
بألفين عن ألف تخييلًا لكثرة المهرء أن اللازم الألف أو" الألفان؛ لأن 
مثارّه: أنَّ الاصطلاح الخاصٌ هل يلتحق بالاصطلاح العام في اللغات» 
فكذا في العرف؟ 


)١(‏ في (ق) سقط «العرفية». 

(۲) في (أ): «نزل». 

(۳) في (ي» ق): «الصريح»» والمؤدى واحد. 
(4) في (ي» ق): «ينتهي» . 

(0) فى (ق): «هوا. 

۴٤ (0‏ (اc‏ ق): «آم». 

(۷) في (د): «وكذا». 
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E 


٭ الشرط الأول: ا نه لا بد من شرط القطع؛ إِنْ بِيعَ قبل بدو 
الصلاح. 


فإن شرط التبقية؛ بطل . 
ولو" أطلقء كان كشرط التبقية. خلافًا لأبي حنيفة (رحمه الله) في 
الا 


والمعفمد ماروي أله «نهى كله عن بيع الثمار حى تزهى»› 


)١(‏ في (د): «وإن». 

)۲( في (ق): «بطل العقد). 

)۳( في (د): «وإن». 

)٤(‏ قال أبو حنيفة : من باع شجرة فيها ثمر؛ ؛ فثمرته للبائع. إلا أن يشترطه المشتري بأن 
تكون الثمرة له. ولا فرق عندهم بين المؤبرة وغير المؤبرة» في كونها للبائع. 
ويتضح أنه قد أسند المصنف إلى أبي حنيفة القول بجواز بيعها مطلقّاء فقد ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه» كما ذهبوا إلى جواز بيعها بشرط القطع. وما 
القول جوار نيم اعبار يشرط إبقاء الثمرء فمخالف لمذهبهم» حيث ذهبوا إلى عدم 
الجواز وقالوا : أنه بيع فاسد؛ لأنّه شرط لا يقتضيه العقد. وقد شغل ملك الغير» 
أو هو صفقة في صفقة» وهو البيع في إجارة أو إعارة. . وكذلك لا يجوزء ولو تناهى 
عظمها عند أبي حنيفة » وأبي يوسف» وقال محمد: رر ااا للعادة. 
انظر رأي الأحناف» في المسألتين في: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين؛ 
00۳/2 _ 007(« و«فتح القدير مع العناية) »)٠٠١  49/0(‏ و«البحر الرائق مع 
منحة الخالق» .)۳۳١ »۳۲۷ ۳۲٤ /٥(‏ 
ويراجع : هوامش «الغاية القصوى» .)589/١(‏ 

)٥(‏ هكذا في ج جميع النسخ المتوافرة لديناء مع أن الأفضل هو «تزهو»؛ لورودها في 
إحدى روايات الحديث» ولأنّه يقال: الزهوء إذا ظهرت الحمرة والصفرة في 
النخل. انظر: «مختار الصحاح» »)9٩۲(‏ و«المصباح المنير» .)۲۷۷/١(‏ 


م كنات البيع 








وروي : «حتى تنجو من العاهة». 

وسببه أن التسليم لا يتم إلا بالقطاف» والجوائح غالبة في الابتداء 
فلا تكون القدرة على التسليم موئ وا 

ومنهم من عل تضرر الأشجارء بكثرة امتصاص الثمار رطوبتها في 
الأعداء وه ا على ما تبين فساده في التفريع . 

وإذا شرط القطع؛ صح ولم يندرخ تحت النَّهي؛ لفقد العلة. 
ليا 

0 ما" القطع قبل بدو“ الصلاح» فغير معتاد. وكذلك لو اشتر 

e E 
إِذْ لا تبات لأصولد رفو نع الا ضرل تن ر انات‎ 





)00 حديث: «نهى عن . . .2 رواه مالك باللفظ الأخير في «الموطأ» من مرسل عميرة» 
ووب الدارقطني . ورواه مسلم» والترمذي» وأبو داود بلفظ : «نهى عن بيع السنبل 
حنَّى يبيض ويأمن ن العاهة». وفي «الصحيحين» غير ما ورد بلفظ : : «نهى عن بيع 
الثمار حتَّى يبدو صلاحها» . . وفي رواية لمسلم «قال: وما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته». كما رواه بلفظ : «نهى عن بيع الثمار حتى تزهوا. 
انظر: الحديث في «البخاري مع الفتح» /٤(‏ ۳۹۷)ء و«مسلم) (۳/ 1١١509‏ 
c(۸‏ و«سنن أبي داود مع العون» »)۲۲٣  ۲۲۱/۹(‏ و«الترمذي مع التحفة» 
»)57١ /5(‏ و«النسائى» e‏ و«ابن ماجه» (۲/ .)۷٤٦‏ و«الموطأ) 
(ص۳۸۳)» وتأحمدا (5/ 0ل ٠65‏ و5؟/ه)ل وامسند الشافعي» بهامش «الآم» 
«(o۳ 5‏ و«الدارمي» (0327/5). و«التلخيص الحبير» (۱۸/۳ء 2)758, ويراجع: 
«الغاية القصوى» .)589/١(‏ 

(۲) فى (ق): (به). 

OEE 

2 ل «بدو» في (أ د ق» ي). 

(0) في (د): امع أصولها.. . لأصولها. . . وهي. . . معرضة»». أي بالتأنيث» مع أن 


البطيخ مذكر. 
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ولو باع الثمار مع الأشجار؛ لم يشترط القطع؛ لفقدٍ العلة؛ إذ تم 
التسليمٌ بتسليم الأشجار وأمِنَ من(" العاهة؛ قَوزانه أن يبيعٌ البطيخّ مع 
الأرض. 

والأصح أنَّ الثمارَ لو كانت(" لغير من له الأشجار» فاشتراها 
صاحب الأشجار؟ لا يشترط القطع؛ لفقدٍ العلةٍ. وحصولٍ تمام 
التسليم . َ 

وفيه وجهٌ للنظر إلى عموم النهي» وهو بعيد؛ إذ لو شرطهء 
فلم يجب عليه أَنْ يقطعَ ثمارٌ نفسِه عن أشجار نفسه" . 

وكذلك لو باع الأشجارٌ وبقيت الثمار على ملكه؛ فلا يشترط القطع 
وإن انقسم الملك؛ لأن المبيع هو الشجر وهو آمن من العاهة» والثمر 
مملوك بحكم الدوام فلا ينقطع بالتعرض للعاهة . 

نعم» لو كانت الثمار بحيث تندرج لو أطلق العقدء فاستثناها؟ فالبقاء 
على هذا الوجه ملحق بالاختلاف المبتدأ» أو بالاستدامة؟ فيه خلاف 
ا 


ثم اتفق الأصحابُ» على أنَّ بدو الصلاح في البعض» كافي لسقوط 
هذا الشرط؛ إقامة لوقت الصلاح مقام نفسهء دفعًا للعسر» كما في التأبير. 
هذا بشرط اتحاد البستان» وشمول الصفقة» واتحاد الملك. 


000 لم يرد «من» في (). 

(0) في (أ): «کان». 

)۳( في (ق): هفلا). 

)٤(‏ فى (ق): «وجه النظر». 
)0( انظر : «الروضة» (۳/ .)٠٥١١‏ 


3 كتاب البيع 








ون( اختلف البستان أو الملك أو تعدّدت الصفقة؟ ففى كل ذلك 
وجهان بعد الاتفاق على اشتراط اتحاد الجنس. 

وأمًا النوع» فهو كما سبق في التأبير. وميل العراقيين إلى مراعاة 
اتحاد البستان» ولم يتعرض الأصحاب للبستان فى التأبير. 

م" المراة ببدو الصلاح في الثمار؟ بأن يطيبٌ أكلها. وذلك في 
البطيخ بظهور الحلاوة» وفي العنب الأبيض بالتموّه» وفي غيره بالتلؤن» 
وفي الزرع بزوال الخضرة . 

وأمّا البقل؟ إن بيع مع الأصول؛ فلا يشترط القطع؛ فإنّه لا يتعرض 
لعاهة. وإن بيع دون الأصول؛ نزل على القطع؛ فإِلّه يحذر من تأخير النمو 
واختلاط ما دخل تحت العقدٍ بما لم يدخل . 


* الشرط التاني: أن تكونَ الثمارٌ قد انكشفت من أكِمّتها 
دعلى قول بطلا بيع الاب . 
إلا ما في إبقائه فيه صلاح؛ كالرمان. 
واختلفوا في الباقلّىء والجوز أن إبقاءهما في القشرة العلياء 
هل فيه صلاح؟ 


)١(‏ في (ق» د): «فإن». 

() في (د): «نعم». 

(۳) انظر: «الروضة» (9/ .)٠١٤‏ 

0( في (د) لم يرد ١فيه».‏ 

() فى (أ): «الباقلاء»» والباقلى نسبة إلى الباقلاءء وهو نبات معروف. 
انظر : «القاموس». مادة (بقل). 

(7) في (أ): «بقاءه»» في (ي): «في إبقائهما»ء وفي (ق): «في الباقلى ويجوز في 
إبقائها» . 
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والظاهر في الباقلاءء أنه صلاح. وقد صح أن الشافعي (رحمه الله) 
أمزيات رى اله الباقلاة الرطت: 

وها اسقط فى ا والأرز في القشرة؛ ففيها"" ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن فيها(" صلاحًا. 

والثاني: أنه لا صلاح. 

والثالث: أن صلاح الأرز" فيه» دون صلاح الحنطة. 

وأما الشعير» فهو بادي الحبّات من السنابل؛ فيجوز بيعه. 

وقد ذكرنا أحكام بيع الغائب» والذي نريده قطع بعض الأصحاب 
ببطلان بيع الذهب في تراب المعدن. ولا يستقيم ذلك إلا بالتفريع على 
إبطال بيع الغائب؛ إِذْ لو باعه في الكم لجازء فما الفرق بينه وبين 
التراب؟ 

ولو باع اللحم في الجلد قبل السلخ مع الجلدٍ» فهو خارج على بيع 
الغائب. وقد نقلنا في بابه عن الشيخ أبي علي (رحمه الله)؛ القطع 
ال أرما توالا ف ا 


)۱( في(ا» ي“ ق): «فيهك» ويراجع : «الروضة» (۳/ .)٥٦١‏ 
(۲) فى (أ ق» ي): فيه . 

)۳( (): «الرز». 

5( 7 (أ): «الحب». 

(٥)‏ 7 (د): باع ما في». 

(1) يراجع: «الروضة» .)٥١۳/۳(‏ 








* الشرط الثالث: أنْ يحذر عن بيع الريا. 
فلا تباع الثمارٌ بجنسها Cl‏ ل ل ل ٠‏ فهي 
الع 1 و وهي مشتقةٌ من الحفّل» 


وور 


2 8 ا E a‏ و 


)١(‏ المحاقلة: هي مصدر من باب المفاعلة للمشاركة» وقد فسّرها المصنف بأنها بيع 
الحنطة في سنبلهاء » فالعلة عند الشافعية تعود إلى أنه بيع حنطة وتبن بحنطة» وذلك 
رباء وأنّه بيع حنطة في سنبلها وهي مجهول قدرها . يراجع : «الروضة» (۳/ »)٥٦١‏ 
ويراجع: السان العرب»., مادة (حقل). وقد فسّرها جابر ‏ راوي الحديث - 
حيث قال ابن جريج: قلت لعطاء: أفسَّر لكم جابر المحاقلة كما أخبرني؟ قال: 
نعم. وهو أن يبيع الرجل الزرع بمائة فِرّق من الحنطة. انظر: «التلخيص الحبير) 
A0‏ ول يلا معت السحافلة في فة المذاعب كيرا عه ذكرناه بعناء 
إلا أن ب بعض الفقهاء أطلقوها على : اسشكراء الأرقين بالا أيضًا ‏ كما هو عند 
المالكية والشافعية. يراجع: «فتح القدير» .)۱۹١ /٥(‏ و«بداية المجتهد) 
١و‏ و«المغني» لابن قدامة مع «الشرح الكبير» (5:/ ؟6١).‏ 

(0) حديث النهي عن المحاقلة متفق عليه» ورواه أيضًا أصحاب السنن» »> وغيرهم 
بأسانيد وطرق كثيرة. 
انظر: ااصحيح البخاري الفتح» سام «(TVA‏ وامسلم) ١17/9‏ 
0 برقم .)١575‏ و( سنن أبي داود مع العون» .)١98/9(‏ و«ابن ماجه» 
«(Vo /۲)‏ و«الترمذي» »)٠۷ /( 5 »)٦۰٥/۳(‏ و«السئن الكبرى» 

«(VA /0)‏ ويراجع : «التلخيص الحبير» (۲۸/۳). 

(9) المزابنة: وهى كما فسرها المصنف لغةّ واصطلاحًا عند الشافعية» وهكذا تعريفها 
عند الحنابلة» حيث قصروها على بيع الرطب على النخل بالتمر. وأمّا عند الحنفية 
فألحقوا بالتمر والرطب: الزبيب والعنب. والمالكية أيضًا قالوا: إنها غير مقصورة 
على النخل . 
انظر: «الروضة» (۳/ .)٠٦١‏ و«البحر الرائق» (5/ ۲) و«حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» (۳/ .)057٠‏ و«كشاف القناع» .)٠١۸/۳(‏ 
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ال عا اوق مدن من الزَّئْنْء وهو الدَّفْع؛ لأنّ هذه المعاملة 
فق ف الغالف إلن المدافة واا هة 


وقد استثني منها العرايا: وهي بيع الرطب خرصًا بمثل ما يرجع إليه 


القع ع الع اله قروا عون ج سنوت الما وو د 
ثابت" أن محاويج الأنصار جاؤوا إلى رسول الله يل وقالوا: إن الرطب 
ليأتينا وفي أيدينا فضول قوت . فأرخص لهم من العرايا فيما دون خمسة 
أوستي» أو في خمسة أوسق» والشك من الراوي 0 . 


00 


(۲) 


(۳) 


روى البخاري» ومسلم» ومالك وغيرهم بسندهم عن ابن عمر: «نهى عن المزابنة» 
والمزابنة : بيع التمر بالتمر كيا وبيع الكرم بالزبيب كيلا». قال الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص» (۲۸/۳. ۲۹): قال الشافعي: «وتفسير المحاقلة والمزابنة في 
الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي ية ملصوصًاء ويحتمل أن يكون من رواية من 
رواه». وانظر الحديث في : «(صحيح البخاري مع الفتح» )4/ (VV‏ والحديث رقم 
»)۲۱۸١ ۰۲۱۸۰٥(‏ ولمسلم) (۳/ ۱۱۷۲ - ۱۲۱۸)ء والحديث رقم ٠١٤١(‏ _ 
0( 

هو الصحابي الجليل والحافظ الأمين» والفقيه الفرضي أبو سعيد: زيد بن ثابت بن 
الضخاك الانضارق الخزرجي» كاتب الوحي O‏ وما بعدهاء 
وقد اختاره او کر رفن لچ القرآن وكتابته» توفي بالمدينة عام 04ه. 

انظر ترجمته فى : «الإصابة» »)057/١(‏ و«تهذيب الأسماء» (ق١/٠/١٠۲)»‏ 
اقات الا اسه 

والراوي هو داود بن الحصين» حيث روى الشافعي عن مالك عن داود» وهو روى 
هذا الحديث عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في خمسة أوسق» 
وهذا الشك المذكور في رواية الشافعي عن داود» ورواه البخاري عن طريق مالك 
نفسه» ولكن دون اا ا أي بدون شك. الحديث بهذا اللفظ الذي 
ذكره الكتاب رواه الشافعي في «الأما» والمختصر دون إسناد» ولكن حديث النهي 
عن بيع العرايا وترخيص العرايا فيما دون خمسة أوسق حديث صحيح متفق عليه. - 
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ووجة الخروج عن قياس الرباء إقامةٌ الخَرْصٍ مقامٌ الكيل . 

# وقد اوزدت الرخصة مقي بارا رة هلر الق إلى ج 0© : 

«الأولٌ: القدير: 

فلا زيادة على خمسة أوسق 

وفي خمسة أوسق قولان؛ الوا فمنهم من يرجح جانبٌ 
المنع EE‏ . ومنهم من يرجح جانب الجواز ويقدر الخرص أصلاء 
إلا في مخل نقتا ف المنع . 

وقد يتخيل أنَّ الغالبَ تقديرٌ خمسة أوستٍ للجواز فيه لا لربط 
الجواز بقدر دونه. 

وغلئ هذا الو فشر فى صفقات الف وبق #افلة حجر إا 
الحجرٌ في صفقةٍ واحدةٍ. 


5 انظر الحديث فى: الاصحيح البخاري ع الفتح» 0/ ۹°( وامسلم) 
8/00 >» و«الموطأ» (؟/5١١).‏ و«مسند الشافعى» (ص0١2»)06‏ وامسند أحمد» 


(18/5. 188)» و«الترمذي مع تحفة الأحوذي» .)٥/(‏ و«سنن أبي داود مع 
عون المعبود) »)۲١۱١/۹(‏ و«النسائي» (۷/ 778). و«ابن ماجه» (۲/ »)۷٦۲‏ 
و«التلخيص الحبیر» ١ .)0700  ۲۹/۳(‏ 
وقد اختلف الفقهاء في بيع العراياء فأجازها الجمهور» ومنعها الحنفية حيث ذهبوا 
إلى منع بيع الرطب بالتمر خرصًا وجزافاء أمّا بالكيل؛ فأجازه أبو حنيفة ومنعه 
صاحباه . 
انظر: «فتح القدير» (5/ 285 ۲)؛)» وهحاشية ابن عابدين» »)١8١/5(‏ و«البحر 
الرائق» (5/ ۲ و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۱۷۹/۳)» واكشاف 
القناع» (9/مه؟). 

(۱) فى (ق): «فى جملتها»). وفى (د): «إلى كلها». 

)۲( يراجم : «الأ» (۳/ 01( و«الروضة» (011/۳). 

(۳) في (ق): «منعه»» وهو أيضًا جائز. 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث لك 








ولو اث شترى رجلان من واحدٍ تسعة أوستٍ من الرطب؟ جار قطعًاء 
إذ لم يدخل في ملكِ اخ ا رن المقدار. 

وإن اش لتر وجل من رجلين؛ فوجهان. 

ووجه الفرق: مشير إلى(" الالتفات إلى" جانب مَنْ يدخل الرطب 
في ملكه؛ لان الرطبٌّ تحرج التقديرٌ فيه بالخرص عن القياس . 

ولم ي يبن الأصحاتث ذلك على تعدد حكم الصفقة. وو البائع 
والمشتري» لما نبهنا عليه مع أن الربا يتعلقٌ بجَانب التمرٍ والرُطب 

# الثانى: أن العنبّ فى معنى الرطب : 

وسائر الثمار تبنى على جريان الخرص فيها. وفيه قولان مذكوران 

فی ٣الرا‏ 

* الثالث: أنه ورد في بيع الطب بالتمر؛ فلو باع الرطبٌ بالرطب؟ 

ففيه ثلاثة أوجه : 


أحدّها: المنعٌ؛ اتباعًا للقيد”"", والتفانًا إلى غرض التفكه» والحاجة 


Ê 


والثانى : الجوازء إذ قد يختلفٌ الغرض باختلاف الرطب . 


)١(‏ فى (ق): «المقدر»» وفى (د): «خمسة أوسق». 

(۲( ر (ق): «يشيرا» وفى (i)‏ زيادة «أن» . 

(۳) في (أ): «على». ٠‏ 

)٤(‏ في (ق): «وتعدد». 

(0) في (د): «عليه من قبل»2 وفي (أ): «من أن». 

() فى (ق) سقط «مذكوران في الزكاة». 

(۷( ر (أ): «للمقيد»» وهذا ال الأصح. انظر: «الغاية القصوى» .)518/١(‏ 
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والقالق :إن كان احذهها شرهير عا دعل الأزضى تحار م 
الباقي للتفكه والرطوبة. وإن كان على الشجرء فلا. 

* الرابع : أته ورد في المحاويج: 

فمن یری الح ص اض لدو الغ بكار 


7 ر و 


ا رلك( واوا و لا ی ون ها 
على أربابها . 

# والآن» فبعد معرفةٍ شرائط صحة البيع» لا بدّ من معرفة: 
# أحكام الطوارئ على الثمار قبل القطافيء من الاجتياح والاختلاط : 

# ما الاختلاط: 

فبالتلاحق ° . وذلك إن كان مما يغلب. فالبيعٌ باطل وإن كان بعد 
بدو الصلاح؛ لأنَّ ذلك يعسر به التسليمٌ أيضصًا؛ كوقوع الجوائح. 


)1١(‏ فى (أ» د» ق): «الثالث». 

)۲( 7 (أ): لابيه) . 

Hs ERE BEA OS ET O 

© الأعع عدن الشافعية تجوان الرخصةافي العرايا لغين الفقيرة العتموم اللفقة» إن 
خصوص الواقعة لا يعارضه» وقد سبق أن ذكرنا أن أبا حنيفة وصاحبيه منعوا بيع 
الرطب بالتمر خرصًا وجزافًا . أمّا بالكيل متماثلا فقد جوّزه أبو حنيفة ومنعه صاحباه 
انظر المسألة في: «المجموع» »)٠١۹/۹(‏ و«روضة الطالبين» (۳/ 20837 
و«الغاية القصوى» »)٤٦۸/١(‏ و«فتح القدير مع العناية» (2857/65 و۲۹۲)» 
و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» »)۱۸١ /١(‏ و«البحر الرائق» (5/ .)۸١‏ 

(5) في (ق): «الاختلاط. وبالتلاحق». أي: اختلاط الثمار المبيعة بغيرها ؛ لتلاحقها. 
انظر: «الروضة» (۳/ 5514). 

(7) في (ق): «لوقوع»» وما أثبتناه هو الأصح. 
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ردك العر افون نسي اند ولت SE‏ ولق نين 
البائع ثمارّه. فان لم يهب؛ حكمنا بالبطلان. 

ما إذا كان التلاحقٌ نادرّاء حكم في الحال بالصحة. 

فإن اتفق التلاحقٌ قبل تسليم الأشجار؛ ففي الانفساخ قولان: 

أحدهما: ينفسځ ؛ لوقوع E‏ ف کا قي 
درة في لجَةِ بحر قبل التسليه". 

والثاني: لا؛ لأنَّ دفُمَ هذا العسرء بهبة الثمار الجديدة مقدورٌ للبائع. 

وعلى هذاء فله الخيارٌ إِنْ لم يهب» وإن وهب بطل خياره 
كما ذكرنا“ في هبةٍ الأحجار في الأرض» والنعل في الدابة» وحكم 
الما و الأعراضن على نما سيق 

وذكر صاحب «التقريب» قولًا [آخر]( : أنه لا خيارَ له» ولا انفساخ . 

رهما ملكان تلطا فاو قضيرة ةة فال على هة 
الغير. وهو بعيد؛ لألّه أورث عسر التسليم في البيع“ هاهنا. 

فلو" فرض ذلك في حنطة مبيعةٍ؛ اطرد الخلاف. 

هذا إذا كان قبل القبض. 


)١(‏ في (د): «وإن». 

)۲( في (ق): (وقع». 

(۳) يراجع: «الروضة» .)٠٥٦٤/۳(‏ 

(4) فى (ق» د): «ذكرناه». 

للد الاك تر في زا ق» د)» وانظر: «الروضة» (۳/ 056). 
(؟) فى (أ. دء ق): «فصار»» فيكون الضمير للمذكور. 

)۷( أي : أضيفت. انظر : «المصباح المنير». 

(4) في (أ ق): امبيع». 

(9) في (ق): «ولو». 
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فان تلاحقّ بعد القبض؛ فهو مبني على أن الجوائح من ضمان مَنْ؟ 

فإن قلنا: من ضمان البائع؛ كان كما(" قبل القبض. وإِلَّا فيتفاصلان 
بالخصومة أو الاصطلاح. 

وكذلك إذا باع الأشجارء وبقيت الثمارٌء فتلاحقت؛ فلا فسحّ؛ فإِنً 
الثمار الجديدة ليست مبيعةء ولا مختلطة(" بالمبيع. 

والمُرَنِنُ نقلَّ ترد القولين في هذه الصورة(”"» واتفق المحققون على 

ومنهم من صوَبه“ وجعل الثمار المملوكة بملك الشجر المبيع› 
كالمبيع . وهو ضعيف . 

فإن قيل: وكيف يُفصل في الخصومة؟ 

قلنا: يدعي أحدهما مقدارّاء وينكره الآخر. ففي قدر الإنكار القولٌ 
قول صاحب اليد. وهذا في الحنطة. 

وأما“ في الثمار على" الشجر: إن قلنا: إنه من ضمان البائع؛ 
فهو في يله. وإن قلنا: م( ضمان المشتري» فهو في يده. 

وقيل: إنه في يدهما؛ لأن بائ الثمارٍ له مداخلة بوجوب السقي 


)١(‏ سقط فى (ق): «كما». 

ENE فی‎ )۲( 

)۳( انظر : (مختصر المزني» بهامش «الأم» (۳/۲*(. 
(5) يراجع : «الروضة» (077/7). 

(0) فى (د): «أما». 

)03 9 (د): المع1. 

(۷) في (ق): «في» في الموضعين. 

(A)‏ في (ق): «لوجوب». 
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هاري احتف الف ا 

* العارض الثاني : الاجتياح : 

فإن وقع قبل تسليم الثمار» بتسليم الأشجار؛ فهو من ضمان البائع. 

وإن" كان بعد التسليم؛ فال وق واا ان 
الجر لان بلط على ارات انات اليد 

والقول القديم : أله من ضمان البائع؛ إذ لا خلاف أنَّ السقي واجب 
على البائع لتنمية الثمار وتربيتهاء فكأنه في عهدة التسليم إلى القطاف . 

وقد نقل في بعض الروايات» الأمر بوضع الجوائح. ولكن قال 
الراوي: كان قبله کلام» فنسیته" . 

فقال الشافعي (رحمه الله) في الجديد: لعله كان قبله ما يدل على 
اتات ارخ 

واختلفوا أن القديم” هل يجري في الفوات بآفة السرقة» وما ليس 
من الجوائح السماوية؟ 

وعلى الصحيح اديك الو قدت الثمار بتر السقي› انت 
فللمشتري الخيار قطعًا؛ لأن السقي واجبٌ بحكم العقدِ» واقتضاء العرف. 

ولو قات الكل برك السقى» ففي ا طريقان» كما في موت( 


.)077 /۳( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

(۲) فى (ق): «ولو)». 

)۳( براحم «التلخيص الحبير» (۳/ ٠‏ "07 . 

() فى (د): «قال» بدون فاء. 

.)٠١/۳( «الأم»‎ a (0) 

() في (قء د): «القول القديم». 

)۷( في (ق» د): «طريقان يقربان من موت . . ٠.‏ . 








العبد المريض بمرض قبل القبض؛ لأن الثمارٌ لضعْفي البنية قبل القبض 
متعرضة للفساد بعدّه إن لم تُعالج بالسقي . 

فإن قلنا: لا يَنفْسحٌ؟ فله الخيار. فإن فسعً7"؟ فذاك. وإن أجارَّ؟ 
يطالب بالمثل أو القيمة؛ لأن الإتلاف من جهته. 

وإ كان قد تعيّبَ؟ ففي المطالبة بالأرش وجهان. نبّهنا على نظيرهما 
في الأحجار . 


لالالنا 


)١(‏ في (أ): «انفسخ». 
(؟) في (د): «الأشجار». ويراجع: «الروضة» (9/ 014). 
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القسم الخامس من كتاب البيع 





وفيه بابان. 


اھ اد مام 
5-3 يت فى 


06 كتاب البيع 





البابٌ الأول 





في مداينة العبيد 


والنظر فيه“ في: المأذون» وغير المأذون. 
أمَا المأذون 

فالنظر فيه في ثلاثة أمور: 
* الأول: فيما يجوز له من التصرّفات: 

وليس للعبد المأذون في التجارة أنْ يواجر نفسّهء ولا أن يأذن لعد 
من عبيده في التجارة وإن كان يوكل في آحاد التصرفات» ولا أن يتخذ 
دعوة للمجهزينء ولا أن يعامل سيده بالبيع والشراء» ولا أن يتصرف 
فيما يكتسبه بالاحتطاب والاحتشاش» ولا أن يتعدى جنسًا من التصرف 
الى عن لعولا بكي هن سق على هة 01 العا عضرت لسر 
بتفويضهء فيتبعه على موجب الإذن» والإذن بمطلقه لا يدل على جميع 
ذلك( . 

اا رة وخ و ال ت ال امال 


. لم يرد في (د) «فيه». وموضوع العبيد انتهى في عصرناء لذلك لا نعلق عليه كثيرًا‎ )١( 
في (أ): «عبدًا»» وهو جائز أيضًا.‎ )۲( 

(۳) أي: المهيئين للسفر ‏ نسبة. 

2 في (ق): «لسيد»»› وفي (د): «السيده». 

(5) يراجع للتفصيل : «الروضة» .)٤١١/۳(‏ 


0 


اوو کو و ستو و و 


EERE 


nera mn 2-6 


ن 0-6 
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على ذلك بتعلق العهدة به» حََالَمَنا في جميع المسائل7" . 

واختلف أصحابنا في إجارة عبيده ودوابه» من حيث إن ذلك مما قد 
يعتاده التجار”" أحيانًا بخلاف إجارة نفسه. 

وكذلك لو أبق المأذون؛ لم ينعزل. 

ولو" رأى السيد عبدّه يتصرف فسكت ؛ لم يكن سكوته إِذنًا في التصرفات . 

وإذا ركبته الديون؛ لم يرل ملك السيد عما في يده. 

ولو أقر في المعاملة بدّين لابنه وأبيه؛ قبل. 

ولو أذن لعبده في أن يأذن لعبد في التجارة» ففعل؛ جاز وفاقًا . 

ولو حجر على الأول؛ استمر على الثاني . ولو حجر على الثاني ؛ جاز . 

وخالف أبو حنيفة (رضي الله عنه) في الكل. وشرط في الحجر على 
العبد الثاني» ‏ أعني المأذون ‏ أن يأخذ ما في يده؛ لينفذ عزله . 

فإن قيل: وبم يعلم المعامل كون العبد مأذونًا؟ 

قلنا: بسماع إذن السيدء أو ببينة عادلة. 


وفي جواز اعتماد الشيوع وجهان» ولا يكتفى بمجرد قول العبد. 
خلافًا لأبي حنيفة (رحمه الله)؛ فإنه رآه عاقدًا لنفسه فاكتفى بقوله0©. 


010 يراجع: «حاشية ابن عابدين» (05/ ۰ »)۱۳۵١‏ وافتح القدير»(ه0/١7٠١ ‏ 
5/ال)ء و«البحر الرائق» /٥(‏ 55 ۳۲۸). 

(۲) في (أ): «التاجر». 

(9) في (ق): «فلا ينعزل فلو . 

(8) فى (أء ق): «فلو». 

0( ا «حاشية ابن عابدين» (5/ »)٠٤١‏ و«شرح العناية وتكملة فتح القدير» 
377/0 . 

(5) يراجع: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» /١(‏ ١٤۱)ء‏ و«شرح العناية» (۷/ 07570 . 


كا كتاب البيع 








ومن طوف كوت مادو(" وآفر به فله أن يمتنع عن تسليم عوض 
ما اشتراه منه إليه» احترارًا من إنكار السيد» إلى أن تقوم بينة على كونه 
مأذوتًا . وكذلك المقِدٌ بالوكالة في استيفاء الحق» له الامتناعٌ من التسليم 
إلى إقامة البينة. 

ولو قال العبدٌ: حجر علي السيدٌ؛ وقال السيد: لم أحجر علليه؛ 
الصحيح أنه لآ تجوز ماملة» فاه باكر صورة الق : 

وفيه وجه: أتّه يجوز نظرًا إلى جانب السيد. 


°( 
وهو مذهب أبي حنيفة E‏ 


# النظر NT‏ العهدة: 

وما لزم العبد من آثمانء وما اشتراه وأقرَّ به؛ فهو مطالبٌ به قطعًا. 
وف وج د آهل يطالي: 

اَم الحا ففى مطالبته وتعليقه بذمته ثلاثة أوجه: 

E O E الأطين‎ 


للعقر0 . 
والثاني: لا؛ لأنّه قصر أطماعَ المعاملين على ما سلّمه إلى العبر 
الماذون: 


ب عدج تبرت لبان مع العائل فى رای 
ومنهم من طرّده في الوكيل» إذا سُلُم إليه ألك معد . 


)١(‏ فى (د): «عرفه مأذونًا». 

(۲( ۴ (ق): «للعقد». 

)۳( الما «حاشية ابن عابدين» .)١57//5(‏ 
() فى (ق): «مباشر العقد»ء والمؤدى واحد. 
)5( ت (د): «للعبد). 

030 في (قء د): «ألقًا معيّنًا ) . 


1 
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والشالث: أنه لا يطالبٌ: إِنْ كان ما في يد العبدٍ وفاءٌ به 
وإلّا فيطالب. 

فإن قيل: قطعتم بمطالبة العبدء وهذا يدل على أنَّ العقدَ واقع له. 

قلنا: قد اختلف أصحابنا" في الوكيلء إذا اشترى لا بصيغة 
السفارة» في أنه هل يطالب مع القطع بأنّه وكيل؟ 

ووه ا أن ا ون كان وک فهر م امور ا وا الا نافد 
عليه» وله أن يُعَرضَهُ لمطالبات لا يتضرر بهاء وليس له أن يعرّض الوكيل 
للمطالبة. ولما وجب عليه أداءٌ الدّين بما في يده بحكم الأمر» كانت 
المطالبة من ضرورته» ثُمّ استقل حى طولب به بعد العتق. 

وفي رجوعه بما يغرم وجهان. ووجه المنع: أنه في حالة الرق قد 
علقه السيد باكتسابه» حى كان يلزمه الاكتساب لقضاء الدين» فبقي ذلك 
كالمستثنى عن العتق» وهو مثل الخلاف في أنه لو أجُره» ثُمّ أعتقه» فعمل 
بعد العتق» هل يرجع بالأجرة؟ 


0 وه 


فرع: 

إذا سلّم إلى العبد ألقًا ليعجر فيه" » فاشترى بعينه شيئاء فتلف قبل 
التسليم؛ انفسخ”' العقد. 

وإن اشترى في الذمة؛ ففي الانفساخ ثلاثة أوجه: 

اکتا أنه ينفسخ ؟ لان الإذن محصور فيه» وقد فات. وهو اختيار 
القفال . 


)١(‏ لم يرد «ما» في (أ» ق). 
(۲) في (ق): «الأصحاب». 
(۳) في (د): «فيها». 
ددع في (أ): «ايفسخ» . 


1۲ كتاب البيع 





والثاني: لا ينفسخ› ويجبٌ على السيد ألفٌ آخر» خروجًا عن عهدة 
ما جرئ يإؤنه7. 

والثالث: أن السيد يتخيّر بين الفسخ» وبين تسليم آلف آخر إليه. 
وهو اختيار الشيخ 5 محمد» وهر قريب . 

ومثل هذا الخلاف فيما إذا سلم إلى عامل القراض» فتلف. 
التفريع: 

إذا قلنا : لا ينفسخ» فأدى" السيد الألفت» فلو ارتفع العقدٌ بسبب وعاد 
الألف إلى العبد. فهل يتصرف فيه» أم يفتقرٌ إلى إذن جديد؟ فيه وجهان. 

فمنهم من قال: هو جبرٌ للأولٍء قنزل منزلة الألف الأولء 

ومنهم من قال: لم يجر فيه صريح إذن. 

ومثل هذا الخلاف جار في القراض» في أن رأسَ المالٍ مجموع 
الألفين أو هو ألف واحد؟ 
* النظر الثالث: في المال الذي تقضى منه ديون التجارة: 

ولا تتعلقٌ عندنا برقعه» خلافا لا بى حنيفة (رحمة الل ولكن إذا 


)١(‏ فى (أ): «ما جرى بزيادته». وفى (د): «ما جرى به). 

)۲( ا «إليه» في 1 ٍ 

(۳) فى (د): «فأدى إليه». 

0( في (أ): «منهم». 

)٥(‏ في (د) لم يرد «هو). 

(5) يراجع: «فتح القدیر» (۲۱۳/۷ء .)١١‏ 

(۷) في (أ): «تعلق»» وفي (ي): «ببضاعة»ء وفي (أ): «ديون الربح...2. 
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أمؤال المي وف ناف ا تسات الد سوال حاب 
والاجنغاش 7 أو ما يسلم اليه من مال آخر بعد المعاملة للانجار : 
وجهان: 

اندها : آنه لا يتعلق به. ENE N‏ ا 
في النكاح مأذون في الأداءء ولا محل للأداء سوى اكتسابه. وأمّا هاهنا 
المال هو المرصد له فالإذن لا يدل على التعلق إلا به» وكذلك لم يعلقه 
و 

والغاوي : O O a‏ 
لأن السيد نرّله منزلة الأحرار المستقلين» فيطمع فيه كما يطمع في 
الأخران فلق بك 

وعلى هذا الخلاف ينبغي أن يُبنى0 ' رجوع العبد بما يغرمه بعد العتق 
على السيد؛ لأنه إذا لم يتعلق بكسبه في الحال» فلا وجه لقطع رجوعه. 


. عد 


شرع: 

لو باعه قبل قضاء الديونء وقلنا©: لا يتعلق بكسبه؛ فلا خيار 
للمشتري؛ إِدْ لا ضرر عليه في تعلقه بذمته. 

وَإن فا يتلق تسه قله الخياز + لاله تفي اكاب ةة 
كما في العبد الناكح إذا بيع 


)۱( في (ق) : «. . . والاصطياد». 
(۲) في (د): «أو فيما». 

(۳) في (د): «فليتعلق». 

(5) فى (د): (يبتنى»). 

)0( :9 (د): «إن قلنا». 

030 98 (ق): «اكتسابه»). 


كتاب البيع 








القسم الثاني من الباب: 
في غير المأذون 

وکل ما يجرٌ ضررًا على المالكِ لا يملكه قطعّاء كالنكاح. والمأذونٌ 
في التجارة أيضًا لا يملكه؛ لأنه ليس من التجارة. 

وإن كان يمكن أن يقال: ينعقدٌّء وللسيدٍ الاعتراضٌ. ولكن قطعوا 
باه لا ينعقد؛ إِذْ يستحيل أن يتخلّف الحِل عن النكاح» وفي التحليل 
تسليظ وإضرار ناجز. 

وفي قبوله للهبة"2 والوصية وجهانء والقياسُ هو الجواز. 

ووجةٌ المنع: أنه جَلْبُ ملكِ إلى السيد من جهة مقصودة قابلةٍ للرد 
بغير إذنه» احترارًا عن الاحتطاب والاحتشاش”(2 والاصطياد؛ فإنَّه فعل 
لا يقبل الرد. وعن عوض خليه زوجته» فإِلّه غيرٌ مقصود» وفي ضمانه 
وجهان» ووجةٌ المنع: أنه التزامّ ممن لا يتصور منه في الحال التشاغل به 
لمانع ناجز. بخلاف المفلس. 

وفي شرائه طريقان: نزله العراقيون منزلة شراء المفلس» فإنّه محجور 
عل ى الد كما أن القن مجو ر عة لمق العوناء» :وهنا 
تفريع على صحة هبته . 

وقطع صاحب «التقريب»» والشيخ أبو محمد بالبطلان؛ لأنَّ السيد 
أخذ المبيع منه. فيفوت الثمن بالكلية» فهو عجز محقق» بخلاف المفلس» 


)١(‏ في (ق» د» ي): «وكان». 

(۲) في (أ): «هبته وقبوله»» وفي (ق» ي): «اتهابه». 
(۳) في (أ) لم يرد «والاحتشاش». 

. في (د): «خلع»‎ )٤( 

(5) في (ق): «اتهابه»» والمؤدى هنا واحد. 
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فاه حر البائ يتعلق بَغَيْنَ المع ولا يتعلق حمق من سبق من الترماء 
بما تجدد. 

ثم على الصحيح اختلفوا في أنه لو أَحَدَ السيدٌ منه» فيجعل ذلك 
كزوال ملكِ المفلس حى يمنعٌ البائع من التعلق به؟ أم يقال: كأنَّ الملكَ 

مستمرٌ””2» فيتعلق به حرق" البائع؟ 

فإن قيل: الملكُ واقعٌ للعبد أم للسيد؟ 

قلنا: هو واقع للسيد ابتداء فإِنَّ في ملك العبد بتمليك©) السيد 
قولانء ولا خلاف في أنه لا يملك بتمليك غير السيد. 

والقولٌ القديم: أنه يملك بتمليك السيد؛ لأنَّه يُنصورٌ له ملك النكاح 
بإذن السيدء فكذا ملك اليمين. 

والجديدٌ الذي عليه الفتوى: أنه لا يملك؛ لتناقض فوائده. 
إ3 لاعيذف 101ل يبلك من غير ية اد حت وااو اوی 
أو انيت على نذا القول أيضًا لا يملكه» ولا يملك البيعَ والعتقّ وإزالةً 
الملك فيما ملكه وفاقًا . 

وللسيد أن يزيل ملكه ويرجع فیه» بل یکون بيع ملك وإعتاقه وهبته 
00 


)۱( لم يرد في (أ ق) «حق». 

(؟) في (د): «مستمرًا»» وهذا على كونه خبرًا لكان» أمًا الثابت فى الأصل فعلى كونه 
0 ل«كأن». 1 

)۳( لع ترك في أ ق) ١حق)».‏ 

)٤(‏ في (ق): «للتمليك». 

)2( ا ولكن جميع النسخ المتوافرة لدينا بالرفع» وهو غير صحيح 
نحويًا ؛ لأنّه اسم (إن2. 

03 في (ق): «ويكون)». 


15 كتاب البيع 





وهذه أمور متفقٌ عليهاء لو لم يقل بها كان غصبًا من كمال مالكية 
السيد. ولو قيل به» لم يبق لملك العبدٍ حقيقة. بخلاف ملك النكاح؛ فن 
ولا معنى للتفريع على القول(" القديمء ولا فتوى عليه. 


الال 


)2000 لم يرد في (د» ق) «القول». 
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البابٌ الشّاني 





في الاختلاف الموجب للتحالف 


وفيه فصول : 
المَصْلّ الأول 


في وجوه الاختلاف 





والأصل في الباب قوله (عليه السّلام): «إذا اختلف المتبايعان تحالفا 
وترا5ًا». 


وصورته: أن يقول البائع : بعت بألف؛ فيقول المشتري: اشتريت 
بخمسمائة. فقياس الخصومات: تحليفٌ المشتري؛ لأن الملكَ مسلم له» 


)١(‏ حديث: «إذا اختلف. . ٠.‏ قال الحافظ : أمّا رواية «تحالفا» فلا ذكر لها فى كتب 
الحديف م وإنينا توجد فى كتب الفقه» ك«الوسيط» للغزالى. وأمًّا رواية «ترادا» 
فرواها مالك بلاعًا عن 9 مسعوةء ؤزؤاها أحمد: والترمذئ» وابن ماجه بإسناد 
منقطع » ورواه الطبراني في «الكبير» عن عبد الله مرفوعًا : «البيّعان إذا اختلفا في 
البيع ترادًا» رواته ثقات» وله طريق أخرى عن أبي داودء والنسائي» والحاكم 
وصحه» ورواه البيهقي وحسّنه. قال ابن عبد البرٌ: هو منقطع إلا أنه مشهور تلقّوه 
بالقبول. 
انظر: «الترمذي بشرح التحفة» (588/5)» و«النسائي» (17/ 27577. و«ابن ماجه» 
(737/5)» و«أبو داود بشرح العون» ,.)1١9/9(‏ و«الدارمي» (57/5١)ء‏ 


و«التلخيص الحبير» (9/ 071 . 


31۸ كتاب البيع 





وقد اذّعى غليه زيادة وهو ينكرها. 


وکو نكا كس قى رن وى لاوم لن 
تساوي المتعاوضين» كان في تخصيص أحيهما بالتصديق إضرار“ 
الاخ كلها فف هذا" ا کا لالت وان كانت الل حالكة: 


خلافًا لأبى حنيفة (رحمه الله)0 22 وحكمنا بإجرائه مع وارث العاقد. 


وقال أبو حنيفة (رحمه الله): a‏ ولا يجري بعد 

قبض المبيع» وكذلك حكمنا به في الاختلاف في جنس المبيء0©) 
وصفته» وفي سائر الشرائط من : الأجل» والخيار» والكفيل» والرهن» 
وكل شرط يقبله العقد. 


والضابظ”' فيه فيه: أن يتفقا على بيع ومبيع معيّنء ويقع الاختلاف فيما 
وراءه مما يقعٌ وصمًا للمّبيع المتفق عليه» كما إذا قال: بعتك هذه الدار 
بهذا الوت او بالف درهم؛ فقال: لاء بل بهذا الح او اة دار 
أو ما يجري مجراه» فلو" لم يتفقا على العقدٍء بأن قال: بعتك بألف؛ 


)١(‏ في (أ» ق): «هو» بدون واوء وهو أيضًا جائز. 

() في (ا٬‏ ق): «إضرارًا»» وهذا غير صحيح؛ لأنه اسم كان. 

(۳) قال ابن عابدين: «إِنّما يحلف البائع والمشتري إذا كان المبيع قائمّاء أمّا لو تلف؛ 
فلا يتحالفان» إل إذا استهلكه غير المشتري» ووضع قيمة العين مقام المبيع»؛ فإذًا 
محل عدم التحالف: عند هلاك المبيع إذا كان الثمن ديئًا. انظر: «حاشية 
ابن عابدين» (5/ 401١# ١‏ و«فتح القدير مع شرح العناية» (0/ .)1١7١‏ 

(5) انظر: «حاشية ابن عابدين» (0/ ١١‏ - 0015 وافتح القدير» (ه/ .)١07٠١‏ 

() فى (ي): «الثمن». 

0( في (د): «والضبط). 

(۷( في (أ) : «ولو». 
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فال بل وه )4 لم يكر من صوزة التجالي بل تنص الخصومة 
بطريقها. وكذلك لو تنازعا في شرط فاسدٍ؛ لأنهما لم يتفقا على عقد 
صحيح» بل يدعي أحدهما العقدء والآخر ينكره . 

فقال صاحبٌ «التقريب» : القول قول من يدعي الشرط الفاسن؛ الأنّه 
منك” للعقد©© . 

وقال غيره: بل القولٌ قول الآخر؛ لأنّه وافقّ على جريان العقد 
بصورته» ويدّعي EE‏ أل 

0 اتفقا على قدر من الثمن» واختلفا في المبيع بأن قال: 
بعتك هذا الثوبً بألفي؛ (فقال الآخر: بل بعتني العبد بألف)0©؛ 
ففي التحالف وجهان: 

منهم من جعلّ الاتفاقٌ على الألنيء كالاتفاقٍ على المبيع . 

ومنهم من قال: ليس الألفٌ معيئًا لِيتّحد مورد العقد. بل هي في 
الذمة , فكل واحد يدعي عقدًا آخرّ يتمائلٌ فيه الثمنٌ ولا يتحد. 

وهذا يلتفت على أن من أقرّ لإنسان بألف من جهة قرض» فأنكر 
المقرٌ له الجهة» وقال: بل هو من جهة إتلاف؛ فهل له أنْ يطالبه به؟ 


)١(‏ العبارة في (د): «بأن قال: بعتك هذه الدار بهذا الألف: فقال» بل وهبتنيها» 
والمؤدى واحد» وما أثبتناه يحقق المقصود. وفي (ي) بدون «بل». 

(؟) يراجع: «الروضة» (۳/ .)٥۷١‏ ۰ 

)۳( يراجع : «الروضة» (۳/ .)٥۷۷‏ 

)٤(‏ في (د): «فلو». 

(5) في (ق» ي) لم يرد «واختلفا في المبيع». 

(5) في (د): سقط «فقال . . . بألف». 

(۷) في (ق): سقط «بل هي في الذمة»» وفي (ي): «بقي في الذمة». 





فلمًّا عقلنا29 المعنى أيضًاء طَرَّدْنا التحالف في كل معاوضة؛ 
كالصلح عن دم العمدء والخلع. والإجارة» والمساقاة» والكتابة» 
والضنداق: .والقراض» والجعالة: O Es‏ لا يقل 
الفسخ بسبب العوض يقتصر أثرٌ التحالف فيه على العوض؛ كالصلح عن دم 
العمد» بزالخلع: زالكا؛ فسقظ ماف النراع 4 ويرم :إلى فة المثل. 

فإن قيل: فأي فائدةٍ للتحالف في القراض والجعالة» وكل واحدٍ قادر 
على الفسخ دون التحالف». وتذاقظ النافى ا ساني ين 
اليو قير ا 

قلنا: الوجه منعٌ ذلك في الججعالة والقِراض أيضًا قبل الشروع في 
العمل ] لا معني تالف ١‏ وكل واحند:قادرٌ على الخلاض 
والامتناع؛ إذ لا لزوم. أمّا بعد الخوض في العملء فالفسخ لا يغير 
بمقدار المستحق» وقد لزم الاستحقاق لما مضى . 


٠.‏ فد 


فرع : 
إذا رُدَّ العبدٌ المبِيعٌ بالعيب» فقال البائعٌ : ليس هذا ما اشتريته مني ؛ 
فالقول قوله؛ لأنّه يبغي 47 | ستبقاء العقد. 
ولو قال المَسْلّم إليه: ليس هذا ما قبضته منى ؛ ففيه ثلاثة وجه : 
أحدها: القول قوله؛ كالبائع . 


(۱) في (ا» ي): «فلما عقل» . 

(0) فى (ق): «المقابضة». 

(۳) في (أء ي): اللتحليف». 

0( ا (د)' رلأنَّ لا يبغي) ) والصحيح ما أثيتناه. انظر: «الروضة» (01/5/9). 
(ه) في (أ): «فيه». 
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والثاني: لا؛ لأن المُسْلّمَ إليه يدعي أنه قبض المستحق منه» والآخر 
وقال ابنُ سريجح: إِنْ كان زيومًا فهو كذلك. وإن كان معيبًا؛ فقد 
ارف خصمه له يسدق لو رضئ نه لجاز فعاض الع اقلا فرق عمد 
ذلك. 
المَصْلّ الثاني 


في كيفية التحالف 





والنظر في : البداية» والعدد» والصيغة. 


2# 


2 es 
آما البدائة:‎ 


فقد نص الشافعئٌ (رحمه الله) أتّه يبدأ في البيع بالبائع» وفي السَلَّم 
بالمسلّم إليه وهو بائع”"2» وفي الكتابة بالسيدٍ وهو في رتبة البائع . 

ونص في النكاح أنه يبدأ بالزوج وهو في رتبة 0 

فاختلف الأصحاب» فمنهم من قال: في الكل قولان» والقول 
المخرّج أنه يبدأ بالمشتري كما يبدأ بالزوج. ومنهم من أقرّ النصوص 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج - بضم السين المهملة ‏ شيخ المذهب 
الشافعي» وحامل لوائه» وعنه وعن أصحابه انتشر المذهب الشافعي في الآفاق» 
a a)‏ عام 22944 وتوف E E‏ 
انظر ترجمته المفصلة فى : «الطبقات الكبرى» لابن السبكى »)۹٦ -۸۷/١(‏ 
و«البداية والنهاية» 14/۷ و«تذكرة الحفاظ» (۳/ »)۸١١‏ اتج الزاهرة» 
(589/9). و«طبقات الحفاظ» للذهبي .(TY/)‏ 

)۲( في (د) لم يرد «وهو بائع». 

(۳) انظر: «الأم» 0 ۰)۱۱ وامختصر المزني» .(*T/)‏ 

ع ف المنهم». 


كتاب البيع 





وقال: أثر التحالف يظهر في النكاح في الصداق» والزوج فيه في رتبة 
الباء اقء07) 
باتع ا ی 

وقد ذكر صاحبٌ «التقريب» طريقين : 

أحدهما9: أن يقرع بينهما . 

والآخر أنَّ القاضي يتخيرٌء فيبداً بمن يشاء" بخلاف المتنازعين في 
خصومتين؛ إِذْ ليس ينفصل هاهنا غرضر أحزهما دون :الح . 

وما ذكره قياسسٌ حسنٌ» وهو متعين.في بيع العبدٍ بالجارية؛ إِذْ لا يتميز 
بائعٌ عن مشترء ولكنه في غير هذه الصورة كالإعراض عن نص الشافعي 
* أمّا العدد والصيغة9"): 

فقد نص الشافعي (رحمه الله) على أنَّ البائ تيد الوا 
ويبدأ فيها بالنفي » و والله إني ما بعته ببخمسمائة» ا دعته 
القن ويقرل المشعرى وال ٠‏ ما اشتريعة باه ونين" © اعرف 


. (0۸۰ /9( انظر: «الروضة»‎ )١( 
فى (أ): «طريقتين إحداهما»» وكلاهما جائز.‎ )۲( 
(أ): «يتخير ما شاء».‎ 0 (۳) 

)4( في (د): «الخصومتين». 

. في (ق): «عوض»‎ (٥) 

(5) يراجع : «الروضة» (۳/ .)٥۸١‏ 
)¥( في «الكيفية» . 

)۸( ي (ق): «فنص». 

(9) فى (د): «فبقول». 

000 0 (أ» ق) لم يرد «والله». 
)1١(‏ في (أ): «إنما» بدون واو. 
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بخمسمائةٍ. فَيَجْمَّع بين النفي والإثبات. ويستحق تقديم النفي؛ لأن البداية 
الات ف ابن بيك امل تابعا للش 

ول ا اخ ىة ب الجدابة يا ات ها ر 
وهذا بعيدٌ. 


لو حلف البائع على النفي والإثبات» فحلف المشتري على النفي 
ونكل عن الإثبات؛ قضي عليه بيمين البائع» وإِنْ لم يسلم عن معارضة9) 
فى طرفى النفى. ولكن لمّا اتصل النفى بالإثبات فى هذه المسألة» جعل 
النكول عن البعض كالتكول عن الكل. 

والقول الثاني: أله لا يجمع في يمين واحدة بين النفي والإثبات؛ 
لأن الإثبات لا يبدأ بها إلا فى القسامة"» على خلاف القياس» فيحلف 

5 0 2 : 00 5 24 : و 

البائع على النفي» ثُمَّ يحلف المشتري على النفي» ثمَّ يحلف البائعٌ على 
الإثبات» فيتعدد اليمين» وهو بعيد؛ إِذْ لو اتبعنا قياس الخصومات لصدقنا 

ولكن حرج هذا القولٌ من نص الشافعي (رضي الله عنه) فيما لو تنازع 
رجلان في دار هي في يدهماء اذَّعى كل واحد أن جميعها له؛ إِذْ قال: 
يحلف أحدهما على النفى أولا فى النصف الذي فى يده» ويعرض على 
صاحبه» فإنْ نكل» حلف على الإثبات» وهذه المسألة متفق عليها. 


0 قن (ق): اف المين قل تكول ات 

(؟) يراجم : «الأم» (/117)» و«المختصر» للمزني (95/5): 
(۳) فى (د): «معاوضة». 

):) فى (]): ل(به» . 

(5) سيأتي التعريف بها في كتاب الجنايات. 


كتاب البيع 





التفريع: 

إن قلنا بتعدد اليمين؛ فللمسألةٍ أحوالٌ: 

إحداها: أنه لو نكل الأول عن النفي» عُرِضَ على الثاني 
يمينٌ واحدةٌ جامعة للنفي والإثبات» وقضي له إِنْ حَلنّف0"؛ لأنّه الآنَ 
عدم" نكولٌ» فلا بأس بالإثبات27 . 

الثانية: أن يتحالفا على النفي . 

قال الشيخ أبو محمد: قد تم التضادٌ والتعاندٌ» فيفسحٌ العقدٌ. 

ومهم من قال يعود إلى الأول »:ويغرهمن عليه بجي الاباك 
فإن حَلّف» عرضنا على الثاني . فإِنْ حلف؛ فقد تم الآن التحالف. 

فعلى هذاء لو حلف الأول يمينَ الإثبات» فعدنا إلى الثاني؛ قضيّنا 
للأول لا محالة» وإِنْ لم تسلم يميئه عن المعارضة بالنفي. ولعل ما ذكره 
الشيخ أبو محمد أولى . 

الثالثة: أن يتناكلا جميعًا في الابتداء» ففيه) وجهان: 

E وعدا‎ aS EE o al 
تداعي اثنين مولودًا کتناکرهما.‎ 

وكذلك نَصّ الأصحاب: أنه لو حلف الأول على النفي» ونكل 
الثاني فردّ على الأول» فنكل عن الإثبات؛ كان نكوله كحلف صاحبه. 


00 في (أ ي) لم يرد «وقضي له إن ححَلف». 
(۲) في (ق» د): «الآن وجد يقدم». 

(۳) يراجع: «الروضة» (۳/ .)08١‏ 

(6) فى (أ): «فيه». 

(٥)‏ (د): «ولذلك». 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 2 





والثاني: أنه يتوقف؛ لأنَّ مأخذ التفاسخ الحديث» وهو منوط 
تالا وليين فى معناة الاك : 
المَصْلّ الثّالث 
في حكم التحالف 
کا چوا إنشاء الفسخ. هذا هو الط لأ 000 
وذكر أبو بكر الفارسي7" قولا مُخرّجَاء أنه ينفسخ. وکأنه“ صَدَّقٌ 
كل واحدٍ في يمينه» ميا كان البائع قال: بعت بألف»؛ TT‏ 
اشتريت بخمسماثة ؛ فلم ينعقدٌ أصلًا . 
حتى فرع الشيخ أبو علي على هذا وَحكم برد الزوائدٍ المنفصلة وتتبع 





ت 


.)٥۸١ 258١ /9( يراجع: «الروضة»‎ )١( 

(0) الفسخ: هو إلغاء العقد عن طريق الإرادة» أمّا الانفساخ؛ فهو انتهاء العقد بسبب 
طارئ» فكأنه لم يكن» ولذلك تكون الزوائد المنفصلة في الانفساخ للبائع» 
وفي الفسخ للمشتري. يراجع : «الروضة» (۳/ 087). 

(۳) هوالإمام بك اعد ابسن ب مهل اا ذو المصنفات الباهرة 
والفضائل المتظاهرة» تفقه على ابن سريج» وله مؤلفات كثيرة منها كتاب «العيون»» 
و«الأصول»» وكتاب «الانتقادا» وغيرها. توفى سنة ٠76ه.‏ 
انظر: «طبقات ابن السبكي» (۲/ 0 و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(ق۱/ج۲/٥۱۹).‏ 

(4) قال النووي في «الروضة» (۳/ :)٥۸١‏ «إذا تحالفا فالصحيح المنصوص 
لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف» وفي وجه ينفسخ» ايم 
الفارسى». 

(0) فى (د): «فكأنه». 

0( انظر المسألة في : «الروضة» (۳/ .)٥۸۳‏ 


“۲٦‏ كتاب البيع 








نعم» اختلف الأصحابُ في إنشاء الفسخ» هل يختص بالقاضي() 
من حيث إنه منوط بتعذر الإمضاءء وذلك عند اليأس عن التصادق بعد 
التحالف» وهو متعلق بنظره؟0) 

ااق أن ا به؛ إذ قطعوا بأن البائ هو الذي يفسخ 
بإفلاس المشتري» والمرأة تفسحٌ بإعسار الزوج بالنفقة. 

اوقالوا : : القاضي هو الذي يفسحٌ بعذر العته» هكذا”" نقله إمامي 
والفرق بينه وبين الإعسار بالنفقة عسيد. 

فإن قيل : وهل ينفسخ باطنًا؟ 

قلنا : إِنْ فوّضناه إلى القاضي» فالظاهر أله ينفسخ باطنًا ؛ لينتفع به 
ال ا 

وإن جوّزنا للعاقدين» فإن تطابقا عليه؛ انفسخ باطنًا كما لو تقابلا. 


وإن أقدم عليه من هو صادق؛ فكمثل . 
وإن بادر الكاذب؛ فلا ينفسخ بينه وبين الله (تعالى) . 
وطريق الصادقٍ أن يُنْسئ الفسخ إن أراد” . 


)١(‏ في (ي): «في أن إنشاء القسخ يختص». 

(۲) انظر: «الروضة» (۳/ .)٥۸١‏ 

(۳) فى (أ): «کذا». 

)€( يقصد به شيخه إمام الحرمين رحمه الله. وانظر رأيه في: «الروضة» )/ .(oAY‏ 
والمراد بالعته: هو خلل في العقل يكون معه صاحبه مختلا يختلط کلامه» فيشبه 
كلامه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين» وحكمه حكم الصبي المميز. 
انظر تفصيل ذلك في : «مبدأ الرضا في العقود». 

)0( في (): «هل» بدون واو. 

(0V‏ لم يرد (به» في (ق). 

(۷) يراجع: «الروضة» (۳/ 5480١‏ ۸۲٥)ء‏ و«الغاية القصوی» .)٤۹۱/۱(‏ 
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٠‏ عد 


شرع: 

في جواز وطء الجارية بعد التنازع» وقبل التحالف وجهان. وبعد 
التحالف وقبل التفاسخ وجهان مرتبان؛ لأنه جرى سبب الزوال» وأشرف 
عليه. فهو كالزائل من وجه. والوطء يحرم بالشبهة. 

القاس لار ا مارا اف 


المَصْل الرّابع 
في أحوال المييع عند التفاسخ 


وفيه خمس مسائل : 

* الأولى: أن المبيعَ إِنْ كان تالمًا؛ ثبتَ التفاسحٌ عندنا. ويُغرم 
المشتري قيمة المبيع له بأي اعتبار؟ 

فيه أقوال: 

35 0 ادلم‎ ۶ 20 a 

والثاني: أنه يعتبرٌ أقصى قيمة7" من يوم القبض إلى يوم التلف . 
وهذا ضعيف . 

الثالث: أله يعتبر يوم القبض؛ لأنّه وقت دخوله في ضمانه. 

فما زاد بعده فهو له» وما نقص فهو عليه. 


والرابع : أنه يعتبر أقلّ قيمةٍ من يوم العقدٍ إلى يوم القبض؛ 


000 يراجع : «الروضة» (۳/ 086). 
(۲) في (ي): «المشترى». 

(۳) فی (): اقيمتة». 

0 ۴ (د): (قيمته)». 

ره لم ره «يوم» في (ي). 


۸ كتاب البيع 








ان زاد فقد زاد في ملكه. وإن نقص وقع في ضمان البائع؛ لكونه 
و 

وكذلك يجري هذا الخلاف: إذا رد أحد العوضين بالعيب وقد تلف 
الاي أو ای سد وات جاع وتحالفاء وقلنا: تضم قيمة 
التالف إلى القائم. ولو اشترى عبدين» فتلف أحدّهماء وَوجَدَ بالآخر 
عيبّاء وقلنا: لا يردّء بل يطالب بالأرش؛ فالأصح أله يعتبر") في تقويمه 
يوم العقد؛ لأن القيمة مطلوبة لتعرف التوزيع عند المقابلة لا ليغرم» 
بجوف ما تجتن :فيه ن وت القيمة قر 0 

* الثانية: إذا كان المبيع معيبّاء صم إليه أرشٌ العيب؛ لأن كل يدٍ 
أوجبت ضمان الكل» أوجبت أرشَ النقصان. 

وحيث نص الشافعي (رحمه الله) على أَنَّ الزكاةً المعكلة إذا استردّت 
لتلف النصاب؛ عُرّمَ الإمامٌ أرئيَ النقصان. ولو تلفت؛ غرم المسكية0) 
القيمة؛ حمل ذلك على الاستحباب؛ لأن أرش النقصان قد يخف» فيحمله 
ت الال فإن امل أضل الق سحت ذلك أا : 


)1١(‏ لم يرد «في» في (أ). 

(۲) انظر تفصيل المسألة فى: «روضة الطالبين» .)0٥۸۳ »٥۸/۳(‏ 
(۳) في (د): «إذا اشتری». 

)€( 57 (د): «فلو». 

)0( في (د): «وتلف». 

() في (ق): «بالأرش فالمعتبر في تقويمه». 

)۷( في (ق): «اليغرم المشتري». 

(A)‏ في (ق» د» ي): «ليغرم» دون الضمير المنصوب. 

(9) فى (ق): «المساكين». 

.)٥۸۳ /۳( يراجع: «الأم» (۲/ ٤٤)ء و«الروضة»‎ )1١( 
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# الثالثة: أن يكون آبقا» فيغرّم قيمته. 

ولكن يرد الفسح على القيمة» كما في التلفيء أو على الآبق 
والقيمة» للحيلولة؟ فيه وجهان. 

ووجة المنع: أنَّ الفح يملك20: فلا يرد على الآبتي» كالعقد . 

وفاقدته: ا لم يلزمه الرد» وفي الحال لو أخََر المطالبة 
إلى رجوع العبد؛ لم يجز؛ لأن حقّه في القيمة لا في العبد. 

# الرابعة : إن كان مكاتبًا أو مرهونًا؛ عُرّم القيمةً. 

وهل يرد الفسحٌُ على القيمة؟ فيه وجهان مرتّبان على الآبق. 

وهاهنا أولى بأن نجعلَ القيمة أصلًا؛ لأن الرهن والكتابة يَمنع ملك 
الغير» فَإنَّه إبطالٌ له وهو لازم. 

وكذلك”" إذا وجد البائع متاعَهُ مرهونًا؛ لم يفسخ بالإفلاس. وإن 
وجده آبقا ؛ فسخ . 

# الخامسة: لو كان مكرئ» وقلنا: يصح بيعه؛ ورد الفسخ عليه. 
والاتقيو 1511" بين ا واوق 

هذا تمام النظر في كتاب «البيع». والله أعلم بالصواب. 

لالالا 


)١(‏ في (ي): «مملك». 

فق واج «الروضة» (۳/ 087)» و«المهذب» .)595/1١(‏ 
(۳) في (أ. ي): «ولذلك». 

)€( 0 «الروضة» (۳/ *0/17). 

)٥(‏ في (ي): «مردد». 

() لم يرد في (د) السطر الأخير. 
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فهرس موضوعات الوسيط 
المجلد الثالث 


الموضوع 
كتاب الزكاة 
أدلة الزكاة .. 000 بعر مي ييه 00 


* النوع الأول: زكاة النعم . 


* الطرف الأول: الوجوب» وفيه ثلاثة أركان 000 23 05 


# الركن الأول: من تجب عليه ... a‏ 

صفة الواجب وقدره .... EGA‏ 0 

* الركن الثاني : ما تجب فيه الزكاة ............. 0 

© الشرط الأول: أن يكون نعم ا E‏ 
© الشرط الثاني : أن يكون نصابًا 4 

* ثم يتصدى النظر في زكاة الإبل في ستة مواضع: 

لا النظر الأول: في إخراج الشاة عن خمس من الإبل» وفيه ثلاثة مسائل: 0 
- الأولى: أن الواجب من حيث السن جذعة من الضأنء وفيها وجهان: 
TT‏ 


الثاني : أنه يخرج ما شاء و + 111 1 1 1011111 eS a KE A‏ 


- الثانية: لو أخرج جذعًا ذكرًا أو ثنيا ذكرّاء وجهان: 


AER ee ARES 5 5 5 أحدهما : : يجرىئ‎ 


الثاني : لا یجزرئ EE‏ 
- الثالثة: لو أخرج بعيرًا عن العشرين فما دون RD‏ 


0 النظر الثانى: فى كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدهاء وفيه أربع مسائل .. 


الأولى: إن لم يكن في ماله بنت مخاض . 


Ki‏ فهرس موضوعات المجلد الثالث 








الثانية: لو كانت في ماله بنت مخاض معيبة 1 1[ ذ[ؤز[ 1 + # # [#[# #[#[ [#[ |[|[|[ة[ز[ز[ ز | *[ A‏ 


الثالثة: الخنثى فى بنات لبون ل E‏ 
الرابعة: لو أخرج حمًا بدلا عن بنت لبون . ee EE N‏ ا 
ت النظر الثالث: فى الاستقرار ٠.‏ عع E Aula eR‏ 


فن الساط الواتجت على الزاحدة وجدياق : E‏ اب م ا 
أحدهما : القياس أنه يتبسط ............................. :0395 00001 


الثاني : آنه لا بتبسط n aT‏ ا SN A‏ 
لا النظر الرابع : : في اجتماع بنات اللبون والحقاق . Reo eS‏ ا 
العري :على العن د ا وم i‏ 
فروع E ae 7 eS AD‏ 
الأول: لو أخرج حقتين وبنتي وذ ريق ل ياد E E‏ 71 
الثاني: لو جعل الحقاق الأربع أصلًا .... م و م ا 1 
الثالث: لو كان في ماله حقة وأربع بنات ليون ا ك 
دا النظر الخامس» في الجبران» وفيه أربع مسال ۲ ۰ Es‏ 
- الأولى: أن الخيرة إلى المعطي ٠‏ م 
- الثانية : لو وجبت بنت مخاض فنزل إلى فصيل ......... Tees‏ 
ولو دفع ثنية بدل جذعةء ففيه وجهان ا UE‏ 
أحدهما : له ذلك كسائر الأستان ا 
الفا لاء لان اة لست من أستان الوكاة و Use‏ 
- الثالثة : لو كانت عليه بنت لبون فلم يجك ٠‏ 

- الرابعة: لا يجوز تفريق الجبران الواحد ................... 23000( 
دا النظر السادس: في صفة المخْرَجٍ من حيث النقصان والكمال . او A‏ 
إن كان كل المال ناقصًا. . . ففي نقصان الذكورة والسنء وجهان: ...0 ۲۸ 
أحدهما: يؤخذء قياسًا على 0 E RR‏ الام ا ب TA‏ 
الاي و 0 و ASR E‏ 
فيه وجه ثالث : EET ARS‏ مسوندره O I ES EASES E‏ 
إذا اختلف المال في هذه الصقات د yS‏ 00 | ۹ 
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أمّا اختلاف النوع ففيه قولان: رضن 
أحدهما: الأخذ بالأغلب . ۳۲ 
الثاني : أن نأخذ من كل بقسطه . Pr...‏ 
وإن اختلف في النوع» فقولان... ب 21 
# باب صدقة الخلطاء وفيه خمسة فصول : es‏ م و ا 
لا الفصل الأول: في حكم الخلطة وشرطها .ا رض 
حكم الخلطة» وخلاف الفقهاء في هذه المسالة: : 5 E e. e‏ 
شروط الخلطة الستةء اتفقوا على اثنين منها: ۳ 
الأول: أن يكون الخليط أهلا لوجوب الزكاة ........ El n‏ 
الثاني : اتحاد المسرح» والمراح» والمرعى :............. ON n‏ 
الثالث: اشتراك الراعي والفحل والمحلب وفيه وجهان ......... ا Yo‏ 
الرابع : الاختلاط في جميع السنة وفيه خلاف .. o. ET‏ 
الخامس: القصد» وفيه خللاف 7 TO‏ 
السادس: أن يكون نعما .................... PO As A‏ 
اختلاف الشافعية حول الخلطة في الثمار والزروع على ثلاثة أقوال ۳٦‏ 
المطااي a‏ والدنانير .. ۳٦‏ 
د الفصل الثاني : في التراجع ...... EV seet peas‏ 
ه الفصل الثالث : اجا ا ۳۹ 
فرعان: أحدهما: إذا ملك أحدهما وملك الآخر بعد شهر أربعين U o‏ 
الثاني : إذا ملك أربعين من الغنم وملك الآخر عشرين بعد شهر .. ٤١‏ 
وعلى التخريج: على الأول شاة» ولا يجب على الثاني شيء .. ege‏ 
د الفصل الرابع : في اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد .. ٤١‏ 
ففيه قولان: أحدهما: أن الخلطة خلطة ملك ل 
والثاني: أن الخلطة خلطة عين ...... ا EN E‏ 
إن قلنا بخلطة العين» فوجوه ............. E‏ ا CE‏ 
0 الفصل الخامس: في تعدد الخليط ......... e‏ الود ا EP‏ 
إذا ملك أربعين فخلط عشرين بعشرين لرجل وعشرين بعشرين لآخر E‏ 
أما خلطة الملك .... ا ال ام ا ا E‏ 
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وإن فرعنا على الخلطة العين : فعلى صاحب العشرين نصف شاة ٠...‏ 4۴ 
فإن قلنا بتغليب الانفراد: فقد انفرد كل خليط ببعض ماله 0000 4# 
وإن قلنا بتغليب الخلطة .............. NN CS‏ 
وإن قلنا يجمع بين الاعتبار ILE Cea‏ 1 100000011 
e‏ ون الزن لقان E‏ ع ا f. a‏ 
فإن قلنا بخلطة الملك: فعلى مالك الخمس والعشرين نصف حقة ٠...‏ 44 
وإن فرعنا على قول خلطة العين ا CEs‏ 
فرع : إذا ملك خمسًا وستين من الغنم CO anes eee‏ 
فإن قلنا بخلطة العين» فلا أثر لهذه الخلطة .......... EOS wene SES‏ 
وإن قلنا بخلطة الملك فوجهان: 1 5 ests E‏ 
أحدهما DIE‏ 4 : 200 : ابابا برب 9 
والثاني : أنا نعتبره وكأن الكل E f E‏ 46 
© الشرط الثالث: أن يبقى النصاب حولا . 1 
فروع ثلاثة: الأول: إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة فنتجت سخلة ............ a‏ 
الثاني: إذا حصلت السخال بعد الحول .... 000000000 3 
الثالث: لو ماتت الأمهات والسخال تصاب ...2222522 وساب ووس لاه 
# الشرط الرابع: أن لا يزول ملكه في أثناء الحول ....... 0 4۸ 
# الشرط الخامس: السوم .... ies AE E‏ 6 

لا زكاة في معلوفة .... 0000 تمه سوام ابس لل 
EE a‏ ا مو ل 
وفى الضبط بينهما أريعة وجه ا 00 49 
اس أن الزكاة تسقط به ولو في لحظة . NE‏ 2 00 
والثاني: أن السائمة في معظم السنة تسمى سائمة ............ ns‏ 
والثالث: أن المسقط علف:في مده تهلك الدابة فيها لو لم ترف E‏ 
رعان: أحدهما: أن التصد هل يعبر في السرم والاف؟ ف وجهان o‏ 
الثاني: إذا أسام الغاصب معلوفة الغير سن ااا GR‏ 
والأفقه: أن المسقط قَدَرٌ يعد مؤونة بالإضافة إلى رفق الساكمة ...2.2.5 ٠ه‏ 
© الشرط السادس: كمال الملك OV E A‏ 


ومثار الضعف ثلاثة أمور: ....... ENS‏ ل م م بصب SN‏ 
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0 المثار الأول: امتناع التصرف» وله مراتب: له 
الأولى: المبيع قبل القبض . O SOE O‏ 
الثانية: المرهون إذا تم الحول عليه فيه وجهان NERA‏ او ال N‏ 
الثالثة: المغصوب والضال والمجحود ....... 000 21000 
الرابعة: من له دين على غيره oY.‏ 
ل المثار الثاني : تسلط الغير على ملكه» وله مراتب: or.‏ 
الأولى: الملك في زمان الخيار . or‏ 
الثانية : اللقطة في السنة الثانية ا ”7 o‏ 
الثالثة: إذا استقرض المفلس مائتي درهم» وله قولان ... كه 
الرابعة: إذا ملك نصابًا زكاتيًا ففيه خلاف ........ زد O0 2 DAD‏ 
فرع : إذا اجتمعت الديون والزكاة في ماله ومات؛ ففي التقديم نا ثلاثة أقوال 5ه 
لا المثار الثالث: عدم استقرار الملك؛ وله مرتبتان: ا OV‏ 
الأولى: إذا انقضى على المغانم حول قبل القسمة ففي الزكاة ثلاثة أوجه OV‏ 
الثانية: إذا أكرى دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدًا ل الأولى 
قولان 86 5 200 لاه 
کک OLE‏ النظر فيمن تحب عليه الزكاة ...4 
لا تعتبر فيه إلا الحريّة والإسلام .. o4...‏ 
¥ الطرف الثاني للزكاة: طرف الأداء» وفيه ثلاثة أقسام: م 
* القسم الأول: الأداء في الوقت» والنظر في: ما يجب على الدافع والقابض ٠۲ ٠.‏ 
© وعلى الدافع وظيفتان: .............. E‏ 
0 إحداهما: النيّة» والنظر في : أصلهاء وكيفيتهاء ووقتها . N EEN‏ 
أما أصل النية 52000 eya SR EERE‏ د 
_ وأما الكيفية A O E VT E‏ ل 
_ وأما وقت النيّة ا ا ا ا E‏ 
ل الثانية: طلب القابض DS‏ ا ال UE A‏ 
إذا كانت الأموال باطنة جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المساكين TE EAS‏ 
وأيهما أولى؟ فيه وجهان O E O TI DT RTC‏ 
القابض إذا كان هو الساعي فعليه وظيفتان و-ب7“-ب-10 N e‏ 
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ار 72 000 هه 
الثانية : الدعاء للمالك .. 0 8_-ب-بب 011 [ز Ec E‏ 
* القسم الثاني : في التعجيل» ارا ثلاثة مور VY.‏ 
© النظر الأول: في وقته وجواز التعجيل: VO‏ 
يجوز تعجيل الزكاة TRAE E‏ و رسع ND olsa eT‏ 
وأمّا زكاة الفطر فوقت وجوبها استهلال شوال A.‏ 
زكاة الرطب والعنب لا تعجل زكاتهما A o o‏ 
وجوب زكاة الزروع بالفرك والتنقية a ek‏ 
© النظر الثاني: في الطوارئ المانعة من أخذ المعجلء وهي ثلاثة: 0.1 58 
الأول: ما يطرأ على القابض ا 1 e‏ مه 
الثاني : أحوال المالك ...... Ve‏ 
الثالث: ما يطرأ على الزكاة المعجّلة 2220222.2.. 0 0 ا Ve‏ 
وفي تنزيل الحاجة منزلة السؤال وجهان: ...... VI ss e‏ 
© النظر الثالث: في الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة .... VN ge SE‏ 
إن قال: هذه زكاتي المعجلة؛ فله الركوع . ش ْ الى 
ولو نازعه المسكين في الرجوع أو التعجيل فالقول فول ماله وجهان ا VN‏ 
وإذا لم يتعرض للتعجيل ولا علمه المسكين؟ فيه ثلاثة أوجه . VY SEE‏ 
ل فروع أربعة: 9 TT‏ نف 
الأول: ا تمده للك VY. e eT‏ 
الثاني: إذا أثبتنا الرجوع لانتفاء الرجوع .. ْ 10000000 
الثالث: الزيادات المنفصلة هل ترد معه؟ وفيه وجهان are . ٠...‏ سف 
الرابع: إذا لم يملك إلا أربعين فعكل واحدة . 5 و 
* القسم الثالث: من طرف الأداء: في تأخير الزكاة .ا Vo‏ 
رساك انس لزب a SESE E‏ ففي مقدار 
الساقط قولان .............. 1 1001111 VS seamed‏ 
ولو ملك تسمًا من الإبل فتلف قبل الإمكان أربعة بع ل ا 
وإن ملك تسعًا فتلف حَمْسٌ قبل الإمكان مق ووو 
وإن حضر مستحق ولكن غاب القريب والجار امم وس يواست كر VVE‏ 


ولو باع النصاب قبل إخراج الزكاة ... NEESER‏ ل ا 
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ويتفرع على هذاء النظر في خمسة تصرفات: 


الأول: بيع مال الزكاة. 


1Y 


الثاني: إذا اث در بهن ناركن :2 EN‏ رد بام ال e‏ 
الثالث: إذا:ملك ازيقين::ويكر الخول ولم برج الركاة .. 5 1 
من الغنم د ارا رر ات 237 


الرابع : إذا أصدقها أربعين 


الخامس : : رهن مال الزكاة بعد الوجوب كبيعه 


۷۹ 


N 


۸۱ 
۸۱ 
م 


AY .. 


+ النوع الثانى من الزكوات: زكاة المعشرات 
# الطرف الأول: في الموجب؛ والنظر في : جنسه » وقدره RAT‏ 


© أمّا جنسه: فكل مقتات في حالة الاختيار 


© أما قدر الموجب فيه: فهو خمسة أوسق 


0 وفي النصاب مسائل: 


الأولى : أن يعتبر هذا المبلغ زبيبًاء أو تمرّاء لا رطبًا وعنبًاء وفى الحبوب يعتبر 


ساراس ر 


TS : الثالثة‎ 


- الرابعة: إذا ملك نخيلًا تهامية ونجدية فالبعض مضموم إلى بعض إلا إذا تأخر 


اطلاع إحداهما 


ووقت الجداد هل هو لنفس الجداد؟ خلاف 


فرع : : لو كانت له تهامية تثمر في السنة مرتين :... 000 


الخامسة: a‏ مراراء المزرع بعد الحصد هل بم 


إلى المحصود؟ خمسة أقوال .. 


فرع: إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر الحبات الأولى .. 


* الطرف الثاني في الواجب: والنظر في : قدره» وجنسه .. 


© أما قذره . 


فرع : 0 السقي اهر وانضح فيه قولان 


۸٦ 
كم‎ 
A۸ 
۸۹ 


۸۹ 
۸۹ 
٩ ۰ 
۹۱ 


4١ 
4١ 
۹۲ 


۹۳ 


9 is 
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* الطرف الثالث: فى وقت الوجوب Vo‏ 
وو ا 000 000 
© وقت الوجوب في الحبوب .2.22.152 9 Van maa‏ 
هل يكتفى بخارص واحد؟ AV SAIR ES OT E‏ 


© ويبتني على الخرص مسائل : 00 5 
الأولى: إذا تلف المال بجائحة ال E‏ امع و ا QAT‏ 


فرعان: أحدهما: لو ادعى جائحة ................. e E‏ 
الثاني : لو ادعى حيف الخارص قصدًا ..... eR e‏ 

- القانية: ر ا ا وا م وب قدا 
الثالثة: إذا أصاب النخيل عطش يستضر ببقاء الكمار ا (١١‏ 
الرابعة: لو باع ثمرة قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع .ا ٠١*‏ 
قرو فك a‏ مر دمن VY o. in et ERR eR‏ 
* النوع الثالث: في زكاة النقدين TY E‏ ا E‏ 
والنظر في : قدر الموجب» وجنسه ............ ل ل 


# النظر الأول: فى قدره TEAR RAE REAR‏ 
وفيه مسائل: ....... 11111111110 EAT‏ 


الأولى: لو نقص حبة من هذا القدر VE 1 [ e Ee‏ 
الثانية : يعتبر النصاب في جميع الحول Ver ere ٠...٠...‏ 


الثالثة: لا يكمل نصاب النقدين بالآخر E‏ م VES‏ 
الرابعة: إذا كانت له آنية من الذهب والفضة ................... ET nae sa‏ 


الخامسة: لو ملك مائة نقدًا ومائة مؤجلًا على ملىء ... 0 00000 


# النظر الثانى: فى عحنسة ا EES‏ ا 11 
# فى مناطه قولان: AE:‏ شطظ”2«2 ا ا ا ل 


أحدهما : أنه عينهما كما فى الربا ................ SSD SSS‏ لتنا 
الثاني : أنه بمعناهما . لوحو ا ف asa AE‏ رادو وم امعان الو ل الا م EN‏ 
# وفى القصد مراتب : EAS e ee aa‏ 


الأولى: أن يصوغ ما هو محظور في نفسه. 11100 E e a‏ م١١‏ 
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الثانية: أن يصوغ الرجل حلي النساء ليلبسه بنفسه .. A he‏ 
الثالثة: أن يقصد أن يكنزهما حليًا ولا يستعمل ٠...‏ 0000 ا A‏ 
الرابعة “آلا يقصد شا صل : 00 0 ا لل 
الخامسة: أن يقصد إجارتها ا لم E‏ 

فرعان: الأول: شرط القصد 5 ۹4 

الثاني : عند انكسار الحلي E Rn 3 DE‏ 
امقر ف هه ا يد نال والنقيةة وفيه ثلاثة أقسام: .. ا e‏ 
© الأول: ما يختص الرجال به ............... IE e‏ 
© الثاني : فيما يختص بالنساء . 1 ١١١ EER‏ 
© الثالث: ما لا يختص بالرجال ولا بالنساء. وفيه مسائل : ا ١١١‏ 
الأولى: اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة ..... e‏ تسوب نا 
التاقية مركا كن NY eî SRA e La‏ 
الثالثة : تحلية المصحف بالفضة ... 00 IY‏ 
الرابعة: تحلية الكعبة والمساجد والمشاهل .ا 00 IE‏ 
٭ النوع الرابع: زكاة التجارة» وأركانها أريعة ...........؛بفب؛بب... ١١‏ 
الركن الأول: المال: ... ا ea RS‏ اما 
© تعريفهء وفيه ثلاثة قيود: 00 A‏ 1 
الأول: اا و IT r‏ 
الثاني : قصد التجارة عند حصول الملك بإرث . : NAV e‏ 
الثالث: إذا اشترى عبدًا على نية التجارة ................ NV o.‏ 

فرع: : إذا اشترى جارية للتجارة فولدت» تل يمل ی را ا ١8‏ 
*# الركن الثانى: النصاب: 0 ا ا ل 
رق رتك E‏ انزاله 0 NR‏ ۹4 
أحدها : أله يعتبر في جميع الحول .... 21 A‏ 
الثاني: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول م عو و و ا ا 
الثالث : : أنه يعتبر في أول الول وا خر وو ال 4 
الرابع : أن النقصان بانخفاض الأسعار في أثناء حول لا ر واو 


اا ا ا I‏ 
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فرع: إذا لم يعتبر وسط الحول E‏ اق لا ممت فم ال E‏ 
فلو انقضى عليه سنون ولم يبلغ نصابًا باعتبار الدراهم» فوجهان VEE e‏ 
* الركن الثالث: الحول» والنظن فى أمريق: 1 
* أحدهما : في ابتدائه ................... IA a E‏ 
ES SSRN e ee‏ 
# الأمر الثاني : المستفاد في أثناء الحول» له أربعة أحوال: YY ٠...‏ 
الأولى: أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة .. ...... YY‏ 
الثانية: أن يشتري شيئًا بنيّة التجارة ا 
الثالثة : إذا ارتفعت قيمة مال التجارة ...2202.2 E rei‏ 
الرابعة: أن يكون مال التجارة حيوانًا أو شجرا س ج 
* الركن الرابع: فيما يجب إخراجه: YE ss. a‏ 
* ويقرّم بالدراهم أو بالدنانير؟ له ثلاثة أحوال: ........... E‏ 
الأول أن يكون مشكزى بأخد النقدين وكان نضايًا كام AE Ee‏ 
الثانية : أن يكون المشترى به نقدًا غير قصاب n.‏ 1*8 
الثالثة: أن يكون المشترى به عَرَضًا قوم بالنقد الغالب ............................. YE‏ 
فرع: إذا وجبت الزكاة فيجوز له أن يتجر قبل إخراج الزوكاة ...00 ١6‏ 
* واختتام الباب بفصلين 0 00 000000000 
# الفصل الأول: في اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات ...00025.25 ٠١١‏ 
يكون ذلك في الفطرة» والمعشرات والمواشي .. اط لفاك فو ما E‏ 
© أما الفطرة EE‏ بت نار مكبو ا ا و 1 
© أما إذا اشترى نصابًا من السائمة على نية التجارة فثلاثة أقوال N ene‏ 
© أما إذا اشترى أربعين معلوفةء ثم أنشأ إسامتها بعد ستة أشهر VET‏ 
ما االمعشر ت ا anf EERE ED‏ ا 
هل يسقط زكاة الأشجار والأرض؟ ثلاثة أوجه IE N‏ 
فرع: لو اشترى أرضًا للتجارة» وبذرًا للقنية» وزرع .. مس م١‏ 


* الفصل الثانى: فى زكاة مال القراض ese‏ ال 


أن 
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* النوع الخامس من الزكوات: زكاة المعادن والركازء وفيه فصلان .. ٠١١‏ 
# الفصل الأول: فى المعادن ...22222522 E SSSR‏ 
والنظر فيه فى أمور ثلاثة: RR AE e‏ سس و E‏ 
الأمر الأول: في قدر الواجب ..... N E‏ 
الأمرالثاتي:: التضابه .- ۳۴۳ 
فرع: إذا وجد تسعة عشر دينارًا بارش ۳٤ Se‏ 
الأمر الثالث: أنه لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية ٠...‏ 0 
فرع : للمسلم أن يزعج الذمي من معادن دار الإسلام إذا انتهى إليه 0 
* الفصل الثانى: فى الركاز ۳۹ 
# وله شروط : E e‏ مضنا 
الأول: أن يكون من جوهري ا ا NSE‏ يع EV‏ 
الثانى: أن يكون نصابًا تشبيهًا بالزكوات ۳۷ 
فرع : إذا وجد مائة درهم لم يجب الحُمِسٌ . ۳۷ 
الثالث: أن يكون عليه ضرب الجاهلية .. ۳۸ 
الراد بع: أن يوجد من موضع مث مشترك ..... وميم جوت فط الب املس اروس تخ ع a‏ 
فرع : کک والمشتري eT‏ وتال لكل واخد: أنا دفنت 
الركاز ........... E EASES‏ 
الخامس: أن يكون آهاد ا a es‏ 4 
* النوع السادس: زكاة الفطر 56 5-5 ا 11 
والنظر في أربعة أطراف: ....... 2 و و VEL‏ 
* الطرف الأول: فى وقت الوجوب» وفيه ثلاثة أقوال: ........... ١45‏ 
الحديد: انبا سو ا رن هرون الها الس ممصا م مو Eamets‏ 
الثاني : أنها تجب بأول جزء من طلوع فجر يوم لعي EY e‏ 
الثالث: أنه لا بد من اعتبار الوقتين 4۲ 
* الطرف الثانى: فى المؤدى عنه .. E o.‏ 
* وجهات تحمل النفقة ثلاث : ا EF‏ 
© الجهة الأولى: القرابة ... e ESRA‏ ته اماس و 


1۲ 
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وکل قريب تجب نفقته تجب فطرته» إلا في مسألتين : ا ١#‏ 
إحداهما: ابن بالغ لا يملك إلا قوت يومه فقط ........ 4۳ 
الثانية: فطرة زوجة الأب فيها وجهان: . 1 E meg‏ 
أحدهما: تجب كالنفقة . EE sar‏ 
E E‏ ل VEE asses‏ 
© الجهة الثانية: الزوجية 2...... ا Ee‏ 
فرعان: أحدهما: إذا أخرج الزوج زكاتها دون إذنها جاز ...5 ١٤ا‏ 
الثاني : البائنة الحامل تستحق الفطرة كالنفقة : اق الى لم ا ET‏ 
© الجهة الثالثة: ملك اليمين 20 VENA‏ 
فروع ثلاثة: الأول: العبد الموصى به إذا فرّعنا على أله بعد موت الموصي 
وقبل القبول ملك الميت فجرى الإهلال قبل القبول فلا زكاة 2 ۱٤۷‏ 
الثاني : إذا غاب العبد وانقطع خبره نص على وجوب فطرته ... EN ai‏ 
الثالث: نفقة زوجة العبد في كسبه وليس عليها فطرتها ٠...٠...‏ ۸ 
* الطرف الثالث: في صفات المؤدي 2222.2 0000000000 
والضفات الشروظة لات 7 0000 E‏ 
ee Î‏ جه وج سس وجب TE TIE‏ سم مس ا ا 
الثانية : الحرية ا ا ١48 0 e‏ 
الثالثة : اليسار ...... aE‏ 00 ۱۹ 
فروع أربعة: الأول: لو كان الفاضل صاعًا واحدًا وله عبد مستغن عن خدمته ٠١١ ١‏ 
الثاني : لو فضل عن قوته نصف صاع فيه وجهاف .ا اها 
الثالث: إذا فضل صاع واحد ومعه زوجته وأقاربه ش eats‏ دما 
الرابع : لو أخرج فطرة نفسه وفضل صاع وازدحم جمع ممن يقوتهم 00 0 oY‏ 
* الطرف الرابع : في الواجب VEPs ê‏ 
* وفي تعيين أخذ الأجناس ثلاثة أقوال: ا 0 of‏ 
أخذفا :لعفي 0 5-85 32 ١68400 hk‏ 
الثانى: أن المعتبر قوته ...................... و توي و E‏ 
الثالث : أنه بن الغا ى ef eset S&S‏ 


* وإذا تعين جنس› تفرع عنه ثلاثة فروع: .... 5526 ۴ OT ee‏ 
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الأول: آنه لو أخرج جدمًا أشرف مها عليه . e‏ 
الثاني : لو كان يليق البرّ بحاله ... 
الثالث: إذا كلك نرت ند Saa N‏ 
5-0 
والنظر فيه يحصره فان و OAR e‏ 
القسم الأول: 
في نفس الصوم 
والنظر في : سببه» ورکنه» وشرطه» وسلله . 
* القول فى السبب .. 5-595 AS O‏ 006 4 7 
* والنظر في ثلاثة أمور: -بزب 01011111 0 
© الأول: في طريق معرفته ........ 0 
© الثاني : عموم حكم الهلال e AAS‏ 


فرع: لو رأى الهلال في بلده وسافر. 
© الثالث: وقت تأثير الهلال في الليل .. 
ا 
* الركن الأول: ١‏ 
TS‏ 1 
القيود المترتبة على الرابطة في حكم النية 


فرع : عدم بطلان الصوم بنية الخروج ...... E‏ 
النيِّهَ المرددة باطلة إلا إذا كان لها مستئك ......... 
والمستندات ثلاثة: 

الآول: علامة صحيحة EATS‏ 

الثاني: الاستصحاب ............ 00 

الغالت: الا جتهاد ,نكت سم os‏ 
* الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات . ll‏ 
© والمفطرات ثلاثة: دخول داخل» وخروج خارج» وجماع 
ه أما دخول الداخل» والضبط فيه ا 00 


ى الرابطة ad‏ فعا ا E‏ 


1o0 
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0 النظر في أمور: .... WN SSN DL RET‏ 
اک V1 gE a:‏ 
۲ - في النخامة . VY ET‏ 
۳ - في المضمضة ............. VERE E Ea‏ 
٤‏ - في بقية الطعام في خلل الأسنان. مسد جو VE ean ese‏ 
5 في المنيٌ 1211001011110 VY EE‏ 
E PEN‏ ب ا ا 
لا النظر في الغالط وما يلزقة ...ا 0000000 
د متى يحل الأكل .......... 52000 Ve mee‏ 
فرع : إذا طلع الصبح وهو مجامع فنزع ess I RR‏ ا 
* القول في شرائط الصوم: .. VV o. E‏ 
* وهي أربعة: ثلاثة في الصائم وهي : الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض ۱۷۷ 
أحوال العقل 000 ا 27170101 NV ae‏ 
NVA Rs TE‏ 
اثر اللحتون :1 NN Sad 0 0 0100“ 8 e‏ 
أثر الإغماء» وفيه طريقان ............ OS‏ ۱۷۷ 
# أمّا الشرط الرابع: فهو الوقت القابل .............. 0 VA o.‏ 


* القول في سنن الصوم: : كملق a‏ ارد م الوم ك نمقي 
الأول: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب بتمر أو هاء ................ يل 


الثاني : تأخير السحور مع الاستظهار باليقن ...ا ا ب VV‏ 
الثالث: إكثار الصدقات 1000 ae:‏ ا و AE‏ 


الرايي :ا E‏ فقن برسم حبني سيم دست سنن وت ابوه سعد رج وس رد ا او شيا 
اجام كثزة 'قلاوة القراة > aS î‏ يل 
السادس: ترك السواك بعد الزوال نا 


1 NL ELAA SARA RE 55 5 السابع : تقديم غسل الجنابة على الصبح‎ 
AY Ee. ETS RSET ETA E ... الثامن : ترك الوصال‎ 
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القسم الثاني من الكتاب: 
في مبيحات الإفطار وموجياته 

* المبيح هو : المرض» والسفر الطويل AT elena‏ 
والجزاد يها ورد هن اا جار فى الى عن الضيام فق ad‏ سود Aes‏ 
# موجبات الإفطار ا ا A‏ 
١ #‏ - القضاء: فواجب على كل مفطر› وتارك ٠...‏ ا AO‏ 
على من لا يجب القضاء ............ 1 Ao o. e‏ 
# ۲ - الإمساك تشبهًا بالصائمين: اعت على كل كيد ا لور رما كل 

إذا زال الصبا اما رار ا 
أربعة أوئخة ى ot‏ 1 
فرع: ع الى AA o... 12000008 E EEN‏ 

٣ *‏ - الكفارة: لعي رس مدص لح ISG‏ 


أثم به لأجل الصوم ...... Ne Sa 0 en‏ 
© وفي الحد قيود 0 1100000000 A۸۸ 001110 1 AA‏ 


© كيفية هذه الكفارة EE : E‏ ۱4۹۳ 
ه وفي وجوب قضاء الصوم مع الكارة ثلاثة أو اا ١‏ 
© غهدة الكفارة: حديث الأعرابى ا ا 

NE م‎ ENTREE SATIRE وفي الحديث إشكالات ال‎ 
NOSE OY STERN ESE E HASRr: الفدية‎ ٤ * 


© مقدار الفدية ج 40 


i اع ف وت‎ Rea ea Rea ESE E SEES 50 طرق وجوبها‎ © 


0 EE الواجب عن نه نفس الصوم . : ب ااا ل‎ 
E Selle nie ete E E E 


فرعان: أحدهما : العاصي بالإنطار هل يلزمه الفدية مع القضاء؟ فيه وجهان NAV:‏ 
الثانى: من رأى غيره مشرفًا على الغرق وكان لا يتوصل لإنقاذه إلا بالفطر فله 


وفي لزوم الفدية وجهان E ٠...‏ 
تنما يجب لتأخير القضاء 4V 0000 E 5 EN CB SS‏ 
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* أمّا صوم التطوع» فالإفطار فيه جائز . 28 ١94‏ 
# أمّا صوم القضاءء فما يجب على الفور . RA‏ ةا 


صوم التطوع في السنة 7ببب د Aes: N‏ 


الاعتكاف قربة مسنونة ولا يلزم إلا بالنذر ..... 5-5-0 000 


وأحرى الأوقات: العشر الأخير 00000 مكو سم و ON‏ 


* الفصل الأول : فى أركانه 200 5 e eee e‏ 
© الركن الأول: تفس الاعتكاف ey eA‏ 


ولا يشرط الكف عن ثلاث أمور: ا ن00 0 Ae‏ 
١‏ التطيب والتزين بالثياب Ree SAE EES‏ و و UV‏ 


۲ - البيع والشراء 777ب17 1 12111111 م م و ا E‏ 


۳ - الكف عن الأكل ليس يشرط ا FAV ER BS‏ 
فلو نذر أن يعتكف یوما صائما ا AV‏ 


# الركن الثاني : النيّة EAS a SSR Ee A‏ 
وفى تجديد النيّة ثلاثة أقوال . ا ا ل ا 
# الركن الثالث: المعتكف ......  ----------97‏ 1210 
# الركن الرايع : المعتكف ...ا e‏ 


# الفصل الثانى: فى موجب ألفاظ النذر ..... 0000000 
الأول: في التتابع a E‏ ارام 
الثاني : في استتباع الليالي N ES ES‏ 
الثالث: في استشناء الأغراض .ا NE See‏ 


فرع: إذا استثنى غرضًا 522111116 I Ty‏ 


* الفصل الثالث: في قواطع التتابع . مات و ا ا ل اك 
وهو الخروج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر .. اعد ب ل او ل ea‏ ا 


محترزات التعريف Se‏ ااا ااا Nea Aaa Bs SAAR‏ ااا 
© العذر على مراتب: EE‏ ان 


الرتبة الأولى وهى العليا: الخروج لقضاء الحاجة ع راطق 
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فرع: لا بأس بأكل لقم في الطريق .. 
- الرتبة الثانية : الخروج بعذر الحيض e‏ 
- الرتبة الثالثة : المرض الذي يشق معه المقام في المسجد. 
- الرتبة الرابعة : أن يخرج محمولًا أو يخرج ناسيًا . 
- الرتبة الخامسة: أن يلزمه الخروج شرعًا لأداء شهادة متعينة ٠...‏ ا 


كتاب 0 


القسم الأول: 

في المقدمات 
وهى: الشرائط» والمواقيت: TT ll ٠...‏ 0000 
+ المقرمة الأولى: القول في الشرائط 
* شرائط وجويه خمسة: 20000 5 0 
9 شرائط وقوعه عن الإسلام أربعة . 
* شرائط صحته دون الوقوع عن حج الإسلام على سبيل المباشرة 
* شرائط صحته لا بطريق الاستقلال 220200 5 
* المقصود بيان الاستطاعة 
* الاستطاعة نوعان: 
© النوع الأول : استطاعة المباشرة 
الاستطاعة: تتعلق بأربعة أمور. أو أركان: 
الراحلة : فالمقدرة عليها شرط ا 00 
الزاد: OEE CA‏ 0 
لطريق: أذ يكون خا عا وجب خوتا في نفس والبشع دال 
البدن: ولا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها على الراحلة 
ل أحكام الاستطاعة ثلاثة: 
الأول: معي كن بج ENE‏ عع لج ارات 
الثاني: أن وجوب الحج على التراخي عندنا خلاقًا لأبي حنيفة 


000000 ار 


Yo 
Yo 


Yo... 


0 
۲١ 


YY 


۳٠ 
۰ 
۳٠ 
۲۳۱ 
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الثالث: أن من لم يؤد حج الإسلام فلا يجوز له أن يحج أجيرًا عن غيره ٠...‏ ضف 
© النوع الثاني : استطاعة الاستناية .......... 7000000 TE esen‏ 
والنظر في ثلاثة أطراف: ............ 0 TE ety‏ 
0 الطرف الأول: في حالة جواز الاستنابة» وله شرطان: ا ٣‏ 
الأول الجر غنم الا هة ال يزمانة و ج و مس وض 
الثاني : أن يكون المستناب فيه حجًا مفروضًاء أمّا التطوع ففيه قولان Yo‏ 
د الطرف الثاني: في حالة وجوب الاستنابة ..... لون تم موسا سوم الا 
0 الطرف الثالث: في الاستئجار على الحج .... .... TT‏ ا رق 
والنظر في : شرائطه. وأحكامه: ............... EN ae‏ 
- النظر الأول: الشرائط: فتذكر في الإجارة» ونذكر هاهنا أربع شرائط: 0 ۲۳۸ 
الأول: أن يكون الأجير قادرا على الحج ا YA‏ 
الثاني : أن لا يضيف الإجارة الواردة على العين إلى حَجة في السنة القادمة إلا ... ۲۳۹ 
الثالث: كون الحج معلومًا بأعماله للأجير ٠...‏ اوح د قار 
الرابع : أن لا يعقد بصيغة الجعالة ...2225252 PIE‏ ب 8 
- النظر الثاني: أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الأجير: 22002 840 
أحوال الأجير صبعة : ...ا ا ا #4 
الأولى: إذا فاته الحج في السنة الأولى بامتناعه عن الخروج ١١ ٠‏ 
الثانية: إذا خالف في الميقات 000 TEN‏ 

مسألة: لو عاد إلى الميقات وأنشأ الإحرام بالحج عنه رتسيو مط KEV‏ 

مسألة: لم يعتمر أصلا لكن أحرم من جوف مكة ا 847 

مسألة : عيّن له الكوفة ليحرم منهاء فجاوزها ... Ree‏ 
الثالثة : إذا خالف في الجهة بأن استأجره على القران فأفرد ........ EE‏ 
الرابعة: إذا جامع الأجير ......... 1 VES seas SA‏ 


الخامسة: لو أخرم عن سحاجره ثم صرف إلى نفسه على طن أنه نضرف إليه وأتم 
الحج E‏ ب ل ل و ا SEA‏ ا ا ا LEO‏ 


السادسة: إذا مات الأجير في أثناء الحج و 1 
السابعة: لو أحصر الأجير فتحلل طق سف ب سس سه سس و ب EA‏ 
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* المقدمة الثانية للحج: في النظر في المواقيت TT‏ 


# الميقات الزماني للحج: ... E a‏ 


شهر شؤوال» وذو القعدة. وتسع من ذي الحجة 


وفي ليلة العيد إلى طلوع الفجر وجهان GT‏ 
* أما العمرة فجميع السنة وقتها .... a SA‏ 


فرع: إذا أحرم قبل أشهر الحج .. 7 


* الميقات المكاني: ا ال 0 


فالحاج أربعة أصناف: ا e‏ 


* الصنف الأول: الآفاقى المتوجه إلى مكة على قصد النسك e‏ 
فروع أربعة : و ame‏ و 21111111108 20000 


الأول: راكب التعاسيف إذا لم ينته ۰ الميقات .. 
الثاني : الغريب إذا أتى من جانب ولم يمر بميقات 
الثالث: مهما جاوز الموضوع الذي هو ميقات . 


الرابع : لو أحرم قبل الميقات ................... 5007 ite‏ 


* الصنف الثاني: ل لع ل 
* الصنف الثالث: من مسكنه بين الميقات وبين مكة . 
* الصنف الرابع: المقيم بمكة مكيًّا كان أو آفاقيًا ٠...‏ 
# أمّا العمرة مناه EEE E‏ 


فرع: لو أحرم في مكة ولم يخرج إلى الحل : : ا وي د ب 


القسم الثاني من الكتاب: 
في المقاصد 
* الباب الأول: في وجوه أداء النسكين: 
# الأول: الإفراد . 
2# الثاني : القران ... ا 0 E‏ 
في إدخال العمرة على ت RS i‏ 
* الثالث: التمتع .. 


اشتملت الرابطة (التعريف) على قيود: ... 570701 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


۲ 


000000000000019 
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FE ss te GAY 
0 E ا و م‎ E فرع: : لو كان له مسكنان أحدهما‎ 
E الثاني : أن يحرم بالعمرة والحج في أشهر الج ا‎ 
Ye ..... e E الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة‎ 
N GE 2 الرابع : أن لا يعود إلى الميقات للحج‎ 
>98 .. الخامس: وقوع النسكين عن شخص واحد‎ 
PV e Î ٠...٠... السادس: نية التمتع » وفيه وجهال‎ 
EY semera mit أي الجهات أفضل؟ .ا‎ # 


* موجب القران والتمتع ..... FIN sgt yy‏ 
* باب ما على المتمتع (والقارن في معناه) 56 arg,‏ م 
© المتمتع إن كان موسرّاء فعليه دم لووك سي ا سج يت م 
في جواز إراقته قبل الحج وبعد العمرة قولاك ...ا ا اش 
© العاجز عليه صيام عشرة أهام ٠‏ أ ese‏ 0 ۹ 
يدخل وقت الأيام الثلاثة بإحرام الحج ا 00 شعت 


يعن ا ق ال وجماةة NSE‏ 
وهل يجب التفريق في القضاء بين الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان....... حو ول لا 
فرعان: 
أحدهما: إن وَجَد الهدي بعد الشروع في الصوم . VY eee E‏ 
الا الاك الح دللا من الع هل تین أله لم يحصل النع؟ يه 
قولان VE ES AE TSA ERR TS AIT aE‏ 
٭ الباب الثاني: في أعمال الحج: .. 11001017011010 
تقديم بمجملها ASL‏ ا VE‏ 
# الفصل الأول: في الإحرام ا ا ê Gee‏ 
وهى النيّة من غير حاجة إلى تلبية» خلاقًا لأبى حنيفة ا هلام 
© اليه لها ثلاثة أوجه: ا 00 VTS‏ 


A E اج‎ ee اد‎ nia الأول: التفصيل‎ 


الثانى: الإطلاق ... ا م ا 
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الوجه الثالث : الوبهام 522000 


* الفصل الثاني : في سنن الإحرام . 
الأولى: الغسل للإحرام. 

الثانية : التطيب للإحرام ٠...‏ 00 
الثالثة: التجرد من المخيط .. 

الرابعة: ركعتي الإحرام 

الخامسة: التلبية .. 


3 الك إن و 


الأولى: الاغتسال بذي طوى .... e‏ 
الثانية : دخول مكة من ثنية كداء 
الثالثة: الدعاء عند رؤية الكعبة A‏ 
الرابعة: الدخول من باب بني شيبة 
© من دخل مكة غير محرم هل يعصي؟ 
أما الغريب 
أما الحطابون وأصحاب ا 00 
أما العبيد 
* الفصل الرابع : : في الطواف .. 
© الواجبات : وهي ثمانية: .. 
تعلق ا اله 
2ت الترتسمية د se‏ 5 
 "“‏ خارجًا عن البيت بكل بدنه .. 
٤‏ - أن يطوف داخل المسجد .. 
8 الوا سما دابا 
5 رعاية العدد .. 
٠»‏ ركعتان عند المقام عقيب الطواف 0 


VV ..... 


PAV ERE 


۲۸1 


TAT see 


YAY 
YA 


YAo 


Ao 
YAo 


VAG: sl 


۲۸٦ 


YAN ا‎ 


YAYE ESAS 


YAY 
YAA 


AA 
1۸۹ 


۲۸۹ 
4۰ 
۲۹۱ 


bl E 


107-59 128 ل 


© السنن : وهي خمس : 
١‏ الطواف ماشيا ................ aa‏ 


4r . 


4۳ 
4۳ 
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تال سم e‏ ا OE‏ 
reo‏ و 
أت ل AS romana e tane ee E‏ 
لرل FA 000 inl sS‏ 
فرعان: أحدهما ولح انعم ال مم الول ٠‏ 4۷ 
الثاني: لو ترك الرمل في الأشواط الأول ا AA sss.‏ 
فرع : إذا أحرم عن الصبي وليه وحَمّله وطاف به .......... Aes‏ 


* الفصل الخامس : : في السعي .. e‏ ۹۹4 
دعاء السعي .. 200 2000 ل 
الا ابن 1 VEE e‏ 
* الفصل السادس : فى الوقوف بعرفة ........ na‏ ا 
أعمال يوم عرفة .. e‏ ا 1 ا بتكن 
وقت الوقوف ...... 000000190009090 
فروع ثلاثة: ... e‏ 200-599 
الأول: : في وجوب الجمع ب 22008 قولان 1 EES‏ 
الثاني : الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة فيه ثلاثة أوجه ٠٠١ ٠...‏ 
الثالث: لو وقفوا اليوم العاشر غلطا في الهلا ...ا ل 
# الفصل السابع : في جمل أسباب التحلل ا 05م 
وللحج تحللان 1 1 0 
وقت فضيلة للتحلل ل Ey‏ ماقم مره صمي E‏ 


* الفصل الثامن: فى الحلق .................. مامتو وخأ تسو ا 
وقته في العمرة . E gS‏ 20111111100 


وقته في الحج ......... 12232307000 O O‏ 


0 100 لتقام 
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الثالث: آنه إذا جعل نسكًا أو التزم بالنذر . ۳۱۱ 
* الفصل التاسع : في المبيت ۴1۱ 
النسك في المبيت أربع ليال .... 500000 NY o. e‏ 
مقدار الواجب من المبيت .......................... ا N‏ 
في وجوب المبيت ليلة مزدلفة قولان .. 1۲ 
ووظائف الحج ثلاث: السنن» الأركان» الواجبات st‏ م 
في المبيت» والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وطواف الوداع ت IY‏ 
* الفصل العاشر: فى الرمى ۳1٤‏ 
الواجب في الرمي ... ۳1٤‏ 
وقت الرمي 7 ”2 5ب “ب E‏ 
© النظر ذ ES‏ هلم 
الارن في لمر o E TT‏ 
الثاني : في الكيفية .. 3 
الثالث: في تدارك الفائت eT‏ ا" WV‏ 
وإن ترك الجميع لزمه الدم» وفي مقداره ثلاثة أقوال ... 1۸ 
* الفصل الحادي عشر : في طواف ا سس قم 
وفي كونه واجبًا مجبورًا بالدم قولان. Feo‏ 
فرع: لو ترك طواف الوداع وجاوز مسافة القصر . عي 
# الفصل الثاني عشر: في حكم الصبي ۲۰ 
© النظر في إحرامه» وأعماله» ولوازقة ...اا EEE a:‏ 
أمّا الإحرام ......... E aOR 3 REE‏ 
أن" أغهاله . تعراس تمع موف 1:7 لطامت مودس لد اسم اله سوس امس الم 
أمّا اللوازم المالية .. ۳۲۱ 
ما يزيد من نفقة السفر على من؟ ۳۲١‏ 
فدية اللبس والحلق وسائر المحظورات RINE aaa‏ 
لو جامع الصبي . E‏ 06 ا 
geldim a, ale‏ بيرفض 
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أحدهما: لو طيبه الولي من غير منفعة للصبي es‏ م ام EE‏ 
الثاني : إذا أحرم في الصبي وبلغ قبل مفارقة عرفة ا 7 IYE‏ 
وإن كان قد سعى من قبل» هل يلزمه إعادة السعي؟ فيه وجهان Rae‏ 
هل يجبر النقصان الذي وقع في ابتدائه بالدPp‏ 000000 سلس 


* الباب الثالث من قسم المقاصد:في بيان محظورات الحج والعمرة ... ٠۲١‏ 
* محظورات الإحرام E e‏ ا ل 
# النوع الأول: اللبس ..... YO eee e ea a 7 E‏ 
© النظر فيه يتعلق بالرأس والبدن: ٠...‏ 5 ملاسو افا و م 
ما الرس ..................... REDS‏ مق اا الوا م 
A E GG n‏ 
الا O‏ 5 1 
وأمّا البدن: FT RE‏ 
العزأة اه ss‏ موسو وج ا 
الرجل بو IL E‏ 


أمّا القفازان .22222 000 1 1 1 1 1 1 1 O TS‏ 
* النوع الثاني: التطيب ....... حم Esha‏ 
ل ا 6 ليد ® م 
أمّا الطيب ........... E ge e REO‏ 
فرع : إذا EV estes: 00000 ENE‏ 
ما الاستعمال ...0000 000011 0 EV e Re‏ 
أمّا القصد E eR EE‏ 
فرع : لو وجد N‏ لإزالة الطيب أو اله 2000 من 8م 
* النوع الثالث: ترجيل شعر الرس واللحية بالدهن ...00000000005 E‏ 
# النوع الرابع : التنظيف بالحلق ............... n‏ 
© الحلق بغير عذر: ا E‏ ماح سا ياو كسا مق لم 1 
وفي معناه القلم وهو حرام ع ا م ا ا ا ۹ 
وفي الشعرة الواحدة أربعة أقوال ا EET ss‏ 
إذا حلق المحرم شعر الحلال EL ee e aR ARE N‏ 
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إن كان يؤذيه هوام 0000 e TOE‏ 
وإن كان الأذى من نفس الشعر - 

فرع : إذا حلق الحلال شعر الحرام بإقله ٠.‏ 5006 
إذا تعمد الفعل: فنتيجته: الفسادء والكفارة» والقضاء 

أا فاد E‏ 


أمَا القضاء وفيه أربع مسائل 

فرع: : القارن إذا جامع هل يلزمه دم القران؟ فيه وجهان 

E RS AE الناسي‎ 

3 النوع السادس: مقدمات 6 كالقبلة› والمماسة 
E‏ هذه المحظورات هل يتداخل الواجب أم 0000 
فروع ثلا 

الأول: حيث حكمنا اا 0 e aT‏ 

الثاني : إذا حكمنا بتعدد الواجب عند اختلاف نوع واختلاف زمان 
الثالث: لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات متفرقة 

# النوع السابع: [تلافت: ال ص وو کو 2 


ويحرم بسببین : الإحرام والحرم ...يت 2 

© السبب الأول للتحريم: الإحرام .. 

والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف: ................... EET‏ 
a a ND‏ نس نمو بز 5 
0 الثاني: في الأفعال الموجبة للضمان ... 

وهي ثلاثة : n ATE Ss te NOE MRE‏ ا 
المياشرة 520 

التبست:: 5 


“oo 


"4١ 
۳4۲ 
4r 
4 
t4 
"4 


REE an 


{o 
fo 
fo 


to. 


هع 


م 75887 


4۷ 
3 


EV rSn 


3 


EAN Teese 
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فا و ل WO‏ 
الأول: لو وجد صيدًا مجروحًا فأخذه ليداويه قمات os o. ٠‏ 
0 الثالث: في الأكل E 06 00 O‏ 
0 الرابع : في بيان الجزاء ..... بلماماد الاؤس 7 مرق وقد بج افا ةا كا a E‏ 
وله ثلاث خصال : ا EY Eg‏ 
المثل من لمعم ........................ RSE‏ 000 0 0 10100707070 
قيمة النعم من الطعام . WON se STAs a‏ 
بقدر كل مد صيام يوم ا 1 01111 dC E‏ 
فروع ستة: د أ تمسر الوم متم موت او ا 
الأول: المعيب يقابل بالنعم المعيب إذا اتحد جنس المعيب .. eR aS‏ 
الثاني : لو قتل ظبية حاملًا لا فائدة في ذبح شاة حامل ef ats ٠.٠...‏ 
الثالث: إن جرح ظبيًا فنقص من قيمته العشر ... is‏ ا 
الرابع : إذا جنى على صيد فار ...اا ا ا م 
الخامس : إذا كسر بيض نعامة ا همهم 
السادس: المحرمون إذا اشتروا في قتل صيد . ge‏ 00 
© السبب الثاني للتجزيم :الجر د دد م Ee‏ ككف 


والنظر فى ثلاثة أطراف: ..... TO‏ ا OVS‏ 
9 الأول: السب yT Eo E‏ 





١‏ مكة A ESS‏ ا ا ا 
١‏ - والمدينة كمكة: .......... POA Elsa ea AAS‏ 
في التحريم .......... RAT‏ ا تمت لب ا 754 
وفي الضمان وجهاك ا ما نسب و قوم 


وفي حكم سليه ثلاثة وجه ٠‏ همهم 
۳ وج الطائف .. ........ طلاس 


a eee SER 20711 النقيع‎ 


فرع : من يمسك بالمدينة فلا يسلب إلا Oy‏ وم 
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القسم الثالث من آقسام الكتاب: 
القول في التوابع واللواحق 


# الباب الأول: في الموانع من إتمام الحج EAA‏ 
الأول: الإحصار من جهة العدو 0000000 RT ES‏ 


الغا ل :ا رئ 2 


الرابع : الزوجية .. 23 
الخامس: لستحق الي أن مع المحرم من الخروج ل ار ا 
الا ى2 الت E ss‏ 520000 
* حكم التحلل والقوات .ا ty‏ 
ب REESE‏ ب 
من فاته الحج بنوم أو تقصير ٠‏ 000 


"oV 


۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 


1 


حكم الفوات في تطوع ۳۷۲ 
نكت : الفوائعة e a‏ ا VY‏ 
إن تركب العذر من الفوات والإحصار .................... 000000 لاس 
فرعان: e‏ ام د ا VES‏ 
الأول: 8 ا ا و و البيت . ۳۷۳ 


الثاني : إذا صد بعد الوقوف عن لقاء البيت» ففي القضاء قولان ... 


ل 


# الباب الثاني: في الدماء وأبدالها 50000 جمس ع ا م جر 
# الفصل الأول: فى بيان التقدير والترتيب فى الأبدال والمبدلات. E‏ 
# والدماء ثمانية أنواع : 0 0 ْ 0 FV a‏ 
الأول :هم الم بد سه 1010101117 2323 ا ا Vo‏ 
الثاني : جزاء الصيد ... O : ET‏ مهستس ا قا 
الثالث : فدية الحلق ...... ا ا م ا 
الرابع : الواجبات المجبورة الد م نف ماو ممم ل 
الخامس: الاستمتاعات ....... VV‏ 


السادس: دم الجماع 5 


م الال 
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السابع : الجماع الثاني E‏ رع ييه 
الثامن: : دم التحلل بالإحصار TVA 2 E AE EEA‏ 


* الفصل الثاني : في محل إراقة الدماء وزماتها ...0 ۳۷۹ 
أمّا الزمان ...2 امقس سج جب باس اطبا مج ens‏ ل PV‏ 


أمَّا المكان ... لين 


# وختام الباب ببيان الأيام المعلومات والمعدودات 20222 AY‏ 
الأيام المعلومات ... 510000 ا 
الأيام المعد ودا ي ر ب FAY Ss‏ 


كتاب البييع 
تقديم في ذليل حله ا 1 AY‏ 
النظر في أحكامه يتعلق بخمسة أقسام: ...2.2 57 TA SMEs‏ 
القسم الأول: 
في صحته وفساده 
* الباب الأول: في أركان الع A o‏ 
# الركن الأول: الصيغة .................. RN agate Eee‏ 


E eek api ri DRAG ا‎ 


يتفرع عن هذا الأصل ثلاث مسائل . 9 15 PAV‏ 


الاكتفاء بصيغة الأمر .... 255000 ل EAA‏ 
الانعقاد بالكناية مع النيّة 
الاختلاف في صلاحية الكناية في المعاوضات ....... AA e‏ 
# الركن الثانى: العاقد 222 2 E ese SENA RE‏ 
© أهلية العا ت ادنا ف ا 000 PA ea‏ 
التعريف بأهلية الأداء والوجوب بالهامش ا ا 
خلاف أبي حنيفة في تصرقات الصبي المميز ا م 
بيع اختبار الصبي e Sa AA‏ 00 
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قبض الصبي لا يعتد به Yrs EEN A As‏ 
تصرفات الصبي ... 00 50000 FON AE e E‏ 
al‏ قي دورط لاق زرا اليد السام موسي سنس مارت FF‏ 
في شراء الكافر المصحف قولاك ............... 1 1 1 110000001 
التفريع : ... E ly,‏ 5 ل 8 
إن أبطلنا الشراء ففيه فروع أربعة على تصرفات الكاقر: ا ا Q٣١‏ 
أحدها: في الارتهان والاستئجار وجهان .. ........ FA eA EA‏ 
الثاني : المسلم إذا اشترى العيد المسلم لكاقر تت يت ا AE‏ 


الثالث: إذا اشترى المسلم عبدًا مسلمًا من كافر بثوب فوجد الكافر في الثوب عيبا ۳4٤‏ 
الرابع : لو كان العبد كافرًا فأسلم قبل القبيض n e ٠...‏ قل 


# الركن الثالث : المعقود عليه» وله خمس شرائط .....ببب......... ۹۹ 
© الشرط الأول: الطهارة ا AV‏ 
لا يجوز بيع السرقين وا الأغيان التحسة او AV‏ 
الإجماع على بطلان بيع الخمرء والجيفة .......2.... 4V E E‏ 
تحقيق فيد با لامش حول العلة في يبع لخن .عا تمه ده ل 
فرع: الودك النجس جاز بيعه إن أمكن غسله .... es‏ مم لا لق 
بيع الكلي روا رر 3 تج e Es‏ 44 
© الشرط الثاني : أن يكون منتفعًا په ................... O‏ 
وما لا منفعة فيه فثلاثة أقسام: .............. es‏ و00 0 0 0 0 100000 
١‏ سقوط منفعته لقلته» فبیعه باطل ...۰...۰ CE‏ 
۲ - سقوط المنفعة لخسته . E E‏ 

خافن مد ف ان 'العلة في الج راو و مه و ENV‏ 

20000000 ere e 
EO meh. سقوط منفعته شرعًاء» كالمعازف ...ا‎ 

الاختلاف فى رضاض المعازف ....... اوج فا ساقت امسا ما ب O‏ 
© الشرط الثالث : أن يكون مملوكا للعاقك ا 464 
بيع الفضولي باطل خلاقًا لأبي حنيفة ٠‏ 


© الشرط الرابع: أن يكون مقدورًا على تسليمه CVA BR ae‏ 


e 








فروع ثلا ١ EEE‏ 7 اق او E‏ 
أحدها : لو ا مر وفيه خلاف ا 405 
الثاني: بيع حمام البرج نهارًا على خلاف .......... ا 
الثالث: المغصوب الذي يقدر المشتري على استرداده» فيه خلاف 0 6)٩۷‏ 
وأمًا المعجوز عن تسليمه شرعًا کالمرهون» فبيعه باطل 00 ش51 ۸ 
في بيع العبد الجاني جناية .................... EA e‏ 
التفريع : على بيع العبد الجاني .2252225 اموا ل CTS‏ 
فرع: في بيع نصف من نصل» أو سيف ....... E‏ مخ انو تساي لقا 
© الشرط الخامس: أن يكون معلومًا للمتعاقدين EVA e‏ 
لا والعلم يتعلق بعين المبيع» وقدره» ووصفه ا 
- الأول: في مراتب العلم بالعين» وهو شرط . 211110100006 e o.‏ 
mee 7 A E‏ كك 
فروع ثلا 0 000 کک 0 1 
أحدها : Ce A E E eee‏ 
الثاني : شراء قطعة من الأرض AY n‏ 
الثالثك: بيع عشر أذرع من الأرض AY n‏ 
- المرتبة الثانية : العلم بالقلر ا NY‏ 
فروع ثلاثة: ........ AR pe‏ اا ا AYE elest st aa‏ 
١‏ - بيع الصبرة معاينة صحيح ..... ns 5 EO‏ سلف 
۲ - بيع الصبرة بعشرة على أن أزيدك صاعًا لا يصح ك 
۳ - بيع السمن في بستوقة» فيه خلاف ........ #ااما عم متا و 1 
التفريع على إبطال العقد ............. ET eae Sm‏ 
- المرتبة الثالثة : EE EKSE E‏ 

بيع ما لم یره فيه قولان مع تحقيق بالهامش ee EL‏ 41۷ 
ل بالصحة؟ . 0220000 NA o.‏ 
شراء الأعمى مع تفصيل فيه 2010010 000000 EV esis‏ 
التفريع على اشتراط الرؤية» فعليه ثلاث مسائل: ........... 200 

- هل يحل الإحاطة بالأوصاف محل الرؤية ا لفق 


{۹° OES TERES Ma Sa LG A pê rR SEE ؟ - رؤية بعض المبيع تقوم مقام رؤية الكل .. كن‎ 
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5-0 لد‎ 
ssa um 3E 10000 : فروع أربعة‎ 


الأول: القشرة العليا من الجوز فيها خلاف E ٠...‏ 


الثاني : الفأرة من المسك فيها تفصيل .. 50 


الثالث: أحد وجهي الديباج هل يدل على الآخر؟ فيه خلاف . 


الرابع : رؤية الجارية» ولا يشترط النظر إلى العورة : 
الرؤية السابقة كالمقارنة ما دام لا يتغير 5 ا 
فرعان: 


أحدهما: إذا أقدم على العقد على ظن أنه لم يتغير 


الثاني: إذا قال المشتري : تغيّر ولي الخيار ...ا 


التفريع على صحة بيع الغائب وفيه أربع مسائل: 
١‏ إذا اشترى منديلاً نصفه في صندوق لم يرهء فيه خلاف. 
؟ ‏ بيع اللبن في الضرع باطل 00 

وبيع اللحم في الجلد فيه تفصيل . 

وبيع الرؤوس والأكارع المسموطة جائز .. 


۳ لو قال: E e‏ لالز 0 


وللأصحاب طريقان فى بيان الأوصاف المطلوبة 
يثبت الخيار بالرؤية» وله الفسخ قبلها : ETRA:‏ 
فرع: لو رأى ثوبين معاء ثُمّ سرق أحدهما .. 


* الباب الثاني: في فساد البيع بجهة الريا: ..... 5 شظ5 
يشترط في المبيع الربوي إضافة إلى الشروط السابقة ثلاث شرائط .. 


التماثل بمعيار الشرع» والحلول» ووجوب التقابض 

إن بيع الربوي بربوي آخر يشاركه في العلة 0 

إن فا دلي الويويا ك و 00 
الأحاديث الواردة في الربا 

التعريف بربا الفضل وربا النسيئة في الهامش 

وعلة الربا عند الشافعي قاصرة في الذهب والفضة .. 


وعلته في الأشياء الأربعة الطعم في الجنس ...... a‏ 
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آراء الفقهاء فى ذلك Ue SATs E ٠...‏ 
الا دنا وق ا 121110 0000000000000 


حكم بيع العينة عند الفقهاء .. TY‏ 1 


والكلام في الريا يتعلق بأطراف ؛ o‏ ا CEE‏ 
* الطرف الأول: فيما يجري الربا فيه بعلة العم ا ك 
* الطرف الثاني : في الخلاص من ربا الفضل ............... EEO ee‏ 
والمطعوم ينقسم : {o EE e EY‏ 
فالذي يعتاد تقديره معتبر بعصر رسول الله ا E‏ 
وإن وجد شيء لم يعرف له معيار في عصره فخمسة أوجه .......... fo o.‏ 
ما غير المقدر: إن كان له كمال في حالة جفافه EEN es a‏ 
وإن لم يكن له حالة جفاف فوجهاك ا 
* الطرف الثالث: في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها ٠...‏ ۷ 
© ما تختلف حاله من المطعومات ثلاثة اواك واللحم؛ والممروضات على الان ۷ 
القواكة ا EV‏ 
فروع أربعة: ...... 2 9 ETA Sean‏ 
أحدها : الرطب الذي لا يِتَمَّرٌء فيه وجهان ............... EPA edete‏ 
رع 0 لس STAs‏ 
الثالث: يباع الزيتون بالزيتون. . . إلخ . و ETN Sees:‏ 
الرابع : يحرم بيع التمر ل النوى إلا على وجة ETA e‏ 


اللحم 00 u‏ ا ال 


يباع البتعض منه في حالة التقدد ..... 508 EE ee ea Ea eee‏ 


احرف RARE‏ 000007 
كمال 9 oT‏ 5 ا a‏ 
تطبيقات لكيفية الكمال في المطعومات ...ا ا ا ك 


حكم اللبن a aS 0 ٠...‏ لمر ا ل 
حك لمرو ت E‏ +« مج نه د EES‏ 
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د الطرف الرابع : : في اتحاد الحنس واختلافه 0 


والنظر في : اللحوم» والألبان» والأدقة» والأدهان» والخلول» والحلاوات 9 


ما اللحوم. ففيها قوللان» أي : 


أما الأدقة 0 
أما الألبان 
أما الأدهان 5 


أما الخلول .. 


أما الحلاوات» كالسكر 
* الطرف الخامس: فى قاعدة مُدّ عجوة .. 


ضابط القاعدة .. 


الأصل فيها 


المراطلة تجري مع اختلاف النوع أم لا 


وإمام الحرمين يخالف المذهب في المراطلة . 


فروع ثلاثة في اختلاف الجنس: 
إذا باع خمسة دراهم مكسرة وخمسة صحاحًا بعشرة مكسرة» أو صحيحة . 
۲ - إذا باع الحنطة بالشعير» وفي أحدها حبات من جنس الآخر إضافة .. 


۳ - بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون باطل . 


كلها جنس واحد» أم لا و 


في بيع دار فيها حمّة ماء بمثلهاء وجهان .. 
مسائل متفرقة في الباب 


* الباب الثالث: في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه:. 


مطلق النَّهي عن العقد يدل على فساده 


المناهي قسمان: 


EE 


CEN ean Ra 


# القسم الأول: ما لا يدل على الفساد» وهي خمسة: . 
ا تة كلل عن ال 


؟ ‏ قوله کل : «لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه. . 
٣‏ نهيه اة أن يبيع 


حاضر لباد .. 


{0۹ 
{0° 
{0۹ 


١ 
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- قوله ي : «لا تتلقوا الركبان بالبيع. . .» عضي ارسج سا ما كر وا الو O‏ 
- نهيه َة عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع 5 0 100000 


د الثاني من المناهي : ما حمل على القساد ...ا ۷ 
ح ها حمل على الفساد لتطرق خلل في الأركان والشرائط التي سبقت في الباب 


EON با‎ Eases hoa TENE aa الأول‎ 


ثمانية 00 0 0 0 0 5207070 


الأول: : نهيه عن بيع حبل الحبلة» وله تأويلان . 5 اسان متا اجرج EON‏ 

ثانيهما : بيع نتاج الاج قن ا ج ا مج ا ا EON‏ 
الثاني : نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين ........................ CON SET‏ 
الثالث: نهيه عن بيع الملامسةء وله تأويلان ...... e‏ هع 
الرابع : نهى عن بيع الحصاة .......... ا e E i‏ 469 
الخامس: نهيه عن بيعتين في بيعة . ORIS SS‏ ا لت اس 4 
السادس: نهي عن ثمن الخمر والكلب .. NY E‏ 
السابع: نهي عن بيع ما لم قَبّض . ay‏ 


الثامن : نهي عن بيع وشرط Sate 1 ESSE‏ ا تر وق ا hk‏ 
ويستثنى عن هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط: ...... AP essen‏ 


الأول: أن يشترط ما يوافق العقد» كقوله: بعت بشرط أن تنتفع به 454 
الثاني : شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونه» بشرط أن يكون معلومًا ETE hems‏ 
الثالث: شرط المهلة في الثمن إلى ميقات معلوم عُرف بالنص ETO eee‏ 
الرابع : شرط الوثيقة في الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة مخسسس EU eg‏ 
الخاسن: سا امي عن النهي : احرظا التق ني المع : eee‏ 


السادس : أن يث ا ل 0 مسوم الو CVF massa‏ 
3 لا ا 1 1 1 1 
إذا قال: بعتك؛ 5 يذكر 26 ز ز ‏ 100000 

۲ - إذا استثنى حمل الحيوان عن البيع» ففيه وجهان ولا لوو CVU‏ 
- إذا قال: اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده أقوال .2.2.2 4975 
ختام الكلام في الشرائط القاسىكة اا ا WV‏ 
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* الباب الرابع: في فساد العقد لانضمام فاسد إليه: 


تفريق الصفقة› وله ثلاث مراتب: 1 A RES‏ ا ا ب ۷⁄۹ 
# المرتبة الأولى : أن يجري في الايتداء ...ب فلا 
#* المرتبة الثانية : التفريق في الدوام GAY .. : Se ARTY‏ 


* المرتبة تة الثالثة Af Ty‏ 
القسم الثاني من الكتاب: 
ود ددم العقد وجوازه 


© الأصل في البيع اللزوم .. OD‏ ا او 
© الجواز في البيع لأسباب خاصة» وفيه ثلاثة أيواب .ا 484 
* الباب الأول: في خيار المجلس .... 520070000 A.‏ 
* الفصل الأول: في مجاريه ا فو OE‏ 
الأصل فيه قوله بيا : SSE‏ ا e‏ 
استثناء على خيار المجلس في البيع» فيه أريع مسائل؛ e‏ 441 
إحداها: بيع شرط فيه نفي خيار المجلس . . . فيه ثلاثة وجوه ا 441 
الثانية : كل بيع يستعقب عتقًا لا خيار فيه 000 و عق 
الثالثة: إذا باع مال الطفل من نفسه» أقوال ............ تفج تس او CAT‏ 
الرابعة: بيع الغائب» فيه وجهاك .............. 7 EP ses‏ 
النكاح, والرهن» والهبة» والكتابة» وكل عقد جائز من الجانبين أو من أحدهما 

لا خيار فيها 00 AY‏ 
سبعة أمور مستثناة مما سبق» يقع فيها الخيار يشروط AF e‏ 
* الفصل الثاني : 2 قواطع اليا ر E‏ 
قواطع الخيار بالقول: امم كس 10 جا ملسمو LR‏ ا م و EAN‏ 
قواطع الخيار بالفعل» وهو الافتراق ......... NARE‏ 
الأفتراق ا حكن ا AV eR‏ 
الافتراق بالروح . AVY SSE SSE‏ 


الافتراق بالعقل ........... ASR ER‏ ا 


1711 فهرس موضوعات المجلد الثالث 








فرع : إذا تنازع المتعاقدان في التفرق وجاءا متساوقين ...22220 ٩‏ 
* الباب الثائني: فى خبار الشرط ... 2010006 ل oN‏ 
ا ار ومدته ......... e‏ أده 
الأولى : فى آخر مدته 7 0 EE rE E‏ امه 
الثانية : اول ماھ 5 2 OA 00 N‏ 
الثالثة: معرفة قدر المدة لا بذ منها ........ : 8 ذ7ل7--000 | ا ا 2*#3#*'0 
الرابعة: من أثره 2 A EYER A‏ 000 5مه 
الخامسة: إذا شرط الخيار لثالث ثبت له Sz RS ٠...‏ 
0 الفصل الثاني (في حكم الخيار): : في الطوارئ في مدته ال ON‏ 
النظر في الزيادات OV o... : . E‏ 
الوقن ارقا وج سح سدم يي 520 oR‏ 
الفط ئ الو O SEG a‏ 
النظر في التلف . 8 7ب I O‏ 
# الباب الثالث: في خيار النقيصة ..... olf e‏ 
* القسم الأول: أسباب خيار النقيصة . . ش 15م 
السبب الأول: الالتزام الشرطي» وهو الأصل ....... 20 ONE‏ 
السبب الثانى: العيب . 1 2 ONO o‏ 
السبب الثالث: التصرية» وفيه فصلان: ...222 لح ملعيف VA‏ 

الفصل الأول: في حدٌّ السبب 5-0 E‏ 4ه 

الفضل 'القاتي 4 في كم سيجرو و e Be‏ ولاه 
* القسم الثاني : فى مبطلات الخيار وموافعة ...0 55م 
وهي خمسة : : : 59000 4 ا O‏ 
المانع الأول: E‏ ا ONE 21010101011 REE N‏ 
المانع الثاني من الرد: التقصير oV ٠.‏ 


المانع الثالث: هلاك ال ل E E‏ والاستیلاد 0 ٥۲۸‏ 
المانع الرابع: زوال الملك عن المبيع يمنعه من الرد في الحال 0 or o.‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد الثالث 





فروع ثلاثة: أحدّها : لو أنعل الدابة ج ا وا e‏ 
الثاني : اکر حلا ورن اك فحدث به عيب انكسار واطلع على 

عيب قديم a Aa ees gee‏ 
الثالث: إذا 0 البطيع وكير الجوز والرمان والبيض » > فاطلع على عيب باطن 
تمام القول في لزوم العقد وجوازه EEE SRR SNe‏ 
* واختتام القسم بثلاثة فصول ............. e SR RAs‏ 
* الفصل الأول: فى حقيقة نة رة راشع ا 
الرد عندنا 2000 EY‏ 4 م و ل REE‏ 
الرد عند أبي حنيفة: رفع للعقد من أصله TT‏ 5-37 


الفسخ قبل القبض» وفيه وجهان 
* الفصل الثاني: في حقيقة الإقالة . 


5ه 
of‏ 


04° 


EN SSE AA. 


o4 


في الجديد أنه و TT‏ 
في القديم أنه بيع ج ا م ل ل E‏ 
py‏ لق RS E aad a‏ 
* الفصل الثالث: في النزاع في الرد بالعيب .22.22 08 
إذا قال المشتري: هذا العيب قديم؛ وقال البائع: بل هو حادث o‏ 
فرع: لو توافقا على وجود بياضين» أحدهما قديم والآخر حادث وزال أحدهماء 

وتنازعا في أن الزائل القديم أو الحادث ا 000 

القسم الثالث من كتاب البيع: 
في بيان كلمة قبل القبض وبعده 

* النظر الأول: في ثمرته وحكمه ................... Ry‏ 5 
وله حكمان: اا 
* الحكم الأول: نقل الضمان 98 231 
* الحكم الثاني : تسليط المشتري على التصرف 086 0 527 


ليس للمشتري بيع ما اشتراه قبل القبض AES e‏ كيد وأ جك ESSERE e‏ 


© وهناك ثلاث مراتب : ا OE‏ 


oo 
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المرتبة الأولى : فيما يلحق بالبيع من التصرفات ...ا SOY ess‏ 


المرتبة الثانية : فيما يلحق بيد البائع من الأيدي . ا O0‏ 
المرتبة الثالثة: النظر في أنواع المبيع .. . OOS:‏ 
وهو منقسم إلى: عن ودين ...: 0000000 OOO rene‏ 
أما الثمن ... 0 es E eR A‏ د OO‏ 
إذا كان الشمن في الذمة ففي جواز الاستبدال ثلاثة أوجه E‏ ا يلين 
بم يتميز الثمن عن المثمن GON RDS E‏ 
# النظر الثاني: في صورة القبض وكيفيته SEE‏ ممم OE‏ 
المقبوض إن كان عقارًا فبمجرد التحلية كاف OE STA DES‏ 
أما المنقول» فثلاثة أوجةه ا ONE e aE‏ 
التفريع: إذا قلنا: لا بد من النقل ...... 5 : سس سس سردو مسو مس ON‏ 
فرع : القبض يجري فى الاب ممم دونه و 00000 ON‏ 
# النظر الثالث: في وجوب البداية بالقيض ............ o‏ 
فيه أربعة أقوال ... I‏ همده 


التفريع : المشتري إذا TT‏ الب 0-00 ال o‏ 
القسم الرابع من الكتاب: 
في موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


* القسم الأول: الألفاظ المطلقة في العقل ...ا ٠١لاه‏ 
اللفظ الأول: التولية ... OVS‏ 
اللفظ الناقي + الإقتر اق م ساس دباو اس رحسو ٠‏ لاه 
* القسم الثاني: ما يطلق في الثمنء» وهو آلفاظ ر نيك 
فرعان: أحدهما: إذا اشترى شیا بعشرة وباعه بخمسة ف اشتراه بعشرة» 4 

قال: بعت بما قام علي .... مواق تملسف وق ابوب وف eR‏ للضم ود اله 
الثاني: إذا قال: بعت بما اشتريت بحط «ده يازده» وكان قد اشترى بمائة وعشرة 

I‏ وب سر جمد الوا ل مو د . و ا ل مانو املو اا و قله 
االفريع ‏ [ةاقاا” ا ا ثولم لمع م ممم جو SVN‏ 

وإن قلنا: لا يح عن المائة ان 0 ا OVE‏ 


فرع : إذا ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه شي ONA reese Sa‏ 
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٭ القسم الثالث من الألفاظ: ما يطلق في المبيع ..... د جد OMe‏ 
* اللفظ الأول: الأرض I ٠.‏ .0 هلاه 
وفي معناها لفظ : الساحة» والعرصّةء والبقعة ١ e‏ ل لات 
© النظر في اندراج الشجر والبناء والزرع والدفائن ................ هلاه 
النظر في الشجر والبناء . a‏ ا 000 
النظر في الزرع . 50 ON sas 5 RAE‏ 
التفريع: إن حكمنا بالصحة» لم اا مزروعة هل يوجب إثبات يد 
المشتري؟ فيه وجهان ONY ss. : 1 e‏ 
النظر في الدفائن ONY o... Ra LSTA‏ 
وفك نتوية الأوض علق e‏ تس تدجو ميسو مسقب ل ONY‏ 
فرعان: أحدهما: لو كانت الأرض تتضررٌ بالنقل دون الترك وأثبتنا للمشتري 
الخيار RS ne:‏ 0000 "مه 
الثاني : إذا كان في ا ارو خاقية تمنع عروق ا الانبثاث» فهل 
يكون هذا عيبا مثبئًا للخيار؟ ONY os. E 2 ٠‏ 
* اللفظ الثاني : الباغ وفي معناه: البستان والكرم: .. 0 ا ORE‏ 
ويندرج تحتها الأشجار والقضبان ............. ONE e‏ 
في اندراج العريش تردد ................... sateen AEE SA‏ أن 
في اندراج البناء في طرف البستان خلاف 8ه ar‏ من م ONE‏ 
اسم القرية يستتبع الأبنية والأشجار ... 000 200 oA‏ 
* اللفظ الثالث : الد ORE o‏ 
ولا يندرج تحتها المنقولات .. ONE sees 4 IER‏ 
ترددوا في ثلاثة أمور: ......... 1 OA a.‏ 
أحدها : الأشجارء وفيه ثلاثة أوجه ......... ORO N‏ 
الثاني : حَجَرٌ الرّحى» وفيه ثلاثة أوجه .............. ONS sm hen‏ 
ON heels A N a‏ 
* اللفظ الزابع: اسم SAV saad‏ 


في بيع العبد لا يتناول مال العبد a en eR‏ ا ا OANA‏ 
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فى ثياب العبد ثلاثة أوجه ........ ONT ese sass a‏ 


إذا أثمرت وكانت الثمار غير مؤبرة» دخل في العقد اجن واوا سن رةه 
وإن كانت مؤبرة» بقيت على ملك البائع وو RSE ERA‏ انبرد ب اناد GOAN‏ 
إذا وجد اتحاد النوع ولكن اقتصر العقد على غير مؤبرة أو عمّهما العقد ولكن 
اختلف النوع فوجهان .ا OR aA‏ 
فروع ثلاثة: الأول: إذا كانت الثمار لو سقيت لم تتضرر ولو تركت تضررت 000 0۹۱ 
الثاني: لو كان السقي يضر بجانب» وتركه يمنع حصول زيادة في الجانب الآخر.. ١وه‏ 
الثالك: لو أصابت الثمار آفة» ولم يكن في تبقيتها فائدة ووو AN‏ 
# اللفظ السادس: أسامى الثمان ب او سوا SV‏ 
وطاق ها يشي اليبيحقاق الابقاء إلى أوان القطاف وإن لم يصرح به ... اوه 
كدت a a a‏ 6ظظ( : SAT Gs‏ 
© الشرط الأول: ل ل بد من شرط القطع؛ إن بع قبل بدو الصلح؛ فان شرط 
التبقية بطل ... e‏ م ا سوه 
ولو باع كنار مع الأممجار: لم يشترط القطع لفقد العلة O‏ 
ولو باع الأشجار وبقيت الثمار على ملكه» فلا ي ال 5500-6 هوه 
© الشرط الثاني: أن تكون الثمار قد انكشفت من أكُمّها ... سا مط ا SA‏ 
© الشرط الثالث: أن يحذر عن بيع الربا بدك O‏ وه 
وقد a a ge‏ 8 4% 
ووردت الرخصة مقيدة بأربعة قيود: .......... RAA atl e a.‏ 
nT se nae SI |‏ 
الثاني : أن العنب في معنى الرطب ... 0 15 0 00 
الثالث: له ورذ في بيع الرطب بالتمره ا E‏ له 
الرابع : أنه ورد في المحاويج . 0 : 7 ENE‏ 
* أحكام الطوارئ على الثمار قبل القطاف من الاجتياح والاختلاط TEE‏ 
العارض الأول: الاختلاط التق سو ال م ل 
العارض الثاني : الاجتياح O EDA ES‏ 


e 
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القسم الخامس من كتاب اليبيع : 


في مداينة العبيد والاختلاف الموجب للتحالف 


# الباب الأول: في مداينة العييك .ا 1۸ 
* القسم الأول: المأذون A 0 DEE‏ 
© النظر الأول: فيما يجوز له من التصرفات “6 حت اعبس نه 
© النظر الثاني: في لزوم العهدة ... 0 51 
فرع : : إت سلم إلى لعي ألما يتجر يه فاشترى بين شيكاء فتلف قبل السام 
انفسخ العقد ............ N ma es‏ 
تفريع على ما سبق .......... o Ae‏ سين E‏ 
© النظر الثالث: الماك للق 1١ ْ 1 NE‏ 
فرع: لو باعه قبل قضاء الديون . 0 0 0 “I.‏ 
# القسم الثاني من الباب: في غير المأذون . . E Se‏ 
كل ما يجر ضررًا على المالك لا يملكه قطعا E‏ 
فى قبول الهبة والوصية وجهان ا ال اه 
فى شراته طريقان 55 VE tens e e‏ 
من الماك زاف ل اا lo 00 5 5 E‏ 
* الباب الثاني: في الاختلاف الموجب للتحالف انه 
* الفصل الأول: فى وجوه الاختلاف 22202 0 
الأصل فى الباب قوله كل : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا) ......... NV‏ 
صورته 00 NV 2 e‏ 
والضابط فيه: أن يتفقا على بيع ومبيع معين 00 ۰ 31۸ 
فرع: إذا رَد العبد المبيعٌ بالعيب 5 مو و اه 
# الفصل الثانى: فى كيفية التحالف ............ 550000 1۲۱ 
© النظر في البداية 0 ا Be RES‏ سم 1۲۱ 
© النظر في العدد والصيغة ..... امه 


شض STS‏ اتاق مل ا ا ۳“ 


1۷۲ فهرس موضوعات المجلد الثالث 








* الفصل الثالث: في حكم التحالف ....... 3-0 “o... e‏ 
وحكمه: جواز إنشاء الفسخ لا الانفساخ 030000000000008 5#« 1° 
اختلاف الأصحاب في إنشاء الفسخ بمن يختص ٠...‏ 3 
فرع: في جواز وطء E‏ وقبل التحالف» أو بعد التحالف وقبل 
الفسخ. وجهان .. E‏ و سال ووو ا ا 
* الفصل الرابع: في أحوال المبيع عند التفاسخ .. eR‏ اله 
الأولى: أن المبيع إن كان تالقاء ثبت التفاسخ عندنا IVE sa DASS‏ 
الثانية: إذا كان المبيع معيبّاء ضم إليه أرش العيب ........ له 
الثالثة: أن يكون آبقًاء فيغرم قيمته ...2 05000 0 ارده 
الرابعة: إن كان مكاتبًا أو مرهوتاء عَرّم القيمة RQ‏ 
الخامسة: لو كان مكرى ٠...‏ 00 


لالالا 


